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في شتى المجالات تدخّل تالدّولة الحدیثة بدورها التّقلیدي، بل أصبحتتكتفي لم تعد 

عن  رعبّ یُ منتحتاج إلى فإنّها بهذه الوظائف لكي تضطلع ، و والثقّافیةوالاجتماعیةالاقتصادیة

تحقیق ل ةٍ قانونیّ كأداةٍ 1ةة للوظیفة العمومیّ كانت حاجتها ماسّ مّ ذ مشاریعها، ومن ثَ ینفّ و إرادتها 

  .أهدافها

لیس إذ ، 2ف العامالموظّ ة و الوظیفة العمومیّ بین یوجد تلازم حتميّ شاط الإداريفي النّ لكن 

،فینموظّ البواسطة إلاّ وتجسید أهدافها على أرض الواقع ها اتنشاطرسة ولة مماباستطاعة الدّ 

یها من خلال ة التي یؤدّ العمومیّ في إطار الوظیفةف العام إلاّ عن الموظّ لا یمكن الحدیثكما 

.أو إحدى هیئاتهاالتي تشرف علیها الدّولة ةامّ المرافق الع

فین القائمین ة والموظّ على الوظیفة العمومیّ ساسحقیق أهداف الدّولة یعتمد بالأتولما كان 

،فحسبة العامّ سیاستها ذ لتنفیقانونیةٍ وسیلةٍ  ةالوظیفة العمومیّ عتبرنمن باب الأولى ألا علیها، ف

ي یشغل المركز الذّ ذلك في  الموظّفحصر مفهوم یمكن  لامعیار تقدّمها وتطوّرها، كما أیضًا بل

الحقیقي مثلها أیضًا هو إنّما یاسة، في نطاق تنفیذ هذه السّ معیّنٍ نشاط ٍ ؤهله لأداءٍ ي یُ القانوني الذّ 

الإدارة العامّة قصد یشغلون مهامًا داخل الذین من النّاحیة الهیكلیة مجموعة من الموظّفین ''ةالوظیفة العمومیّ ''یقصد بـ1-

ن لا یمكاجتماعیةة وأخرى تمثّل قسمًا هامًا في القانون الإداري، لها أبعاد سیاسیّ و  ،للمواطنینتوفیر خدماتٍ عامةٍ 

،أنواعهااختلافة على ة للإدارات العمومیّ مناصب مالیّ ŕĎƔÃƊŬولة الجزائریة الدّ تخصّصأن إنكارها، لذلك لیس بالغرابة 

ة في التّشریع الجزائري، بوضیاف عمار، الوظیفة العامّ : في ذلكأنظر .بما یساهم في اتّساع وعاء الموظّفین العمومیین

الطّبعة الأولى، دار مة باجتهادات مجلس الدولة،ة الخاصّة مدعّ والقوانین الأساسیّ 03-06الأمر رقم دراسة في ظلّ 

.8، ص 2015جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة بتعریف الموظّف العام، 03-06المشرّع الجزائري في الأمر رقم لم یهتمّ 2-

یعتبر موظّفًا كلّ '':ي تنصّ على أنّهمنه الت)4(فة من خلال المادة بل حاول فقط تحدید شروط إكتساب الشّخص لهذه الصّ 

م هو الإجراء الذي یتمّ من خلاله تثبیت الموظّف یرسالتّ . م الإداريرتبة السلّ في ة دائمة ورسم عون عین في وظیفة عمومیّ 

في بعض النّصوص القانونیّة الأخرى بتعریفه دون التقیّد بمدلول المصطلحات الواردة في الأمر اهتمّ في حین .''في رتبته

عت من التي وسّ المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من الأمر رقم )2(ومن ذلك نصّ المادة ،المذكور أعلاه

إداریّة أو قضائیّة یشغلون مناصب تشریعیّة أو تنفیذیّة أو، تنحصر الفئة الأوّلى في الأشخاص الذین مفهومه وفق ثلاث فئاتٍ 

و بغیر أجر، ولا یتولّى وظیفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة، بأجر أشخصٍ أو مجالس منتخبة، فیما تتضمّن الفئة الثاّنیة كلّ 

ه خر معرّف بأنّ الأخیرة فتشمل كلّ شخص آلثاّلثة و ا الفئة اة، ولا یهمّ إن كان منتخبًا أو معینًا، أمّ لا بالأقدمیّ یهتم بالرتبة  و 

لموظّف العام اتوسیع مفهوم ولعلّ الحكمة التي أردها المشرّع من .طبقًا للتّشریع المعمول بهموظّف عمومي أو من حكمه

خلال هي محاربة كلّ أشكال الفساد الإداري، وتركیزه على مبدأ الإصلاح الوظیفي والإداري في جمیع القطاعات من واضحةً، و 

.تجفیف كلّ مصادر ووسائل الفساد في الدّولة
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في تحقیق مكانة الدّولة إلاّ بقدر كفاءته وجدارتهلا تعلوذ ومرآتها المعبّرة، لذلك وعونها المنفّ 

  .أهدافها

اعترفت له فمن جهةٍ ،من سلطاتها االموظّف العام جزءً من اتّخذت الدّولة ،لهذا الغرض

ومن ، جاه المواطنینتُ ونافذةً أعماله ملزمةً تكونحیث زمین للقیام بمهامه، فوذ اللاّ بالقدرة والنّ 

في سبیل ةٍ ورفاهیّ وبلوغ ما تصبو إلیه من رقيٍّ ،ةمصلحة العامّ تحقیق الأخرى ألزمته بجهةٍ 

إشباع  وأخصیة حقیق مصالحه الشّ بغرض تعنها فٍ اانحر وكلّ ، تحقیق التطوّر لأفراد المجتمع

.في نزاهتها وسلامة أعمالهااطنین ضعف ثقة المو سیسيء إلى الدّولة ویُ ة نزواته الفردیّ 

بل ة على توفیر السُ رص الأنظمة القانونیّ م الدّولة وكفاءة موظّفیها مدى حِ لازم بین تقدّ التّ یفسّر 

التي من شأنها أن تمسّ غرات الثّ قائص وسدّ ، ومعالجة النّ ةالوظیفة العمومیّ أهداف الكفیلة لتحقیق 

الموظّفین حقوق وواجبات بیّن ویحدّد طبیعتها یبها،خاصٍّ قانونيٍّ مٍ اظنوضع من خلال ،الیتهافعّ ب

.بواجباتهمل خلاالإفي حالة نظام تأدیبهموكذا  ،القائمین علیها

یقوم ة التي ساللرّ فإنّ ا،إداريٍّ في طبیعة كلّ نظامٍ  لازمأمر أدیبموضوع التّ بحكم أنّ و 

على مجرد الإنتقام أو لا  قویم الموظّفتإصلاح و على  مبنیةً نبیلةً و یجب أن تكونعلیها 

.القصاص منه

كلّ شرف علیه، و یر المنتظم للمرفق الذي تُ المحافظة على السّ هو الإدارة هدف فإذا كان 

قانونًا، فإنّ المختصّةة أدیبیّ لطة التّ واسطة السّ هم بتعاقبواجبها مفمن موظّفیهامن تقصیرٍ 

 يوفیق بین منطقالتّ یتمّ  هكذا، و من طرفهاتُحترمیُفترض أن تُصان و  احقوقً  اللموظّف العام أیضً 

.یةأدیبالتّ مان في المنظومةة والضّ یّ فاعلال

ة المناسبة أدیبیّ مجازاة الموظّف بالعقوبة التّ حقّ ب ةستأثر الملطة السّ الإدارة لكن باعتبار 

في صلاحیّاته یباشر ة، و أدیبیّ لطة التّ رداء السّ ئیس الإداري بِ ، حیث یظهر الرّ ارتكبهللخطأ الذي

عدیدةٍ سلطاتٍ بند تأدیبه عع تمتّ نّها تأو ما وارد، لاسیّ أمر فها تعسّ و احتمال جنوحها مواجهته فإنّ 

وأخطر امتیازاتها أهمّ هي التي ة قدیریّ لطة التّ بالإضافة إلى السّ ،والحكم هامتّ الا سلطتيبما فیها 

  .ةأدیبیّ التّ  ةمو نظمى عنها في النَ التي لا غِ 

أدیب ها موضوع التّ ته من المكانة التي یحتلّ راسة أهمیّ موضوع الدّ یستمدّ ،ى هذا الأساسعلو 

في  داريٌ إ في أسلوبه و عقابيٌّ ي حقیقته نظامٌ فهو ف ،بین الأنظمة العقابیة الأخرىالوظیفي 
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أدیبي القرار التّ آلوإلاّ كان مسن تحقیق آثارهالدقّة في تطبیقه وحُ مراعاة، لذا یتحتّم طبیعته

.خذ بشأنه الإلغاءالمتّ 

بنصوصٍ المشرّع الجزائري أحاطه ،ةأدیبي بهذه الخطورة والجدیّ ظام التّ النّ كم أنّ وبح

والقوانین الخاصّة ببعض ،1ةلوظیفة العمومیّ القانون الأساسي العام لكلّ من تضمّنها ةٍ نونیّ قا

.الأسلاك و القطاعات

مداه المنشود، حیث الوظیفي أدیب یبلغ التّ  مصوص لهذه النّ الیةوعدم فعّ على قلّة لكن  

لطة أنّ خضوع السّ ، والسّبب هووانتقامٍ إلى وسیلة قصاصٍ تقویمٍ و  تحوّل من وسیلة إصلاحٍ 

غیر كافیة لحمایة وصون إلاّ أنّها ة ة وجوهریّ هامّ ضمانةً كم القانون رغم أنّهاسیادة حُ لة أدیبیّ التّ 

.تهابّ غَ من  مَ حقوق الموظّف

على  خذها سلطة التّأدیبة التي تتّ أدیبیّ القرارات التّ إخضاع ت ضرورة العمل على من هنا بد

لتزامها بحكم القانون وعدم خروجها عن مبدأ اضمان بغیة ، الإداري ءقضاالقابة ر ل فیهاموظّ 

ت كیان الإدارة التي نخرّ رص التعسّف في استعمال سلطتهاقلیل من فُ ، والتّ 2من جهةٍ  ةالمشروعیّ 

.أخرىمن جهةٍ الجزائریة

حة وهما المصل،مصلحتین متعارضتینبین یثیر تنازعًا أدیبي ظام التّ النّ موضوع  كونو 

وأنّ الإدارة بحكمها مان،مصلحة الموظّف العام من ناحیة الضّ و  ،ةالإداریة من ناحیة الفاعلیّ 

وذلك ة لاعتبارات الفاعلیّ أدیب فإنّ أولویتها ستكون حتمًاصاحبة سلطةٍ وجاهٍ في ممارسة التّ 

مهمّة القاضي الإداري في فإنّ ،العام فلموظّ التأدیبیة المقرّرة ل اتناضمالعلى حساب طبعًا 

، لاسیّما في ظلّ وعسیرةً شاقةً حتمًا هذه المعادلة ستكون  في وازنالتّوفیق بینهما وإحلال التّ 

، )46(، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، ج ر عدد 2006جویلیة 15، مؤرّخ في 03-06أمر رقم -1

.2006جویلیة 16بتاریخ 
التزامبمفهومه الواسع خضوع حكام ومحكومین لسیادة حكم القانون، أمّا بمفهومه الضیّق فیعني ''ةمبدأ المشروعیّ ''ـ یقصد ب-2

بتأدیب الموظّف العام فهي المُطالبة الأولى للخضوع الاختصاصباعتبار الإدارة صاحبة و . الإدارة في تصرّفاتها حدود القانون

 في نظر ا. اغیر مشروعً للقانون بمعناه الواسع یعتبر تصرفًاعنها مخالف صادرٍ تأدیبيٍّ كلّ قرارٍ ة، وبالتّاليلمبدأ المشروعیّ 

دار دعوى إلغاء القرارات الإداریة، ة الإداریة، تنظیم القضاء الإداري، عدّو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مبدأ المشروعیّ : ذلك

.13، ص2012هومة، الجزائر،
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عوبات التي یواجهها في تنفیذ ما قد الصّ كذا و  ،رقابتهإطار في  ع بهالطات التي یتمتّ یق السّ ضِ 

.ضدّ الإدارةقراراتٍ و  صدر عنه من أحكامٍ یُ 

تیار الموضوع ودراسته، إذ اخالتي فرضت عليّ  ةالموضوعیّ الدّواعيو هي الأسباب تلك 

�ĎƔƈƆŷ�ÆƛÃŲنفسأثار في  ž�Ɠقابة هذه الرّ قوّة التوصّل إلى تحدید مواطن و  ،لمعرفة خبایاه ا

الصّعب التّوازن تحقیق بغیة إبراز الحلول النّظریة والعملیة لمشكلة عف فیها،اكتشاف نقاط الضُ و 

اجتهادوما توصّل إلیه ،ةإلى ما كرسته النّصوص القانونیّ النّظام التّأدیبي، وذلك استنادًافي 

  . أنفي هذا الشّ القضاء الإداري 

فعالاً في تحریك البحث فیمكن دورًاالتي كان لها  ةتیّ الذّاأو  ةخصیّ وافع الشّ الدّ عن أمّا 

:إجمالها فیما یلي

ر یوفّ یمكن أن قطاعٍ أهمّ  اباعتباره، ةالوظیفة العمومیّ بة المرتبطة راسات القانونیّ بالدّ الاهتمام-

ولة في شتى مناحي ریان الحیوي لتحقیق أهداف الدّ الشّ  اأنّهة للمواطنین، و العمومیّ الخدمات 

.الحیاة

الي لابد ، وبالتّ 1ةٍ عمومیّ إدارةٍ  ةر أیّ یوتطو لنموٍ هامٍ بشريٍّ بالموظّف العام كموردٍ الاهتمام-

ة لمقتضیات المشروعیّ لیم طبیق السّ ة التي تكفل التّ ة والقضائیّ من إرساء الضّمانات القانونیّ 

  .ةأدیبیّ التّ 

ي نطاق الإداري ف ضاءاحتلال قرارات التّأدیب الحیز الأكبر من القضایا المطروحة على الق-

الموظّف العام و  المشاكل التي تصیب الإدارةصعبأحیث تعتبر ة، منازعات الوظیفة العمومیّ 

فقد ها ستأنّ یعني ف موظّفٍ تسریح أو عزل  إلىعندما تضطرّ لإدارة ذلك أنّ اسواء، ال على حدّ 

مركزه القانوني في الإدارةالموظّف فیما یفقدة،ن مخطط تسییر الموارد البشریّ مموظّفیها أحد 

المصاریف التي قد  نناهیك ع، راتبه الشّهري الذي یكون عادةً مصدر رزقه الوحیدكذا و  ،ةالعامّ 

.مكانهآخرٍ توظیف موظّفٍ ولة في إعادة تواجهها الدّ 

موظّفٍ )2.000.000(حوالي ملیوني 2015جوان 01الذي یقارب إلى غایة تعدادهخلالتظهر مكانته المعتبرة من -1

ة ة على الموقع الرّسمي للمدیریة العامّ الإحصائیّ نظرأ. تسییرًاو  به كمًا ونوعًاالاهتمامیقتضي ا ممّ ، متعاقدٍ وعونٍ عموميٍّ 

http://www.dgfp.gov.dz: ةللوظیفة العمومیّ 
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تضمن الةٍ فعّ ا یستدعي النّظر في آلیاتٍ ممّ ،ا§�ĎƔƈÃƔ�Å±§̄ƙاضيجهها القافكلها منازعات یو 

ة التي تصبو إلیها الإدارة في إطار تحقیق مبدأ سیادة القانون، وحمایة المصلحة العامّ احترام

.قدر الإمكانة غیر المشروعة یّ أدیبقرارات التّ الالتّقلیل من و  العدالة المنشودة

في تطویر القضاء  اة الحدیثة التي كانت سببً القضائیّ ات والوسائل ظریّ النّ إبراز محاولة -

الإداري القاضي امتنع بعدما وذلكة للإدارة،قدیریّ لطة التّ قابة على السّ الإداري في مجال الرّ 

.ةمبدأ المشروعیّ ستثناءً عن اأنّها تشكّل حجّةعن رقابتها بطویلاً 

أدیبي لقرار التّ على ا الإداري أثناء رقابتهسلطات القاضي عف ضُ و  ةقوّ الكشف عن مواطن -

.ة أو الملاءمةبجانب المشروعیّ منها ق سواء ما تعلّ 

ه أنّ ةً ، خاصّ إلى إثراء المكتبة القانونیةراسة تهدف أساسًاأنّ هذه الدّ بباحث لا أنكر وككلّ 

قد أدیب قت إلى موضوع التّ راسات التي تطرّ كلّ الدّ أنّ علیه لعناطّ في حدود ما اانتباهناقد أثار 

ة دون ة من منظور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ أدیبیّ الإجراءات التّ توقفت عند حدّ 

رقابة الملاءمة ، هذا إلى جانبالتي تحویه ةة أو القطاعیّ صوص الخاصّ ق لمختلف النّ التطرّ 

لمشرّع الجزائري لم یمیّز بین رقابة بأنّ اعلمًا،بل الباحثین الجزائریینمن قِ بكثرةٍ ناقشلم تُ التي 

رفعها ضدّ القرارات الإداریةالتي یمكن عاوىمختلف الدّ تنظیمه لأثناء ة والملاءمة المشروعیّ 

رقابة ذكر دون  على رقابة المشروعیةّ  نه كاز یركتجلّ أنّ كما ،ةً اصّ ة خأدیبیّ التّ و  عامّةً 

.1الملاءمة

التظلّمات على مجرّد لا یتمّ أدیبية القرار التّ هة الإدارة بعدم مشروعیّ مواجبحكم أنّ 

دعوى تحریك إلى منه الأمر یحتاج ، بل المساءلةالموظّف محلّ یشكو منها قد داعیات التي التّ و 

ه یفي جانبأدیبيالقرار التّ محیصتو أمام القاضي الإداري تعتمد على البحث رفع تُ ة قضائیّ 

ومنحها بعض بتنظیمهاالاهتمامأولى فإنّ المشرّع الجزائري ،الموضوعيكلي و الشّ 

، یتضمّن قانون الإجراءات 2008فیفري  25خ في مؤرّ ال، 09-08قانون رقم المن )801(الفقرة الأولى من المادة حیث تنصّ -1

:محاكم الإداریة كذلك بالفصل في ال تختصّ '':على أنّه،2008أفریل 23، بتاریخ )21(المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

  : ادرة عن ة  للقرارات الصّ دعاوي فحص المشروعیّ و  ةفسیریّ عاوي التّ الدّ و  دعاوي إلغاء القرارات الإداریة-1

.ولة على مستوى الولایةالمصالح غیر الممركزة للدّ و  الولایة-

.للبلدیةالمصالح الإداریة الأخرى و  البلدیة-

.''بغة الإداریةة ذات الصّ ة المحلیّ سات العمومیّ المؤسّ -
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ة أو من احیة الهیكلیّ سواء من النّ وذلك  ،ات عن تلك التي یمارسها القاضي العاديالخصوصیّ 

.فیهاالقاضي الإداريتركیز على سلطات ناحیة الّ 

ي نظام تبنّ  دت فيتجسّ  ةهامّ تشریعیةً سیاسةً الجزائرياحیة الهیكلیة، اتّبع المشرّعفمن النّ 

ة للقانون العام في المادة الإداریة ، فجعل المحاكم الإداریة جهات قضائیّ 1ةة القضائیّ زدواجیّ الا

، في 2بالفصل في كلّ منازعة یكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العامتختصّ 

.3ةة الإداریّ لأعمال الجهات القضائیّ مقوّمةٍ حین أسّس مجلس الدّولة كهیئةٍ 

بموجب قانون الجزائري المشرّع فقد استحدث،تفعیل سلطات القاضي الإداريا من ناحیة أمّ 

حكام الأالمتعنّتة عن تنفیذ الإجراءات المدنیة والإداریة سلطتین هامتین لمواجهة الإدارة 

ى فیما تتجلّ ،وامر لهاالأل الأولى في سلطة توجیه تتمثّ ،ضدّهاادرة الصّ ة قضائیّ القرارات الو 

ة الموظّف الممتنع ومسؤولیّ تهامع إقرار مسؤولیّ 4هدیدیة علیهافرض الغرامة التّ سلطة انیة فيالثّ 

.5نفیذعن التّ 

، وهو ة دون سابق إنذارٍ زدواجیّ س الجزائري أحدث القطیعة مع نظام وحدة القضاء وتبنى نظام الایرى بعض الباحثین أنّ المؤسّ -1

:أنظروضوعالمهذا فصیل حول للمزید من التّ . ةزدواجیّ لفكرة الا معارضٍ و  ین بین مساندٍ المختصّ طرف قاش من ما فتح باب النّ 

-BENACEUR (Y), "Le cinquantenaire de la justice administrative Algérienne: 1962-2012 " in cinquante
ans après, la part du droit, ouvrage collectif sous la direction de LAGGOUNE (W), Tome 2, Ajed, Alger,
2013, p 547.

،)37(تعلّق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد ، الم1998ماي  30خ في المؤرّ ، 02-98قانون رقم المن )01(المادة :راجع-2

.1998جوان 01بتاریخ 
، 1996نوفمبر  28خ في مؤرّ الة، عبیّ ة الشّ یمقراطیّ ة الدّ ة الجزائریّ من دستور الجمهوریّ )171(انیة من المادة الفقرة الثّ :نظرا-3

ستور، ج ر عدد تعدیل الدّ ، یتعلّق بإصدار نصّ 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96ادر بموجب مرسوم رئاسي رقم صّ ال

، ج ر عدد 2002أفریل  10خ في مؤرّ ال، 03-02متمّم بموجب قانون رقم المعدّل و ال، 1996دیسمبر 08، بتاریخ )76(

16بتاریخ ،)63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال، 19-08قانون رقم الوالمعدّل ب، 2002أفریل 14بتاریخ ،)25(

،)14(ستوري، ج ر عدد عدیل الدّ یتضمّن التّ 2016مارس  06خ في مؤرّ ال، 01-16قانون رقم ال، والمعدّل ب2008نوفمبر 

.2016مارس 07بتاریخ 
ن قانون الإجراءات المدنیةتضمّ ی،2008فیفري  28خ في مؤرّ ، 09-08رقم  ع الجزائري بموجب قانونالمشرّ خصّ -4

) 986(إلى  )978(ادس من المواد حدید الباب السّ وبالتّ ،''ةة الإداریّ القضائیّ الجهات حكام أتنفیذ ''كاملا بعنوان ا بابً والإداریة

  .هاضدّ ادرة ة الصّ القرارات القضائیّ و منه، وهي وسائل تجبر الإدارة على تنفیذ الأحكام 
ولة أجهزة الدّ على كلّ '':التي جاء فیها2016سنة ل يستور عدیل الدّ تّ المن )163(المادة ما نجد مصدره في نصّ  هوو  -5

من یعرقل یعاقب القانون كلّ .بتنفیذ أحكام القضاء،روف، وفي جمیع الظّ مكانٍ ، وفي كلّ وقتٍ ن تقوم، في كلّ أة المختصّ 

.''تنفیذ حكم قضائي
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یفرض  ذلك، في مع الإدارةات والملاذ الآمن للمتقاضصن الحریّ حِ  الإداري اضيالق اعتبارو 

   .ةقدیریّ التّ سلطتهاتّخذة بناءً على تلك المبما فیها أعمال الإدارة نبواجكلّ رقابة علیه 

شاملةٍ ةٍ قضائیّ رقابةٍ إلى الحاجة أمسّ  فيالتي هي  ةأدیبیّ القرارات التّ بأساسًاالأمریتعلّق 

التي تعمل -التقلیدیة -ة رقابة المشروعیّ تظهر الأولى في ، مارس على كلّ جوانبهاتُ فعّالةٍ و 

غرات التي لثّ ا دّ سعلى و ، من ناحیةٍ وسیادة حكم القانون ةمبدأ المشروعیّ وصون حمایةعلى 

إلى التي تهدف -الحدیثة -رقابة الملاءمة لتلیها ،أخرىمن ناحیةٍ أدیبي ظام التّ طغت النّ 

في أضیق فین ة للموظّ أدیبیّ المنظومة التّ  على ستحوذتاالتي ة قدیریّ سلطة الإدارة التّ حصر

.الحدود

قابة التي یمارسها القاضي الإداري على ة بین نطاق الرّ توجد علاقة عكسیّ ،على هذا الأساس

كلّما ف أدیبي،ظام التّ ة وسیادة حكم القانون في النّ درجة المساس بمبدأ المشروعیّ و  ةأدیبیّ القرارات التّ 

ب على هذه تّ تر یقد و اتّسعت هذه الرّقابة تضیق بالمقابل درجة المساس بمبدأ المشروعیة التأّدیبیّة، 

بل ة أكثر السُّ أدیبیّ ة على القرارات التّ قابة القضائیّ رتقاء بمستوى الرّ وهي أنّ الاةً منطقیّ الحقیقة نتیجةً 

.ة وصون حقوق الموظّف العامضمان مبدأ المشروعیّ لة فاعلیّ 

تّبعها القضاء الإداري اوء على الإستراتجیة التي تهدف هذه الدّراسة إلى تسلیط الضّ لذلك 

وذلك على  ،فین العمومیینیة تجاه الموظّ أدیبّ لمواجهة تعسّف الإدارة في استعمال سلطتها الـتّ 

والقرارات  ةً ة على أعمال الإدارة عامّ التي تنظّم الرّقابة القضائیّ ة صوص القانونیّ ضوء النّ 

.ة التي  صدرت بشأنهاادات القضائیّ جتهالابستعانةمع الاخاصةً ة أدیبیّ التّ 

لمفهوم دولة القانون وتفعیلاً أدیبي قرینةً ة على القرار التّ قابة القضائیّ منّا بأنّ الرّ إیمانًا

  :عن ساؤلالتّ عاب الموضوع یفرض البحث و یحسن استاشد، فإنّ لمقتضیات الحكم الرّ 

بات أدیبي لمتطلّ القرار التّ ملاءمة  و ةمشروعیّ على رقابة القاضي الإداري ستجابة امدى 

ضمانًا لسیر المرفق ة الإدارة في تأدیب الموظّف العام مبدأ فاعلیّ عب بین الصّ وازن تحقیق التّ 

  ؟ ة التي تصطدم بهاأدیبیّ حقوقه التّ حمایة لضمان ومبدأ  واطرادالعام بانتظام 
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من خلال وذلك  ،المنهج التّحلیليعتمادارتأینا ابغرض الإجابة على الإشكالیة المطروحة 

 ااستنادً وذلك أدیبي، للرّقابة التي یمارسها القاضي الإداري على القرار التّ إجراء دراسة تحلیلیة  

- 03رقم  ةللوظیفة العمومیّ المعمول به في القانون الأساسي أدیبي للنّظام التّ تفصیلیةٍ لدراسةٍ 

ة جتهادات القضائیّ الا أهمّ فضلاً عن،09-08رقم  ةالإداریّ و ة قانون الإجراءات المدنیّ ، و 06

لتحدید مدى تمكّن أو إخفاق القاضي  ابط بینهمالرّ المتوصّل إلیها في هذا الإطار مع محاولة 

لمنحرفین عن مقتضى الإداري في تحقیق التّوازن الصّعب بین حقّ الإدارة في تـأدیب موظّفیها ا

منصفةً ةً تأدیبیّ تُضمن له مساءلةً الذي یجب أن وبین حقّ الموظّف ،تهالفاعلیّ الواجب تحقیقًا

.وعادلةً 

ة على أعمال اریخي، باعتبار موضوع  الرّقابة القضائیّ لتّ ع الرّجوع عند اللّزوم إلى المنهج ام

حولات الكبیرة التي التّ مراحل متعدّدة، هذا إلى جانب ببل مرّ ،واحدةً الإدارة لم یظهر طفرةً 

جوع إلى هذا ة المتعاقبة، فكان من اللّزوم الرّ قوانین الوظیفة العمومیّ عبر  يأدیبظام التّ نّ عرفها ال

  .امن عدمهماورصد مدى نجاعته،ما عن سابقیهماالتطوّر الحاصل فیهالمنهج لاستقصاء 

الجزائري فیها سلطات القاضي الإداري أو ضَعُفت ات التي برزت المحطّ للوقوف عند أهمّ 

إلقاء محاولین المنهج المقارن، لآخرٍ من حینٍ عتمدنااالمشروعة، ة غیر أدیبیّ القرارات التّ تجاه 

ة المقارنة لاسیّما مجلس ة الإداریّ ادرة عن الجهات القضائیّ القرارات الصّ وء على بعض الضّ 

ولقناعتنا بأنّ الإلمام بها قد یُساعدنا ،الإداريالقانون ات أنشأ معظم نظریّ الذي الدّولة الفرنسي 

.الموضوع وحصرهعلى فهم 

للقاضي الإداريور الحقیقي الدّ عند الوقوف أیضًا ة الإشكالیّ  لىلإجابة عكما تستدعي ا

ة سه قانون الوظیفة العمومیّ إلى ما كرّ استنادًاوذلك ، أدیبيفي دعوى إلغاء القرار التّ الجزائري 

ة الواردة في لبیّ لسّ اة و وقصد تمحیص الجوانب الإیجابیّ ،وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 في تكتنف هذین القانونینالثّغرات والنّقائص التيالكشف عن بعض أیضًاقتضى الأمر ارقابته 

.للموظّف العام ةوالقضائیّ  ةقانونیّ مانات التحقیق الضّ  إطار

التي یمارس بها الوسائلتلك،ةأدیبیّ في المنازعة التّ لدور القاضي الإداريمظهرٍ أهمّ لعلّ 

ة التي وسائل المشروعیّ وهي . بهاالعملآلیات ا، وكذأدیبية القرار التّ على مشروعیّ رقابته
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أخرى، في دولٍ ةٍ قضائیّ واجتهاداتٍ ةٍ یفقه بآراءٍ ول و بعض الدّ في  ةٍ نیّ قانو مت بنصوصٍ تدعّ 

.)الباب الأوّل( ةالموضوعیّ ة و ن الوسائل الإجرائیّ موالتي تشمل كلّ 

ف ة وضمان حمایة حقوق الموظّ مقتضیات تجسید مبدأ المشروعیّ البحث عنوفي ظلّ 

 اباعتباره نظامً ،أدیبيظام التّ في النّ ع بها الإدارةة التي تتمتّ قدیریّ التّ  لطةأثیرت مشكلة السّ العام 

�ĎƔŗŕƂŷتغلیب مضطرّةً إلى تكونسا عترف لها قانونً لطة المُ فالإدارة بهذه السّ . ا هو إداريأكثر ممّ  ا

ي الأمر الذّ ،الأسبابو روف ة للمرفق الذي تشرف علیة مهما كانت الظّ المصلحة العامّ 

.فینرة لصالح الموظّ ة المقرّ أدیبیّ مانات التّ ا بالعدید من الضّ حتمً سیعصف 

ملاءمة القرار القاضي الإداري إلى رقابة متداد اة أهمیّ واضحٍ بشكلٍ و تبرز من هنا و 

ووزنها بمیزان  ودهالطة بهدف إیقافها عند حدالسّ هذه ا على أساسً أدیبي، والتي تنصبّ التّ 

.)انيالباب الثّ (الملاءمة



ȃȐȇȓҡǪ�Ǭ ˅̀ Ǫ̤
�ː Ȑ̾̉ ȇނ ࠄ̪� ̊ �ː Ȑʿ̾˅́ ̝̤Ǫ�ː ˈ˅ Ȑ˲̤̜Ǫ

ܰ ǳ̻ȓ̂Ȑ̞̤Ǫ�ǵǪ˲̝̤Ǫ
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تقوم الدّولة الحدیثة على مبدأ المشروعیّة، الذي یقصد به سیادة حكم القانون واحترام قواعده 

وسلطة التنّفیذ بفرعیها ،كافة السّلطات العامّة بما فیها سلطة التّشریع، وسلطة القضاءقبل من 

.الحكومي والإداري

هو  هدولة القانون، حتى قیل أنّ احترامأهمّ المبادئ التي تقوم علیها فمبدأ المشروعیّة من 

ة، وهو مبدأ ترسّخ في ضمیر الإنسان والدّولة البولیسیّ یّةولة القانوندّ الالحدّ الفاصل بین 

والجماعة، وأجمع علیه كلّ من الفقه والقضاء، فیجب على الدّولة بمختلف هیئاتها أن تقدّم 

  .كزهمامر و  اتهمقِبَل الأفراد مهما كانت صف هالعبرة في احترام

لابد فلاث على حقوق وحریّات الأفراد، ثّ السّلطة التنّفیذیة أخطر سلطات الدّولة الوكون     

الإدارة التّابعة لها لمبدأ المشروعیّة وسیادة حكم ي تتّخذها التّ عمالالأإخضاع على المشرّع 

.القانون

لضمان وحده لا یكفي قد ومتنوّعة المصدر مختلفة قوانین جسید هذا المبدأ بغیر أنّ ت

ة على كافة یتمثّل في الرّقابة القضائیّ مُكمّلٍ إخضاع الإدارة إلى مبدأ آخرٍ بل یجب احترامه، 

غبّة ات الأفراد من م، وذلك من أجل ضمان حمایة حقوق وحریّ قانونیّة كانت أو مادیّةأعمالها

ة الإداریة والرّقابة الإدارة للمشروعیّ أعمال ضوع كتمل المبدأ القائل بضرورة ختعسّفها، ولكي ی

  .ةالقضائیّ 

ة بمختلف أنواعها هي أخطر وسائل الإدارة التي یمكن أن تمسّ أدیبیّ أنّ القرارات التّ اعتبارًا

 ةقوامها لا یستقیم إلاّ باحترام مبدأ المشروعیّ للموظّف العام، فإنّ الإداریةو ة بالحقوق المالیّ 

.)الفصل الأوّل(القانون علیها فرض سیادة حكم و 

ة هذه القرارات، بما یضمن برقابة مشروعیّ أصالةً مختصّ القاضي الإداري هو الأنّ بحكمو 

ة ة الإدارة في أداء دورها في تسییر المرافق العامّ هایة تحقیق التّوازن بین منطق فاعلیّ في النّ 

كان لزامًاة للموظّف الخاضع لها،أدیبیّ ومنطق ضمان عدم المساس بالحقوق التّ ،وإطرادٍ بانتظامٍ 

مانات التي تمكّنه من أداء مهمّته على لطات والضّ مجموعة من السّ منحهیأن على المشرّع 

مانات التي تكفل وكذا ضُعف الضّ ،لطات، لكن على قلّة وعدم فعّالیة هذه السّ أكمل وجهٍ 

ة أدیبیّ ة القرارات التّ رقابته على مشروعیّ تبقى لطة التي ینتمي إلیها استقلالیته واستقلالیة السّ 

.)الفصل الثاّني(النّطاقو  الفعالیّةمحدودة 

التأديبي على مشروعية القرارالفضائيةالرقابةالأولالباب
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لالفصل الأوّ 

  يأدیبقرار التّ الة مشروعیّ على القضائیّة قابة رّ الإطار القانوني لل

المتلاحقة بین الإدارة التطوّراتتي تواجه بها الدّولة أهمّ الأدوات الّ أدیبيظام التّ نّ لیعتبر ا

جاحه ن ایتها إلى نهایتها، لذة من بداأدیبیّ ابط للمساءلة التّ فالقانون یعدّ الإطار الضّ ،فیهاوموظّ 

المرافقالتّوفیق بین منطق فاعلیّة الإدارة في ضمان سیر باتبمدى استجابته لمتطلّ مرهون 

ما أنّ من أقدس مهام القانون ، كة للموظّفأدیبیّ ومنطق ضمان الحقوق التّ واطرادٍ بانتظامٍ  ةالعامّ 

.)المبحث الأوّل(ة في احترامه لطة المكلّفة بتنفیذه إرادة حقیقیّ لسّ دى ال نَ أن یُكَوِّ 

جمیع باحترامرتبطًامولة ة للدّ المحافظة على المرافق العامّ في فإذا كان واجب الإدارة 

حفظ، وأيّ إخلالٍ صان وتُ یجب أن تُ  اف أیضًا حقوقً ة، فللموظّ واجباتهم الوظیفیّ لفین الموظّ 

ة، ة ومبدأ المشروعیّ وابط القانونیّ ه العلاقة من شأنه أن یفضي إلى الخروج عن الضّ مقوّمات هذب

.القاضي الإداري لضبط هذه العلاقةلخّ الأمر الذي یستدعي تد

ة لتأمین نظام تأدیبي ضمن مراحل تطوّر العلاقة الوظیفیّ جودروري و من الضّ لما كانو 

فعلاقة مبدأ المشروعیّة ،نّ وجوده یتّسم بطابع موضوعيفإ ،ةر المرافق العامّ دیمومة سیّ 

جاه القرار تُ الإداري ة سلطات القاضي واقعیّ مسألة رحت ما طُ  اة بدعوى الإلغاء كثیرً أدیبیّ التّ 

مجرّد تقریرٍ هي  ة أمأدیبي غیر المشروع، فهل تقوم بترجمة هذا الواقع في صورته الحقیقیّ التّ 

.)انيالثّ بحثالم(دون تنفیذها في الواقع العملي معیّنةٍ حقوقٍ ل

لالمبحث الأوّ 

  ة التأّدیبیّ ة ة لمبدأ المشروعیّ النّصوص القانونیّ استجابةمدى 

ة صوص القانونیّ الإلمام بكلّ النّ -وإن كان شاملاً -القاضي الإداري سعف تكوین یُ  قد لا

، ومرتكزاتٍ ، فهو یحتاج إلى معالم یبني علیها رقابته حتى تكون لها ثوابتٍ ةللمنظومة التّأدیبیّ 

تحدیدها هي من أدیب فإنّ ة الـتّ ستند إلیها مشروعیّ تالمصادر التي كانت تلك المعالم هي لما و 

عدم والتي قد تنتهي إلى ، مختلفة ةنصوص قانونیّ بعثرها بین تلّ في ظِ یة بمكان، خاصةً الأهمّ 

.ناقض في تطبیقهاأو التّ الوضوح
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لایزال یعاني من القصور من كون هذا الأخیرأدیبي ظام التّ ة تحدید مصادر النّ أهمیّ تكمن

التي یحویها ة أدیبیّ مانات التّ أنّ الضّ ة الأخرى، كما الأنظمة العقابیّ بمقارنةً املقنین الشّ وعدم التّ 

مثلاً  ةیّ شریعمانات التّ بل تختلف قیمتها باختلاف مصدرها، فالضّ ،واحدةٍ لیست كلّها على درجةٍ 

ب على مخالفتها ءات یترتّ مانات والإجراالضّ هذه إنّ معظم مّ اللاّئحة، ثُ الضّمانات أكید تفوق بالتّ 

أمر طبیعي  ذاوه ،أدیبي باختلاف مصدرهة النّظام التّ وبالتاّلي تختلف النّظرة إلى مشروعیّ البطلان، 

المطلب ( ظامتیه هذا النّ یجمع في دفّ متكاملٍ يٍّ تشریعنصٍّ وتنوّعها وعدم وجود ل تعدّدها في ظِ 

كفایة هذه یساهم في وضوح مدىأدیبيظام التّ أصل ومصدر النّ  إلىجوع الرّ كما أنّ ،)الأوّل

.)المطلب الثاّني(مستقبلاً سدّها أملاً بوثغراتها  هاقائصاكتشاف نل یسهّ ا ممّ ،المصادر من عدمها

لالمطلب الأوّ 

التأّدیبية النّظاممصادر مشروعیّ 

تبعًا ، یهاموظّفبالإدارة علاقة بها الدّولة ضبط التي توسائلالمن أهمّ نظیم القانوني یعدّ التّ 

، فالقانون ةٍ وتنظیمیّ ةٍ عملیّ ة في الدّولة وما تشهده من تطوّراتٍ لتطوّر وتنوّع أنماط الوظیفة العمومیّ 

وفیق بین بمدى استجابته لمتطلّبات التّ مرهون نجاح أيّ تنظیم قانوني فیها ف ،ها الضّابطإطار یعدّ 

حقوق الموظّفین العمومیین الذین یعملون ضمانمنطق و الإدارة في تسییر مرافقها ة منطق فاعلیّ 

العلاقة  عترضتالتي قدجمیع المشاكلمواجهة ، كما أنّ من أقدس مهام القانون في إطارها

، ةأدیبیّ البحث عن مصدر القاعدة التّ من ومن هذا المنطلق لابدّ . ةأدیبیّ التّ ة بما فیهاالوظیفیّ 

ة التي أتاح لها شریعیّ لطة التّ أدیبي هي السّ ظام التّ فصانع النّ ستسقي منه مضمونها، والوعاء الذي ت

من حیث لزم أن یكون تشریعًاستستور سلطة إصدار القوانین، أمّا الوعاء المحتوى له فلا یالدّ 

متعدّدةة إجرائیّ  ة أویة سواء كانت موضوعیّ أدیبّ التعرّف على القاعدة التّ الشّكل، بل مصادر

).انيالفرع الثّ (غیر مكتوبةً  وأ ،)الفرع الأوّل(مكتوبةً فقد تكون ، 1ومتنوّعة

تعاني من تزال لاممارسته إجراءات لأنّ ة، تأدیبي موضوع بالغ الأهمیّ ظام الّ تحدید المصادر التي ینبثق منها النّ أنّ لاشكّ -1

، وما یزید منها  مكتوبةالمكتوبة وغیر الة قانونیّ المختلف المصادر بین  هاث عنالبحتطلّبا ی، ممّ كاملقنین الالقصور وعدم التّ 

.كون قواعده لیست كلّها على درجةٍ واحدةٍ، بل تختلف قیمتها باختلاف المصدر الّذي یُموّلهاهمیّةً أ
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الفرع الأوّل

أدیبيللنّظام التّ نةدوّ ة المالمصادر القانونیّ 

استجابةً تمّ إرساءها ،عة المصادرة متنوّ قانونیّ منظومة إلى الجزائري أدیبي ظام التّ یستند النّ 

لهم الحلول ویضع عادل یضبط إیجاد نظام تأدیبي فین بهدف الموظّ طرف ة من للحاجة الملحّ 

صوص والنّ ،)ثانیًا( ةالدّولیّ فاقیاتوالاتّ ، )أولاً (الدّستورمصدره في یجد قد و  ،لحمایتهكفیلةٍ اتٍ یّ آل

.)ارابعً ( ةنظیمیّ والتّ ،)ثالثاً( ةشریعیّ التّ 

:الدّستور-لاً أوّ 

ة فحسب، ة والفرعیّ العادیّ على القوانین ة اهتمام المشرّع الجزائري بالوظیفة العمومیّ  ریقتصلم 

ل إلیه الفكر الإنساني في مجال ل أرقى ما توصّ مثّ ساتیر التي تُ إلى الدّ بها ى اهتمامه بل تعدّ 

إحدى بنود ت علیها الحمایة التي نصّ لیل على ذلك الدّ ، و 1الدّولةبة تنظیم شؤونه وحقوقه الأساسیّ 

ستور فوق الجمیع، وهو القانون إنّ الدّ ''حیث جاء فیه1996ستور الجزائري لسنة باجة الدّ ید

عب، ة اختیار الشّ ة، ویحمي مبدأ حریّ ة والجماعیّ ات الفردیّ الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریّ 

الدّفاع المكفول ، ومن قبیلها أیضًا ضمان حقّ 2''...لطاتة على ممارسة السّ ویضفي المشروعیّ 

، كما أشارت ''في الدّفاع معترف بهالحقّ ''أنّ بنصّت التيمنه)169(المادة الفقرة الأولى من ب

إلى مبدأ المساواة بین المواطنین في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة وفق منه)63(المادة 

.3روط التي یحدّدها القانون دون سواهاالشّ 

ستوري الدّ عدیل أنّ التّ إلى نشیر ،أكثرةٍ دستوریّ إلى حمایةٍ أكیدةٍ الموظّف بحاجةٍ بحكم أنّ 

موظّفٍ كلّ تعدّ بالمرحلة التي تفاءل بها التي و  ،2016به المشرّع الجزائري سنة لع اطّ الذي 

مانات الإجرائیّة في التّأدیب، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، سعد نواف العنزي، الضّ -1

.51، ص2005جامعة القاهرة، 
.، سابق الإشارة إلیهمتمّمالوالمعدّل، 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، المؤرّخ في -2
من دستور الجمهوریّة الجزائریّة )16(وذلك بموجب المادة ،ة المتعاقبةتأكّدت هذه الحمایة في الدّساتیر الجزائریّ وقد سبق أن -3

من دستور )37(بالمادة مّ ثُ .1963سبتمبر 10، بتاریخ )64(، ج ر عدد 1963سبتمبر 10الدیمقراطیّة الشّعبیّة، المؤرّخ في 

، )94(عدد ، ج ر 1976نوفمبر  22في المؤرّخ ،97-76الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر بموجب الأمر رقم 

من دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر بموجب المرسوم )48(المادة أخیرًا بو  ،1976نوفمبر 24بتاریخ 

.1989مارس 01، بتاریخ )09(، ج ر عدد 1989فیفري 28، المؤرّخ في 18-89الرّئاسي رقم 
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علاقته التي یطمح إلیها في إطار زمةاللاّ  ةلتحقیق الإصلاحات والحمایة القانونیّ جزائريٍّ 

له  اعقابیً  اباعتباره نظامً  يأدیبظام التّ للنّ مادةٍ إلى أیّةٍ لم یشره كما أنّ ،لم یأت بجدیدٍ  ةالوظیفیّ 

أكید على مبدأ المساواة في بإعادة التّ لعام والمرفق الذي یشغله، مكتفیًاعلى الموظّف االبالغ أثره 

.2دون أن یضمن الإستمرار فیها1تقلّد الوظائف

من المشرّع الجزائري، فهي تعكس تجاه غیر محمودٍ ة ستوریّ ة الدّ أدیبیّ مانات التّ فقلّة الضّ 

مانات لحمایته من تعسّف ة وحاجة الموظّف إلى مثل هذه الضّ نظرته إلى عدم اهتمامه بأهمیّ 

أنّها تفتقد إلى طالما مفعولها لم تعطِ 3ئیلةمانات الضّ ة، كما أنّ استفادته من الضّ أدیبیّ لطة التّ السّ 

تفاصیلها ها تكتفي بإطارها العام تاركةً ي محتواها، وإن وجدت فإنّ تغطّ تفصیلیةٍ نصوصٍ 

.درجة من التّشریعاتها لمصادر أخرى أقلّ وجزئیّ 

ةٍ، لا تخدم سوى أشخاصٍ ذوي النّفوذ، لذا لابد من وسائلٍ فعّالةٍ تكفل احترامه في نظرنا مجرّد ضمانةٍ شكلیّ یبدو هذا المبدأ -1

من أجل حمایة سُمعة الوظیفة العمومیّة في الجزائر، إذ لا یكفي النّص في الدّستور على أن یكون الإلتحاق بالوظیفة مبنیًا على 

.س ضماناتٍ حقیقیةٍ تكفل تطبیقه من طرف الإدارات المشرفة على عملیة التّوظیفمبدأ تعادل الفرص، إنّما یجب أن تكرّ 
عكس الدّستور الفرنسي الذي اعتنى منذ القرن الثاّمن عشر بموضوع حمایة الموظّف العام، وقد تجلى ذلك منذ صدور دستور -2

منه على مبدأ الحمایة الدّستوریّة للموظّفین العمومیّین، )24(، حیث نصّت المادة 1789السنة الثاّنیة لقیام الجمهوریة الفرنسیّة عام 

حاكم الموظّفین تطبیقًا للمبدأ وقد كانت هذه الحمایة مزدوجة، فالأولى أنّه لا یجوز للقضاء التدخّل في شؤون الجهاز الإداري أو أن یُ 

ة، أمّا الحمایة الثاّنیة فتظهر في عدم مسؤولیة الموظّف لتنّفیذیّ ة واضرورة الفصل بین السّلطتین القضائیّ ه الثوار الفرنسیین وهو الذي أقرّ 

سبتمبر 19عن أعماله استنادًا لمبدأ عدم مسؤولیّة السّلطة العامّة، وقد استمرّ الوضع على هذا النّحو إلى غایة صدور مرسوم 

:الفرنسي أنظرف العام حول الحمایة الدّستوریّة للموظّ .الذي أقرّ مسؤولیة الموظّف العام1870

-AUBIN Emmanuel, Le droit de la fonction publique, 6éme édition, Gualino, Paris, 2015, p 5 et s. PEISER

Gustave, Droit de la fonction publique, 21éme édition, Dalloz, Paris, 2012, p 5 et s.
المبادئ ''بعنوان 1996لمبدأ المشروعیّة نصّ المشرّع الجزائري على مقوّماتٍ أساسیةٍ أخرى أفردها في دستور تحقیقًا-3

:، نذكر منها''العامّة التي تحكم المجتمع الجزائري

النّظام التّأدیبي بالأخصّ بین وهو المبدأ الأكثر تطبیقًا في :)ةة والقضائیّ نفیذیّ ة، التّ شریعیّ التّ (لاثة لطات الثّ مبدأ الفصل بین السّ -

، فیما تختصّ الثاّنیة ین في حالة ارتكاب أخطاء تأدیبیّةالسّلطتیّن التّنفیذیّة والقضائیّة، حیث تُعهد للأولى سلطة تأدیب الموظّف

.عنهابرقابة مدى مشروعیّة القرارات التأّدیبیّة المتّخذة 

±ŗƈ�Ŷƈ�ŕĎƔƊƂś�ƓƂśƆƔ�Å°ƅ§��ŕƍ:مبدأ سیادة القانون- Ű̄ ƈ�ÁŕƄ�ŕĎƔ£�řÌƔƊÃƊŕƂƅ§�̄ ŷ§ÃƂƅ§�À§±śţ¥�řƅÃÌ̄ƅ§�ƑƆŷ�̈ ÌŠÃśƔ�« Ɣţ��řÌƔŷÃ±Ůƈƅ§�£̄

وألا تتصرّف إلاّ بمقتضاها، حیث یعلو الدّستور على كافة القوانین، لیلیه من حیث القوّة التّشریع، ثمّ التّنظیم، ولتظهر القرارات 

.الإداریة في أسفل الهرم
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   :ةالدّولیّ الاتّفاقیات-اثانیً 

ة علیه، حرصت الجزائر على ة وإضفاء الفعّالیّ أدیبي بالمنظومة القانونیّ ظام التّ لإثراء النّ 

دولیةٍ وإعلاناتٍ اتّفاقیاتٍ ولیة المبذولة في هذا المجال، فصادقت على عدّة مسایرة الجهود الدّ 

على  رقابتهفي ویستند علیها القاضي الإداري  همصدر أدیبيظام التّ النّ  ایمكن أن یستسقي منه

.أدیبيالقرار التّ ة مشروعیّ 

وجود عید الوطني التي أصبحت تستدعي انعكاساتها على الصّ  اولیّة أیضً فللمتغیّرات الدّ 

واضحٍ ، فمواجهة الفساد المالي والإداري الذي انتشر بشكلٍ دولةٍ منظومة مكافحة الفساد في كلّ 

ة ومنظومتها دولة حسب مفاهیمها الإداریّ داخلیًا محضًا تقدره كلّ لم یعد شأنً لم یسبق له مثیل

ر خطورة الفساد الإداري ویسعى لكبحه، ولم یعد یقدّ ولي ككلّ ة، بل بات المجتمع الدّ شریعیّ التّ 

أنّه ببعد إدراكه صوصًاالث خمظاهر الفساد المتنامیة في العالم الثّ ج إلى تفرّ م یالعالم المتقدّ 

الوظیفة عن  لیست بعیدةً فكلّها تلبساتٍ .سمعة الإدارةلحقوق الإنسان وتشویه ل اانتهاكً لشكّ ی

.خلل أكثر عمقًاها التي قد یمسّ ة العمومیّ 

طبیعة كیفیة أداء الموظّف لعمله و حتى إلىإدراكًا لاتّساع ظاهرة الفساد التي وصلت 

فاقیةاتّ إلى إبرام -الأمم المتّحدة-وليعلاقته بإدارته داخل الدّولة، توصّلت جهود المجتمع الدّ 

ترویج وتدعیم أنّها تستهدفعلى في مادتها الأولى نصّت ،دولیّة في مجال مكافحة الفساد

)8(مادتها أكفأ وأنجع، كما ألزمت بمقتضى امیة إلى منع ومكافحة الفساد بصورةٍ دابیر الرّ التّ 

ة، وأن تحرص على وضع ة بین موظّفیها والإدار زاهة والأمانة والمسؤولیّ تعزیز النّ  الأطرافدول 

.1یاسات لمكافحة الفساد وإجرامهدابیر والسّ من التّ وتنفیذ عددًا

، 2003أكتوبر  31 في نیویوركحدة بة للأمم المتّ بل الجمعیة العامّ لمكافحة الفساد المعتمدة من قِ حدةالأمم المتّ اقیةفاتّ -1

، بتاریخ )26(، ج ر عدد 2004أفریل  19خ في مؤرّ ال، 128-04رئاسي رقم المرسوم البموجب بتحفظٍ الجزائر صادقت علیها 

لّ توافر القناعة التّامة بضرورة إجراء تعزیزٍ معّمقٍ بشأن وقد صادقت الجزائر على هذه الاتّفاقیة في ظ.2004أفریل 25

القواعد التي تحكم مواجهة الفساد، كما كانت الغایة الأساسیّة من هذا الإنضمام هي تعزیز التّدابیر القانونیّة لمنع الفساد الإداري 

.ومكافحته
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، كافة أشكالهمنافذ الفساد الإداري ومكافحة كلّ على ضرورة سدّ ول من بعض الدّ إصرارًا

لمكافحة الأمریكیةدّول المشتركة بین الالاتفاقیةها ، أهمّ لمواجهتهةٍ إقلیمیّ أبرمت عدّة اتفاقیاتٍ 

.2بشأن الفسادالمجلس الأوروبيفاقیات ، واتّ 1الفساد

، 3الفساد ومكافحتهلمنعحاد الإفریقي فاقیة الإتّ اتّ فقد اعتمدت ،عید العربيأمّا على الصّ 

إلى جانب سیاستيف .4رهما الجزائصادقت علیاللّتانة لمكافحة الفساد العربیّ اقیةفالاتوكذا 

منع بة ة الخاصّ دابیر الوقائیّ التّ العدید من كرستا ،فاقیتینهاتین الاتّ  امبعتهالتي اتّ جریم والعقابالتّ 

 :ة فيبصفة عامّ  تلتمثّ  ةعمومیّ الوظیفة البصلةً الفساد والجرائم ذات 

جاءت فكرة اتّفاقیة الدّول الأمریكیة لمكافحة الفساد من قِبَلِ مجموعة من حكوماتٍ دول أمریكا اللاّتینیّة تقودها دولة فنزویلا -1

بكركاس بعد أقلّ من سنة من 1996مارس 29بدعم من الولایات المتّحدة الأمریكیة، وقد اعتمدتها منظّمة الدّول الأمریكیة في 

17دولة، ودخلت حیّز التّنفیذ في 22ل اتّفاقیة متعدّدة الأطراف لمكافحة الفساد، وتمّ التّوقیع علیها من قبل اقتراحها، وتعدّ أوّ 

دولة، كما تسمح بانضمام دول غیر الأعضاء فیها، وقد تضمّنت العدید من القواعد 40، وتظم حالیًا 1997دیسمبر 

فحة الفساد، حیث طالبت الدّول الأعضاء فیها تبنّي معاییر لسلوك موظّفیها الموضوعیّة والإجرائیّة التي رأت أنّها لازمة لمكا

تضمن بها النّزاهة وحسن سلامة الأعمال المكلفین بها دون انحرافٍ أو فسادٍ مع النّص على إصلاح نظام التّوظیف، فضلاً 

ساد، وفي الأخیر تشیر دیباجة الإتّفاقیة إلى أنّ عن ضرورة إیجاد نُظُمٍ إجرائیّةٍ فعّالةٍ تكفل الحمایة لمن یبلّغ عن جرائم الف

أشكال الفساد في الإدارة العمومیّة والوظیفة الحكومیّة هي الأساس الذّي انبنت علیه نصوص الإتّفاقیة في شأن المكافحة، كما 

لمزیدٍ من التّفصیل .ألحّت على دول أطرافها على بذل جهدٍ لمنع الفساد الإداري والوظیفي وكشف المسؤولین عنه ومعاقبتهم

بلال نهاد أحمد أبو عیشة، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیّة ومكافحته في القانون الأردني، أطروحة لنیل درجة :أنظر

.203، ص2017دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
طرًا محدقًا یهدّد مبدأ الدّیمقراطیّة وسیادة القانون وحقوق الإنسان، قام إثر تفاقم ظاهرة الفساد في الوسط الأوروبي لیشكّل خ-2

مجلس الوزراء الأوروبي بانتخاب لجنةٍ لاقتراح إجراءاتٍ وتوصیاتٍ ملائمة للحدّ من مخاطر هذه الظّاهرة، وقد اعتمد الإتّحاد 

:وك التي ترسي معاییر بشأن مكافحته منهافقام بإصدار مجموعة من الصّك،الأوروبي برنامج عمل شامل لمكافحة الفساد

، اتفّاقیة المجلس الأوروبي للقانون الجنائي بشأن الفساد سنة 1995اتّفاقیة حمایة المصالح المالیّة للجماعات الأوروبیّة سنة 

:أنظرلمزید حول هذا الموضوع ل. 1999

-KARIMOV (L), Le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption à travers l’expérience du
conseil de l’Europe, L.G.D.J, Paris, 2013, p130.

، صادقت علیها الجزائر بموجب 2003جویلیة  11في  اتّفاقیة الإتّحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو-3

راجع أیضًا نصّ .2006أفریل 16، بتاریخ )24(، ج ر عدد 2006أفریل 10، المؤرّخ في 137-06المرسوم الرّئاسي رقم 

union.org-p://www.Africahtt:الرّسمي للإتّحاد الإفریقيالإلكتروني الاتّفاقیة على الموقع 

، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 2010دیسمبر 21الاّتفاقیة العربیّة لمكافحة الفساد، المحرّرة بالقاهرة، بتاریخ -4

.2014دیسمبر 21، بتاریخ )54(عدد  ، ج ر2014سبتمبر 08، المؤرّخ في 249-14الرّئاسي رقم 
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مهام وظیفة  همثرواتهم قبل تولیعن ممتلكاتهم و تقدیم تصریحٍ بمطالبة الأشخاص المعنیین -

.1ة خدمتهمة تولیهم هذه الوظیفة وبعد انتهاء مدّ ة، وخلال مدّ عمومیّ 

ومراقبة تنفیذها، الموظّفین ات أخلاقیّ إعداد مدوّنة تقوم بمماثلٍ جهازٍ  ة أوتشكیل لجنة داخلیّ -

.2المتعلّقة بآداب المهنةوتدریبهم بشأن المسائلتهمكذا توعیّ و 

حقیق في للتّ ، وأخرىة ضدّ الموظّفین المخالفین لالتزاماتهم الوظّیفیةخاذ إجراءات وتدابیر تأدیبیّ اتّ -

.3ددلة بغیة زیادة فعّالیة المسؤولین في هذا الصّ الصّ القضایا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات 

  .ةعیین في الوظیفة العمومیّ إجراءات التّ في فافیة والعدالة ضمان الشّ -

عند لا تشكّل عقبةً لموظّفین العمومیین لبعض اتمنح قد  حصانةٍ  ةأخیرًا التأكّد من أنّ أیّ -

  .محقیق معهالتّ 

الفساد كبحل ةٍ هامّ وتدابیرٍ العربیتین من مجموعة أحكامٍ فاقیتین ه الاتّ نتضمّ ترغم ما لكن 

نات ة، ومنع تعارض المصالح، ووضع مدوّ فافیة الإداریّ الوظیفي من خلال اعتماد نظام الشّ 

عاب علیهمایُ ثمّة ما  ةلیم للوظائف الحكومیّ السّ حیح و ومعاییر سلوكیة من أجل الأداء الصّ 

عن  تي لا تلتزم بأحكامهما، فضلاً على الدّول الّ لفرض عقوباتٍ أیّة وسیلةٍ هما من بسبب خلوّ 

.إلى أخرىمن دولةٍ إلى اختلافهى ا أدّ ممّ  ادً موحّ  ا�ĎƔŗƔ̄ōś اي نظامً تبنّ عدم فرضهما 

بعض المبادئ  ااتهحمل في طیّ تي تال 4حقوق الإنسان والمواطن اتإعلانإلى جانب ،هذا

لكفاءتهم ودون أيّ وفقًاة ي الوظائف العامّ المواطنین في تولّ دأ مساواة مبك ،وظیفللتّ ة الأساسیّ 

قِبل من طبیق من التّ  اكان له حظً  الذي و  ،ت وكفاءاتٍ قدراٍ وى ما یتمتعون به من تمییز سِ 

.5عیینة قرارات التّ مناسبة رقابته على مشروعیّ بمجلس الدّولة الفرنسي

.من اتّفاقیة الإتّحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، سابق الإشارة إلیها)7(البند الأوّل من المادة -1
.من الإّتفاقیة نفسها)7(البند الثاّني من المادة -2
من الإتّفاقیة نفسها)7(البند الثاّلث من المادة -3

4- Voir: Art (6) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Aout 1789. Et Art (21) de la
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : http://www.legifrance.gouv.fr
5- C.E, 23 Février 2000, L'Hermitte, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux
du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Dalloz,
Paris, 2000, p 101.
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:ةشریعیّ صوص التّ النّ -اثالثً 

عرف  ،تي لم تتجاوز الخمسین سنةً ة الّ ة الجزائریّ الفتیّة للوظیفة العمومیّ خلال المسیرة 

الواقع الوطني عن  بعیدًامن حیث محتواه القانوني، فبعد أن كان ملحوظًاأدیبي تطوّرًاالتّ  هاظامن

ترتكز علیهم واستحقاقٍ جدارةٍ  يهوض بموظّفین عمومیین ذو حركة التجدّد للنّ یواكب أصبح 

.الدّولة في تسییر شؤونها

عن تجارب جاءت كبدیلٍ ث تحوّلاتٍ أدیبي الجزائري ثلاظام التّ النّ شهد أثناء هذه المسیرة ف

تشریعیًا الجزائر غداتها فراغًاعرفت التي  ةالانتقالیّ بدایتها كانت بالمرحلة ، ماضي الإستعمار

، 1ةالفرنسیّ ة شریعیّ بالمنظومة التّ لتمدید العمل مؤقّتًا 157-62مر رقم الأأرغمها على إصدار 

المواطن الجزائري، ومؤهلات مستوى مع ناسبالذي لم یكن یت2ةقانون الوظیفة العمومیّ  ابما فیه

في إصدار عدّة مراسیم تتماشى  تلتمثّ كثر مرونةً الأدابیر تّ الإلى اتّخاذ بعض بالمشرّع ا أدّى ممّ 

قائص، النّ كلّ تطبیقها لم یغطلكن ، 3ة الفرنسيابع غیر المكیّف لنظام الوظیفة العمومیّ مع الطّ 

.4ة من تسییر مرافقهامتعاقدین لتمكین الدّولة الجزائریّ إلى الإستعانة بأعوانٍ دّىما أ

إلى  1962دیسمبر 31یتضمّن سریان القوانین السّاریة المفعول في ،1962دیسمبر 31، مؤرّخ في 157-62أمر رقم -1

)ملغى(.1963جانفي 11، بتاریخ )2(موعد لاحق، ج ر عدد 
لم یلقَ النّظام التّأدیبي قبل الثّورة الفرنسیّة اهتمامًا تشریعیًا بالغًا، فأغلب نصوصه كانت خالیةً من الضّمانات والإجراءات -2

، الذي یعتبر أوّل 1905أفریل 22التّأدیبیّة بسبب عدم تبلور حركة الإصلاح آنذاك، والذّي استمرّ إلى غایة صدور قانون 

ضوع التّأدیب الوظیفي بشكلٍ مباشرٍ، لكن بدوره أیضًا لم یغط كلّ قواعده، لذلك صدر قانون الوظیفة تشریع فرنسي یتصدى لمو 

لكنه  ، الذي أنشأ كلّ من اللّجان الإداریة المشتركة والمجلس الأعلى للوظیفة العمومیّة،1946أكتوبر 19العمومیّة بتاریخ 

، والذي جاء بمعاییر التّوظیف لا تتلاءم ووضعیة 1959فیفري 04، المؤرّخ في 244-59عُوّض فیما بعد بالقانون رقم 

المواطنین الجزائریین لعدم توفرهم على مؤهلاتٍ ضروریةٍ لتوظیفهم، فضلاً عن أنّه لم یعالج النّظام التّأدیبي بشكلٍ واسعٍ ودقیقٍ، 

علّق بحقوق والتزامات الموظّفین، الذي ، یت1983جویلیة 13، المؤرّخ في 634-83لذا جاء في نهایة المطاف القانون رقم 

:أنظرأدیبي الفرنسيحول تطوّر النّظام التّ .نظّمه بوجهٍ أكمل وأوسع

-GOSTA Delphine, "L’influence du droit européen sur la procédure administrative Française", A.J.D.A,
N°5, 2002, p 394 . Lachaume Jean François, La fonction publique, 3éme édition, Dalloz, Paris, 2002, p 9.

، یتعلّق 1962جویلیة 06، المؤرّخ في 01-62المرسوم رقم :تمیّزت هذه المرحلة بصدور نصّین قانونیین أساسیین هما-3

، یحدّد الإجراءات الكفیلة 1962جویلیة 19، المؤرّخ في 503-62بإعادة إدماج الموظفین في مناصبهم، والمرسوم رقم 

مقدم سعید، الوظیفة العمومیّة بین التطوّر والتحوّل من منظور تسییر الموارد :أنظرلتفصیلٍ أكثر .للالتحاق بالوظیفة العمومیّة

.109، ص 2010البشریّة وأخلاقیّات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ظام تطوّر ن''مقدم سعید، :نقلاً عن.موظّف أجنبي)16.292(حوالي1964أفریل 01حیث تمّ تسجیل لغایة تاریخ -4

.7، ص2016، الجزائر، 44العدد ،1مجلّة تصدر عن المدرسة الوطنیّة للإدارة، المجلّد ،إدارة، ''الوظیفة العمومیّة في الجزائر
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، بدأت ةٍ هامّ ةٍ قانونیّ ع بمبادرةٍ المشرّ ، قام متینةة لكن مع سعي الجزائر إلى بناء هیاكل إداریّ 

، 1ة في الجزائرتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ الم133-66الأمر رقم بصدور 

إعادة الإعتبار إلى المواطن الجزائري الذي طالما حُرّم من تولیة كان أولى اهتماماتهقد و 

س الحمایة فكر حریر، في حرب التّ مشاركتهبسبب لشروطها المجحفة أو ة الوظائف العمومیّ 

كفیلةٍ وإجراءاتٍ شروطٍ ، فشرع في إطاره بوضع واستبدادٍ تعسّفٍ ة للموظّف العام من كلّ القانونیّ 

ة لم تكن ، لكن هذه المهمّ 2بهنظام تأدیبي خاصّ وضعكما قام ب،ةبالوظیفة العمومیّ للالتحاق

ةٍ بیروقراطیّ و  مسلطةٍ آنذاك كانت تشتكي من ذوي نفوسٍ ة ائریّ على المشرّع، فالإدارة الجز سهلةً 

ن المتضمّ 12-78قانون رقم الإلى أن جاء یتماشى مع الواقع، لذا عمل على تكییفه بمامعرقلةٍ 

ة بین قطاع الوظیفة العمومیّ غلعالم الشّ وحّد الذي )S.G.T(القانون الأساسي العام للعامل

من العامل أدیبي الذي یخضع إلیه كلّ ظام التّ النّ معه تیجة وحّد وبالنّ ،3ونشاطات قطاع العمل

.4ف العاموالموظّ 

ةٍ تنظیمیّ على علاقةٍ  سؤسّ ذي یُ لّ ة اعدم الإنسجام الواضح بین نظام الوظیفة العمومیّ لكن 

أدّى إلى استحالة تطبیقهةٍ تعاقدیّ بنى على علاقةٍ نظام علاقة العمل الذي یُ بین و  ،ةٍ قانونیّ 

تضمّن الم59-85مرسوم رقم الإلى صدور  تظامین أدّ ة عدم الإنسجام بین طبیعة النّ فحتمیّ 

لم یخرج مضمونه غیر أنّ ، 5ةسات والإدارات العمومیّ موذجي لعمال المؤسّ القانون الأساسي النّ 

ز لم یمیّ من جهةٍ ف .كرسالف الذّ 12-78المبادئ المنصوص علیها في القانون رقم إطار عن 

، )46(یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، ج ر عدد ،1966جوان 02، مؤرّخ في 133-66أمر رقم -1

)ملغى(.1966جوان 08بتاریخ 
، عالج فیه بعض الأخطاء التأّدیبیّة، كما صنّف العقوبات التأّدیبیّة إلى ''النّظام التّأدیبي''حیث خصّ له بابًا كاملاً بعنوان -2

فكلّها تعكس جهدًا حقیقیًا .ثلاث درجاتٍ متفاوتةٍ الجسامة، إضافةً إلى تأكیده على عدّة ضماناتٍ تأدیبیّةٍ للموظّف الخاضع للتأّدیب

.ملموسة من المشرّع الجزائري للتّصدي لموضوع یعتبر من أهمّ وأدقّ موضوعات الوظیفة العمومیّة على اختلاف أنواعهاورغبةً 
أوت  08، بتاریخ )32(، یتضمّن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد 1978أوت  05، مؤرّخ في 12-78قانون رقم -3

1978) )ملغى.
، یتضمّن القانون الأساسي العام للعامل على 1966جوان 02المؤرّخ في ،12-78نصّت المادة الأولى من القانون رقم -4

.''یحدّد حقوق العامل والواجبات التي یخضع لها مقابل تلك الحقوق مهما كان القطاع الذي ینتمي إلیه'':أنّه
مّن القانون الأساسي النّموذجي لعمال المؤسّسات والإدارات ، یتض1985مارس 23، مؤرّخ في 59-85مرسوم رقم -5

)ملغى(.1985مارس 24، بتاریخ )13(العمومیّة، ج ر عدد 
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معظم شمل تكامه لع من نطاق تطبیق أحوسّ أخرىومن جهةٍ ،العاملو  فالموظّ صطلحيبین م

،ةوالجماعات المحلیّ ،ولةابعة للدّ المصالح التّ فیها بما ة الإدارات العمومیّ سات و المؤسّ 

.المجلس الأعلى للمحاسبةو  عبي الوطنمصالح المجلس الشّ و  ،ابع الإداريسات ذات الطّ المؤسّ و 

قانوني ع في تلك الفترة عن وضع نظام المشرّ عجز إلى قارب مردّه أنّ هذا التّ وفي اعتقادنا

.ة في هذا المجالبالقاعدة العامّ مكتفیًا،فئةٍ بكلّ خاصّ 

جاء ، لذا ودقیقٍ واسعٍ بشكلٍ  هعالجلم تأدیبيظام التّ إلى النّ ابقةالقوانین السّ لفت أنظار  رغم

اري ة السّ یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ  03-06رقم مر الأفي نهایة المطاف 

لیمنح ة أكثر من عشرین سنةمدّ دام  طویلٍ والذي لم یصدر إلاّ بعد مخاضٍ ،1االمفعول حالیً 

.2مع أهدافه وطبیعة الأشخاص الخاضعین لهفًا لائقًایّ أدیبي تكظام التّ لنّ ا

العامل والموظّف مصطلحي مییز بین المشرّع تحت تأثیر ضرورة التّ خصّ عملاً بذلك، 

باعتباره نظام ،لموظّف العامظام تأدیب انّ ة بخاصّ الحكام للأ ذاتهمن الأمر ابع الباب السّ  العام

من ویضمن قدرًا،ة في الجزائرمن شأنه أن یحفظ مكانة وكرامة الوظیفة العامّ عقابيو إداري 

.3والملتزم من جانب الموظّفنظیم الإداري الذي یسوده السلوك السّوي التّ 

القصور و قص النّ كلّ لم یر النّور إلاّ بعد عقدین من الزّمن لم یسدّ القانون هذا  رغم أنّ  لكن

، ولیس إلى بضع علیهرتكزیمستقلٍ إلى قانونٍ أدیبي الذي هو بحاجةٍ ظام التّ في النّ ینالحاصل

.لا تفي بالغرض المنشودحیث ناثرةٍ متموادٍ 

مع العلم أنّ هذا النّص صدر بموجب أمر عن السّلطة التنّفیذیّة الممثلّةً في رئیس الجمهوریة ولیس بمقتضى تشریعٍ صادرٍ عن -1

.السّلطة التّشریعیّة باعتبارها هیئة منتخبة، ممّا قد نعتبره تراجعًا لمبدأ المشروعیّة التأدیبیّة وانتقاصًا من أهمیّة فرض احترامه
أنّه یهدف إلى بناء 2006في بیان عرض الأسباب المرفق بمشروع القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة لسنة وقد جاء -2

إدارة حدیثة، آخذًا بعین الإعتبار الحقائق السّائدة في كلّ الإدارات العمومیّة، وكذا التحوّلات العمیقة التي عرفتها الدّولة في 

ادئ هامّة تكفل إعادة الإعتبار لفئة الموظّفین العمومیین كأداةٍ بشریّةٍ هامّةٍ فعّالةٍ في تسییر السّنوات الأخیرة، كما تضمّن مب

، إلخ...ولة كمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بین الموظّفین، مبدأ حیاد الإدارة وضمان العدالة التّأدیبیّةالمرافق العمومیّة للدّ 

.ة للحكومةمانة العامّ لأل لكترونينظر ذلك على الموقع الإا
والقوانین الأساسیّة الخاصّة 03-06بوضیاف عمار، الوظیفة العامّة في التّشریع الجزائري، دراسة في ظلّ الأمر رقم -3

.151مدعّمة باجتهادات مجلس الدولة، مرجع سابق، ص
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الإجراءات قانونمن لّ كأدیبي وجد ظام التّ قواعد النّ قص في نّ تغطیة الل محاولةٍ ،لذلك

طبیق في نطاق من حیث التّ مجالاً خصبًا2ةالجزائیّ قانون الإجراءات و  1المدنیة والإداریة

أمر طبیعي في ظلّ الهدف الذي یسعى إلیه النّظام  وهذا .ةأدیبیّ مانات التّ الإجراءات والضّ 

لا تمنع من مانات الضّ هذه طبیعة كما أنّ ، ف وإصلاحهألا وهو تقویم سلوك الموظّ أدیبيالتّ 

ة تصیب سلبیّ  اأثارً ب علیهیترتّ  اأو تأدیبیً  اأدیب، فالجزاء سواء كان جزائیً إعمالها في نطاق التّ 

.الموظّف

  :ةنظیمیّ صوص التّ النّ -ارابعً 

من مهمٍّ ة إلى عددٍ للوظیفة العمومیّ شریعيص التّ أحال النّ التّأدیبيوتفعیل النّظام لتطبیق 

علیمات التّ كذا و ، 4ةنفیذیّ والتّ 3ةالمراسیم الرئاسیّ كلّ من فوجدت ، ةئحیّ اللاّ و ة نظیمیّ صوص التّ النّ 

مجالاً خصبّاوالإصلاح الإداري ةة للوظیفة العمومیّ ة العامّ ادرة عن المدیریّ والمنشورات الصّ 

  .ةأدیبیّ لطات التّ بل السّ من قِ زمة لتنفیذهاللاّ فصیلاتات والتّ لإبراز الجزئیّ 

م على یتحتّ ،أدیبة التّ مشروعیّ ا من مصادر هامً صوص مصدرًاأصبحت هذه النّ تیجة بالنّ 

بتطبیقها وعدم الدّولة احترامها تحت رقابة القاضي الإداري الذي یلتزم ة في أدیبیّ لطات التّ السّ 

أو  ةً سواءً مخالفل منها لا یمكن التنصّ فة ملزمة نصوص قانونیّ فهي  ،في أحكامهاستبعادها

ة التي یستند أدیبیّ ة التّ مصادر المشروعیّ أهمّ بل هي ،5یسمح به القانونماحدود تعدیلاً إلاّ في 

.1یّةأدیبالتّ  اتقرار الة رقابة مشروعیّ في اضي الإداري والق ونعلیها الموظّف

بلیغ، فعلى سبیل المثال ثمّة قواعد إجرائیّة في الدّعوى التّأدیبیّة مستوحاة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كقواعد التّ -1

  .إلخ...والإخطار، والإثبات والطّعن 
ام التّأدیبي بعض ارتبط قانون الإجراءات الجزائیة بضمانات واحترام حقوق الإنسان، لذا لیس بالغریب أن یقتبس منه النّظ-2

الأساسیّة لتحقیق مساءلةٍ تأدیبیّةٍ عادلةٍ ومنصفةٍ، سواء ما تعلّق بالاستدلال أو التّحقیق أو المحاكمة، كسماع أقوال ماناتالضّ 

  .إلخ ...المتّهم، أو التّحقیق معه، أو  استحضار مدافع له
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة)91(من المادة ) 6(الفقرة : راجع-3
.التّعدیل نفسهمن)99(من المادة ) 4(و) 2(الفقرتین :راجع-4
، )49(، المتضمّن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 08، المؤرّخ في 156-66من الأمر رقم )459(تنصّ المادة -5

جوان 22، بتاریخ )37(، ج ر عدد 2016جوان 19، المؤرّخ في 02-16المتمّم بالقانون رقم ،1966جوان 11بتاریخ 

على  امٍ بالحبس لمدة ثلاثة أیّ دج ویجوز أن یعاقب أیضًا 6000إلى  3000من بغرامةٍ یعاقب'':على ما یلي2016

=تكن الجرائم الواردة بها معاقبًا ة إذا لمطة الإداریّ لمن طرف السّ سیم أو القرارات المتّخذة قانونًامن خالف المراالأكثر، كلّ 
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ن قواعد تضمّ لى یلأوّ لنّوع اا، هانوعین منمییز بینیتعیّن التّ ،صوصهذه النّ على كثرةٍ 

ظر إلى جهة النّ بغضّ ،ولةتطبّق على كافة الموظّفین العمومیین في الدّ ،ةً عامّ ةً تأدیبیّ ةً إجرائیّ 

علیها أدیب، كتلك التي نصّ ف الخاضع للتّ إلیه الموظّ الإدارة أو السلك الوظیفي الذي ینتمي

ة بعلاقات العمل ة الخاصّ شریعیّ تطبیق الأحكام التّ ق بكیفیةعلّ المت302-82مرسوم رقم ال

ختصاص اللّجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها المحدّد لا10-84والمرسوم رقم ،2ةالفردیّ 

الموظّفین في عن لین تعیین ممثّ  اتیفیّ د لكالمحدّ 11-84المرسوم رقم كذا ، و 3وتنظیمها وعملها

، 5ةأدیبیّ ة بالإجراءات التّ علیمات الوزاریة الخاصّ بها التّ ، كما نلحق 4اللّجان المتساویة الأعضاء

.6عنجان المتساویة الأعضاء ولجان الطّ قة بتنظیم وتسییر اللّ وأخرى متعلّ 

غالبًاف ة،ة أو النّوعیّ ة الخاصّ أدیبیّ بالقواعد الإجرائیة التّ  ایصطلح علیه يتالّ اني و وع الثّ أمّا النّ 

مثل من الموظّفینمعیّنةً طائفةً باعتبارها تخصّ المختصّ من الوزیر أو تعلیمةٍ ما تصدر بقرارٍ 

یمكن في هذه الحالة للقاضي الجزائي وهو بصدد النّظر في جریمة مخالفة القرارات الإداریّة أن .''ةٍ خاصّ لیها بنصوصٍ ع =

مسألة أوّلیة، وهذا الحلّ ورد یفصل في مدى مشروعیتّها عندما یثار له الدّفع من طرف المتّهم وذلك دون حاجةٍ إلى اعتبارها 

حفاظًا على نجاعة الدّعوى العمومیّة خلافًا للوضعیّات الأخرى التي عادةّ ما تتطلّب الفصل أولاً في المسألة الأوّلیة المدفوع بها 

تطوّرها المنازعة الإداریة في الجزائر،"نویري عبد العزیز، :أنظر قطةهذه النّ بخصوص .أمام الجهة القضائیّة المختصّة

محیو أحمد، ترجمة فائز :وأیضًا.67، ص2006، الجزائر، 8، العدد مجلة مجلس الدولة، "وخصائصها، دراسة تطبیقیّة

.وما یلیها123، ص 2005أنجق وبیوض خالد، المنازعات الإداریة، الطّبعة السّادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

-TSEVAS Démosthène, Le control de la légalité des actes administratifs individuels par le juge judiciaire,

Thèse pour le doctorat en droit pénal-Sciences criminelles, Université Panthéon-Assas Paris 2, Droit-

Economie-Sciences sociales, 1994, p198.
1-ŗ́ ÌƊƅ§�Áŷ�ƓŗƔ̄ōÌśƅ§�Àŗ́ ÌƊƅ§�² ÌƔƈƔ�ŕƈ�ÃƍÃ�ÆŰ ÃŰ Ɗ�ÁÌƈŲ śƔ�ƛ�Å°ƅ§��Ɠœ§² Šƅ§�À�ÆřƔƈƔ̧ Ɗś�ŕŕĎƔŸƔ±Ůś�ŕÆŰ Ɗ�Ƌ±ŕŗśŷŕŗ�ª ŕŗÃƂŸƅ§�ÁÃƊŕƂŗ�ŕÆƔſśƄƈ.
، یتعلّق بكیفیة تطبیق الأحكام التّشریعیّة الخاصّة بعلاقات العمل 1982سبتمبر 11، مؤرّخ في 302-82مرسوم رقم -2

.1982سبتمبر 14، بتاریخ )37(الفردیة، ج ر عدد 
صاص اللّجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها ، یحدّد اخت1984جانفي 14، مؤرّخ في 10-84مرسوم رقم -3

.1984جانفي 17، بتاریخ )03(وعملها، ج ر عدد 
، )03(عدد یحدّد كیفیات تعیین اللّجان المتساویة الأعضاء، ج ر ،1984جانفي  14خ في ، مؤرّ 11-84مرسوم رقم -4

.1984جانفي 17بتاریخ 
متوفّرة على الموقع  .ةة بالإجراءات التّأدیبیّ خاصّ الاخلیة، ، صادرة عن وزارة الدّ 1969ماي 07خة في ، مؤرّ 07تعلیمة رقم -5

http://www.dgfp.gouv.dz:الإلكتروني

بتنظیم وسیر اللّجان ، تتعلّق لمدیریّة العامّة للوظیفة العمومیّة، صادرة عن ا1984جوان 26خة في ، مؤرّ 20تعلیمة رقم -6

http://www.dgfp.gouv.dz:الإلكترونيرة على الموقعمتوفّ .المتساویة الأعضاء ولجان الطّعن
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سوممر ال أو ،1علیمة الوزاریة المحدّدة لقواعد الخدمة والانضباط في سلك الحرس البلديالتّ 

.2ق علیهمأدیبي المطبّ ظام التّ كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین والنّ المحدّد لرئاسيال

الفرع الثاّني

أدیبيظام التّ للنّ نة دوّ ة غیر المالقانونیّ المصادر

د من بالعدیهُ دُّ مُ ، فهي تَ أدیبيظام التّ لنّ ل أساسیًامنبعًا ة غیر المدوّنة تعتبر المصادر القانونیّ 

تها ولقدر أهمیّ ، منصفةً و  عادلةً ةً یّ تأدیبمساءلةً للموظّف مانات والإجراءات التي قد تضمنالضّ 

أدیبي ظام التّ من النّ  اع لتصبح جزءً لقفها المشرّ حیث یت،حدیثاًسبیلها إلى التدوین قد وجدتف

،)أوّلاً (ة للقانونالمبادئ العامّ ل هذه القواعد في وتتمثّ ته، من مصادر مشروعیّ مصدرو 

.)ثانیًا(القضائي والاجتهاد

:ة للقانونالمبادئ العامّ -أولاً 

یمكن إغفال الإشارة إلى المبادئ  لاأدیبي ظام التّ ة النّ عن مصادر مشروعیّ حدیثعند ال

د في الأفكار تتجسّ فهي  .3ةأدیبیّ مانات التّ منها العدید من الضّ استوحت التي ة للقانونالعامّ 

القاضي كتشفها ی، 4ة التي ترسّخت في وجدان وضمیر الجماعةة والقیّم الإجتماعیّ الفلسفیّ 

زاع النّ لفضّ ول اللاّزمةیستنبط منها الحلالوضعیّة، لة شریعیّ صوص التّ غیاب النّ  فيالإداري 

.5ةمن مصادر المشروعیّ علیه فتصبح مصدرًاالمعروض

ة، تحدّد قواعد الخدمة ة والجماعات المحلیّ اخلیّ ، صادرة عن وزیر الدّ 1998أكتوبر 05خة في ، مؤرّ 004تعلیمة رقم -1

http://www.dgfp.gouv.dz:الإلكترونيرة على الموقعمتوفّ .قة على سلك الحرس البلديوالانضباط العام المطبّ 

یحدّد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم ،2007سبتمبر29، مؤرّخ في 308- 07ي رقم مرسوم رئاس-2

30، بتاریخ )61(عدد ظام التّأدیبي المطبّق علیهم، ج ر قة بتسییرهم وكذا النّ ر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّ والعناص

.2007سبتمبر 
CHAPUS''الأستاذوفي تعریفها یقول-3 René'':

'' Les principes généraux du doit constituent un ensemble de règles juridiques, tels que les principes

du respect du droit de la défense, de la recevabilité de recours pour excès de pouvoir contre toute

décision administrative ou de la non rétroactivité…''. CHAPUS René, L’administration et son juge,

P.U.F, Paris, 1999, p103.
جسور للنّشر بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیّة قضائیّة فقهیّة، دار-4

.25، ص2009والتّوزیع، الجزائر، 
ZOUIMIA''نفسه یقول الأستاذان وفي المعنى-5 Rachid''و''ROUAULT Marie Christine'':=
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ة بالمعنى الكامل، بل هي قضائیّ ة نظریّ ة للقانون ة المبادئ العامّ نظریّ تبقى رغم ذلك لكن 

یتها والوظائف التي تؤدّیها لا لأهماعتبارًاو ، 1ولة الفرنسي على الإطلاقات مجلس الدّ أقوى نظریّ 

أدیب، في نطاق التّ ، فهي على أشدّ وضوحٍ جدیدةٍ بمبادئٍ القضاء الإداري الحدیثتثريتزال 

ةٍ تأدیبیّ ضماناتٍ على توفیر تعمل أدیبي ظام التّ للنّ رسم القضاء الإداري فلسفة كاملة بواسطتهاف

الإستعانة حقّ علیه، ومن أمثلتها  ةأدیبیّ التّ العقوبة فرض قبل أو أثناء سواء  العام للموظّفأكثر 

دون  عن في القرارات والأحكام، مبدأ جواز الطّ 3، تمكین الموظّف من إعداد دفاعه2بمحامي

.6تهاوعدم رجعی5ةأدیبیّ ، مبدأ جواز سحب القرارات التّ 4قانوني یصرّح بذلكنصّ 

ممارسة ها بصدد علیالجزائري الإداريالقاضي اعتمد، 7لمبادئلهذه ا ملزمةالة القوّ على  اتأكیدً 

ارة بالأفراد ة الضّ ا لمبدأ عدم سریان القرارات الإداریّ فاستنادً أعمال الإدارة،ة مشروعیّ على رقابته 

="Ces principes s’appliquent en l’absence de la loi. Pourtant, le conseil d’Etat ne prétend pas créer
ces principes, il les découvre, les consacre, ce qui explique qu’il en dégage périodiquement de
nouveaux". ZOUIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Berti, Alger, 2009, p 49.
1-C.E, 26 Juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, "C’est une vertu d’un principe général
du droit dont le respect s’impose même en l’absence d’un texte exprès qu’une interaction ne peut
servir de base á deux mesures respectives". Voir : LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G),
DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 20éme édition,
Dalloz, Paris, 2015, p 541.
2-C.E, 20 Juin 1956, Sieur Négre, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du
tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,

1956, p 20.
3- C.E, 07 Mai 1975, Lejeune, Jurisprudence du conseil d’Etat et du tribunal des conflits, Tables
décennales 1975-1984, Tome 2, Sirey, Paris, 1987, p1202.
4- C.E, 19 Octobre 1962, Sieurs Canal, Robin et Godot, Voir: LONG (M), BRAIBANT (G),
DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, p582.
5- C.E, 15 Janvier 1975, Sieur Honnet, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au
contentieux du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon,
Sirey, Paris, 1975, p 22.
6- C.E, 27 Mai 1977, LOSCOS, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du
tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1977, p249.

لمشرّع ل لا یجوزوبالتّالي ،شریععادل التّ قوّة تُ فهناك من یرى فیها ى بها هذه المبادئ، ظالمكانة التي تحاختلف الفقه حول-7

التّنفیذیّة ملتزمة بها، فیما یرى الآخرون أنّها تحتلّ مرتبة بین التّشریع والتّنظیم، فلها قیمة تدنو ا، كما تظلّ السّلطة الخروج عنه

 ععن التّشریع ومن ثمّة یجوز للمشرّع مخالفتها ولكن قوّتها تعلو اللاّئحة، أمّا الاتّجاه الثاّلث فیرى أنّ هذه المبادئ تعلو التّشری

:أنظرللمزید.السواءحدّ لمشرّع والسّلطة التّنفیذیّة على مرتبة،  فبالتّالي تلزم كلّ من ا

-CHAPUS René, De la valeur juridique des principes généraux du droit et autres jurisprudentielles du
droit administratif, Dalloz, Paris, 1966, p 99.
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، 1من القرارات الإداریةإلى إلغاء العدیدسابقًاالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  لتوصّ ترجعيٍّ بأثرٍ 

مساواة المواطنین في تقلّد الوظائف والمهام في الدّولة المستمد من مبدأ المساواة مبدأ لا أیضً  اواستنادً 

.2غیر المشروعةعیینمن إلغاء العدید من قرارات التّ ذات الغرفة نت تمكّ أمام القانون

إلى  2000جانفي 17بتاریخ ادر الصّ  هقرار في ل فقد توصّ ،حالیًامجلس الدّولةعن  أماّ 

عن من أجل تجاوز السّلطة موجود فإنّ الطّ ،إلى دراسة كل الأوجه المثارةحاجةٍ وبدون ''أنّه 

من القانون الأساسي العام للقضاء ) 2(الفقرة ) 99(المادة وأنّ نصّ ،ولو لم یكن هناك نصّ 

لطة المفتوح له في هذا عن في تجاوز السّ ي إلى حرمان العارض من الطّ لا یمكن أن یؤدّ 

.3''...ة للقانونجمیع المجالات الأخرى بموجب المبادئ العامّ المجال على غرار 

28ادر بتاریخ الصّ  هقرار به في إحدى حیثیات مبدأ حجیّة الشّيء المقضيد على كما أكّ 

وبدون الحاجة إلى فحص كافة الأوجه المثارة لبطلان قرار العزل ''أنّه  امصرّحً 2002جانفي

المقضي به،  يءیة الشّ خذ بعین الإعتبار مبدأ حجّ أهمل الأفإنّ المجلس الأعلى للقضاء قد 

أدیبیة الأخذ بالمبدأ العام للقانون القاضي وفي مقام ثان فإنّ المجلس أهمل بكامل هیئته التّ 

.4''ة بنفس الوقائعبأنّه لا یمكن الفصل مرتین في قضیّ 

القاضي الإداريوبها یستطیع ،ةة القرارات التّأدیبیّ في دعم مشروعیّ تساهم مبادئ كلّها 

القواعد التي یكتنف قص الحاد الذي النّ ما في ظلّ الحمایة اللاّزمة للموظّف العام، لاسیّ توفیر 

.5ةأدیبیّ التّ منظومةتحكم ال

وزیر الشّؤون (ضدّ ) خ.ل(، قضیّة 1984ماي 26، مؤرّخ في 33853 قرار رقم، الغرفة الإداریة، الأعلىالمجلس-1

.215، ص1989، الجزائر، 4، العدد للمحكمة العلیالمجلة القضائیةا،)الخارجیّة
ب ومن .ش.م.ر(ضدّ ) ز.ب(، قضیّة 1990جویلیة 28، مؤرّخ في 76077المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم-2

المجلة القضائیة، ''مبدأ المساواة أمام القانون یجعل من القرار الإداري مشوب بعیب مخالفة القانونتجاهل ''، )معه

.166-163، ص ص1992، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیا
المجلس الأعلى (ضدّ ) ق(، قضیّة 2000جانفي 17، مؤرّخ في 182491قرار رقم  مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة،-3

.110-109، ص ص2002، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدولة، )ءللقضا
المجلس الأعلى (ضدّ ) قاض(، قضیّة 2002جانفي 28، مؤرّخ في 005240مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -4

.167-165، الجزائر، ص ص2002، 2، العددمجلة مجلس الدولة، مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، )للقضاء
5-"Les principes généraux de droit s’analysent en des règles dégagées par la jurisprudence dont le
respect s’impose aux autorités administratives". MAURIN André, Droit administratif, fonction
publique, Dalloz, Paris, 1997, p13.
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:جتهاد القضائيالا -اثانیً 

خص من مهمّة القاضي ولیس من مهمّة حمایة الشّ ''لقول بعض الفقهاء أنّ استجابةً 

، بدأ الفكر القضائي الحدیث یسري 1''وأنّ القاضي الإداري هو حارس للمشروعیّةالمتقاضي 

ظهر ذلك في قد و  فین،قیید الحقیقي المقرّر لصالح الموظّ متقدّمة ثابتة صوب التّ في خطواتٍ 

من العدیداویة في تكریسالإداري التي تعتبر حجر الزّ اضيالقلاجتهادات ور المشهود الدّ 

.2ةموضوعیّ  أوكانت ة جرائیّ إ ةأدیبیّ مانات التّ الضّ 

بعدومدّها إلى أأدیبيظام التّ لنّ ة لصوص القانونیّ تفسیر النّ  فيع وسنحو التّ جاههفي اتّ ف

 تورد فاع التيالدّ حقّ ضمانة تطبیق ، استطاع مجلس الدّولة الفرنسي باجتهاده ممكنٍ نطاقٍ 

، كما 3یقع علیه جزاء تأدیبي دون تمییزٍ موظّفٍ كلّ  على من الموظّفینمعیّنةٍ بخصوص فئةٍ 

.4في حالة حملٍ تسریح موظّفةٍ إمكانیة عدم إلى  آخرٍ في اجتهادٍ توصّل 

ائمة یمكن إنكار محاولاته الدّ  لا فرغم حداثة نشأته،أمّا بخصوص القضاء الإداري الجزائري

باجتهاده قد صاغ فوازن العادل بین ضمان حقوق الموظّفین وفاعلیّة الإدارة، في إیجاد التّ 

ادرة عن المجلس لصّ ة للقرارات ابیعة القانونیّ بالطّ منها ما تعلّقعدیدةٍ، ةٍ تأدیبیّ ومبادئٍ ضماناتٍ 

ة،أدیبیّ التّ عقوبة وال ناسب بین الخطأة التّ ة، ومنها ما تعلّق بنظریّ أدیبیّ التّ تشكیلته الأعلى للقضاء ب

.6مرضیّةٍ أو عطلةٍ 5نویةٍ سجازةٍ إأثناء موظّفٍ عزل عدم جواز بالإضافة إلى 

1- WALINE Marcel, Le juge administratif gardien de la légalité administrative, L.G.D.J, Paris, 1974, p701.
من تعدیل )171(یجد الإجتهاد القضائي مرجعیّته كمصدر من مصادر المشروعیّة في الفقرة الثاّلثة من نصّ المادة -2

تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء '':الّتي جاء فیها2016سنة ل يالدّستور 

، 1998ماي  30خ في مؤرّ ال، 01-98عضوي رقم القانون من ال)31(وفي المادة ،''البلاد ویسهران على إحترام القانون

قانون بالمتمّم المعدّل و ال، 1998جوان 01، بتاریخ )37(ولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد ق باختصاصات مجلس الدّ یتعلّ 

یعقد '':التي تنصّ على أنّ ،2018مارس 07بتاریخ ، )15(، ج ر عدد 2018مارس  04خ في مؤرّ ال، 02-18عضوي رقم ال

في الحالات التي یكون فیها القرار المتّخذ الغرف مجتمعة، لاسیما مجلس الدولة في حالة الضّرورة، جلساته مشكلاً من كلّ 

.''ل تراجعًا عن اجتهاد قضائيبشأنها یمثّ 
3- C.E, 08 Juillet 1910, Duager, Jurisprudence du Conseil d’Etat et tribunal des conflits, Table
décennale 1904-1910, Sirey, Paris, 1910, p730.
4- C.E, 08 Juin 1973, Dame Peynet. Voir: TCHAKALOFF Marie-France Christophe, "Le principe
d’égalité", A.J.D.A, Numéro Spécial, 1996, p174.

قرار العزل المتّخذ خلال فترة الإجازة قرار ''، 2004أفریل 20مؤرّخ في ،009898مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -5

).غیر منشورقرار (،''مخالف للقانون
مدیریة التّربیّة لولایة (ضدّ ) ر. س(، قضیّة 2003فیفري 25، مؤرّخ في 7462مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -6

، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة، ''ة شرعیّة قرار مخالف للقانونقرار عزل موظّف خلال عطلة مرضیّ ''،)سطیف

.168-166، ص ص2004
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إنشاءمتطرّف ومنكر لدور القاضي الإداري فيإذا كان لبعض الفقه رأيّ ،خلاصة القول

، "اطق بالقانون فقطاللّسان النّ "بـ''Montesquieu''قواعد القانون الإداري، والذي عبّر عنه 

،اللّسان لا یقول شیئًا"أنّ مفادهمغایررأيّ لبعض الآخر ل ، فإنّ "د آلة تنطق القانونمجرّ "أو 

یصحّ القول أنّ ، وهكذا "یعطي الأوامر للّسان لینطق بهاالذي یقرّر وینشئ ثمّ هو وإنّما العقل 

.1ةمصدر من مصادرها الأساسیّ أیضًابل ة للمشروعیّ د حارسٍ القضاء الإداري هو لیس مجرّ 

 ةأدیبیّ الإجراءات التّ مانات و العدید من الضّ بالمشرّع الجزائري رغم تكفّل لملفت للنّظر الكن 

.تها على أرض الواقعمن فاعلیّ عراقیل تحدّ ثمّة 

انيالثّ المطلب

  يأدیبالتّ ظام النّ ة مشروعیّ احترامالعراقیل التي تحدّ من ضمان 

لطة بل السّ من قِ احترامهضمان ل ها لیست بالقدر الكافيأنّ إلاّ أدیبي ظام التّ النّ د مصادر رغم تعدّ 

غیر  ةالقانونیّ تهمنظومجعلت من  ظامطبع هذا النّ ائص التي تقغرات والنّ فالثّ القائمة على تنفیذه، 

إنشاء  ة علىنفیذیّ لطة التّ استحواذ السّ كما أنّ ،)الفرع الأوّل(ظام الجزائيبالنّ مقارنةً ة ومتكاملةعلیّ فِ 

 ةقابرّ الشروط انعدامثمُ إنّ ،)الفرع الثاّني(لانتهاك مبدأ سیادة القانون اخلق منفذً معظم قواعده

.)لثالفرع الثاّ(على أرض الواقع ته حدّ من فاعلیّ ة لمتابعة تطبیقهة والقضائیّ الإداریّ 

الفرع الأوّل

النّظام التأّدیبية ة لتفعیل مشروعیّ عدم الكفایة القانونیّ 

، في الدّولةتأدیبيٍّ أيّ نظامٍ عدم نجاح ة في ئیسیّ وافع الرّ ة من الدّ القانونیّ تعتبر الأسباب

ف لمنافذ التعسّ سدًاكلي أو الموضوعي لن یكون ا في جانبه الشّ د معیبً ولالذي یُ ذلك أنّ القانون 

نظیمي ابع التّ تغلیب الطّ ویمكن ترجیح هذه الأسباب في یكون مصدرها الأساسي، ط، بلوالتسلّ 

تأكیده من خلال خطابٍ ألقاه بمناسبة افتتاح السّنة ''عبد العزیز بوتفلیقة''وهو ما حاول رئیس الجمهوریة الجزائریة السّابق السیّد -1

ومن البدیهي أنّ الأحكام التي تصدر عن الهیئات العلیا والتي ینبغي أن تكون موثقة ''، ومن أهمّ ما جاء فیه 2002-2001القضائیّة 

ومن خلال هذه الأحكام الموضوعیّة .بصورة ملموسة تمثل إحدى الوسائل الجوهریّة في تحسین المقدرة عبر سائر الجهاز القضائي

ومهمّة التّقییم هذه .ذاتها یمكن الكشف عن السلوكیات المهنیّة غیر المشرفة وفتح تقصیات ملائمة لإثباتها وقمعها عند الإقتضاء

من أوجه كثیرة إلى التي مازالت في نظرنا تفتقرمرتبطة في العدید من جوانبها بوظیفة التّشریع المخوّلة للهیئات القضائیّة العلیا

.9، ص2002، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدولة:أنظر نصّ الكلمة في.''...التطویر 
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، وأخیرًا)ثانیًا(تنظیمه لة المنظومة القانونیّ عدم تفعیل لیلیه ،)أوّلاً (أدیبي ظام التّ على إنشاء النّ 

.)ثالثاً(ة التي تطبعهقدیریّ لطة التّ بالسّ مقارنةً دة فیهلطة المقیّ السّ ة إعمال نسبیّ 

:أدیبيظام التّ النّ إنشاء في  نظیميالتّ ابع الطّ هیمنة-أوّلاً 

اسیًا للقواعد باعتباره مصدرًا أسمعتبرةً ة یشغل مكانةً في الجزائر المستقلّ نظیم ظلّ التّ 

ة نصّ على أنّ رئیس الجمهوریّ طویلةٍ الذي لم یستمر لفترةٍ 1963فدستور .ة الملزمةالقانونیّ 

ة فهو من یوقّع المراسیم باعتبارها الأداة القانونیّ ،1ةنفیذیّ لطة التّ من تُسند إلیه السّ  هذه هوبصفته 

  .ةنظیمیّ لطة التّ ة أو لممارسة السّ شریعیّ صوص التّ لتنفیذ النّ 

، كانت 1976دستور صدور قبلو  ،"وريصحیح الثّ التّ "مرحلة وفي الفترة التي تلت 

علیه  تفویض الذي نصّ استنادًا إلى التّ ،نفیذي بواسطة المراسیمالحكومة تمارس نشاطها التّ 

ر الذي لم یتغیّ وضعوهو ال. 2ق بتأسیس الحكومةتعلّ الم182-65مر رقم الأمن )5(المادة 

إلى  بإسناد،بلمن قَ ة التي كانت قائمةً كرّس الوضعیّ ، حیث1976كثیرًا بعد صدور دستور 

.3ةنظیمیّ ة والتّ ة ورئیس مجلس الوزراء صلاحیة إصدار المراسیم الفردیّ رئیس الجمهوریّ 

،"ةنفیذیّ لطة التّ ثنائیة السّ "أسّس لنوعین من المراسیم توافقًا مع 1989دستور بصدور لكن 

،مجلس الوزراءعن أو  ةعن رئیس الجمهوریّ ة التي تصدرالمراسیم الرئاسیّ دت من جهةٍ جِ وُ فَ 

ومن جهةٍ ، 4ةالجمهوریّ ة المخوّلة لرئیس نظیمیّ لطة التّ المجالات التي تناط بالسّ خصّ وذلك فیما ی

بها رئیس الحكومة أو تتّخذ ة التي تطبّق بواسطتها القوانین، یختصّ نفیذیّ المراسیم التّ توجد أخرى

.5في مجلس الحكومة

ستور فكانت حسب الحالة، فتصدر في شكل مراسیم هذا الدّ ة في ظلّ ا المراسیم الفردیّ أمّ 

ة، ة والعسكریّ عیین في الوظائف المدنیّ في التّ ة الجمهوریّ رئیس ة كتلك المتعلّقة بصلاحیات ئاسیّ ر 

.، سابق الإشارة إلیه1963سبتمبر10من دستور الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، المؤرّخ في )39(المادة :أنظر-1
.1965جویلیة 13، بتاریخ )58(، یتضمّن تأسیس الحكومة، ج ر عدد 1965جویلیة 10، مؤرّخ في 182-65أمر رقم -2
، المؤرّخ في 97-76من دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر بموجب الأمر رقم )110(المادة :أنظر-3

.، سابق الإشارة إلیه1976نوفمبر 22
من دستور الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر بموجب المرسوم )116(الفقرة الأولى من المادة :أنظر-4

.، سابق الإشارة إلیه1989فیفري 28، المؤرّخ في 18-89الرّئاسي رقم 
.نفسهمن الدّستور)116(الفقرة الثاّنیة من المادة :أنظر-5
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ففي تلك الفترة .عیین المخوّلة لرئیس الحكومةسلطة التّ مثل ة في شكل مراسیم تنفیذیّ خذتّ تأو 

.ة، فضلاً عن مجالاته العادیةشریعیّ صوص التّ ه النّ تتركفراغٍ نظیم أن یملأ كلّ كان على التّ 

تعدیله سنتي ا بعد أمّ ،19961دستور نائي للمراسیم في ظلّ الثّ قسیم هذا التّ استمرّ قد و 

الأوّل لم یتغیّر الأمر لوزیر رغم استبدال وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة ا، ف2016و 2008

ة من رئیس الجمهوریّ الأوّل بتفویضٍ ناد رئاسة اجتماع الحكومة للوزیرفیما عدا إسكثیرًا، و 

سلطة ة و نفیذیّ صلاحیة إمضاء المراسیم التّ الوزیر الأوّل یملكلا یزالص الجدید، فحسب النّ 

هذا وفي ظلّ ، ةللموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریّ  هخضوعبشرط الدّولة وظائفعیین في التّ 

  ؟ ة أصلاً نفیذیّ ة والتّ فرقة بین المراسیم الرئاسیّ ساؤل حول جدوى التّ التّ ثار الوضع 

:الیةمكن إبداء الملاحظات التّ ینظیما عن خصائص التّ أمّ 

شریع حتى ولو كان في إطار ممارسة مرتبة أدنى من التّ 1996دستور نظیم في ظلّ التّ یحتل -

ستوري بصفةٍ المجلس الدّ علیهأكدّ هو ماة، و ة المستقلة لرئیس الجمهوریّ نظیمیّ لطة التّ السّ 

شریع التّ في مقتضیات نصّ ةٍ تنظیمیّ حینما منع المشرّع من الإستناد إلى نصوصٍ ضمنیةٍ 

.2المصادق علیه

المراسیم سموّ مبدأ على  ینص صراحةً  لم 2008سنة  هستوري قبل تعدیلص الدّ إذا كان النّ -

فإنّ الممارسة أكّدت على هذا المبدأ من خلال سلطة الإلغاء ،ةنفیذیّ ة على المراسیم التّ ئاسیّ الرّ 

مركزیةً إداریةً مثّل سلطةً عدیل یُ رئیس الحكومة قبل هذا التّ أنّ من غم رّ بالف. 3عدیلأو سلطة التّ 

صوص ة إلاّ أنّ النّ ة لرئیس الجمهوریّ ئاسیّ لطة الرّ ین لا یتبعون سلمیًا للسّ شأنه شأن الوزراء الذّ 

المراسیم نجد ة منهم تبدو متدرّجة في حدّ ذاتها، ففي القمّ واحدٍ ادرة عن كلٍّ ة الصّ نظیمیّ التّ 

الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر من دستور)125(ي الفقرتین الأولى والثاّنیة من المادة بمقتضى نصّ  ذلك -1

.، المعدّل والمتمّم، سابق الإشارة إلیه1996نوفمبر 28، المؤرّخ في 438-96بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 
، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2004أوت  22، مؤرّخ في 04/ م د/ ق ع.ر/ 02الدّستوري، رأي رقم المجلس-2

واعتباراً ":وممّا جاء في عباراته.2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(ج ر عدد المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، للدّستور،

ص ي لها علاقة بموضوع النّ ة التّ شریعیّ صوص التّ ستور، وعند الإقتضاء، إلى النّ أنّه إذا كان المشرّع ملزمًا بالاستناد إلى الدّ 

."...ةنفیذیّ لطة التّ صادرة عن السّ ةٍ تنظیمیّ فإنّه بالمقابل لا یمكنه الإستناد إلى نصوصٍ ، المصادق علیه
، یحدّد كیفیة منح المرتبات التي 1990جویلیة 25، المؤرّخ في 228-90عُدّلَ المرسوم التّنفیذي رقم :فعلى سبیل المثال-3

، 305-07تطبّق على الموظّفین والأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا في الدّولة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2007سبتمبر 30، بتاریخ )61(، ج ر عدد 2007سبتمبر 29المؤرّخ في 
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ة، وهذا ة المشتركة والفردیّ القرارات الوزاریّ ة لتظهر في أسفل الهرم نفیذیّ لتلیها المراسیم التّ ة اسیّ ئالرّ 

.ستورالدّ أحكام التدرّج یبدو أكثر توافقًا مع 

مراسیم لصدور مراسیم رئاسیة في مجال تطبیق القوانین التي من المفروض أن یكون حصریًا ل-

سبة بالنّ مثلاً صوص، فوعین من النّ ما بین هذین النّ فیداخل والغموض یساهم في التّ قد ة نفیذیّ تّ ال

جاءت في والبعض الآخر ،1صدرت لتطبیق بعض مواده مراسیم رئاسیة ةلقانون الوظیفة العمومیّ 

لطة المخوّلة یندرج تطبیق القوانین ضمن السّ أنّ بستور الدّ صرّحفي حین، 2ةمراسیم تنفیذیّ شكل 

.3ةلإدارة العمومیّ سیر اعلى حسن السّاهر باعتباره -حسب التّسمیة الجدید-للوزیر الأوّل

تطبیقًا  وأشریعي الذي صدر بمقتضاه ص التّ نظیم یتجاوز أحیانًا حتى النّ یبدو أنّ التّ ،أخیرًا-

ة، وإن كان ة المتعلّقة بالوظیفة العمومیّ نظیمیّ صوص التّ في العدد المهم من النّ یظهر له، وهو ما 

نفیذي أن یسنّ ة للجهاز التّ من ترك الحریّ ''دولة القانون''ا تقتضیه ة ما یبرّرها، ابتداءً ممّ ثمّ 

اخلي، إلاّ أنّها لا تكون تنظیمه الدّ والتي تخصّ لنفسه ما یشاء من القواعد التي یراها مناسبةً 

.مبرّرة في كلّ الحالات

نظیم ني للتّ قابع التّ ظام القانوني، فالطّ لنّ في حدّ ذاته عیبًا على اشریع المفوّض التّ لا یمثّل 

لحاجات التي قد أنسب لمن أجلها، ویستجیب بشكللأغراض التي سنّ كفیل بأن یناسب أكثر ل

مانات الكفیلة غیاب الضّ هو نظیم ؤخذ على الإحالة إلى التّ لكن ما یُ و مجال معیّن، تستجدّ في 

إذا كانتد الأسمى منها، خاصةً لقواعتحترم ا-نظیمالتّ -تجعل القواعد التي یسنّهاالتي 

مادةً )223(رغم أنّه یضمّ ة القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ مثلاً ف. على كثرتهاإلیه الإحالات

، 304-07، المرسوم الرّئاسي رقم 03-06من الأمر رقم ) 114(و) 8(صدر لتطبیق أحكام المادتین :فعلى سبیل المثال-1

30، بتاریخ )61(، یحدّد الشبكة الاستدلالیة لمرتّبات الموظّفین ونظام دفع رواتبهم، ج ر عدد2007سبتمبر 29المؤرّخ في 

، )58(، ج ر عدد 2014برسبتم28، المؤرّخ في 266-14، المعدّل والمتمّم بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 2007سبتمبر 

.2014أكتوبر 01بتاریخ 
، 04-08، المرسوم التّنفیذي رقم 03-06من الأمر رقم ) 11(و) 3(صدر لتطبیق أحكام المادتین :فعلى سبیل المثال-2

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسّسات 2008جانفي 19المؤرّخ في 

من الأمر ) 23(و) 3(كما صدر لتطبیق أحكام المادتین .2008جانفي 20، بتاریخ )03(الإدارات العمومیّة، ج ر عددو 

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنیین 2008جانفي 19، المؤرّخ في 05-08نفسه، المرسوم التّنفیذي رقم 

.2008جانفي 20، بتاریخ)03(وسائقي السیارات والحجاب، ج ر عدد 
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )99(الفقرة السّادسة من المادة :أنظر-3
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ساؤل حول جدوى وجود التّ طرح معهیُ لدرجةٍ ، 1نظیمالتّ إلى إحالة )40(یتضمّن أكثر من فهو 

  ؟ةالوظیفة العمومیّ ینظّم لأصلاً 03-06الأمر رقم 

 اتوالإرسالیّ شوراتعدد لا یمكن حصره من التّعلیمات والمنصوصحق بهذه النّ تلكم ت

رؤساء موجّهة لة والإصلاح الإدارية للوظیفة العمومیّ ة العامّ ادرة عن المدیریّ صّ الات والبرقیّ 

صوص النّ تثیرها قد ا كبر ممّ أ بقدرٍ قد تثیر إشكالاتٍ التي و  ،2ةلإدارات العمومیّ وسادة ا

بعض لغموض الذي یكتنف ا قد تتجاوز مجال اختصاصها عند  تفسیرمن جهةٍ ، فةنظیمیّ التّ 

 أو إلغاء ادرة بشأنه لتتعدّى إلى إنشاءة الصّ نظیمیّ صوص التّ النّ  ة أوقانون الوظیفة العمومیّ مواد 

أو تحریف محتواها ،یمنظشریع أو التّ قواعد التّ لأصلاً تعود مراكز وحقوق من المفروض أن 

.لإخراجها من مدلولها الحقیقي

مانات ضّ العدید من التوضیح صوص بوصفها مصدر یة هذه النّ أهمّ  رغمأخرى، ومن جهةٍ 

كثیرًاف ةللوظیفة العمومیّ العام القانون الأساسي أحكام كیفیة تطبیقتفسیر ها وسیلة أنّ و  ،ةأدیبیّ التّ 

ة ة العامّ مصدرها المدیریّ ، ذلك لأنّ جزئیًا هاتطبیقتستبعد ة أو أدیبیّ لطات التّ السّ كلیًا ما تتجاهلها

كان مصدره  ا، فالقانون أیّ مرفوضة، وهذا طبعًا أمر شریعیّ لطة التّ للوظیفة العمومیّة ولیس السّ 

ة ملزمة باحترامها أدیبیّ لطة التّ رة فیه، وبالتّالي السّ مانات المقرّ منه ومن الضّ ل فلا یمكن التنصّ 

.ة تسمو عنهاوغیر مخالفة لنصوص قانونیّ صوص قائمةً هذه النّ طالما 

، قد یثیر إشكالاً في تطبیقها يأدیبظام التّ نّ الفي  ئحیةواللاّ ة نظیمیّ صوص التّ كثرة النّ ثمُّ إنّ 

فما  ةللوظیفة العمومیّ العام لقانون الأساسي ستور أو على اعلى الدّ طرأ تعدیلاً إذا لاسیما 

ساؤل ینطبق إذ ما ا؟ ونفس التّ مالتي قد ستكون قواعدها مخالفة لهصوصهذه النّ كلّ مصیر 

لقُ نْ ة لمستوى معیّن من البناء الهرمي، كان یَ مجال اختصاص القواعد القانونیّ عدیلالتّ مسّ 

مجال اختصاص القانون العادي إلى القانون العضوي، فما ة منستور تنظیم الوظیفة العمومیّ الدّ 

سیستمرّ تطبیقها مؤقتًا لغایة إلغاءها أم  فهل یتمّ ،له ابقةالسّ  ةنظیمیّ صوص التّ لنّ مصیر ا

  ؟ستور المعدّل تتماشى وقواعد الدّ جدیدةٍ استبدالها بنصوصٍ 

قاضي أنیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -1

.60، ص2010قسنطینة، كلّیة الحقوق، جامعة منتوري، 
http://www.dgfp.gouv.dz:الموقع الرّسمي للمدیریة العامّة للوظیفة العمومیّةالقائمة على :أنظر-2
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كثرة ئحیة، بالإضافة إلى واللاّ  ةنظیمیصوص التّ نّ لل فسیريوالتّ فصیليور التّ الدّ فرغم  ،لذلك

القانون الأساسي في صلبیتّم النّص علیها لوحبذا نها، التي تتضمّ ة أدیبیّ التّ ماناتضّ ال

.والأكثر استقرارًاعلى مرتبةً الأة باعتباره یّ للوظیفة العموم

:أدیبيظام التّ لنّ ة في االمنظومة القانونیّ عدم تفعیل -اثانیً 

ة أدیبیّ مانات التّ الضّ مازالت  يأدیبالتّ لنّظام لة القانونیّ صوص من النّ مجموعة رغم وجود 

،إلى عدم اكتمال بنائه القانونيبالإضافة سبب ذلك یعود ، و مستمرٍ العام في تهمیشٍ للموظّف 

 في ه یعاني من تعارضٍ ، فإنّ دة ولا مبنیّة على قواعد تفصیلیةمعظم قواعده غیر محدّ حیث 

  .اعقابیً  انظامً  هغیاب الإرادة الحقیقیة لاعتبار من و  وصه والغموض في تفسیرهابعض نص

:اكتمال بنائه القانونيو  أدیبيظام التّ شریعي عن تقنین النّ العجز التّ -1

ا ممّ ،الذي أصاب تقنینهاعجز ال من خلالة في الجزائرأدیبیّ عدم تفعیل المنظومة التّ یظهر 

.القانوني اعدم اكتمال بنائهر على ثّ أ

EISEMMAN''الأستاذ على حد قول :العجز التّشریعي عن تقنین النّظام التأّدیبي-أ (Ch)''

لا یكون فیكفي أ...خطر قائمًاة للأفراد یبقى الول التي كفّلت حمایة قضائیّ حتى في الدّ ''

ة، وبسبب القضائیّ  العدالةیحقّق القضاء الذي یطبّق القانون القانون عادلاً وكاملاً لكي لا 

œčƒŶƒŕ¶�ƑƀřƄř� œŰالفكرة القائلةإعتمادینبغيهذا المعطى فقط ƀƃ¦�ŗƃÂ®�ËÀŋŕ ّولة مع الد

.1''العادلة شریطة ممارسة القضاء للعدالة بكیفیة سلیمة

ة التي یجب على المشرّع مراعاتها والعنایة بها أدیبي من الأمور الهامّ تعدّ صیاغة القانون التّ 

ناقض في فهمه، إلى التّ ي حتمًایؤدّ ساحیة الفنیّة من النّ ولد معیبًاقدر الإمكان، لأنّ القانون الذي یُ 

لطة القائمة على تنفیذه أو من القاضي للإنحراف عن مقاصده سواء من السّ كما قد یكون سببًا

ة تضرب بعرض الحائط أدیبیّ لطة التّ ته، إذ لا معنى لنظام تأدیبي إذا كانت السّ الذي یراقب مشروعیّ 

ته البحث عن مشروعیّ إلى ا الإداري دائمً ف، أو یضطرّ فیه القاضي إجراءات ممارسته على الموظّ 

  .هااحدیتناقض مع إقضائيٍّ إلى إصدار حكمٍ نتهي بهقد تعبةٍ متشّ و  متفرّعةٍ قانونیةٍ وصٍ بین نص

1- EISEMMAN Charles, La justice dans l’Etat, P.U.F, Paris, 1961, p14.
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ع غیر من نظرة المشرّ أثبت مع الزّ 1عةتفرّ ة مقانونیّ بین مصادرأدیبي متشتتًاظام التّ فبقاء النّ 

افة القطاعات لیسري على ك''codification''تقنینه أهمیّة إلىظام و الواعیة لمفهوم هذا النّ 

ات لخصوصیّ ملاءمةً و  ة الأكثر صلاحیةً فعدم انتقائه للقاعدة القانونیّ .والأسلاك الوظیفیّة

.2له خصوصیاته وأهدافهعقابيٍّ إداريٍّ أدیب الوظیفي قد یعطّل من مهمّة الإرتقاء به كنظامٍ التّ 

لأفراد لا یكفي للدّولة أن تعطي ا''الفكرة القائلة بأنّه اعتمادذلك ینبغي على المشرّع ل

فجلّ .3''رق الوصول إلیها لأجل حمایة حقوقهممّن لهم طُ ؤَ المحاكم والقضاة، بل یجب أن تٌ 

 هجانباهتمامها بكان أدیب الإداري على موضوع التّ راسات والأبحاث الحدیثة التي ركّزتالدّ 

مانات ضّ التسلیح الموظّف بمجموعة من لحرص على ضرورة تقنینه، قصد القانوني وا

عناء البحث بین القاضي الإداري  عفاءلإو سلطة الإدارة،  ةواجهملالواضحة ة أدیبیّ تّ الجراءات الإو 

  .ةأدیبیّ ة القرارات التّ مشروعیّ ته علىرقابنصوص متشعّبة كلّما مارس 

ة مبسّطة، واضحة، یجمعها تشریعًا أدیبیّ تكون الإجراءات التّ الغایة، یجب أنهذه  بلوغلو 

،في موضع الإتّهامبريءٍ فٍ موظّ بحیث لا تطیل بقاء ،ةتكون فعّالو الأهمّ من ذلك أن ،واحدًا

  .اتأدیبیً خطأً إرتكب ه متىولا تؤّخر عقاب

الجزائري القواعد القانونیّة المتعلّقة نظّم المشرّع :أدیبيظام التّ عدم اكتمال البناء القانوني للنّ -ب

نفیذ كلیًا لم یدخل حیز التّ الذي هذا الأخیر ،03-06بتأدیب الموظّف العام بموجب الأمر رقم 

استمراریة ن كیفیات تطبیقه، ممّا أدّى إلى نظیمیّة التي تبیّ بسبب عدم صدور جمیع النّصوص التّ 

وأحكام ،302-82المرسوم رقم على غرار أحكام ،لهتطبیق النّصوص القانونیّة السّابقة 

، اري المفعول حالیًاة السّ ة التي تضمّنها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ أدیبیّ والإجراءات التّ مانات الضّ أهمیّة رغم  -1

جاءت قاصرةً  ا، بل معظم نصوصهبشأنها أیّة عنایةٍ ع المشرّ لم یبذل ة، أدیبیّ في تطبیق العدالة التّ أكیدةٍ والتي تعبّر عن رغبةٍ 

قانون العقوبات تضمنها مانات التي من حجم الضّ ممكنٍ ف بقدرٍ إفادة الموظّ حاول دائمًاي یالقاضي الإدار با جعل مّ م، وناقصةً 

.ءات المدنیة والإداریة، والنّصوص القانونیّة الخاصّة ببعض الأسلاك والقطاعات الوظیفیّةوقانون الإجرا
MAHDADI''قول الأستاذ یفي هذا المعنى -2 Mabrouk'':

"L’administration étant régie par des règles bien précises, notamment celles de l’impartialité, de la
hiérarchie, de contrôle… Les compétences et les fonctions sont alors détermines par des textes
législatifs et règlementaires". MAHDANI Mabrouk, "Le contentieux de la fonction publique entre
l’incohérence des textes actuels et leurs insuffisance et la nécessite d’une conception statuaire rénovée et
adoptée à l’évolution de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la fonction publique",
Revue du Conseil d’Etat, N°5, Alger, 2004, p25.
3- STASSINOPOULOS (V.M), Le droit de la défense devant les autorités administratives, L.G.D.J, Paris,
1976, p563.
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الذي أحال في 59-85، بالإضافة إلى أحكام المرسوم رقم 11- 84و 10- 84المرسومین رقم 

اللّجان المتساویة الأعضاءد اختصاصات تحدّ لاحقًاستصدر ةٍ تنظیمیّ نصوصٍ إلى ) 14( مادته

خاضعًالا یزال تنظیمها بقيا یُ ، ممّ لحدّ الیومور تر النّ في حین لم عن وتشكیلها وعملها ولجان الطّ 

.1غلعالم الشّ وُحِد فیه صدر في مرحلةٍ بدوره الذي  10- 84لمرسوم رقم لأحكام ا

إلى  03-06ة التي نصّ علیها الأمر رقم نظیمیّ صوص التّ عدم صدور بعض النّ أدّى كما 

نصّ المادة ویكفي أن نشیر في ذلك إلى أدیبي وعدم اكتمال بنائه القانوني، ظام التّ تشتّت النّ 

كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، ة ة الخاصّ توضّح القوانین الأساسیّ ''منه التي جاء فیها )182(

ة المنصوص علیها في المواد لخصوصیات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنیّ وتبعًا

ة نجد أنّها تفتقر إلى الخاصّ بإلقاء نظرة فاحصة على بعض القوانین و  ،''أعلاه 181إلى  178

، الأمر الذي یُبقیها خاضعة لتلك المنصوص علیها في الأمر رقم 2ةأدیبیّ تحدید الأخطاء التّ 

.حدیدبط والتّ والتي بدورها تحتاج إلى الضّ 06-03

:ة والغموض في تفسیرهالوظیفة العمومیّ ا نصوص قانونبعض تعارض -2

لذلك ، غموضًا وتناقضًاصوص نّ الة أكثر للوظیفة العمومیّ القانون الأساسي العام یعتبر 

ة ة العامّ من المدیریّ واستفساراتٍ ة المكلّفة بتنفیذه توضیحاتٍ الإدارات العمومیّ عادةً ما تطلب 

كما یمكن للقاضي ، 3ارة في هذا الإطباعتبارها المختصّ والإصلاح الإداري ة للوظیفة العمومیّ 

.4ادرة بشأنهة القرارات الإداریة الصّ أثناء فحصه لمشروعیّ  هنفسلب الطّ م إلیها الإداري أن یقدّ 

مّن القانون الأساسي النّموذجي لعمال ، المتض1985مارس 23، المؤرّخ في 59-85من المرسوم رقم )14(تنصّ المادة -1

تحدّد بمرسوم اختصاصات لجان '':على أنّه1985مارس 24، بتاریخ )13(المؤسّسات والإدارات العمومیّة، ج ر عدد 

أعلاه، وتشكیلها وتنظیمها وعملها، مع مراعاة الأحكام  13و 12و 11عن المنصوص علیها في المواد الموظّفین ولجان الطّ 

.''قابيالنّ التشریعیّة المتعلّقة بممارسة الحقّ 
، المتضمّن القانون الأساسي 2010دیسمبر 22، المؤرّخ في 322-10المرسوم التّنفیذي رقم :أنظر على سبیل المثال إلى-2

.2010دیسمبر 26، بتاریخ )78(الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج ر عدد 
، یحدّد صلاحیّات 2014جویلیة 03، المؤرّخ في 193-14من المرسوم التّنفیذي رقم )2(الفقرة الثاّلثة من المادة صّ تن-3

وفي هذا الإطار، '':على أنّه2014جویلیة 06، بتاریخ )41(المدیر العام للوظیفة العمومیّة والإصلاح الإداري، ج ر عدد 

نظیم شریع والتّ القیام عند الحاجة، بتفسیر التّ -:والإصلاح الإداري المهام الآتیةة العمومیّ ى المدیر العام للوظیفة یتولّ 

.''ةقین بالوظیفة العمومیّ المتعلّ 
تحت رقم ،2016أكتوبر 10وهو ما نستخلصه من خلال الإرسالیّة التي رفعها السیّد الأمین العام لمجلس الدّولة بتاریخ -4

من الأمر رقم )212(إلى المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة یطلب فیها الاستفسار عن كیفیّات تطبیق أحكام المادة )155(

=ویتعلّق الأمر بتاریخ استفادة الموظّف من غیابٍ مدفوع الأجر مدّته.، یتضمّن القانون الأساسي للوظیفة العمومیّة06-03
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  :اعقابیً  اأدیبي نظامً ظام التّ اعتبار النّ في  ة حقیقیّ غیاب إرادة -3

فمعظم ، ة الأخرىالأنظمة العقابیّ یت بهظنفسه الذي حبالاهتمامأدیبي ظام التّ النّ ظَ لم یح

عف الإدراك بضرورة حمایة ضُ  عكسی امّ ، مةٍ تفصیلیّ نصوصٍ على  ةٍ ولا مبنیّ محدّدةٍ غیر قواعده

ظام إهتمام المشرّع بالنّ غاضي وقلّة فهذا التّ ة، للمساءلة التأّدیبیّ الموظّف الجزائري أثناء خضوعه 

.بنقصهاولو في تنفیذ أحكامه غبة بالإدارة إلى إعدام الرّ أدیبي أدّىالتّ 

  :ةقدیریّ لطة التّ اتّساع دائرة السّ و  أدیبيالمقیّدة في النّظام التّ لطة إعمال السّ  ةنسبیّ -ثالثاً

لطة السّ ة إعمال نسبیّ أدیبي كنظام عقابي له خصوصیاتهظام التّ النّ فعّالیة ضمن أسباب عدم 

أدیبي یلاحظ أنّ ظام التّ في النّ لتأمّ المف .قانون العقوباتبتلك المعمول بها في مقارنةً المقیّدة فیه

لطات لا ها سع بها الإدارة عند مساءلة الموظّف العام، غیر أنّ لیست بالقلیلة تتمتّ سلطاتٍ ثمّة 

لطة السّ ''بـ تخرج عن نطاقین أساسیین، یظهر أوّلهما في الإختصاص المقیّد أو ما یعرف 

، ''ةقدیریّ لطة التّ السّ ''قدیري أو ما یصطلح علیه بـاني في الإختصاص التّ یتجلّى الثّ فیما ، ''المقیّدة

.الموظّف العام مع تغلیب أحدهما عن الأخرىن لتأّدیب باعتبارهما وسیلتین متلازمتی

:أدیبيظام التّ لطة المقیّدة في النّ تحدید فكرة السّ -1

قلّ تحدید نطاقها لا یة فأدیبیّ ة التّ ضفاء المشروعیّ لإ ة ذات أهمیّةقابة القضائیّ ت الرّ إذا كان

حدود على معرفة ف في المقام الأوّلتوقّ في أداء مهامه یقاضٍ نجاح أيّ عنها، لأنّ أهمّیةً 

اهتمامه بالعناصر التي على و  ،أدیبيعلى مشروعیّة القرار التّ الرّقابة التي یمارسها ونطاق 

.علیهاتنصبّ 

لطة للسّ ودقیقٍ واضحٍ تعدّدت المناقشات وتضاربت الآراء الفقهیة حول وضع تعریفٍ 

فقه عید الفقهاء علم الإدارة، فعلى الصّ أو  فقهاء القانون الإداريمن وجهة نظرسواء1المقیّدة

للإطلاع على مضمونها راجع .2016أكتوبر 19، مؤرّخة في )476(جابت عنها بموجب برقیة رقم أیّام، والتي أ)03=(

http://www.dgfp.gouv.dz:الموقع الرّسمي للمدیریّة العامّة للوظیفة العمومیّة

الصلاحیة ''، ''الإختصاص المقیّد''، ''السّلطة المقیّدة''ما فیها ممّا انعكس أثرها على تعدّد المصطلحات التي أطلق علیها، ب-1

le''، أمّا الفقه الفرنسي فقد اعتاد على استعمال مصطلحي ''المقیّدة pouvoir lié''و''la compétence liée''، فكلّها

هو الأفضل ''الإختصاص المقیّد''مصطلحات تحمل في فحواها دلالةً واحدةً على تقیید الإدارة، لكن نرى بحقّ أنّ تعبیر 

WALINE''والأنسب، وفي هذا المعنى یقول الفقیه الكبیر  (M)''في مطوّله القانون الإداري= :
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RIVERO''الأستاذ الفرنسي عرّفها  (J)''الإختصاص الذي لا تملك الإدارة بمقتضاه ''بأنّها

ة مجرّد تطبیق آلي تحت فاتها القانونیّ تصرّ من تجعل بل ، متعدّدةٍ حرّیة الإختیار بین بدائلٍ 

.1''القانونحكم 

التّصرف الإیجابي الذي تلتزم به الإدارة متى توافرت ''أنّها على  فترّ وفي محاولة أخرى عُ 

.2''لممارسة ذلك الإختصاصدة مسبقًاة المحدّ روط القانونیّ الشّ 

لطة المقیّدة من خلال ربطها بركن الغایة أو إلى تعریف السّ الفقه المصريى تصدّ بینما 

رجل الإدارة بتحقیق الهدف الذي یسعى ا على التزامً ''فاعتبرها الهدف من القرار الإداري 

عریف یخدم بعض هذا التّ إن كان ف .3''، وذلك في إطار الأوضاع التي رسمها لهالمشرّع إلیه

ظام الجمركي قة بالنّ ة كتلك المتعلّ مقیّدة بحتّ على سلطةٍ متّخذة بناءً الأعمال الإداریة ال

وهما أسلوبین لممارسته الذي یجمع بین أدیبي الوظیفي ظام التّ نّه لا یخدم النّ فإرائب، والضّ 

.قدیريالتّ الاختصاصو  دالاختصاص المقیّ 

مستعرضةً ''أبركان فریدة''ولة مجلس الدّ السّابقة لئیسةرّ الالفقه الجزائري، فقد أكّدت أمّا 

تلك ''لطة المقیّدة هيالسّ أنّ بة على أعمال الإدارةقابة القضائیّ بمناسبة دراستها لموضوع الرّ 

بالتصرّف أو برفض التصرّف عندما تتوفر بعض ة التي تكون فیها الإدارة ملزمةً الوضعیّ 

وسلوكها مفروض قدیر للتّ لة بالواقع أو بالقانون، فلیس للإدارة أيّ سلطةٍ روط ذات الصّ الشّ 

ة قدیریّ لطة التّ ام بین السّ التّ والاستقلالالفصل عریف تكون قد أعلنت مبدأ ، وبهذا التّ 4''علیها

.لطة المقیّدة في أعمال الإدارةوالسّ 

="Lorsque le pouvoir discrétionnaire est réduit à rien, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative
a l’obligation légale de vérifier l’existence d’une certaine situation indiquée par la loi, et de prendre
automatiquement la décision que lui prescrit celle-ci en ce cas sans pouvoir s’inspirer d’aucune
considération d’opportunité, on dit que cette autorité a compétence liée".

محمد سعید حسین أمین، سحب القرار الإداري بین السّلطة التّقدیریّة والمقیّدة للإدارة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : عننقلاً -

.44، ص2005
1- RIVERO Jean, Droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1984, p80.
2- BENOIT Francis-Paul, Droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1969, p 807.

، كلیة الحقوق، 2، العدد مجلة الحقوق، ''السّلطة التّقدیریّة ومفهوم الملاءمة كامتیاز من امتیازات الإدارة''یشوي لیندة، -3

.294، ص2010الكویت، جامعة
یكون الإختصاص المشروط عندما تتوقف سلطة الإدارة '':كما أنّها میّزت السّلطة المقیّدة عن الإختصاص المشروط بالقول-4

=على اجتماع بعض الشّروط، بحیث عندما تتوفر هذه الشّروط تكون الإدارة حرّةً في التصرّف أو عدم التصرّف، وكذا في
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أنّ  فادهملطة المقیّدة للإدارة للسّ تعریفًا واضحًا''رابوضیاف عم''الأستاذ في حین صاغ 

، في مجال معیّنٍ نظیم حینما یلزم جهة إداریة باتّباع مجموعة إجراءات محدّدةٍ القانون أو التّ ''

ص وتطبیقه، وإن خرجت عنه عرضت فإنّ إرادتها تكون مقیّدة، وتلتزم حینئذ بالإمتثال للنّ 

.1''قراراتها للإلغاء القضائي

حدیدأنّ ت، كمابلوغهلطة المقیّدة أمر یصعبللسّ ومانعٍ جامعٍ الواضح أنّ وضع تعریفٍ 

طالما الإجتهاد القضائي بعد لم یفصل فیه الفقه الإداري أدیبي أمر ها في القرار التّ لمجالات إعما

إلى تقریر ''HAURIOU''ة ولعلّ هذا ما دفع بالعلاملم یعط وجهة نظره فیها بصورة واضحة،

.2''عن والدیه دون جدوىزال یبحث تیم ماأدیبي نظام یظام التّ النّ ''نّ أبهیرة قائلاً عبارته الشّ 

تبلورو  ،لطة المقیّدةفي وصف السّ  هاجمیعساهم تابقة ة السّ الفقهیّ لكن تبقى المحاولات 

وسیع تّ لكیزة الأساسیة لواعتبارها الرّ ،ة الفكرةجهت جلّها إلى تقویّ اتّ ةٍ وعملیّ ةٍ قانونیّ معالمها بأدلّةٍ 

عة لمعنى الموسّ  اهاتجالاتّ كلّ ف اليبالتّ ، و 3يأدیبالتّ القرار ة مشروعیّ قابة على الرّ من نطاق 

أهداف تحقیق إلیه المشرّع من صبوفاقها مع ما یلطة المقیّدة هي الأولى بالإتباع لاتّ السّ 

.الحقّ إعلاء كلمة ة وترسیخ فكرة دولة القانون و أدیبیّ ة مجرّدة كالعدالة التّ موضوعیّ 

ضمان داري على الإالقاضي یسهر ،ةقانونیّ لطة المقیّدة سلطة السّ إلى كون  إضافةً ف ،هكذا

لطة المقیّدة في راسة، وهي أنّ السّ ة في إطار موضوع الدّ إلى فكرة ذاتیّ ومن ثمّة نصل إحترامها، 

موظّف متى أدیب على الة في ممارسة التّ أدیبیّ لطة التّ أدیبي الوظیفي هي صلاحیة السّ ظام التّ النّ 

.تحت رقابة القاضي الإداريمسبقًاومحدّدةٍ معیّنةٍ وفق إجراءاتٍ توافرت أسبابه

بط الإداري تكون نوعًا ما حرّةً في اتّخاذ أو عدم اتّخاذ الإجراءات الخاصّة به في اختیار كیفیّات نشاطها، ففي مجال الضّ =

حالة معاینة المساس بالنّظام العام، فهي إذًا حرّةً فیما یتعلّق باختیار طبیعة هذه الإجراءات لمواجهة الوضع، بینما في 

أبركان .''ف وفق الإجراءات التي حدّدها إیاها القانونالاختصاص المقیّد فإنّها تفقد كل حریّة في الإختیار، وتلزم بالتصرّ 

.37، ص2002، الجزائر، 1، العدد ة مجلس الدولةمجلّ ، ''رقابة القاضي الإداري على السّلطة التّقدیریّة للإدارة "فریدة، 
.174بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیّة قضائیّة فقهیّة، مرجع سابق، ص-1
عفیفي مصطفى، فلسفة العقوبة التّأدیبیّة وأهدافها، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة : عن نقلاً -2

.8، ص1976القاهرة، الحقوق، جامعة عین شمس، 
كأساس للرّقابة على السّلطة المقیّدة، حیث اعتاد الفقه على شرح رقابة مشروعیّة القرار ''المشروعیّة''یستعمل مصطلح -3

التّأدیبي لفهم التّقیید القانوني الذي فرضه المشرّع على السّلطة التّأدیبیّة، وقد أدّى هذا الإستعمال المتكرّر إلى صعوبة فهم 

.لسّلطة المقیّدة بغیر رقابة المشروعیّة، فكلّ ما یدخل  في هذه الأخیرة یعتبر بالضّرورة ضمن إطار السّلطة المقیّدةا
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:في النّظام التأّدیبي ةأدیبیّ لطة التّ السّ صلاحیة قیید درجات ت-2

التي رجةدّ الو  مستوىفإنّ ة، أدیبیّ د وجودها في المنظومة التّ مؤكّ  الطة المقیّدة أمرً لئن كانت السّ 

 تیّدأركان قٌ فهناك ،1لآخرٍ أدیبي من ركنٍ التّ القرار أركان ة تختلف في أدیبیّ لطة التّ السّ بها د تقیی

في ذكر، یُ تقدیريٍّ أيّ هامشٍ المشرّع فیها یترك لها ، حیث لممطلقةٍ بصورةٍ صلاحیتها فیها

الحدود  لها تسمرُ ، حیث ةٍ نسبیّ  أو جزئیّةٍ بصورةٍ تها قیدت من حریّ أخرى أركان  حین ثمّة

.معیّنٍ ة دون تقییدها بنصٍّ القانونیّ 

أركان ورة في كلّ من تتحقّق هذه الصّ :أدیبية في القرار التّ أدیبیّ لطة التّ قیید المطلق للسّ التّ -أ

.أدیب الوظیفيوالإجراءات والهدف من ممارسة التّ ،كلوالشّ ،الإختصاص

ة، ذلك أن أدیبیّ لطة التّ قیید المطلق للسّ تّ لأدیبي ترجمة لركن الإختصاص في القرار التّ یعدّ 

ب یجالإنابة، بل فویض أو بالحلول أو التّ ذكر سواء یُ تقدیريٍ أيّ هامشٍ  ایترك لهالمشرّع لم 

خصي میع عناصره الشّ وبج،القانونلها وفق ما حدّده أدیبيأن تمارس اختصاصها التّ علیها

ة مشروعیّ ني والمكاني، تحت رقابة القاضي الإداري الذي یفرض علیه رقابة موالمادي والزّ 

معاملته كعملٍ الي بالتّ و  ،أدیبيإلى درجة انعدام القرار التّ لحالاتصارمة تصل في بعض ا

.2بأيّ أثر قانوني على الموظّف الذي اتّخذ ضدّهله یعترف الذي لا مادي ٍّ 

ةٍ تأدیبیّ عقوباتٍ ذ اتّخاالمشرّع ب هاحینما یلزم ةأدیبیّ لطة التّ للسّ المطلققییدكما یظهر التّ 

، صادرةٍ أو جسیمةٍ بسیطةٍ من الإجراءات، سواء تعلّق الأمر بعقوباتٍ ، ووفق جملةٍ دٍ شكلٍ محدّ ب

التي أدیبي التّ القرار  یجعل ذلك مخالفةٍ الّلجان المتساویة الأعضاء، و من أو  رئاسیةٍ عن سلطةٍ 

هذه  أنّ وهي  ،واضحةً قیید علّة هذا التّ للإلغاء القضائي، و ا یعرضهممّ غیر مشروعٍ نها یتضمّ 

ة، فإنّهاأدیبیّ لطة التّ تقع على عاتق السّ إجراءاتٍ مجرّد وإن كانت تشكّل الشكلیّات والإجراءاتٍ 

قسّم الفقه الإداري التّقیید القانوني لصلاحیّة الإدارة إلى تقیید كلّي وتقیید جزئي، فیتحقّق الأوّل في الحالات التي یتدخّل فیها -1

انونیةٍ واضحةٍ وملزمةٍ، بینما یتحقّق الثاّني إذا تدخّل المشرّع بنصوصٍ قانونیةٍ عامّةٍ ترسم الحدود للإدارة المشرّع بنصوصٍ ق

.دون أن تقیّدها بنصٍّ معیّنٍ، تاركًا لها هامشًا من حریّة الإختیار والتّقدیر
خ في مؤرّ ال، 03-06من الأمر رقم )165(أدیبي صیاغة المادة قیید المطلق في ركن الإختصاص التّ وقد دلّ على هذا التّ -2

.سابق الإشارة إلیهیتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، ، 2006جویلیة 15
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ما كثیرًا لهذا، 1منصفةً عادلةً و ةً تأدیبیّ مساءلةً تضمن له ف للموظّ ضماناتٍ بالمقابل تعتبر

القرارات الإداریة لمنع الإدارة من ة إلى إقرارها في معظم یمقراطیّ ول الدّ الدّ سعىت تشریعات 

.2أو هوى انسیاقها وراء عاطفةٍ  وأسرّع في اتّخاذها التّ 

ماناتبعض الضّ توفیر جراءات في أدیب بهذه الإلطة التّ كما یكمن الغرض من تقیید س

خمة الممنوحة لها في لطات الضّ وثقلاً یوازي بها السّ ،أمامهاة للموظّفین لتكون حاجزًاالوقائیّ 

إلزام الإدارة  ة فيجربة الفرنسیّ التّ ول وبالأخصّ فتجربة بعض الدّ لذلك  ،3أدیب الوظیفيمجال التّ 

ة تشریعیّ ، تجربة تكشف عن خطوةٍ 4صحیحٍ كاملٍ و باحترام هذه الإجراءات وتطبیقها بشكلٍ 

وإلى ة أعمال الإدارة، ة على مشروعیّ قابة القضائیّ ة، ترمي إلى تفعیل وتوسیع ضمانة الرّ هامّ 

.عقید والغموضبالتّ مشوبةٍ فاهم والوضوح محلّ علاقاتیطبعها التّ إداریةٍ إحلال علاقاتٍ 

لطة السّ أن تتوخى یجب حیث ، يأدیبالتّ قیید المطلق إلى ركن هدف القرار كما ینصرف التّ 

شخص الموظّف إصلاح تتمثّل فيمن الأهدافجملةً  العام الموظّفتأدیب ة من وراء أدیبیّ التّ 

.ضمان حسن سیّر وانتظام المرفق العامو ،تبصیره بواقع خطئه حتى یتفاداه مستقبلاً من خلال 

لطة قیید الكلّي لسالمشرّع بالتّ لم یكتفِ :أدیبية في القرار التّ أدیبیّ لطة التّ سبي للسّ قیید النّ التّ -ب

الأخرى  هسبي على أركانقیید النّ بالتّ أیضًا استعان بلأدیبي،بعض أركان القرار التّ في  أدیبالتّ 

.بب والمحلّ السّ خلال ركنيوذلك من 

حاول  يالجزائر المشرّع التي یواجهها  ةأدیبیّ التّ مشكلة غیاب الحصر القانوني للأخطاء رغم 

وهي بصدد تقدیر أهمیّة وخطورة التصرّفات الصّادرة عن وحدودٍ ضوابطٍ بأدیبسلطة التّ تقیید 

فمثلاً مبدأ حقّ الدّفاع لا یشكّل مصلحةً خاصّةً بموظّفین معیّنین بذواتهم فحسب، بل یتعدّى إلى كلّ فردٍ یواجه موقف -1

تّهام والعقاب، وإلى كلّ إدارةٍ تهدف إلى عقلنة عملها الإداري، وإلى كلّ سلطةٍ قضائیّةٍ تسعى إلى الوصول إلى رقابة قضائیّة الإ

ةٍ فعّالة، إنّه ببساطة یتعلّق بمبدأ المشروعیّة، فوجود هذا المبدأ واحترامه یُظهر ما لا یمكن الإستغناء عنه وهو إقامة عدالةٍ تأدیبیّ 

.ومنح الموظّف ضماناتٍ تأدیبیّةٍ في إطار علاقته بالسّلطة الإداریّةحقیقیةٍ 
2- LEMASURIER (J), " Vers une démocratie administrative de refus d’informer du droit d’être informé",
R.D.P, N°5, 1981, p 1240.
3- DUPUIS Georges, Sur la forme et la procédure de l’acte administratif, édition Economica, Paris, 1979, p13.
4- Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, J.O.R.F n° 0088 du 13 Avril 2000. Et Décret n° 83-1025 du 28 Novembre 1983
concernant les relations entre l’administration et les usagers, J.O.R.F du 03 Décembre 1983.
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Pouvoir''ةٍ تحكمیّ إلى سلطةٍ الموظّف، وذلك حتى لا تتحوّل بسلطتها التّقدیریّة  arbitraire''

.تعسفیّةً تعدو أن تكون إلاّ سلطةً التي لا

إلى أربع تصنیفهاو ، 1ةأدیبیّ خطاء التّ حدید الجزئي للأالتّ أهمیّة تظهر،من هذا المنطلق

هذا إلى جانب تلك ،2ةالأساسي العام للوظیفة العمومیّ فق القانون و  متفاوتة الخطورةدرجاتٍ 

سلك على غرار  ةالقطاعیّ أو  ةة ببعض الأسلاك الوظیفیّ خاصّ ةٍ قانونیّ بنصوصٍ محدّدةال

   .إلخ...ةة الوطنیّ ربیّ التّ و  جونإدارة السّ القضاء، الحرس البلدي،

لطة دراسة صلاحیة السّ من خلال أدیبي، فالقرار التّ قیید الجزئي في ركن محلّ أمّا عن التّ 

على سبیل محدّدة فهي ة، خضوعها لمبدأ المشروعیّ مدى یتبیّن  ةأدیبیّ التّ تجاه العقوبات ةأدیبیّ التّ 

لطة ا یجعل السّ ، ممّ نفسهاالجسامةدرجة ة، فهي لیست على یَ جِ رُ دَ لها طبیعة تَ لكن ، 3حصرال

المرتكب من الموظّف، غیر أنّ اختیار العقوبة المناسبة للخطأ واسعة عند بحریّةٍ ع ة تتمتّ أدیبیّ التّ 

خضع كما ت،4مبادئعدّة ا، بل تحكمهقابةالرّ منینفلت امتیازًا تحكمیًا تلیسالحریّة هذه 

یصل تقیید السّلطة التّأدیبّیة حدّه الأدنى في ركن سبب القرار التّأدیبي، فلم یحدد المشرّع الأخطاء التّأدیبیّة، كما لم یعطي -1

معاییرٍ قانونیّةٍ تعتمد علیها السّلطة التّأدیبیّة عند تكییف الواقعة المنسوبة للموظّف، بل قیدها فقط بضرورة الوجود المادي لتلك 

.وأنّها وقعت أثناء أو بمناسبة تأدیة وظیفتهالواقعة، 
یتضمّن القانون الأساسي ، 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم ) 181(إلى ) 177(المواد من :أنظر-2

.سابق الإشارة إلیهالعام للوظیفة العمومیّة،
، أو بنصوص خاصّة ببعض الأسلاك الوظیفیة كما هو الحال بالنّسبة 03-06من الأمر رقم )163(إمّا بنصّ المادة -3

تضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین ، ی2008جوان 07، المؤرّخ في 167-08مرسوم التنفیذي رقم من ال)37(للمادة 

معدّل والمتمّم بالمرسوم التّنفیذي رقم ، ال2008جوان 11، بتاریخ )30(ج ر عدد ، جونإدارة السّ الخاصة بسلاك لأالمنتمین ل

فضلاً عن العقوبات '':التي جاء فیها.2017أكتوبر29، بتاریخ )63(، ج ر عدد 2017أكتوبر 22، المؤرّخ في 17-302

والمذكور 2006یولیو سنة 15خ في المؤرّ 03-06من الأمر رقم 163ة المنصوص علیها في أحكام المادة أدیبیّ التّ 

فین الذین ام على الموظّ أیّ ) 8(ة یوثمان)3(أعلاه، یمكن تسلیط عقوبة المنع عن مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح بین ثلاثة 

.''...للانضباطة جون بسبب الإخلال بالقواعد العامّ ة بإدارة السّ ینتمون إلى الأسلاك الخاصّ 
تبرةً رغم أنّ المشرّع لم یبذل أیّة عنایةٍ في إبراز المبادئ التي تحكم مشروعیّة العقوبة التأّدیبیّة، فإنّ الفقه الإداري بذل جهودًا مع-4

ة، مبدأ هذه المبادئ مبدأ مشروعیّة العقوبة التأّدیبیّ أهمّ من نذكرلإرسائها واعتبارها بمثابة دستور تأدیبي یحكم عمل السّلطة التأّدیبیّة، 

وحدة العقوبة عن الخطأ الواحد أو ما یسمى أیضًا بحظر ازدواجیة العقوبات التأّدیبیّة عن الخطأ ذاته، مبدأ عدم رجعیة العقوبة 

وز یج''وقد اعتمدها مجلس الدّولة الفرنسي في الكثیر من قراراته، فقضى بأنّه لا الـتأّدیبیّة، وأخیرًا مبدأ شخصیّة العقوبة التأّدیبیّة،

عقوبة ''وقضى أیضًا بأنّ ،''ة على الموظّف غیر تلك المنصوص علیها في القانون ولو كانت أقلّ جسامةً توقیع عقوبة تأدیبیّ 

=:أنظر في ذلك.، ومن ثمّة لا یجوز توقیعها على أيّ موظّفٍ ''الحرمان من الراّتب لیست مقرّرة في أيّ نصٍّ قانونيٍّ 
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وهي بصدد إختیار العقوبة ة مراعاتها أدیبیّ لطة التّ ب على السّ یتوجّ وابطضّ من اللمجموعة 

.بعیب مخالفة القانوندیبي مشوبًاأقرارها التّ یجعل بها ، وأيّ إخلالاٍ المناسبة

، 1الأنظمة العقابیة الأخرىشأنه شأن عقابيذو طابع أنّ النّظام التّأدیبي رغم  ،خلاصة القول

لم  فضلاً عن أنّه المجال الخصب الذي قد تجد فیه الإدارة الفرصة لإظهار تعسّفها تُجاه موظّفیها

على الموظّف العام على ه سمار تعتمد في مبشكلٍ مطلقٍ، بلفیهیقیّد المشرّع السّلطة التّأدیبیّة

.سلطتین مختلفتین وهما السّلطة المقیّدة والسّلطة التّقدیریة

في جوانبأدیبي وبالأخصّ ظام التّ نّ لمنطق السّلیم المشرّع إلى إعادة النّظر في الایدعو لذا،

تجنبًا لكلّ إساءة أو انحراف في استعمالها من طرف السّلطة التأّدیبیّة،  وذلك ،فیه ةقدیریّ التّ السّلطة

خاصّةً وأنّ القاضي الإداري كثیرًا ما یتساهل معها، فَیُبقي على مشروعیّة القرار التأّدیبي بحجّة أنّ 

لك رغم علّمه أنّ مثل ه یحتمل أكثر من تأویل، وذ، أو أنّ 2غامضًاجاء مه النّص القانوني الذي ینظّ 

.3''التّفسیر یكون لصالح المتّهم''هذا الموقف یتناقض مع المبدأ القائل بأنّ 

فیما ذكرنا:ة الإدارةفاعلیّ مبدأأدیبي علىظام التّ دة في النّ لطة المقیّ تغلیب العمل بالسّ أثر-ج

بالاهتمامأدیبي تتردّد بین اعتبارین كلاهما جدیر ظام التّ سبق أنّ المبادئ التي تحكم النّ 

وإذا كنّا نجد .ة العمل الإداريسبة للموظّف، ومقتضى فاعلیّ مان بالنّ عایة، وهما منطق الضّ والرّ 

الغلبة لمنطق ظام، فإنّ ة التي تحكم هذا النّ صوص القانونیّ صدى لهذین الاعتبارین في جمیع النّ 

ا یثیر ممّ .نهاالتي یتضمّ  ةأدیبیّ التّ ماناتوالضّ في مجال الإجراءاتتمامًامان واضحةً الضّ 

  ؟ةالإداریّ  ةعن أثر ذلك على مبدأ الفاعلیّ ساؤل التّ 

=- C.E, 17 Janvier 1949, Belpomme, Voir: RICCI Jean-Claude, Mémento de la jurisprudence
administrative, 3éme édition, Hachette, Paris, 2000, p 62.

حادة اتّ مجلّ ، ''ةفیه وعلى عدم المعقولیّ قدیر وعلى الغلوّ ة على الخطأ الواضح في التّ قابة القضائیّ الرّ ''عوده العزیري أحمد، -1

.79، ص2000القاهرة، كلّیة الحقوق، جامعة ، 12، العدد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة
یمكن اللّجنة الإداریة '':التي تنصّ على أنّه03-06من الأمر )171(ما جاء في صیاغة المادة :نذكر على سبیل المثال-2

لطة التي لها صلاحیات التّعیین، كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من السّ المتساویة الأعضاء المختصّة المجتمعة

، فهذه المادة لم تؤدّي دورها الحقیقي، كما أنّها لم تكرّس نیّة المشرّع من وراء سنّها، حیث لا ''ة المطروحةقبل البت في القضیّ 

یقتصر دورها على مجرّد منح السّلطة التّأدیبیّة حریّة طلب إجراء التحقیق الإداري من عدمه، بل تؤدي دورًا آخرًا بجانبه وهو  

التّأدیبي ومنعها من الهوى وعدم المشروعیّة، فلا شكّ أنّ مثل هذا الغموض سیؤدّي إلى تریّث السّلطة التّأدیبیّة في اتّخاذ قرارها 

.الإنتقاص من الضّمانات التّأدیبیّة المكرّسة للموظّف العام
.18سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیة في التّأدیب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-3
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 همدى مساسحول تساؤلاً یثیرأدیبيظام التّ ة في النّ قدیریّ لتّ الطة السّ لطة المقیّدة عن تغلیب السّ ف

رعة من إلى الحسم والسّ مرافقها، فالإدارة بحاجةٍ وانتظامسیرحسن ة الإدارة في ضمان مبدأ فاعلیّ ب

،ةٍ تأدیبیّ بإجراءاتٍ المبالغة في تقییدهالذلك  الذي تشرف علیه،المرفق كام سیطرتها علىأجل إحْ 

حیث ،قبى عَ عل اءلة الموظّف فتنقلب أوضاعه رأسًاي إلى طول مدّة مسؤدّ ها قد تعن أنّ فضلاً 

ر ها تؤثّ فإنّ ،نتیجة عدم استقرار وضعه الإداري هتلحق بإلى أضرارٍ مستهدفةٍ من إجراءاتٍ تتحوّل

لطة السّ لذلك عندما تصطدم.1یر العادي للمرفق الذي ینتمي إلیهعلى السّ سلبيٍّ بشكلٍ ا أیضً 

سبة ما هو الحال بالنّ ك شتى الوسائلبص من بعضها أو كلّها التخلّ عادةً ما تحاولف 2بها ةالإداریّ 

.وسریعةٍ بسیطةٍ بإجراءاتٍ على الموظّفخذه تتّ الذي ع قنّ أدیب المُ لتّ ل

ة العمل الإداري ومنطق الموازنة بین منطق فاعلیّ محاولة إیجاد في  الحلّ یكمن ،علیه

الإدارة  ، حقّ وواجبٍ وازن بین حقٍّ إقامة التّ هي أدیبي ظام التّ النّ غایةضمان حقوق الموظّف، ف

للصالح العام، وواجب الموظّف في احترام مقتضیات وظائفها خدمةً في الحفاظ على نقاءِ 

وضماناتٍ تقیید الإدارة بإجراءاتٍ في  عالمشرّ تفریطعدم وازن بل تحقیق هذا التّ وظیفته، ومن سُ 

وإفراطها هاعدم غلوّ نفسه في الوقت و  ،كفل للموظّف الحمایة من تعسفهاحتى یةٍ تأدیبیّ 

.نفیذ الحرفي لإرادتهد آلة صمّاء للتّ جعل منها مجرّ یلا  حتىمطولةٍ و  معقدةٍ بإجراءاتٍ 

وذلك  ،3أدیبي ضرورتهظام التّ لطة المقیّدة في النّ لابد أن یكتسب العمل بالسّ ،من هنا

مثلاً الموظّف ودرجة العقوبة التي تناسبه، فالمرتكب من أدیبي ظر إلى خطورة الخطأ التّ بالنّ 

یحول دون أن تمارس  رطش هأنّ لاشكّ حقیق الإداري إجراء التّ احترام ة بأدیبیّ لطة التّ تقیید السّ 

طویلاً قد ینال من قدرتها یستغرق وقتًاالذي وهو الأمر ، إلاّ بعد إتمامهأدیبيالتّ اختصاصها

  .ةعلى حسن القیام بوظائفها الإداریّ 

ة أدیبیّ بین كفالة الحقوق التّ والموائمةوفیقالتّ سیاسةحاول المشرّع  الجزائري إتبّاع ،لهذا

إمكانیة تجاوز  لهاأقرّ فللصالح العام، الإدارة في أداء وظائفها رعایةً عرقلة عدم بین للموظّف و 

لا تنطوي علیه خذ تّ ما إذا كانت العقوبة التي ستفي حالة الموظّف حقیق الإداري ضدّ إجراء التّ 

.549، ص2000داري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، القضاء الإ-1
.250عفیفي مصطفى، فلسفة العقوبة التّأدیبیّة وأهدافها، مرجع سابق، ص-2

2- MOREAU Jean - Louis, La fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1987, p 41.
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بقواعد الموظّف مجرّد إخلال لعقل لا یُ ذلك هي أنّهوعلّة .الوظیفيعلى مركزه بالغةٍ على خطورةٍ 

لا تتجاوز إنذارًا أو عقوباتها أو إهمالاً بأملاك الإدارة، التي سهوًا هساسمأو  الإنضباط الوظیفي

في، وتنتظر أسابیع طویلة فند من خلاله أدلّة الإثبات أو النّ تُ أن تجري الإدارة تحقیقًا إداریًاتوبیخًا

ا یستلزمه مّ مدفاعه واستدعاء شهوده وغیر ذلك حقیق لإعداد الموظّف على محضر التّ طلاع لإ

.مواجهةٍ و  فاع من إجراءاتٍ الدّ حقّ 

على الإدارة قبل تأدیب الموظّف قیدًاتشكّل ةأدیبیّ كانت الإجراءات التّ إذا أنّه نشیر إلى كما

یمكن، لذلكةأدیبیّ التّ تهامّ لیتها في أداء مهتحول على فاعةً بَ قَ تقف عَ  هاذلك لا یعني أنّ ف العام،

ه أنّ ، أو هإذ ما امتنع الموظّف عن تقدیم دفاعه رغم تمكینه منأو من بعضها ر منها أن تتحرّ 

سب إلیه من ما نُ لنفي اة بإمعانه في الإكثار من استحضار شهودً أدیبیّ حاول تضلیل العدالة التّ 

بمصر حینما قضت المحكمة الإداریة العلیا علیه أكدّت ، وهو ما وقائع ولكن من دون طائلٍ 

حقیق أن یستمع المحقّق في كلّ الأحوال إلى أكثر من أقوال ة التّ لصحّ لیس مطلوبًا''بأنّه

.1''ه الحقّ ؤیة وبرز وجّ حت الرّ ه، متى وضّ اكي والمشكو في حقّ الشّ 

الإطلاع على ف الموظّ رفض في حالة ة، أدیبیّ لإجراءات التّ بعض اقد تتجاوز الإدارة و  ،هذا

كما لها أن ، 2لتقدیم دفاعه رغم صحّة استدعائه يأدیبمجلس التّ الامتثاله أمام  أو عدم ،أدیبيه التّ ملفّ 

.3ایومً 15غیابه المتكرّر من الوظیفة لمدّة لا تقلّ عن حالة في  أیضًاالإجراءاتتتجاوز هذه 

أدیبي في حالة ما إذا كان ظام التّ المقیّدة في النّ لطة السّ العمل بكما قد یتلاشى استئثار 

ظام تقیید الإدارة بالنّ نّ تًا یقینیًا بحكم جزائي نهائي، لأا ثبو أدیبي المنسوب للموظّف ثابتً الخطأ التّ 

أدیبیة التي تتّخذها العقوبة التّ فیكون مضیعةً للوقت ولا جدوى منه، سأدیبي في هذه الحالة التّ 

باستثناء ما إذا ة، للعقوبة الجزائیّ أو تبعیًا اف لا تعدو أن تكون إلاّ إجراءً تلقائیً الإدارة ضدّ الموظّ 

لإفلات الإدارة من قیود الإجراءات ذلك لا یكون مبررًاالبراءة لعدم كفایة الأدلّة، فصدر الحكم ب

  .ةأدیبیّ مانات التّ والضّ 

عبد العزیز عبد :نقلاً عن. ق.س 32 ،1987دیسمبر 26، مؤرّخ في 582المحكمة الإداریة العلیا بمصر، طعن رقم -1

.111، ص2005المنعم خلیفة، أسباب دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
یتضمّن القانون الأساسي ،2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06ر رقم من الأم)168(الفقرة الثاّلثة من المادة :أنظر-2

.سابق الإشارة إلیهالعام للوظیفة العمومیّة، 
.نفسهمن الأمر)184(المادة :أنظر-3
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لطة وضرورته یجب عدم إغراق السّ أدیب الوظیفي فعّالیته حو، ولكي یكتسب التّ فعلى هذا النّ 

، فإطالتها أوومنجزةٍ سریعةٍ یطةٍ و بس، بل یكفي تقییدها بإجراءاتٍ ومعقّدةٍ طویلةٍ ة بإجراءاتٍ أدیبیّ التّ 

.إلیهمصلحة المرفق الذي ینتمي ولا  1أدیبمصلحة للموظّف الخاضع للتّ لا تعقیدها لیس فیهما 

فمن قادم، ة للتّ أدیبیّ عوى التّ أخضع تحریك الدّ حینما ما فعله المشرّع الجزائري أحسن ذلكل

أخرى قیّد جهةٍ ، ومن 2أدیبيا كحدّ أقصى لإخطار المجلس التّ یومً )45(قیّد الإدارة بمدّة جهةٍ 

معمول ال تلكبمقارنةً معقولةً مدّةً  يهي نظرنا ف، و 3عوىللفصل في الدّ ة نفسها بالمدّ هذا الأخیر 

ممّا قد ، 5لإدارةاتقدیرها لسلطة  اتاركً 4ظر عن تحدیدهاالذي صرف النّ شریع الفرنسيفي التّ  ابه

حتى ة بسرعةٍ أدیبیّ الموظّف الذي من مصلحته أن تنتهي المتابعة التّ  ةنفسیّ ر سلبًا على یؤثّ 

في أن تنتهي المساءلة دةً مؤكّ مصلحةً هذا إلى جانب الإدارة التي لها ،6یستقرّ وضعه الإداري

.1علیه لظروفه العادیةشرفحتى یعود المرفق الذي تة أدیبیّ التّ 

في ذلك یضرب لنا الأستاذ سلیمان محمد الطماوي مثلاً عن أحد الموظّفین عندما طالت مساءلته تأدیبیًا إلى ما یتجاوز -1

عشر سنوات، وانتهى الأمر به إلى عقوبة خصم أسبوعًا من راتبه، فضاعت علیه فرص التّرقیّة خلال تلك الفترة، وبلغ سنّ 

بط معاشه على أساسها، وكان من الممكن أنّه لو وقعت علیه أقصى العقوبات التّأدیبیّة ممّا التّقاعد وهو في الدّرجة الرّابعة، ور 

سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التّأدیب، دراسة مقارنة، .وقع علیه في الوقت المحدّد لاستفاد من كلّ حقوقه

.491، ص1995الكتاب الثاّلث، دار الفكر العربي، القاهرة، 
یجب أن یخطر المجلس التأدیبي، بتقریرٍ مبرّرٍ من السّلطة التي لها '':على أنّه03-06من الأمر رقم )166(تنصّ المادة -2

یومًا ابتداءً من تاریخ معاینة الخطأ، یسقط الخطأ المنسوب إلى )45(صلاحیّات التّعیین، في أجل لا یتعدى خمسة وأربعین 

المُلاحظ  في نصّ هذه المادة یكتشف فیها بعض التّهمیش أو الغموض، ذلك أنّ المشرّع وإن كان قد .''الموظّف بانقضاء هذا الأجل

یومًا من تاریخ معاینة الخطأ التأّدیبي المنسوب للموظّف لإخطار المجلس التأّدیبي، إلاّ أنّه أغفل تقییدها )45(قیّد الإدارة بمیعاد 

.التي قد تدوم لسنواتٍ، لذلك  ینبغي على المشرّع أن یعید النّظر في نصّ هذه المادةبمیعادٍ محدّدٍ لإتمام هذه المعاینة، و 
تضمّن القانون الأساسي ، ی2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )165(الفقرة الثاّنیة من المادة :أنظر-3

.سابق الإشارة إلیهالعام للوظیفة العمومیّة،
، وفي تطبیق ذلك قضت محكمة الإستئناف ''معقولةٍ مدّةٍ ''حیث نصّ على سقوط الدّعوى التّأدیبیّة ضدّ الموظّف بمضي -4

بعدم مشروعیّة العقوبة التّأدیبیّة المتخذة ضدّ أحد الموظّفین عن خطأ مضى على 2013جانفي 29الإداریة بمرسیلیا بتاریخ 

.سنةً دون اتّخاذ أيّ إجراءٍ ضدّه)15(خمسة عشرإرتكابه
5-C.E, 21 juin 1991, Aliquote, ''C’est l’autorité compétence qu’il appartient d’apprécier
l’opportunité d’engager des poursuites disciplinaires'', Recueil des décisions du Conseil d’Etat
statuant au contentieux du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs,
Collection Lebon, Sirey, Paris, 1991, p1022.

في أن تنُظر الحقّ كلّ شخصٍ بأنّ لالإنسان ة لحقوق فاقیة الأوروبیّ من الاتّ )6(الفقرة الأولى من المادة أكدت في حین -6

=، فتنصّ علىمعقولةٍ ته في مدّةٍ قضیّ  :
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لطة السّ بالعملابقة، یتّضح لنا بجلاء أنّ نیّة المشرّع في تغلیبضوء الإعتبارات السّ  فيو 

ة وسیادة مبدأ المشروعیّ وإعلاءة أدیبیّ في ضمان تحقیق العدالة التّ كمنأدیبي تظام التّ المقیّدة في النّ 

ة، فإنّ الإدارة طالب بمسؤولیة تأدیبیّ خطأ تأدیبي مُ الذي إرتكب فإذا كان الموظّف .حكم القانون

صوص النّ إلاّ بتقییدها ببعض معهامطالبة بمساءلة عادلة ومنصفة، والذي لا یتحقّقأیضًا

الوسائل أدیبي من أهمّ ظام التّ لطة المقیّدة في النّ السّ ، وهكذا تعدّ تنظیمیةً كانت أمة تشریعیةّ القانونیّ 

.ة التي تؤمن بهاالإیدیولوجیّ عن ظر الإدارة بغض النّ وتعسف ة من حریّ دّ تحة التي القانونیّ 

لطة المقیّدة ومبدأ بین السّ وثیقٍ بطٍ ابوجود ر من هذا التصوّر، لا نتردّد في القطع إنطلاقًا

قابة والرّ ة، المشروعیّ طبیقي لمبدأ لطة المقیّدة تعتبر المظهر العملي والتّ ة، فالسّ المشروعیّ 

·�Êś�ŕƎƔƆŷ�ÌŝƈŕĎƔŬŕŬ£Ã�ŕÆţƆƈ�ŕÆŗƆة القضائیّ  ƈ�¿لحمایته.

دًامتشدّ ة الإدارة اتجاهًالطة المقیّدة لها تأثیر سلبي على فاعلیّ القائل بأنّ السّ  اهجفالاتّ لذلك،

إلى توسیع ة بدأت تمیل شریعات الحدیثة للوظیفة العمومیّ نّ معظم التّ لأقد، قاش والنّ وقابلاً للنّ 

ذلك   سببو ، ةقدیریّ لطة التّ ضییق من السّ تّ أدیبي مقابل الظام التّ لطة المقیّدة في النّ العمل بالسّ 

من  ا�ĎƈƎƈة الذي یستوعب عددًابالأحرى قطاع الوظیفة العمومیّ ظام أو حساسیة هذا النّ 

على المشرّع التّفطن إلى تبني قتضيا ی، ممّ ادة كلّ سنةٍ ح للزیّ الموظّفین العمومیین، وهو مرشّ 

،قٍ ودقیواضحٍ تشریعيٍّ بل الكفیلة لضبط آلیات تأدیبهم، وذلك في إطار آمال وضع نصٍّ السُ 

ة التي لا یمكن للإدارة ة للوظیفة العمومیّ ادرة عن المدیریة العامّ صّ العلیمات تّ بالالإكتفاءولیس

.درجةً أعلى منهاةٍ قانونیّ أو لتناقضها مع نصوصٍ كثرتهالإلمام بها لولا الموظّفین ا

النّظام التّأدیبي، والذي یعدّ معیارًا لطة المقیّدة في السّ تغلیب العمل ب، یمكن القول رغم أخیرًا

في  هذه السّلطةبقیت ة، مبدأ المشروعیّ تطبیق ة و أدیبیّ ؤمن بالعدالة التّ في البلدان التي تُ أساسیًا

والعقوبات المقنّعة ضدّ الموظّفین ة غیر المشروعةأدیبیّ سیان، بینما القرارات التّ الأدراج طيّ النّ 

دما المشرّع عني حین أنّ ف ،في أوساط كبار المسؤولینخاصةً مستمرٍ في تزایدٍ ین العمومیّ 

="Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle…".
1-JORDA Julien, "Le délai raisonnable et le droit disciplinaire de la fonction publique", A.J.D.A, N°1,
2002, p13.
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مقوّماته ما خصّه لكي یُنفّذ بكلّ إنّ ،''أدیبيظام التّ النّ ''بعنوان بابًا03-06خصّ في الأمر رقم 

.من الموظّفینأو انتقامٍ لا لكي یكون مجرّد وسیلة قصاصٍ وضماناته

إنّ البحث :أدیبيظام التّ لطة المقیّدة في النّ ة في تكریس العمل المطلق بالسّ الأبعاد الفقهیّ -د

ة في الجزائر ، لأنّه لم یسبق لموضوعات الوظیفة العمومیّ خاصةً كتسب أهمیّةً في هذه المسألة ی

مبني تأدیبيٍّ تمّ البحث فیها، كما أنّ موضوعها یتعلّق بدعوة المشرّع إلى إمكانیة تبنّي نظامٍ أن 

نطاق في توسیع أثرٍ عظیمٍ من له لما ، اكلّ جوانبهفي ة أدیبیّ لطة التّ قیید المطلق للسّ على التّ 

.القانونحكم ة وسیادة أدیبیّ ة التّ مبدأ المشروعیّ 

موظّف المنحرف عن للعقابٍ د موضوع متعدّد الأبعاد، فهو لیس مجرّ أدیبيظام التّ فالنّ 

اق الذي ویل والشّ ریق الطّ هو نظام ضروري لتأمین الدّولة من عثرات الطّ بل ة، واجباته الوظیفیّ 

.1تسیر فیه لتؤدي واجباتها نحو المواطنین

تحكمه نصوص  اتأدیبیً  اتبنّي مستقبلاً نظامً في المشرّع ة من هنا، نتساءل عن مدى إمكانیّ 

  ؟عقابيأيّ نظامٍ واضحة، شأنه شأن و ة صارمة قانونیّ 

أدیبي بین بعدین أساسین، یتمثّلان في ظام التّ لطة المقیّدة في النّ تفعیل العمل بالسّ یتبلور 

.لطة المقیّدةالعمل بالسّ ئثارمقابل استللإدارة  ةقدیریّ لطة التّ العمل بالسّ أو تضییق ة محدودیّ 

دة لطة المقیّ أنّ العمل بالسّ رغم :أدیبة في مجال التّ قدیریّ لطة التّ یة العمل بالسّ محدود-1د

نبّه یت لمع المشرّ أن یعني لا ذلك لكن ، الحاليأدیبي ظام التّ في النّ بعدتحقیقهأمر لم یتمّ ة البحتّ 

 ةأدیبیّ لطة التّ یجعل ممارستها من طرف السّ على نحوٍ فیه ة دیریّ لطة التقّ السّ من الحدّ إلى محاولة 

:ین هماین أساسیفي شقّ والتي تظهر ،في أضیق الحدود والحالات

ى بسلطة ما یسمّ أو  ة وخطورة الوقائع المنسوبة للموظّفیّ سلطة تقدیر أهم-الشّق الأوّل

الأخطاء  ةقانون الأساسي للوظیفة العمومیّ من ال) 182(إلى ) 178( الموادذكرت  :أثیمالتّ 

التصرّفات التي یأتیها الموظّف تجریم ة على سبیل المثال لا الحصر، ما یعني أنّ أدیبیّ التّ 

.رقابة القاضي الإداريتحت لاحیات المتروكة للإدارةوظیفته من الصّ تأدیة بمناسبة أو أثناء 

.10سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیّة في التّأدیب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-1
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ما أو  الموظّفأدیبي المرتكب من سلطة اختیار العقوبة المناسبة للخطأ التّ -الشّق الثّاني

في هرمٍ ووضعها ةأدیبیّ قوبات التّ المشرّع من حصر العرغم تمكّن :ى بسلطة العقابیسمّ 

، مع مراعاة مجموعة من ة اختیار العقوبة المناسبةیّ حر أدیبلسلطة التّ بالمقابل ترك تدرّجيٍّ 

عن الصّادرة علیمة والتّ ،03-06من الأمر رقم )161(دتها المادة حدّ وابط الإعتبارات والضّ 

.1الإصلاح الإداريو  ةة للوظیفة العمومیّ ة العامّ المدیریّ 

نته وما تضمّ 03-06من الأمر رقم )160(المقارنة بین ما ورد في المادة با یتّضح جلیً 

أنّ المشرّع الجزائري قد 2من القانون الفرنسي المتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین)29(المادة 

ة ل في حقیقتها معاییر موضوعیّ أدیبي، والتي تمثّ في تحدید أركان الخطأ التّ بعیدٍ وفّق إلى حدٍّ 

أدیبي خطورة الخطأ التّ و درجة عند تكییف وتقدیر أدیبة سلطة التّ د حریّ یتساهم في تقیقد 

.ادر عن الموظّفالصّ 

متفاوتة لى أربع درجاتٍ ة إأدیبیّ المشرّع الجزائري من خلال تصنیفه للأخطاء التّ كما أنّ 

ة، وما یزید من قدیریّ الإدارة التّ ضییق من سلطةٍ كّد على جدّیته في العمل على التّ الخطورة أ

ة ثمّ ، بل واحدٍ قانونيٍّ في نصٍّ ةٍ تأدیبیّ أخطاءٍ على  رغبته في تقییدها أكثر، كونه لم ینصّ 

حسب خصوصیة بعض القطاعات وذلك  ةٍ خاصّ بنصوصٍ نُظمت ة أخرى أخطاء تأدیبیّ 

لطة إبراز المكانة التي ستحظى بها السّ بة توحي قانونیّ  راتؤشّ ة، فكلّها موالأسلاك الوظیفیّ 

الإستغناء عن إمكانیةة المشرّع ومیوله إلىنبأ إلى نیّ أدیبي مستقبلاً، وتُ ظام التّ المقیّدة في النّ 

وسیع من نطاق رقابة القاضي التّ لطة المقیّدة، ومن ثمّ قابل تعمیم العمل بالسّ ة مُ قدیریّ لطة التّ السّ 

  . ةأدیبیّ ة القرارات التّ الإداري على مشروعیّ 

ة في قدیریّ لطة التّ ة العمل بالسّ یّ أخرى قد تساهم في محدودراتٍ هذا، إلى جانب ظهور مؤشّ 

فض لسیاسة اة التي طالما أكّدت في مجملها على موقفها الرّ ، كالآراء الفقهیّ أدیبمجال التّ 

تكب من الموظّف، الظّروف والملابسات التي ارتكب فیها الخطأ درجة جسامة الخطأ التأّدیبي المر :والتي تتمثّل أساسًا في-1

التأّدیبي، مسؤولیّة الموظّف المعني بالخطأ ومدى مساهمة الإدارة في إتیانه، مراعاة رتبة الموظّف وأقدمیته، وأخیرًا درجة الضّرر 

ة ادرة عن المدیریة العامّ صّ ، ال2019جانفي 16، المؤرّخة في 10تّعلیمة رقم ال: أنظر.الذّي لحق بالمرفق العام والمنتفعین منه

.الخاصّة بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات الخاصّة بالنّظام التأّدیبي للموظّفین، والإصلاح الإداري ةللوظیفة العمومیّ 
2-"Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par
la loi pénale". Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, J.O.R.F du
14 Juillet 1983, modifié par loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016, J.O.R.F n° 0094 du 21 Avril 2016.
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ة المناسبة أدیبیّ ة في تقدیر واختیار العقوبة التّ أدیبیّ لطة التّ ة للسّ من الحریّ قدرًاالمشرّع الذي ترك 

.محصورة قانونًاأنّها رغم للموظّف 

جاء في عرض الأسباب المرفق :أدیبيظام التّ لطة المقیّدة في النّ العمل بالسّ تغلیب -2د

ابع المعلن عنه لهذه أنّ الطّ ،2006ة لسنة بمشروع القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ 

یحول ضمن للموظّف العام حمایة ضدّ كلّ تعسّفٍ تعد، فمن جهةٍ صوص یمنحها أكثر من بُ النّ 

لطة د السّ أخرى فهي تقیّ یقف في وجه مساره الوظیفي، ومن جهةٍ عادلٍ دون إخضاعه لتأدیبٍ 

أدیبي دون أن یكون لها ظام التّ في النّ دة ة المجسّ أدیبیّ ة بواجب اتّباع كافة الإجراءات التّ أدیبیّ التّ 

.من عدمهاحترامهاحرّیة ا

لمطاف في نهایة اتوصّل كانت هذه الأسباب محلّ اهتمام المشرّع الجزائري الذي بالفعل،

ابع من ظرة الفاحصة إلى الباب السّ فالنّ .نونيابع القاالطّ یغلب علیهتأدیبيٍّ إلى تبني نظامّ 

بما  ةفسیریّ والتّ  ةنفیذیّ تّ لصوص ا، وما رافقه من النّ ''أدیبيظام التّ النّ ''بعنوان  03- 06رقم  الأمر

 اعطي لهة، یمكن أن تُ ة للوظیفة العمومیّ ادرة عن المدیریة العامّ الصّ علیمات والمنشوراتالتّ فیها 

  .عدأكثر من بُ 

ظام، سواء النّ لطة المقیّدة في هذا تؤكّد على المیزة والمكانة التي حظیت بها السّ ، فمن جهةٍ 

على  أو من حیث إجراءات ممارسته، والعقوبة الواجب اتّخاذها،ة بهالمختصّ لطة سّ من حیث ال

.الموظّفین

للمشرّع الجزائري، الذي قد جدیدةٍ قٍ أخرى، فهي خطوط عریضة توحي إلى آفامن جهةٍ 

.أدیبللإدارة في مجال التّ ة التي منحهاقدیریّ لطة التّ ر في السّ ظالنّ من إعادة مستقبلاً ن یتمكّ 

رح نفسه من بعض الحریّة المتروكة للإدارة عند مساءلة موظّفیها، التخوّف الذي طُ مّ إنّ ثُ 

لبعض الإعتبارات والأسباب إلى سلطةٍ لها مراعاةً مُنحت ةٍ تقدیریّ قد تتحوّل من سلطةٍ التيو 

.قد یجعله یتراجع عن هذا الإعترافة للموظّفأدیبیّ لتهمیش الحقوق التّ ووسیلةً استبدادیة
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، والذي 1أرجاء العالمطة والمنحرفة عن القانون بكلّ ثقافة الإدارة المتسلّ انتشارأنّ كما

ŕÆƔƈƅŕŷ�ŕÆƔ±§̄¥�ŕĎƈƍ�ŢŗŰ £ŗ�Å ŕ̄Ɗś�©±Ì±Ƅśƈƅ§�řƔƈÃƔƅ§�ª ŕţƔŰ ƅ§�ŶƈŬƊ�« Ɣţ��  إداريٍّ إصلاحٍ ضرورة

رجة الأولى والموظّف ة بالدّ بغیة القضاء على الفساد الإداري الذي تعاني منه الإدارة العامّ شاملٍ 

جدید تأدیبيٍّ مضى التّدخل بنظامٍ من أيّ وقتٍ أكثر انیة، أصبح المشرّع مطالبًارجة الثّ العام بالدّ 

ابتداءً ة صارمة وواضحة ترتكن إلیها الإدارة عند مساءلة موظّفیهاتحكمه نصوص قانونیّ 

.2وانتهاءً  اواستمرارً 

ة التي یجب على المشرّع من الأمور الهامّ حتأصبأدیبي ظام التّ فإعادة صیاغة النّ 

ناقض في فهمه، إلى التّ ة یؤدي حتمًااحیة الفنیّ من النّ بًامراعاتها، لأنّ القانون الذي یولد معی

أمام أبواب الأمر الذي یجعل المتضرّر دائمًا معلّقًاللإنحراف عن مقاصده،سببًاكما قد یكون 

أدیبي المتّخذ ضدّه، وهو ما وإنزال كلمة القانون على القرار التّ ،ةأدیبیّ یطالب بالعدالة التّ المحاكم 

ة نة القضائیّ في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السّ الجزائریة السّابق أكّد علیه رئیس الجمهوریة 

بسبب غموض القوانین التي ومثل هذا الوضع كثیرًا ما یزداد تفاقمًا...''بقوله2001-2002

،قائصونتیجة لطابعها الذي یكتنفه الإبهام أو تعتریه بعض النّ ،ةتصدرها الإدارات العمومیّ 

ویعقد دور ،وهو ما یعطي سلطة تكاد تكون سریّة للموظّفین المكلفین بتطبیق هذه القوانین

ظر في أشكال المنازعات المرتبطة بها، فهذا الوضع غیر علیهم النّ القضاة الذین یتعیّن 

.3''...ة لهمللدّولة فاسدین لا ذمّ أصلاً، إذ أنّ هناك أعوانًامقبولٍ 

سعیدة هي الشّعوب التي تتوفّر على قصورٍ ":''أبركان فریدة''في هذا المعنى تقول الرّئیسة السّابقة لمجلس الدّولة -1

القانون وتصرفها دومًا في للعدالة تنمو الحشائش في ساحاتها، ویعدّ ضربًا من الخیال تصوّر خضوع الإدارة لجمیع قواعد 

نطاق الإحترام الحازم لجمیع مبادئ دولة حقیقیة للقانون، وامتثال المواطنین بمسؤولیةٍ كبیرةٍ لجمیع القواعد المعیاریّة المعدّة 

.16، ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدولة:الكلّمة فيأنظر نصّ .''...سلفًا في مجتمعٍ عصريّ ودیمقراطيٍّ 
2- MAHDADI Mabrouk, "Le contentieux de la fonction publique entre l’incohérence des textes actuels et
leur insuffisance et la nécessité d’une conception statutaire rénovée et adaptée à l’évolution de la gestion
des ressources humaines dans le secteur de la fonction publique", Op.cit, p 25.

.10، ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدولة:الكلمة فيأنظر نصّ -3
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الفرع الثاّني

عدم إحترام مبدأ سیادة القانون

ل لابد ، بأدیبة التّ ضمان إحترام مشروعیّ كفي لالوظیفة العمومیّة لا یقوانین إنّ مجرّد سنّ 

أمّا، ومأو جبرًا عند اللّز الإدارة والمواطنین طوعیًا كانبلمن قِ احترامهاتضمن وسائل من 

بأنّه لیس هو الاعتقادي حتمًا إلى انعدام هیبة القانون، حیث یسود سیؤدّ العمل بغیر ذلك 

أنّ شیوع مثل هذا بیل لتحصیل الحقوق أو حمایتها، بل تأتي من مصدر القوّة، ولاشكّ السّ 

ة غیر المسؤولة التي تضرب بالقانون عرض الحائط، وهو لطات الإداریّ الإعتقاد یتحقّق لدى السّ 

إلى ح بعض أسبابه أدیبي الجزائري الذي مازال لم یبلغ مداه المنشود، والذي نرجّ النّظام التّ حال 

الإنتقائي نفیذتّ ، لیلیه ال)أولاً (من الموظّفینمعیّنةٍ الح فئاتٍ لصةٍ تأدیبیّ تخصیص ضماناتٍ 

.)ثالثاً(على بعض الموظّفینا تعطیل تطبیق الكثیر من القوانین أخیرً و  ،)اثانیً (أدیبيظام التّ لنّ ل

:من الموظّفینمعیّنةٍ تخصیص قوانین لصالح فئاتٍ -أوّلاً 

لصالح أو ضدّ ة ة قوانین خاصّ شریعیّ لطة التّ أسباب الفساد الإداري أن تصدر السّ من أهمّ 

أهمّ التي هي ة والتّجرید ة العمومیّ ، أيّ تشریعات تفتقد خاصیّ نةٍ معیّ أو فئاتٍ دةٍ محدّ أشخاصٍ 

.فوذرغبات أصحاب النّ ة، قصد تحقیق القاعدة القانونیّ صائصة من خخاصیّ 

من الموظّفین على فئاتٍ ة لخدمة بعض على ذلك، صیاغة قوانین خاصّ لعلّ أبرز مثالٍ 

فوذ، بحیث من القوّة والنّ الح العام، وفي هذه الحالة تكون هذه الفئة قد وصلت إلى درجةٍ حساب الصّ 

لأنّها لا ،مهما كانت جسامتهاةٍ تأدیبیّ أمامها لارتكاب أخطاءٍ  الم تعد قوانین الدّولة تمثل عائقً 

لها لتخدم ا أن تعید تشكیة والقوانین، بل تستطیع أیضً قابیّ تستطیع فقط أن تعیق الجهات الرّ 

ة من الأخطاء والفساد وعیّ ، وفي مثل هذه النّ 1''الفساد بالقانون''بـ سمى مصالحها لتصل إلى ما یُ 

.المنظومة كلّها فاسدة تما دامیكون من غیر المجدي مطالبة المسؤولین بإصلاحاتٍ 

، الأوّل یتحقّق بعدم تطویر القوانین واللّوائح والتّعلیمات وبقائها ''الفساد بمخالفة القانون'' و'' الفساد القانوني''ثمّة فرق بین -1

على قدمها، وبوجود ثغراتٍ غیر متواكبة مع التطوّر الإداري والسیّاسي والاجتماعي في الدّولة، ممّا یؤدّي إلى استغلال تلك 

ني فیتمّ عن طریق الإنحراف بالقانون أو مخالفته، كعدم الثّغرات من قِبل ذوي النّفوذ لإفلاتهم من الملاحقة القانونیّة، أمّا الثاّ

حمدي أبو النور السید عویس، إستغلال النّفوذ :حول المصطلحین أنظرللمزید .تنفیذ القرارات الإداریّة والأحكام القضائیّة

.19، ص2015الوظیفي وسبل مكافحته من منظور إسلامي وقانوني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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مجلس س الدّستوري الجزائري بین رئیس التّمییز الذي أجراه المؤسّ ب ذلك یمكن أن نستدلّ و 

بسبب المركز الخاصّ وشكوكٍ الدّولة وسائر القضاة الآخرین، فوضعیته تثیر عدّة تساؤلاتٍ 

01-98القانون العضوي رقم من)2(المادة نصّ  فرغم. ستور ذاتهالذي یتمتّع به بموجب الدّ 

بما قضاتهخضوع  ةة، ومن ثمّ لطة القضائیّ أنّ مجلس الدّولة تابع للسّ بالمتعلّق بمجلس الدّولة

ستوري س الدّ المؤسّ میّز الذي یخضع له سائر القضاة، نفسه القانون فیهم رئیس المجلس إلى

بینه وبین سائر القضاة، وذلك حینما 1996من دستور )92(المادة ابعة منالفقرة الرّ بموجب

:ة في الوظائف والمهام الآتیةیعیّن رئیس الجمهوریّ ''على أنّ نصّ 

الدّولةمجلسرئیس-

.''...القضاة-

ستور سنة لة فحسب، بل أضاف تعدیل الدّ رئیس مجلس الدّو عند ف هذا التّمییز ولا یتوقّ 

)92(ابعة من المادة لرئیس الأوّل للمحكمة العلیا وذلك بموجب الفقرة الرّ تمییزًا آخر 2016

.1المذكورة أعلاه

ستوري جعل كلّ من رئیس س الدّ أنّ المؤسّ المذكورة المادة یتّضح جلیًا من خلال نصّ 

 قد اعن غیرهما من القضاة، ممّ متمیّزٍ مجلس الدّولة والرئیس الأوّل للمحكمة العلیا في مركزٍ 

مییز ما دام كلّ ما فائدة هذا التّ إلاّ و  ك حول إمكانیة اختیارهما من خارج سلك القضاة،یثیر الشّ 

.2نفسهلقانونلو  نفسها لطةلسّ ل موظّفي هذا السلك یخضعون

الإكتفاء 2016ستور سنة دّ ه للستوري عند تعدیلس الدّ نرى أنّه كان من الأجدر للمؤسّ  لذلك

ابعة الرّ المتعلّقة بتعیین القضاة، وإلغاء نصّ الفقرة أعلاه امنة من نصّ المادة المذكورة بالفقرة الثّ 

،الدّولةمن القانون العضوي المتعلّق بمجلس )20(تتماشى مع مقتضیات المادة منها حتى 

میّز بین رئیس مجلس الدّولة وسائر القضاة المنتمین إلیه، باعتبارهم كلّهم حیث مضمونها لم ی

.للقضاءساسيقضاة خاضعیین للقانون الأ

ي به كلّ من رئیس مجلس الدّولة والرئیس الأوّل للمحكمة العلیا لا ظثمُّ إنّ هذا التّمییز الذي حَ 

لطة للسّ دائمًایناندِ یعتبران مَ كمامباشرة باستقلالیتها،یمسّ فهو ة ذاتها، یخدم الهیئة القضائیّ 

.''...الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا-:ة في الوظائف والمهام الآتیةیعیّن رئیس الجمهوریّ '':حیث تنصّ على-1
.33، ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدّولة، "قراءة حول المركز القانوني لرئیس مجلس الدّولة "زوینة عبد الرزاق، -2
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ة وتداركها ستوري تفادي هذه الوضعیّ س الدّ لذا كان من الممكن على المؤسّ .ة في تعیینهمانفیذیّ التّ 

.لضمان استقلالیتهما والبقاء في منصبهما، وذلك على الأقلّ 2016ستور سنة دّ ه للعند تعدیل

:التّنفیذ الإنتقائي للقوانین على بعض الموظّفین-اثانیً 

من الأفراد دون البعض الآخر بسبب نفوذهم القانون على بعض فئاتٍ تنفیذ یقصد به 

أدیبي ظام التّ سریان النّ ة عدم الوظیفة العمومیّ إطار یاسي أو المالي، ونعني به في السّ 

بالتّساوي على كافة الموظّفین في الدّولة بسبب عوامل 03-06المنصوص علیه في الأمر رقم 

.1الوظیفيمركزالو  یاسي والقدرة المالیة والمكانة الإجتماعیةفوذ السّ تحكم هذا الأمر كالنّ عدیدةٍ 

ما یفهم من مبدأ سیادة القانون هو أن یكون المجتمع محكومًا في العلاقات بین أفراده في حین 

ة والمجرّدة تحدّد استثناءاتها في داخلها ولا استثناءً على تطبیقها امّ من القواعد العبمجموعةٍ 

لغیر ذلك، وأن یكون جزاءها رادعًا على مخالفتها، وغنى عن القول إنّ مبدأ سیادة القانون 

یفترض أن لا یطبّق على نفرٍ من أعضاء الجماعة قواعد مخالفة لما یخضع له الجمیع دون 

.یادة القانون هي سیادة على وجه العموم لا على سبیل الإستثناءسند قانوني یسمح بذلك، فس

اتجة عن ة، فالأضرار النّ المشروعیّ مبدأ من تطبیق أحكام القانون تتناقض مع والاستثناءات

متعدّدة ومهلكة، فهي تتجاوز مجرّد شعور الإحساس بالظّلم لدى من یصیبهم هذا  اشیوعه

الأنانیة الإجتماعیة التي تعتمد التمیّز منهجًا للتّعامل غیر الإستثناء، وتتعدى مجرّد استشراء 

ة التي تربط الموظّف العادي البسیط فسیّ العادل مع القانون، فهي تحدث آثارًا مدمّرة للعلاقة النّ 

جویلیة 25، المؤرّخ في 226-90من المرسوم رقم )31(ویمكن أن نستدّل ذلك في حدود إطّلاعنا المتواضع بنصّ المادة -1

معدّل، ال1990جویلیة 28، بتاریخ )31(، یحدّد حقوق العمال الذّین یمارسون وظائف علیا في الدّولة، ج ر عدد 1990

:، التي جاء فیها2008ماي 11بتاریخ ، )24(عدد ، ج ر 2008ماي  11خ في مؤرّ ال، 141-08نفیذي رقم تّ المرسوم الب

ا على العدد علیا بسبب خطأ ارتكبه أعید إدماجه في رتبته الأصلیة ولو كان زائدً یمارس وظیفةً عاملٍ إذا أنهیت مهام ''

رغم . ''شریع الجاري به العملعلیها التّ صّ أو الجزائیة التي ین/ة وأدیبیّ المطلوب، دون المساس عند الإقتضاء بالعقوبات التّ 

أنّ المادّة بمضمونها تنُهي المهام القیادي لموظّف صاحب الوظیفة العلیا بسبب إرتكابه خطأً تأدیبیًا فإنّها بالمقابل تضمن له 

رة على مقرّر التكفّل المالي إعادة إدماجه في رتبته الأصلیة، مع توصیةٍ تكتسي طابعًا إلزامیًا لمسئولي المصالح المالیة بالتّأشی

عند عودته إلى منصبه الأصلي الذي كان علیه قبل تعیینه في الوظیفة العلیا، وهكذا یكون المشرّع قد استثنى بتنظیمٍ خاصٍ 

المتضمّن القانون الأساسي العام 03-06أصحاب الوظائف العلیا من الخضوع للنّظام التّأدیبي المنصوص علیه في الأمر رقم 

منه التي أكّدت بأنّه لا یمكن للموظّف الذي كان محلّ عقوبة التّسریح أو العزل )185(ظیفة العمومیّة، لاسیما أحكام المادة للو 

.أن یوظّف من جدیدٍ في الوظائف العمومیّة
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بنظامه القانوني، فیسعى هو الآخر إلى التّهرب من حكم القانون معتمدًا الحیلة والكذب، وأحیانًا 

ة التّطبیق میتًا في ساطة والرّشوة، وهكذا یولّد القانون الذي یفتقر إلى عمومیّ الإستجلاء بالو 

.من لا سلطان لهعلى سيء الحظ  وعلى الواقع الفعلي، ولا یطبّق إلاّ 

:الموظّفینمن فئاتٍ القوانین على بعض تعطیل تطبیق -اثالثً 

تطبیق العدالة، وبلا شكّ ل وتعطیلاً ،للغایة من وجودهعدم تطبیق القانون إهداریعتبر 

من الحالات قد لا یكون ولهذا فإنّ الإشكال في كثیرٍ .إلى الفساد الإداريذلك سیؤدّي 

أو في  أو جزائیةٍ ةٍ تأدیبیّ لأخطاءٍ ة التي ترصّد عقوباتٍ صوص القانونیّ رورة في نقص النّ بالضّ 

صوص معطّلة ه النّ في أنّ هذالإشكال قد یكون وجود عقوبات صارمة ضدّ المخطئین، لكن

.1انتقائيٍّ شكلٍ بأو أنّها تطبّق مناسبٍ تفعیلها بشكلٍ لا یتمّ نفیذ أوالتّ 

)83(المادة منالفقرة الثاّلثةبشرط الإذن المسبق الذي تطلّبتهمثلاً ویمكن أن نستدّل ذلك 

لبعض، حیث لا یمكنالمتعلّق بالخدمة المدنیة بمصر1978لسنة 48من القانون رقم 

أخطاءً ذین ارتكبوا ال فینحقیق الإداري ضدّ بعض الموظّ مباشرة إجراء التّ ة أدیبیّ التّ لطات لسّ ا

.2من بعض الجهات الإداریةمسبقٍ إلاَّ بعد الحصول على ترخیصٍ تأدیبیةً 

الفرع الثاّلث

مانة والضّ عدم فعّالیّة النّظام التّأدیبي في تحقیق التّوازن بین منطقي الفاعلیّ 

أدیبي ثمّة عراقیل أخرى قد ظام التّ التي یواجهها النّ السّابق ذكرها ة إلى العراقیل القانونیّ إضافةً 

مانة والضّ تّوازن المنشود بین منطقي الفاعلیّ لا تحقیقتعذّر ، وبالتاّلي كنظامٍ عقابيٍ تحدّ من فعّالیته

، لیلیها انعدام )أوّلاً (لتطبیقهمختصّةٍ ةٍ تأدیبیّ غیاب هیئةٍ ، والتي تظهر في التي یسعى لتحقیقهما

ته على بة على مشروعیّ ممارسة الرّقاانعدام شروط ، وأخیرًا )ثانیًا(تطبیقهكیفیة رقابة إداریة لمتابعة 

).ثالثاً(ءالقضامستوى 

اه في القانون، كلیة حاحة عبد العالي، الآلیّات القانونیّة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة  دكتور -1

.78، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ل الملتقى العربي الأوّ مداخلة ألقیت ضمن، ''متطلّبات مواجهة المخالفات المالیة والإداریة''عادل عبد العزیز السین، -2

.84، ص2008العربیة، جمهوریة مصر العربیة، ماي ، المنعقد بجامعة الدّول تطویر الجهاز الإداري الحكومي:بعنوان
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:أدیبيظام التّ لتطبیق النّ ةٍ ستقلّ مةٍ تأدیبیّ غیاب سلطةٍ -أوّلاً 

إلى ظاهرة تقلید  ةمنظومة التّأدیبیّ على تحلیل أسباب عدم تفعیل وكفایة الیجمع أیضًا

قد لا  أدیبي هو نظام نسبي، فما یصلح لبلدٍ ظام التّ ة التي تعاني منها الجزائر، فالنّ الأنظمة الغربیّ 

لطة أخرى، كما أنّ السّ قد لا یصلح خلال فترةٍ معیّنةٍ ، والذي یصلح خلال فترةٍ یصلح لآخرٍ 

مجتمعٍ في كلّ ائدةٍ ا لاختلاف الإیدیولوجیة السّ لآخر تبعً ة تختلف في الواقع من مجتمعٍ أدیبیّ التّ 

المباشر یطرأ علیها یكون له صداهأيّ تطوّرٍ ف مَّ ة، ومن ثَ للوظیفة العمومیّ دولةٍ مفهوم كلّ لو 

.بتطبیقهة المختصّةأدیبیّ لطة التّ السّ أدیبي بما فیهعلى نظامها التّ 

لتي تختلف من نظام ولیدة البیئة التي تنتمي إلیها وایجب أن تكون ة أدیبیّ لطة التّ فالسّ 

أدیب فیصطلح ف الخاضع للتّ الموظّ وظیفي لآخر، فقد تكون ذات جهة إداریة التي یتبع إلیها

في ذلك ، كما قد تشاركها 1''ئاسيأدیبي الرّ ظام التّ النّ ''أو ''ئاسیةالرّ أدیبیة لطة التّ السّ ''علیها بـ

الإختصاص قد یؤولأخیرًا ، و ''أدیبي شبه القضائيظام التّ النّ ''بـ اأخرى فیصطلح علیهجهةٍ 

.''نظام تأدیبي قضائي''كون أمامعن الإدارة فتبعیدةً محایدة قضائیةٍ أدیبي لجهةٍ التّ 

بموجب 2ئاسي وشبه القضائين الرّ یأدیبیلنظامین التّ سبب تبنّي المشرّع الجزائري ل كانإن 

، فإنّ الإبقاء آنذاكصةٍ متخصّ ةٍ تأدیبیّ انعدام شروط إنشاء هیئةٍ هو  132-66مر رقم الأ

عدم الإهتمام الكافي بةٍ تامّ یجعلنا أمام قناعةٍ 033-06مر رقم الأبعد صدور معًا علیهما 

غالبًا ما یؤول الإختصاص التّأدیبي في النّظام الرّئاسي إلى السّلطة الرّئاسیّة، وتحدیدًا السّلطة التي لها صلاحیّات التّعیین -1

عیین والتّسییر الإداري ، یتعلّق بسلطة التّ 1990مارس 27، المؤرّخ في 99-90المحدّدة بمقتضى المرسوم التّنفیذي رقم 

، )13(بالنّسبة للموظّفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسّسات العمومیّة ذات الطّابع الإداري، ج ر عدد 

.1990مارس 28بتاریخ 
لطة السّ '':، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة على أنّ 133-66من الأمر رقم )54(نصّت المادة -2

عیین، وتمارس عند اللّزوم، بعد أخذ رأي اللّجنة المتساویة الأعضاء لطة التي لها حقّ التّ ة هي من اختصاص السّ أدیبیّ التّ 

.''التي تعقد جلساتها كمجلس تأدیبي
لطة تتّخذ السّ '':المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة على أنّه،03-06من الأمر رقم )165(تنصّ المادة -3

انیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من رجة الأولى والثّ ة من الدّ أدیبیّ التي لها صلاحیات التّعیین بقرار مبرّر العقوبات التّ 

، بعد أخذ الرأي مبرّرٍ ابعة بقرارٍ الثة والرّ رجة الثّ ة من الدّ أدیبیّ عیین العقوبات التّ التي لها صلاحیات التّ  لطةتتّخذ السّ .المعني

الملزم من اللّجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصّة المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبتّ في القضیّة 

.''یوماً ابتداءً من تاریخ إخطارها)45(ین ى خمسة وأربعلا یتعدّ المطروحة علیها في أجلٍ 
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من وراء عیوب هذین یبي وما یعانیه الموظّف الخاضع لهأدظام التّ ة بالنّ للحكومة الجزائریّ 

.ظامینالنّ 

تطبیق فيوعدم المساواة من مخاطر التعسّف والانحراف الموظّفلا یسلم،فمن جهةٍ 

ة البصر عن مساءلة بعض ئاسیّ لطة الرّ تغاضي السّ ذلك بسبب ، و 1ئاسيأدیبي الرّ التّ ظام النّ 

أو  ةٍ شخصیّ منهم لأسبابٍ انتقامًاینلإفراط في مساءلة البعض الآخر ا وفوذ، أذوي النّ الموظّفین 

.2تهاوتكتّلهم في مواجهأثار نفوس بعضهم  ا مّ م، سیاسیةٍ 

بـ  دعىتة مختصّ إداریةٍ جهاتٍ أدیبي شبه القضائي إلى ظام التّ رغم إسناد النّ أخرى،ومن جهةٍ 

راسة التي لم یسلم من انتقادات الفقه، فالدّ 3''لجان الموظّفین'' أو''اللّجان المتساویة الأعضاء''

ظام یخرج عن النّ لا ، فهو لیس بنظامٍ مستقلٍ أنّهة تؤكّد أدیبیّ التّ حول الأنظمةبعض الباحثین أعدّها 

في حقیقتها تشكیلة أعضاء اللّجنة المتساویة الأعضاء التيتهم في ذلكوحجّ ، ئاسيأدیبي الرّ التّ 

نّ إ''''ارعوابدي عم''لأستاذ ا وفي ذلك یقول، نموظّفیاللطة الإداریة وممثلي من السّ منبثقةً 

مبدأ ''ـأو ما یعرف ب، ةئاسیّ لطة الرّ من مظاهر السّ  اهي إلاّ مظهرً ة ماة الجزائریّ أدیبیّ الأنظمة التّ 

.5لطةة تكون السّ ، فحیث تكون المسؤولیّ 4''ة وتطابقهمالطة والمسؤولیّ حتمیّة تلازم السّ 

ة ما هي إلاّ مظهر من مظاهر ة الجزائریّ أدیبیّ الأنظمة التّ ده، لأنّ ي نؤیّ أي الذّ وهو الرّ 

كیفیة بذلك ل ویمكن أن نستدّ ،غییر من هیكلها الأساسيدون التّ مغایرةٍ ة بملامحٍ ئاسیّ لطة الرّ السّ 

القضاء مبدأ المشروعیّة و :عنوانمداخلة ألقیت ضمن أشغال الندوة العلمیة ب، "سلطة التّأدیب"بطیخ رمضان محمد،-1

.74، ص2006جویلیة  6إلى  2ام من ، الجمهوریّة التونسیّة، أیّ ةة الإداریّ نمیّ ة للتّ مة العربیّ المنظّ ، الإداري
محمد رامي حسین عبد القادر، دور القضاء في المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، -2

.4، ص2015كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
، 1984جانفي 14، المؤرّخ في 10-84المرسوم رقم :ان المتساویة الأعضاء أنظرللإستفسار أكثر حول كیفیة إنشاء اللّج-3

.، سابق الإشارة إلیهم1984جوان 26، المؤرّخة في 20والتّعلیمة رقم .198جانفي 14، المؤرّخ في 11-84والمرسوم رقم 
ة الحدیثة، أطروحة للحصول عوابدي عمّار، مدى تأثیر مبدأ الدّیمقراطیّة الإداریة على فكرة السّلطة الرّئاسیّة في الإدارة العامّ -4

.400، ص1981على شهادة دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، 
إنّ النّظامین التّأدیبیّین الرّئاسي وشبه القضائي ینطویان تحت ":''علي جمعة محارب''وفي المعنى نفسه یقول الأستاذ -5

واحدةٍ وهي النّظام التّأدیبي الإداري، وما اللّجنة المتساویة الأعضاء إلاّ شكلاً ارتأى إلیه المشرّع للتّخفیف من أعباء تسمیةٍ 

علي جمعة محارب، التّأدیب الإداري في الوظیفة العامّة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، ."السّلطة الرّئاسیّة

.162، ص2004الإسكندریة، 
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عن  صادرٍ كون بقرارٍ وى اللّجان المتساویة الأعضاء التي تتعیین ممثلي الإدارة على مست

حقیق الإداري ضدّ ة وإجراء التّ أدیبیّ عوى التّ الإتّهام وتحریك الدّ ة، كما أنّ توجیه ئاسیّ لطة الرّ السّ 

ة على اللّجنة المتساویة الأعضاء أدیبیّ یتمّ من طرفها، لیقتصر اتّخاذ العقوبة التّ لموظّفا

لطة بعین الإعتبار ما توصّلت إلیه السّ أیضًاالمنعقدة كمجلس تأدیبي، التي علیها أن تأخذ 

.ضدّ الموظّفوإثباتاتٍ ة من أدلّةٍ ئاسیّ الرّ 

ضحیّتها ة، والتي ذهبت ة الجزائریّ أدیبیّ الأنظمة التّ عتريالتي تغرات الثّ و قائص النّ ف ،لهذا

1تجارب المشرّع الألمانيمن الجزائري المشرّع إستفادة ضرورة تستدعي ، العام حقوق الموظّف

باعتباره أقصى درجات ''القضائيأدیبي ظام التّ النّ ''في واتبصّر  نالذی3وريوالسّ 2والمصري

  .ةأدیبیّ التطوّر المعاصر في المنظومة التّ 

في مراحله الأولى یخطو لا یزال اهن أدیبي القضائي، وإن كان في الوقت الرّ ظام التّ فالنّ 

، مستحیلاً به في سائر الدّول مستقبلاً لیس نّ اكتمال العمل فإنحو الأمام، ثابتةٍ بخطواتٍ 

فتطبیقه یؤكّد ،اومحایدً وأنّ الدّول القائمة علیه تضع في عین الإعتبار أنّه نظام مستقّلاً خاصةً 

، 4لموظّف الخاضع لهلمان والأمان كما یحقّق الضّ ، الوظیفيأدیبمصداقیة وعدالة التّ حتمًا

یعتبر المشرّع الألماني سبّاقًا إلى الأخذ بنظام المحاكم التّأدیبیّة القضائیّة، والنّص على وجود نائب عام یتولى التّحقیق في -1

الدّعوى التّأدیبیّة وتوجیه الإتّهام للموظّف، ولهذا اعتاد الباحثون والفقهاء حتى وقتٍ قریبٍ على دراسة نظام السّلطة التّأدیبیّة

من القانون الأساسي الفیدرالي ) 101(و) 96(في ألمانیا كنموذج للنّظام التّأدیبي القضائي المطبّق بموجب المادتین القضائیّة 

محكمة 13، الذي نصّ على محاكم تأدیبیّة بالولایات وعددها 1993دیسمبر 20، المعدّل في 1949ماي 23الصّادر في 

:لتفصیلٍ أكثر أنظر.أمّا باقي العقوبات فقد جعلها من اختصاص السّلطة الإداریّةتختصّ بتوقیع العقوبات التّأدیبیّة الجسیمة، 

-XYNOPOULOS (G), le contrôle de la proportionnalité dans le contentieux de la légalité en France, en

Allemagne et Angleterre, L.G.D.J, Paris, 1995, p 93.
الخاص بنظام العاملین المدنیین المصري العقوبات التّأدیبیّة التي 1978لسنة 47من القانون رقم )80(حصرت المادة -2

یؤول إختصاصها للمحاكم التّأدیبیّة في عقوبتي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، باعتبارهما أشدّ خطورة على 

للإستفسار أكثر حول.اص بها إلى السّلطة الرّئاسیّة واللّجان المتساویة الأعضاءالموظّف، أمّا باقي العقوبات فیؤول الإختص

ممدوح طنطاوي، الموسوعة الإداریة، الدّعوى التّأدیبیّة، الجزء الثاّني، المكتب الجامعي الحدیث، :أنظرالمحاكم هذه

.604، ص2009الإسكندریة، 
ة أدیبیّ ، دور القضاء في المساءلة التّ محمد رامي حسین عبد القادر:أنظر وريأدیبي القضائي السّ ظام التّ بخصوص النّ -3

.52مرجع سابق، صللموظّف العام،
في حالة وجود إحدى أسبابه المعمول ''نظام الرّد''یظهر الإستقلال خاصةً من حیث خضوع أعضاء المحاكم التّأدیبیّة إلى -4

.بها على مستوى المحاكم العادیة والإداریّة
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الوحیدة لضمان أدیبي القضائي هو الوسیلة ظام التّ العمل بالنّ ة إنّ القانونیّ عابیروفي مجمل التّ 

.ة الحدیثةأدیب في مفهوم الإدارة العامّ مشروعیّة التّ 

:أدیبيتطبیق النّظام التّ  ةعملیّ غیاب رقابة إداریة لمتابعة-اثانیً 

ة أنّ دور المجلس أدیبیّ جراءات التّ متعلّقة بالإة الصوص القانونیّ فحص النّ خلال یبدو من 

، فدوره ینحصر في 2اأدیبي غائبً ظام التّ على كیفیّة تنفیذ النّ قابة في الرّ 1ةالأعلى للوظیفة العمومیّ 

دراسة وضعیة التّشغیل في الوظیفة العمومیّة كمًا ونوعًا، بالإضافة إلى تحدید سیاسة تكوین 

وضعیة فیه الموظّفین وتحسین مستواهم، فضلاً عن رفع تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة یبیّن 

كما ، 3والأهمّ من ذلك أنّ دوره یبقى استشاري، یتوقّف على تقدیم الرّأي فقط،الوظیفة العمومیّة

صوص ة في إطار ترقیّة وتقییم ورقابة عملیّة تنفیذ النّ أنّ مهام الهیكل المركزي للوظیفة العمومیّ 

كما أنّ ، 4وغیر دقیقیبقى غامضًاماة محدود، فمجال تدخّلهأدیبیّ ة التّ نظیمیّ ة والتّ شریعیّ التّ 

ةً ضعیففي هذا الإطار ة ة للوظیفة العمومیّ لمدیریة العامّ ابعة لمصالح التّ القابة التي تمارسها الرّ 

، یحدّد تشكیلة 2017نوفمبر 02، المؤرّخ في 319-17علمًا أنّ هذا المجلس قد نصّ على إنشائه المرسوم التّنفیذي رقم -1

، لكن لم یتمّ تنصیبه لحدّ الیوم، 2017نوفمبر 12، بتاریخ )66(المجلس الأعلى للوظیفة العمومیّة وتنظیمه وسیره، ج ر عدد 

.وذلك دون مبرّر
من المرسوم ) 11(و) 10(، فوفقًا للمادتین (CSFPE)مقارنةً مع اختصاصات المجلس الأعلى للوظیفة العمومیّة الفرنسي -2

المتعلّق بالإجراءات التّأدیبیّة لموظّفي الدّولة فإنّه ینظر في الطّعون ضدّ القرارات التأدیبیّة الصّادرة عن اللّجان المتساویة 

:بخصوص ذلك أنظر.ن تاریخ إخطاره من الموظّف المعنيالأعضاء وذلك خلال شهرٍ م

- Art (13) aliéna 2 de loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statuaire relatives à la fonction
publique de l’Etat, J.O.R.F du 12 Janvier 1984, modifié par la loi n° 91-715 du 26 Juillet 1991, J.O.R.F
du 27 Juillet 1991, modifié par loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016, J.O.R.F n° 0094 du 20 Avril 2016.
- Décret n° 84-961 du 25 Octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires
de l’Etat, J.O.R.F du 27 Octobre 1984.

والقوانین الخاصّة مدعّمة 03-06بوطبة مراد، نظام الموظّفین في القانون الجزائري، دراسة تحلیلیة في ظلّ الأمر رقم -3

.368، ص 2018بأحكام القضاء الإداري، دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، 
ة إدارة الهیكل المركزي للوظیفة العمومیّ '':على أنّ 03-06من الأمر رقم )56(تنصّ الفقرتین الثاّنیة والثاّلثة من المادة -4

ة، على تطبیق القانون الأساسي هر، بالاتصال مع الإدارات المعنیّ السّ -:دائمة للدّولة، تكلّف على وجه الخصوص بما یأتي

ضمان مراقبة قانونیة الأعمال الإداریة المتّصلة -.خذة لتطبیقهصوص المتّ ة وضمان مطابقة النّ العام للوظیفة العمومیّ 

=دور الهیئات"حطاب عبد النور، :أنظر ةحول طبیعة الهیكل المركزي للوظیفة العمومیّ .''فینبتسییر المسار المهني للموظّ 

ر عن مخبر تشریعات ، تصدةمجلة دراسات في الوظیفة العامّ ، "الرّقابیّة في تقریر مبدأ الجدارة في تقلید الوظائف العمومیّة=

.155، ص2013المركز الجامعي البیض، الجزائر، ،1حمایة الوظیفة العامّة، العدد
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أدیب لا یخضع لأیّة ما وأنّ ممارسة التّ لاسیّ ة،رقابة بَعْدِیَة ولیست قَبلیّ ، فهي مجرّدةوغیر فعّال

  .ةأدیبیّ العقوبات التّ عن على بعض تلك التي تمارسها لجان الطّ  اعدة أخرى رقابة إداریّ 

على الموظّف العام یولّد لدى  ةأدیبیّ اتّخاذ الإجراءات التّ مع فغیاب رقابة إداریة متزامنة 

.غبة في تنفیذها فعلیًاعف الإحساس والرّ ضُ سلطة التّأدیب

مات الإداریة ضدّ ظر في التظلّ لنّ ل 1عنلجان الطّ على المشرّع لها المسؤولیة التي حمّ نّ مّ إثٌ 

ة من أدیبیّ على العقوبات التّ وغیر فعّالة، فهي قاصرةً قاصرةّ ة غیر المشروعةأدیبیّ القرارات التّ 

أنّ الآراء من ذلك الأهمّ ، و 2ا�ĎƔ±ŕƔśŦ§�ŕƎإلیم ، وغیر فعّالة باعتبار إجراء التظلّ ابعةالثة والرّ رجة الثّ الدّ 

الفرنسي القاضي الإداري بخلاف وهذا ، 3عن أمام القاضي الإداريللطّ غیر قابلةً التي تصدرها 

le''عنأدیبي للطّ ة آراء المجلس التّ الذي یراقب مشروعیّ  conseil de discipline de recours''4.

منطق "و" ةمنطق الفاعلیّ "وازن المنشود بینالوصول إلى تحقیق التّ یبقى،باختصارٍ 

ةٍ قضائیّ تنصیب هیئاتٍ كذا و  ،يأدیبالتّ ظام نّ المرهون بتقنین أمر أدیب الإداري في التّ "مانالضّ 

.5تطبیقهاشئة عن المنازعات النّ للفصل في ةٍ مختصّ ةٍ تأدیبیّ 

على أن تنشأ هذه الهیئات لدى كلّ وزیر، وكلّ والٍ، ولدى كلّ مسؤولٍ 03-06من الأمر رقم )65(تنصّ المادة -1

مؤهّلٍ بالنّسبة لبعض المؤسّسات والإدارات العمومیّة، وتتكوّن من مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظّفین المنتخبین، 

.وتترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها یختار من بین أعضائها المعینین بعنوان الإدارة
، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )165(نصّ المادة :أنظر-2

.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
تعلیق على قرار مجلس الدّولة، المؤرّخ "لحسین بن الشیخ آت ملویا،:أنظر عنة لآراء لجان الطّ بیعة القانونیّ بخصوص الطّ -3

، الجزائر، 1، تصدر عن مركز البحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العددمجلة دراسات قانونیة، "2001جوان  11في 

.7، ص2008
4- C.E, 16 Février 2015, Commune de saint -Die- des Vosges, "Rechercher si la sanction proposée
par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d’un fonctionnaire territorial est
proportionnée à la gravite des fautes qui lui sont reprochées", Voir: DE MONTECHER Marie-
Christine, "Control du juge sur l’avis du conseil de discipline de recours", A.J.D.A, N°7, 2015, p374.

DELPEREE''الأستاذفي التوجّه ذاته یقولو  -5 (F)'':

"La nécessite d’un statut disciplinaire de la fonction publique est ainsi défendue par la doctrine
administrative. Malgré le travers des auteurs qui s’exagèrent l’importance de leur sujet nous osons
croire que l’élaboration d’un statut disciplinaire de la fonction publique est l’un des problèmes=
=essentiels pour la vie des personnels de la fonction publique". DELPEREE Francis, L’élaboration du
droit disciplinaire de la fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1969, p 204.
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  :يأدیبظام التّ نّ ال تطبیقرقابةل على مستوى القضاءمناسبةٍ روفٍ ظإنعدام -اثالثً 

أدیبيظام التّ للنّ القاعدة القانونیةمصادرتشتّت و  تعدّدالقاضي الإداري من وراءیواجه قد 

صوص ، كما أنّ النّ النّزاع المعروض علیهعلى  طبیقص الواجب التّ في معرفة النّ كبیرةً صعوبةً 

كافة ر تفسّ ة لم ة للوظیفة العمومیّ امّ ادرة عن المدیریة العالصّ ات الإرسالیّ و علیمات ة والتّ نظیمیّ التّ 

صوص النّ التّقید بحرفیةإلى  القاضي الإداريبشأنه، لذلك عادةً ما یضطر أثیرت التي غموضال

   .ةالقانونیّ 

بمطابقتها مع الإجراءات التي أدیب فإنّه یكتفي جراءات التّ ة إمشروعیّ فإذا كان بصدد رقابة

ریّةٍ جوهأدیبي المطعون فیه، باعتبارها مجرّد شكلیّةٍ ة عند اتّخاذ القرار التّ أدیبیّ لطة التّ تتّبعها السّ 

قابته إلى مضمونها وصحّة ممارستها، وهو ما یتّضح من ر بدّ تیجب الإلتزام بها دون أن یم

ترك منصب العمل ''الذي قضى بأنّ 2012نوفمبر 13قرار مجلس الدولة بتاریخ صیاغة 

.1''وعدم الإلتحاق به، بعد الإعذار المبلّغ قانونًا، یؤدّي إلى العزل التّلقائي للموظّف

المدیریة العامّة (ضدّ ) ع.ب(، قضیّة 2012نوفمبر 13، مؤرّخ في 066073مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.115-113، ص ص2013، الجزائر، 11، العددمجلة مجلس الدولة، )للجمارك
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المبحث الثاّني

ة القرار التأّدیبيمشروعیّ على قابة رّ السلطات القاضي الإداري في 

ة من طرف حقوقه التّأدیبیّ انتهاكلموظّف في حالة ل منالآذ القاضي الإداري الملایعتبر 

ه ادر ضدّ الصّ أدیبية القرار التّ لتي یمارسها على مشروعیّ قابة افعّالیة الرّ لذلك تتوقف الإدارة، 

من رقابته  ةكیفیة ممارسعلى و ة، لطة القضائیّ التي ینتمي إلیها وهي السّ لطة على وصف السّ 

.)المطلب الأوّل(عویض التّ و الإلغاء  تيدعو خلال 

أن یضع ، یجب دائمًاةأدیبیّ التّ  اتقرار الة فالقاضي الإداري باعتباره الفاصل في مشروعیّ 

ة التي أدیبیّ لطة التّ من السّ أكثرٍ بحقّه یحتاج إلى حمایةٍ  ةادر نصب عیّنه أنّ الموظّف الصّ 

لكن  ،لطات لمواجهتهامن السّ مجموعةٍ بزوم على المشرّع أن یقرّ له كان من اللّ إتّخذته، لذا

ة وحامٍ للمشروعیّ فعّالیته كقاضٍ فإنّ استقلالیتهوكذا إنعدام لطات ة هذه السّ محدودیّ و یق ضِ على 

.)المطلب الثاّني(أمر یصعب تحقیقه على وجه الكَمَال لحقوق الموظّف العام 

المطلب الأوّل

ة القرار التأّدیبينطاق سلطات القاضي الإداري في الرّقابة على مشروعیّ 

بصدد إذا كان ف ،ة علیهعروضة المنازعة المبحسب نوعیّ د سلطات القاضي الإداريتتحدّ 

إلغائه إذا كان غیر مشروعًا،سلطة ه یتمتّع بفإنّ -باعتبارها الأصل-أدیبيقرار تدعوى الإلغاء 

دعوى التّعویض كان بصدد ا إذا أمّ ،)الفرع الأوّل(ة المترتبة عنهتنفیذ الآثار القانونیّ سلطة بو 

من صلاحیّاته وفق معاییرٍ أیضًاعویضتقدیر مبلغ التّ سیكون ف، ا أصابه منه من ضررٍ عمّ 

.)الفرع الثاّني(محدّدة 

الأوّل  الفرع

مشروعالقاضي الإداري في دعوى إلغاء قرار تأّدیبي غیر سلطات

فإنّ ة ویحفظ الحقوق المقرّرة قانونًاالقاضي الإداري هو الذي یصون مبدأ المشروعیّ إذا كان 

. ةات الإداریّ أدیبي ذو خصوصیة لا نجدها في غیرها من القرار دوره في دعوى إلغاء القرار التّ 

فإنّه یملك سلطة أمر الإدارة ،)أولاً (تهلطة إلغاءه إذ ما ثبت عدم مشروعیّ فبالإضافة إلى س
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ومتى نكلت عن ذلك فله سلطة فرض الغرامة ،)ثانیًا(بإعادة إدماج الموظّف في منصبه 

.)ثالثاً(نفیذ التّ لحملها على   ةهدیدیّ التّ 

:المشروعالقرار التأّدیبي غیر سلطة القاضي الإداري في إلغاء -أولاً 

ة، لذا تعدّ رقابة القاضي على فكرة المشروعیّ -قضاء الإلغاء-یتأسّس القضاء الإداري

1أدیبي بالورقة الأخیرة التي یمكن للموظّف استعمالها لإلغائهة القرار التّ الإداري على مشروعیّ 

  .ةالإداریّ رّقابةمتى لم تسعفه ال

، أساسیةٍ أدیبي غیر المشروع ثلاثة أمورٍ یثیر في ارتباطه بالقرار التّ 2فمقتضى حكم الإلغاء

·�ŕƈƊƔŗ��ƌśƔÌŠţ�řŸƔŗ ةفي سلطالأوّلیظهر  �Ɠž�ƓƊŕÌŝƅ§Ã��ŕĎƔœ² Š�Ã£�ŕĎƔƆƄ�Ƌ±Ìśŗ�Ɠž�¡ŕżƅƙ§�ƓŲ ŕƁ

.یتجلّى الثاّلث في نطاق سریانه

:إلغاء القرار التأّدیبي غیر المشروع-1

رار التّأدیبي على صحّة قانونیة القأثناء رقابته سلطات قاضي الإلغاء یمكن تشبیه دور 

ي أصاب صحة مریضه، باستعماله التقنیات بیب في تشخیصه للدّاء الذدور الطّ المطعون فیه ب

فقد یكون العلاج الأنجع لحمایته هو البتر .لعلاج الأنسب للقضاء علیهالمتاحة ثم وصفه ا

للموظّف، وأجدى  ةأدیبیّ الحقوق التّ الإداریة على أساس أنّها أنجع وسیلة لحمایة وصون الطّعون ة عن قابة القضائیّ لت الرّ ضّ فُ -1

:ظر إلى جملة من الأسباب یمكن حصرها فيالنّ ، وذلك  بقابة الإداریةمن الرّ نفعًا

واب أكثر من ن الصّ وجه الخطأ ع ف علىعلى التعرّ ة تجعله قادرًاة خاصّ لدى القاضي عقلیة قانونیّ الرّقابة القضائیةتوفر-

تحت ه، بعكس الإدارة التي تكون دائمًاه واستقلالیتتؤكّد حیادظام القضائي من ضماناتٍ ا یحیط النّ رجل الإدارة، فضلاً عمّ 

.التأثیرات السیاسیة والمحیط الإداري البعید عن المنطق القانوني المحاید

ة، تها وتختفي تحت ستار المصلحة العامّ من مسؤولیّ  لإدارة، فغالبًا ما تتحلّل اوجودهاقابة الإداریة بالغرض منالرّ قلّ ما توفي -

�È² žŕţ�Ã£�È¿œŕ· �ÁÃ̄ �Áƈ�ŕĎƔœ§±Š¥�ŕÆœŗŷ�±ŗśŸƔ�Å°ƅ§�Å±§̄ƙ§�ÀÌƆ̧ śƅ§��¾ƅ°�±ƔŬſśÃ.

وخصمه في الوقتقاضیه الإدارة قابة الإداریة، حیث تكون لدى الموظّف یجعله لا یطمئن لعدالة الرّ ظهور عامل نفساني-

د لما عساه أن یولّ أدیبي نظرًالرفع دعوى إلغاء القرار التّ كشرط م الإداري الإجباري التظلّ یستبعد ع المشرّ الذي جعل الأمر ه، نفس

  .الإدارة من طرفالدّائم فض وقت على الموظّف نتیجة إلقائه بالرّ هذا الإجراء من ضیاعٍ لل

ارة، الضّ أثاره عن  على تعویضٍ حصول الموظّف غیر المشروع قرار التأدیبيب إلغاء الإلى جانقابة القضائیة مكّن الرّ تُ -

.رٍ ا لحقه من ضرّ عمّ  هأدیبي دون تعویضالإدارة بسحب القرار التّ  اقابة الإداریة التي تكتفي فیهعكس الرّ 
وأخیرًا ةقضاء فحص المشروعیّ ، و عویضقضاء التّ و أدیبي في شكل قضاء الإلغاء، ة على القرار التّ قابة القضائیّ ظهر الرّ ت-2

دعوى سلطات القاضي الإداري في نطاق بالأخصّ راسة هو قضاء الإلغاء، و الدّ هذه في أكثر الذي یهمنا فسیر، لكن قضاء التّ 

  .االآثار المترتبة عنهو  أدیبي غیر المشروعإلغاء القرار التّ 
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صاب، كما قد یكون العلاج هو الحفاظ على العضو المعتّل مع الكلي أو الجزئي للعضو الم

.وصف الدواء الملائم وتقدیم الإرشادات له

ة القاضي الإداري في إطار مهمّته الدّستوریة في حمایة مبدأ المشروعیّ دور  هكذا أیضًا

ة للعلّة القانونیّ ، فهو بعد تشخیصه 1اات المكرّسة قانونً ومن ثمّة حمایة الحقوق والحریّ ،الإداریة

التي شابت القرار التّأدیبي المعروض علیه، یقوم بإعمال سلطاته وتقنیات رقابته لمعالجته، 

ة ن أنّ العلاج الأنجع لحمایة التي صاحبت ولادته، فمتى تیقّ حسب درجة عدم المشروعیّ 

  .اأو جزئیً اته في  إلغاءه  كلیًاستعمل سلطة هو البتر یأدیبیّ ة التّ المشروعیّ 

ة وى موضوعیّ إذن، مبدئیًا تعدّ سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء باعتبارها دع

على من سلطاته في دعوى القضاء الكامل، ذلك أن سلطاته فیها تنحصر أقلّ اتّساعًا) ةعینیّ (

ة الخارجیة أو عیوب المشروعیّ أحد مجرّد إلغاء القرار المعروض على رقابته متى ثبت له 

.2ة أو التدخّل في اختصاصهاأدیبیّ لطة التّ دون أن یكون له حقّ اقتحام مجال السّ اخلیة،الدّ 

العقوبة التي أدیبي المطعون فیه بالإلغاء لا یملك سلطة ردّ فمهما بلغت درجة عیب القرار التّ 

أو خفّةً، فكلّ ما أمامه سوى الإشارة إلى صحیح القانون لأسباب تشددًا وابیتضمّنها إلى الصّ 

.حكمه دون أن یعبّر عنه في منطوقه

یعود تبریر محدودیة سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء إلى طبیعتها، فهي دعوى 

 ةصوص القانونیّ بهدف تحدید مدى مطابقته للنّ ،عینیّة تقوم على مخاصمة القرار الإداري ذاته

، ولعلّ هذا ما دفع بالمجلس الدّستوري 3مخالفتهاالمعمول بها والحكم بإلغائه في حالة تیقّنه من

، 4الأهم في نطاق الجزاءات الإداریةالأضمن و هي أنّ دعوى القضاء الكامل الفرنسي إلى الإقرار ب

إلیه في دعوى أبعد ما قد تصلبها للقاضي الإداري مدّ سلطاته إلى علّة ذلك أنّ المشرّع أجاز

.5الإلغاء، بشرط أن لا یُضار الطّاعن بطعنه، الذي طالما ردّده مجلس الدّولة الفرنسي في قراراته

ات، وتضمن الحریّ و  لطة القضائیة المجتمعتحمي السّ '':على أنّ 2016دّستوري لسنة تّعدیل المن ال)157(تنصّ المادة -1

.''ةللجمیع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیّ 
.844، ص2014، كلّیة الحقوق، جامعة الكویت، 4، العدد مجلّة الحقوق، "علاقة القاضي الإداري بالإدارة"فریجة حسین، -2

3- SAGET (F), Le contentieux administratif, P.U.F, Paris, 2000, p211.
4- C.C, Décision n° 88-248 DC du 17 Janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 Septembre
1986 relative à la liberté de communication, J.O.R.F du 18 Janvier 1989.
5- C.E, 17 Juillet 2013, M.D, "Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction
infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge=
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ي في دعوى الإلغاء في مناسباتٍ وقد أوضح مجلس الدّولة الجزائري سلطات القاضي الإدار 

للقاضي الإداري أن یصدر یس ل ''إلى أنّه2001مارس 19ادر بتاریخ ، فانتهى في قراره الصّ ةٍ عدید

من مقتضیات المادتین وهو ما یستفاد أیضًا.1''أو یعدّل فیه بدلاً عن الإدارة اآخرً  اإداریً قراراً

.ووضوحٍ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اللّتان حددتا اختصاصاته بدقّةٍ ) 901(و) 801(

:يّء المقضي بهغیر مشروع حجّیة الشّ تأدیبيِّ الحكم القضائي الملغى لقرارٍ كتسابإ -2

من سلطاته في ولایة رغم أنّ سلطات القاضي الإداري في ولایة القضاء الكامل أوسع نطاقٍ 

حجیة عنهاادر الحكم الصّ كسب تُ -باعتبارها دعوى عینیة-هذه الأخیرةإلا أن  الإلغاء،قضاء 

Autorité''مقضي به يء الالشّ  de la chose jugée''2 بما فیهم الخصوم الكافةفي مواجهة

بة عن تزول بها كلّ الآثار المترتّ ة قانونیّ ة مطلقة تتّسم بقوّة ی، وهي حجّ 3اضي الذي أصدرهالقو 

یتمّ محو حیث ، وهو ما یتّضح من خلال إلغاء قرار تأدیبي غیر مشروع 4القرار الإداري الملغى

ویسري ذلك حتى ولو أعلن الموظّف المعني تنازله من یوم اتّخاذه إلى تاریخ إلغائه، آثاره جمیع 

.6یبقى باطل، فما بُني على باطلٍ 5على حكم الإلغاء

هل یسوغ ة إلغاء قرار تأدیبي غیر مشروع، غیر أنّ السؤال الذي یطرح نفسه وهو في حال

  ؟ ذاتهأدیبيعلى الخطأ التّ أخرىأدیبي مرّةً ة استئناف اختصاصها التّ أدیبیّ لطة التّ للسّ 

=disciplinaire d’appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée". Voir: AUBIN Emmanuel, Le
droit de la fonction publique, Op.cit, p 801.

.)قرار غیر منشور(، 2001مارس 19، مؤرّخ في 000919مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم -1
هي نوع من الحرمة أو الحصانة لا تثبت إلاّ للحكم القطعي الذي یضع حدًا للنّزاع في جملته أو في جزء منه بحیث لا یقبل -2

la''الرّجوع عنه من جانب الجهة القضائیّة التي أصدرته، وبهذه الخصائص فهو یختلف عن قوّة الأمر المقضي به  force de

la chose jugée''بعدما یصبح نهائیًا غیر قابلاً للطّعن بأنواعهالتي تثبت للحكم.
عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامّة، وقف تنفیذ القرارات الإداریة، الأوامر القضائیّة، الغرامة -3

، إلغاء القرار المخالف لحجیّة الشّيء المقضي فیه، المسؤولیّة الجنائیة والإداریة بسبب الامتناع عن التّنفیذ، دار التّهدیدیة

.24، ص2012هومة، الجزائر، 
4- KHADIR Abdelkader, Les garanties disciplinaires de la fonction publique, Houma, Alger, 2014, p 419.

.تقوم على مخاصمة القرار ذاته، وكذا البحث في مشروعیّته من عدمهلطبیعة دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى عینیّةهذا راجع-5
PERROT''في هذا الإطار یصرّح الأستاذ -6 (D)''المشرّع فقط هو الذي یستطیع أن یعید القرار الملغى إلى '':بأنّه

، وهو ما یعرف أیضًا لدى بعض فقه القانون العربي "أفضت إلى إلغائه قضائیًاوب التيالوجود، وذلك بعد تنقیته من كلّ العی

:، أنظر بخصوص ذلك''التّصدیق التّشریعي''بـ 

-PERROT (D), "Validation législative et les actes administratifs unilatéraux", R.D.P, N°4 1983, p 983.
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ادر بإلغاء قرار تأدیبي على أنّ الحكم الصّ باریس الإداریة بمحكمة الإستئناف  تاستقرّ 

مشوب بعیب عدم الإختصاص أو عیب الشّكل والإجراءات لا یمنع الجهة المختصّة من إعادة 

كل المطلوب بشرط أن لا یكون ذلكالشّ أخرى متى استنفذتالنّظر في تأدیب الموظّف مرّةً 

موضوعي، كأن یكون الموظّف لم یرتكب أدیبي لعیبٍ ، أمّا إذا ألغيّ القرار التّ 1رجعيبأثرٍ 

أدیبي، أو سبق أن أدیبي المنسوب إلیه، أو أنّ ما ارتكبه لا یأخذ وصف الخطأ التّ الخطأ التّ 

أن  علىولة الفرنسي مجلس الدّ إستقرّ هذه الحالات مثل عُقب علیه بقرار تأدیبي آخر، ففي 

أخرى عن الفعل، ولا یمكنها مساءلة الموظّف مرّةً أدیب نهائیًاصفحة التّ أدیبتطوي سلطة التّ 

.2ءلغاحكم الإ، كما یتعیّن علیها تصفیة جمیع الآثار المترتبة عن هذات

یشوبه ة أن تعود إلى إصدار القرار الملغى بعد تنقیته ممّا أدیبیّ لطة التّ وإذا كان بوسع السّ 

في هذا الجانب حول ما یجب فإنّ السؤال الذي یطرح نفسه أیضًاة، ة أو إجرائیّ من عیوب شكلیّ 

ة، فهل تُعاد بأكملها أم تقتصر الإعادة على مجرّد الإجراءات أدیبیّ إعادته من الإجراءات التّ 

حیحة؟المشوبة بالعیب دون بقیّة الإجراءات الصّ 

ة یجب أن أدیبیّ لإجراءات التّ لم یعالج المشرّع الجزائري هذه المسألة، لكن في اعتقادنا إعادة ا

لما في إعادتها من مشقّة،حیحةتقتصر على الشّق المعیب فقط دون غیرها من الإجراءات الصّ 

لعیب في الإختصاص  ا�ĎƔŗƔ̄ōśاً القاضي الإداري قرار لأنّه في حالة ما إذا ألغى ، ینبالغتعقیدٍ و 

ة والقول بضرورة من جهة مختصّ إجراءهلإهدار التّحقیق الإداري الذي سبقفلیس ثمّة موجبٍ 

تها حقوق الموظّف الذي من تذهب ضحیّ طویلاً  اقد یستغرق وقتً الذي  جدیدٍ إجراء تحقیقٍ 

أن تنتهي من ارة التي من مصلحتها أیضًاالإد، أو قصیرٍ صلحته استرجاعها في وقتٍ م

.مساءلته حتى یعود المرفق الذي تقف علیه لظروفه العادیة

بأنّ بطلان إجراء تأدیبي معیّن یترتّب علیه بطلان كلّ الإجراءات التي أن یراعيلكن على 

، وبالتّالي فإنّ ''ما بُني على الباطل فهو باطل''لقاعدة  والتي استندت علیه، وذلك تطبیقًاتلیه

بعیة بطلان كلّ یترتّب علیه بالتّ الإحالة إلى التّحقیق لصدوره من غیر مختصٍ بطلان قرار 

1- C.A.A, paris, du10 Octobre 2002, Mme Sylvie, A.J.D.A, N°6, 2003, p 301.
2- C.E, 30 Avril 1960, Katz , Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du
Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1960, p147.
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، وهو ما حرص مجلس الدّولة الفرنسي على تأكیده في سلیمٍ إجراءات التّحقیق ولو تمّت بشكلٍ 

Sieur''ة الموظّف قضیّ  Thomas''
1.

قراره منطوق من صراحة استخلاصهمكن أمّا عن موقف القاضي الإداري الجزائري فی

في طعن  اصلقضائي فمتى صدر قرار ''حینما قضى بأنّه 1985دیسمبر 21ادر بتاریخ الصّ 

للقرار الإداري، اكتسب الحجّیة المطلقة يٍّ كلأو  ونطق ببطلان جزئيٍّ ،لطةمن أجل تجاوز السّ 

يء المقضي فیه، فإنّه یتعیّن على الإدارة تجنّب اتخاذ بعده قرار آخر یتناول الأطرافللشّ 

قت بتصرفھا ستكون قد خروإلاَّ ..ببنفسه، ویقوم على نفس السّ على المحلّ ینصبّ نفسها و 

.2''ة مما یستوجب البطلانيء المقضي فیھ للأحكام القضائیّ ة الشّ مبدأ حجیّ 

ما یصدر عنه من أحكامٍ على الحجیّة التي أبداها القاضي الإداري الجزائري أكسبت 

دائمًامن الإدارة التي تحاول مستمرٍّ ، فبدونها سیظلّ الموظّف تحت تهدیدٍ مطلقةً رمةً حُ وقراراتٍ 

.دون مقتضىأخرى ولو بعن فرصة لتأدیبه مرّةً البحث

:الأثر الرّجعي لحكم إلغاء القرار التأّدیبي-3

سبة القاضي بإلغاء قرار تأدیبي غیر مشروع على الموظّف بالنّ الحكم  رلا تسري آثا،امبدئیً 

ة التي یبیّ أدفتعتبر العقوبة التّ ، أدیبيا إلى یوم اتّخاذ ذلك القرار التّ رتدّ سریانهستقبل فقط، بل تللم

لا یخلق أدیبي من الأحكام الكاشفة لا المنشأة، فهو فحكم إلغاء القرار التّ .ضمّنها كأنّها لم تكنی

ة غیر مشروعة، وفي للموظّف كانت له لو لم یتعرّض لمساءلة تأدیبیّ جدیداً إنّما یثبت حقوقًا

ینسحب الحكم بالإلغاء إلى یوم صدور ''نّ ذلك تشیر المحكمة الإداریة العلیا بمصر إلى أ

.3''اریخالقرار ویجب أن یستتبع الإلغاء جمیع آثاره من هذا التّ 

سلطات القاضي الإداري في دعوى إلغاء خصوصإنّ منطق القضاء وموقف الفقه الإداریین ب

طعن في إلغاء عقوبة ینّ الموظّف الذي ضعف من فعّالیتها، لأیة غیر المشروعةأدیبیّ القرارات التّ 

1- C.E, 21 Juillet 1970, Sieur Thomas, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au
contentieux du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon,
Sirey, Paris, 1970, p 532.

وزیر الدّاخلیة (ضدّ ) ب.ع(، قضیّة 1985دیسمبر 21، مؤرّخ في 433008قرار رقم  المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة،-2

.209-205، ص ص1989الجزائر،، 3، العدد للمحكمة العلیاالمجلّة القضائیة، ...)ووالي ولایة 
یونس، الرّقابة القضائیّة محمد باهي أبو:نقلاً عن.1956فیفري  14خ في ، مؤرّ 642المحكمة الإداریة العلیا بمصر، حكم رقم -3

.244، ص2000الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، على شرعیّة الجزاءات الإداریة العاّمة، الغرامة، الحلّ، الوقف، دار
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له مجرّد استعادة مركزه الوظیفي، بل یبتغي عدالة كاملة أولى سریح مثلاً لن یكون مجدیًاالتّ 

وحوافز مالیة أخرى كانت راتبٍ و  خبرةٍ و  أقدمیّةٍ و  على كافة حقوقه من ترقیةٍ حصوله مقتضیاتها 

.یحكم به قاضي الإلغاءغیر مشروعة، وهو ما لاةٍ تأدیبیّ ستثبت له لو لم یتعرّض لعقوبةٍ 

هذه الأوضاع، الأمر ممّا یزید من ضعفها أكثر، عدم وجود نصّ قانوني خاص یعالج مثل

تها بحجّة أنّها قد أخطأت والفرار من مسؤولیّ ،غاضى عن هذه الحقوقتتللإدارة ل ابابً الذي یفتح 

ة مشروعیّ ، ومن هنا فإنّ التّسلیم بقضاء الإلغاء كوسیلة لرقابة فهمهفي تفسیر القانون أو 

في  هعنبأنّ ط1قال، لذلك یُ انة كبرى على حقوق الموظّفني إضفاء حصة لا یعأدیبیّ القرارات التّ 

، غیر أنّ القضاء الإداري 2له ة بدعوى القضاء الكامل أفضل وأمضى حمایةً أدیبیّ القرارات التّ 

.3عوى إلاّ إذا وجد نصّ یسمح بذلكما یرفض الطّعن في إلغائها بهذه الدّ عادةً 

أدیب فیستلزم بالمقابل أن یقرنها المشرّع قد اعترف للإدارة بسلطة التّ ما دام أنّ نظرنا في 

عترف مانات أن یلحمایة حقوق الخاضعین لها، فعدّ من بین هذه الضّ كفیلةٍ قضائیةٍ بضماناتٍ 

.في دعوى الإلغاء بسلطات أوسع ممّا هي علیهاللقاضي الإداري 

:غیر المشروعسلطات القاضي الإداري في تنفیذ حكم إلغاء القرار التأّدیبي-اثانیً 

أدیبي هو عنوان الحقیقة، فإنّ تنفیذه بمثابة نقل لتلك ة القرار التّ إذا كان الحكم بعدم مشروعیّ 

إذ أنّ الفائدة . يحیّز التّطبیقالكون إلى الحركة، وتحویلها من الواقع النّظري إلى الحقیقة من السّ 

هایة على الآثار ف في النّ دعواه وصدور حكم الإلغاء بشأنها تتوقّ الحقیقیة من وراء إقامة الموظّف 

ل أو لاستكما هبیان أحقیّة الموظّف فیتالحكم، فهو لا یصدر لمجرد ذلك العملیة التي ینتجها 

محكوم قنع الموظّف الة التي ترضى رجال القانون، ولكنه لا یمكن أن یرضى ویُ الواجهة القانونیّ 

من خلال سلطة ،أن یتابع القاضي الإداري استعادة مركزه الوظیفيلصالحه سوى فاعلیته، أولها

ة، عبد المنعم عبد العظیم جبره، آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، دار الفكر العربي، القاهر -1

.302، ص1971
لأنّ القاضي الإداري یتمتّع فیها بكافة السّلطات، بمعنى أنه یستطیع أن یقضي لیس فقط بتعویض مالي ضدّ الإدارة، وإنّما -2

بخصوص .یستطیع أیضًا أن یلغي العقوبة التّأدیبیّة غیر المشروعة، وفوق ذلك له أن یصلحها أو یعدّلها إلى حدّها المعقول

وهیب عیاد سلامة، الإلغاء الجزئي للقرارات الإداریة، دراسة تحلیلیة ونقدیة لأحكام القضاء الإداري :أنظرهذا الموضوع 

.وما یلیها38، ص 1992الفرنسي والمصري، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، 
3- C.E 04 Mars 1991, Société des bourses Françaises, R.F.D.A, N°7, 1991, p12.
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ل على أن یتحصّ ، و عن كلّ تأخیرٍ تهدیدیةٍ ت غرامةٍ أمر الإدارة بإعادة إدماجه في وظیفته تح

  .هعن كلّ امتناع عن تنفیذه، تحت مسؤولیة جزائیة للموظّف الممتنع عنعادلٍ تعویضٍ 

:سلطة القاضي الإداري في توجیه أمر للإدارة لإعادة إدماج الموظّف في منصبه الوظیفي-1

ابق حول مسألة كان موقف القاضي الإداري الجزائري في ظلّ قانون الإجراءات المدنیة السّ 

یتردّد ، فمرّةً 1اتناقضً مأوامر للإدارة لتنفیذ ما قد یصدر عنه من أحكام قضائیة ضدّهاإعطاء 

أو أنّه لا یعتبر 2عن أمرها بحجّة أنّه لا یقف معها على درجة واحدة من درجات السلّم الإداري

أخرى یمدّ بسلطاته لإجبارها على تنفیذ بعض أحكامه في حالة ، ومّرةً 3ة علیهاسلطة وصائیّ 

.4اعدم تنفیذها طوعیً 

، 5أو یجیز له إصدار أوامر للإدارةه لیس هناك أيّ نصّ قانوني یمنعوالغریب في الأمر أنّ 

فهو تقیید ذاتي أراد أن یفرضه على نفسه تحت تأثیر مسلك مجلس الدّولة الفرنسي الذي امتنع 

لفترة طویلة عن التدخّل في شؤون الإدارة لاعتبارات تاریخیة وسیاسیة صاحبت أطوار نشأته 

جوان 09، بتاریخ  )47(، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 1966جوان 08، مؤرّخ في  154-66أمر رقم-1

)ملغى(.1966
رئیس بلدیة (ضدّ ) م.ح(، قضیّة 1994جویلیة 24، مؤرّخ في 105050المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

المجلة القضائیة، ''لیس من صلاحیات القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة..السّلطات عملا بمبدأ الفصل بین ''، )الشراقة

.224-218، ص ص1994، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیا
.845، صمرجع سابق، "علاقة القاضي الإداري بالإدارة"فریجة حسین، -3
القضاة ''، 1994جویلیة 24، مؤرّخ في 117973المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم :أنظر في هذا الموقف-4

جلة م،''تائج الواجب استخلاصها عند الإقتضاءمخولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقدیم نسخة منه لاستخلاص النّ 

، 009740مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  :اأیضً أنظر . 76- 73ص ص ،2002، الجزائر، 1، العددمجلس الدولة

إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جدید ''، )مدیریة التّربیة لولایة جیجل(ضدّ )م، ش(، قضیّة 2003دیسمبر16مؤرّخ في 

مجلة مجلس ،''له دج تعویضًا50,000بإلزام المستأنف علیها بإعادة المستأنف إلى منصب عمله وأدائه مبلغ قدره 

.160-158، ص ص2004، الجزائر،5، العدد الدولة
لا شيء یمنع فعلیا القاضي الإداري '':بالقول''محیو أحمد''لإداري الجزائري یستفیض الأستاذ وفي محاولة تبریر موقف القاضي ا-5

إلاّ أنّه یمتنع عن ذلك كي لا یصطدم بالإدارة والمخاطرة بعدم من أن یأمر الإدارة في حدود معینة للقیام بعمل أو الامتناع عنه، 

حول ما إذا كان موقف القاضي الإداري الجزائري بشأن مبدأ عدم توجیه ''بودریوة عبد الكریم''في حین تساءل الأستاذ .''طاعته

:وأیضًا.202ات الإداریة، مرجع سابق، صمحیو أحمد، المنازع:أنظرتفصیلاً في هذا الموضوع.الأوامر للإدارة تقلید أم تقیید؟

، المجلة النّقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''مبدأ عدم توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة؛ تقلید أم تقیید''بودریوة عبد الكریم، 

.45، ص2007، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 1العدد
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الذي  ةنفیذیّ تّ ة والالقضائیّ  نلطتیسّ الالخاطئ لمبدأ الفصل بین لتّفسیر الجامد و وتطوّره، أبرزها ا

المحاكم العادیة من تمنع ة صوص القانونیّ ، وصدور بعض النّ 1تبناه رجال الثّورة الفرنسیة آنذاك

.2التدّخل في أعمال الإدارة

ظه هذا في صیاغة منطوق قراراته التي طالما أحجم فیهاأبدى القاضي الإداري الجزائري تحفّ 

على  -ةً في دعوى الإلغاء خاصّ -دوره  ، مقتصرًا"الإدارةأمر "أو  "إلزام الإدارة"استعمال عبارة  عن

، 3صریح بإلغائه إذا ما ثبت عیب في أحد أركانهوالتّ ،ة القرار الإداري المطعون فیهفحص مشروعیّ 

جوان 25ادر بتاریخ وفي ضوء ذلك أقرّت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقًا في قرارها الصّ 

المتعلّقة بالغرفة الإداریة لدى المجلس الأعلى من حیث ة الأحكام الخاصّ ''بأنّ 1983

ادرة عن ة الصّ ة أو القرارات الفردیّ نظیمیّ عون بالبطلان في القرارات التّ الإختصاص تشمل الطّ 

ة بتفسیر هذه القرارات ومدى شرعیّتها، ومن ثمّ فإنّ الطّلب عون الخاصّ ة، والطّ لطة الإداریّ السّ 

.4''ات المجلس الأعلىواتب لا یدخل في صلاحیّ المنصب مع دفع الرّ امي إلى العودة إلى الرّ 

) ر.ب(عن هذا الموقف، إذ أكد في قضیّة  ابعیدً في بدایة نشأته مجلس الدّولة لم یكن  و

في ، و 5''القاضي الإداري لا یمكن له أن یأمر الإدارة''بأنّ )والي ولایة میلة ومن معه(ضدّ 

لیس للقاضي الإداري أن یصدر أوامر أو تعلیماتٍ ''أنّه آخرٍ أضاف في قرارٍ نفسهجاه الإتّ 

.6''للإدارة، إنّما یقتصر دوره على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتّعویضات

أعمالها بالشّكل الذي تراه مناسبًا دون أن یكون بمقدور السّلطة القضائیّة النّظر -الإدارة -أن تمارس السّلطة التّنفیذیّة مقتضاهو  -1

.44بودریوة عبد الكریم، المرجع نفسه، ص :للاستزادة أنظر.في مدى مشروعیّتها أو الفصل في المنازعات التي تنشأ عنها
2-Art (13) de loi des 16 -24 Aout 1790 sur l’organisation judiciaire, dispose que: "Les fonctions judiciaires
sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront,
à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs,
ni citer devant eux des administrateurs pour raison de leurs fonctions". Code administratif, 32éme

édition, Dalloz, Paris, 2009, p306. Et Décret du 02 Septembre 1795 du 16 Fructidor an III, dispose que:
"Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d’administration, de quelques
espèces qu’ils soient, aux peines de droits". Code administratif, Op.cit, p 307.

  .45ص مرجع سابق،، ''مبدأ عدم توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة؛ تقلید أم تقیید''عبد الكریم، بودریوة-3
، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، 1983جوان 25، مؤرّخ في 33043المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -4

.185-184، ص ص1989، الجزائر، 3
.83، ص2002ن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدّولة، الجزء الأوّل، دار هومة،  الجزائر، لحسن ب:نقلاً عن-5
مدیریة المصالح (ضدّ ) ج.و.ب(، قضیّة 2002جویلیة 15، مؤرّخ في 5638، الغرفة الرّابعة، قرار رقم مجلس الدولة-6

.163-161، ص ص2003، الجزائر، 3، العدد مجلة مجلس الدولة، )الفلاحیة وهران
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قبل صدور قانون الإجراءات -جاه الإدارة آنذاك فغیاب جرأة القاضي الإداري الجزائري اتّ 

لم یكن بالسّهل على الموظّف الذي ألغیت عقوبة تسریحه أو عزله دون -المدنیة والإداریة

إلغائها مجرّد حروف میّتة، ادر برجوعه الفعلي إلى منصبه، حیث یبقى الحكم القضائي الصّ 

لطة أدیبي المتّخذ من السّ قام به القاضي الإداري لكشف الحقیقة القانونیة للقرار التّ وجهدًا نظریًا

.أثر فعلي في تغییره على الموظّف المحكوم لصالحه ة دونأدیبیّ التّ 

به الفرد بسبب رفضها تنفیذ ما قُضيَ صطدمالتخاذل الإدارة الذي طالما لكن تجنبًا

من الزّمن هیمن طویلةً بها حقبةً  طوى، ، متقدّمةً جریئةً لصالحه، خطى المشرّع الجزائري خطوةً 

فیها مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة، لیصبح بمقدوره أن یأمرها بتنفیذ 

.1اادرة عنه متى ثبت عدم التزام تنفیذها طوعیً ة الصّ الأحكام والقرارات القضائیّ 

صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دور القاضي الإداري في حمایة وصون أثرى 

طلبها ا علیه كلّمحتمیّةً الأخیرة مسألةً أصبح إصدار الأوامر لهذهفحقوق المتقاضي مع الإدارة، 

على الإدارة تتقبّله بصدر رحب وبحسن استعداد دون أيّ  اا مطلوبً ، وواجبً 2الخصم المعني بها

.3تأخیر أو إصرار على عدم تنفیذه تحت أيّ تأثیرٍ 

يء ة التي اكتسبت حجیّة الشّ الأحكام والقرارات القضائیّ نفیذ یخصّ فقط وإصدار أوامر التّ 

ارة بعیب مخالفة عدم تنفیذها من طرف الإد''محیو أحمد''المقضي به، والتي ألحق الأستاذ 

، یتعلّق 1980جویلیة 16، المؤرّخ في 539-80وقد سبق المشرّع الفرنسي إلى هذا الإعتراف، بموجب القانون رقم -1

، 125-95بالغرامات التّهدیدیة الإداریة وتنفیذ الأحكام من طرف الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، وكذا القانون رقم 

، یتضمّن قانون المحاكم الإداریة ومحاكم الإستئناف الإداریة، اللّذان أعطیا للقضاء الإداري بمختلف 1995یفري ف 08المؤرّخ في 

درجاته سلطة توجیه أوامرٍ صریحةٍ للإدارة من أجل تنفیذ ما یصدر عنه من أحكامٍ، كما قرنا ذلك بإمكانیة فرض غرامة تهدیدیة 

:داري مقتضیتهما في مناسبة إعادة إدماج الموظّف في منصبه، نذكر كمثالٍ حكمضمانًا لتنفیذها، وقد طبّق القضاء الإ

-T.A, Strasbourg, 16 Février 1995, M. Fischer C/ Chambre des métiers de la Moselle :
http://www.conseil-d’etatl.fr

عندما '':بنصّهاتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الم،09-08قانون رقم من )978(صیاغة المادة أساس ذلك -2

ة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات یتطلّب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامّ 

ة المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، ة الإداریّ ر الجهة القضائیّ نة، تأمة باتخاذ تدابیر تنفیذ معیّ ة الإداریّ القضائیّ 

.''نفیذ، عند الإقتضاءبالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتّ 
عملاً ''، )بلدیة باتنة(ضدّ ) أ.س(ة ، قضیّ 2015أكتوبر 29خ في ، مؤرّ 098229ابعة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرّ -3

ة الإداریة أمر شخص معنوي أو هیئة تخضع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكن للجهات القضائیّ 978بأحكام المادة 

.162-159، ص ص2015، الجزائر، 13، العدد مجلة مجلس الدولة، ''منازعاتها للقضاء إداري باتخاذ تدابیر تنفیذ معیّنة
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عندما ترفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي منطوق به في غیر صالحها، '' في قوله القانون، مؤكّدًا

.1''...یشبه ذلك الرفض بمخالفة القانون

وأنّه یتماشى مع طبیعة وعمل ةً هو رأيّ منطقي یستحقّ التّقدیر، خاصّ ،في اعتقادنا

على ضمان احترام أعمال ة الذي یرتكز أساسًاالقاضي الإداري باعتباره حامیًا لمبدأ المشروعیّ 

ورفض تنفیذ الحكم القاضي ،يء المقضي بهة الشّ ن، وبالتاّلي إنكار الإدارة لحجیّ الإدارة للقانو 

بإلغاء قرارها غیر المشروع یشكّل مخالفة للقانون بمفهومه الواسع، ثمُّ إنّ القرار الإداري غیر 

.2المشروع لا یتحصّن لمجرّد امتناعها عن تنفیذ ما یصدر بإلغائه

عنه، بل الامتناعأو  مجرّد القیام بعملٍ ادرة عن القاضي الإداري لا یكفي تنفیذ الأوامر الصّ 

نفیذ الأثر ذاته الذي تضمّنه حكم الإلغاء، فإعادة إدماج الموظّف مثلاً یجب یجب أن یرتّب التّ 

أو ''identique''التي كان یشغلها قبل تأدیبه هانفسأن یكون في الدّرجة والرتبة الوظیفیة

sanction''بعقوبة تأدیبیة أخرى مُقَنَّعَة قّه مبتورًاوإلاَّ أعتبر ح''équivalent''لھا  مماثلة

déguisée''
، كما لا یُقبل من الإدارة الإحتجاج بشغل وظیفته بسبب تعیین موظّف آخر 3

ة أو القانونیّ الاستحالةنفیذ فقط في حالة ، إنّما یسقط إلتزامها بالتّ 5أو بسبب إلغائها،4مكانه

1- MAHIOU Ahmed, Cours de contentieux administratifs, 2éme édition, O.P.U, Alger, 1981, p213.

،  یجوز للمحكوم له الطّعن لذلك إعتبر-2 مجلس الدّولة الفرنسي امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم صادر ضدّها بمثابة قرارٍ إداريٍّ سلبيٍّ

فیه بدعوى إلغاء جدیدة، غیر أنّ هذه الوسیلة منتقدةً وغیر مجدیةً، إذ أنّ حصول المعني على حكم قضائي جدید ضدّ قرار الامتناع 

یذ، وهكذا یكون المحكوم له أمام حلقة مفرغة أو سلسلة من الطّعون تحول دون تحقیق الغایة من حجیّة الشّيء یحتاج بدوره إلى التّنف

:لمزیدٍ من النّقد أنظر.المقضي به، والتي قد تستمرّ به إلى الحدّ الذي یجعل إعادة الحال بأثرٍ رجعيٍّ أمرًا متعذرًا أو مستحیلاً علیه

-HOBERDORFF (H), L’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, L.G.D.J,
Paris, 1981, p 483.
3-ODILE Simon, "Les obligations de l’autorité administrative après annulation de l’éviction d’un agent

public", A.J.F.P, N°1, 1999, p7.
بشأن قضیّة الموظّفة 1967نوفمبر 10فصّل مجلس الدولة الفرنسي في هذه المسألة بموجب قراراه الصّادرة في  لقد -4

''Dlle Rabéan'' ضدّ وزیر التربیّة الوطنیّة، حیث قرّر فیه عدم جواز تنصّل الإدارة عن مسؤولیّتها في تنفیذ الحكم القضائي

به، ومن ثمّ فإنّها ملزمة إمّا بإصدار قرار إداري یتضمّن سحب قرار تعیین الموظّف وإلاّ خلّت بمبدأ حجیّة الشّيء المقضي

d’etat.fr-http://www.conseil:الإلكترونيأنظر وقائع القرار على الموقع.الجدید أو نقله إلى مركز وظیفي آخر

في أنّه ''Roussel''، بمناسبة فصله في قضیّة 1954أكتوبر 15أجاب مجلس الدّولة الفرنسي في قراره الصّادر بتاریخ -5

حالة إلغاء الإدارة للمركز الوظیفي الذي كان یشغله الموظّف المعاد إدماجه تلتزم الإدارة المعنیّة بإعادة إدماجه في مركز 

:راجع حیثیات القرار على الموقع الإلكتروني.ار التّنظیم الوظیفي الجدیدوظیفي موازٍ لمركزه الملغى في إط

d’etat.fr-http://www.conseil
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لا  تینالحال، ففي كلا1قاعد أو وفاتهالتّ التّسریح سنّ ، كبلوغ الموظّف محلّ ةرفیّ أو الظّ  ةالواقعیّ 

.2متابعة الإدارة بتنفیذ أمر إعادة إدماجهمناط ل

سبة للموظّف المُتابع بعقوبة إعادة الإدماج في المنصب بالنّ بهذا، وقد یعترض إصدار أمر 

ما حكم به القاضي بیتعیّن علیه التقیّد ، مقیّدةٍ جزائیة، حیث یكون القاضي الإداري في وضعیّةٍ 

الجزائي، وفي مقام مناقشة هذه الحالة وقعت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة في تناقضٍ 

حینما استجابت بقرارها ، وذلك593-85من المرسوم رقم )31(المادة مع مقتضیات نصّ 

في امي إلى إعادة إدماجه الرّ ) م.ت.ب(لطلب المدّعي 20024دیسمبر 08بتاریخ الصّادر 

.یدینهمنصبه رغم صدور حكم جزائي

إلغاء قرار  طالبةً  هانفس ةة أمام الجهة القضائیّ ة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ اعترضت لما 

.5سأسیعوى لعدم التّ إعادة إدماج الموظّف لتناقضه مع نصّ المادة المذكورة، رفضت الدّ 

یظهر من هذا القرار أنّ القاضي الإداري لم یتقیّد بمضمون الحكم الجزائي الذي هو حجّة 

حیح لقانونطبیق الصّ بالتّ قبوله طلب إعادة إدماج الموظّف في منصبه یشكّل إخلالاً فعلیه، 

تراه بتنفیذ قرارٍ قضائيٍّ ة الإدارة العامّ  ةمطالب، كما أنّ تناقضه هذا یجعل ةالوظیفة العمومیّ 

.وحرجةٍ صعبةٍ في وضعیةٍ  ةلأحكام قانون الوظیفة العمومیّ مخالفًا

.، سابق الإشارة إلیه2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )216(الفقرتین  السّادسة والسّابعة من المادة :أنظر-1
مبدأ المشروعیّة الإداریّة، تنظیم القضاء الإداري، عدّو عبد القادر، المنازعات الإداریة،:بخصوص هذه الحالات أنظر-2

الآثار القانونیّة والجزائیّة المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام النّهائیة ''خلف فاروق، :وأیضًا.218، صمرجع سابق

،جامعة الشّهید حمّه لخضر، الوادي،7، العددراساتالدّ و  مجلة البحوث، ''عن القضائي في قراراتها التّأدیبیّةالنّاتجة عن الطّ 

.یلیهاوما185، ص 2009الجزائر، 
سة أو إدارة لأحد أن یوظّف في مؤسّ لا یحقّ '':على أنّه59-85من المرسوم رقم )31(نصّت الفقرة الثاّنیة من المادة -3

.''حسنةأخلاقٍ وذاة،المدنیّ بحقوقهمتمتعًایكونأن-:ة إلاّ إذا توفّر فیه ما یأتيعمومیّ 
،)بلدیة الوادي(ضدّ ) م.ت.ب(، قضیّة 2002دیسمبر 08، مؤرّخ في 386قضاء بسكرة، الغرفة الإداریة، قرار رقم مجلس-4

.15-14، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة
قانونًا والمتمثلّة في السّهر عن تكون المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة قد مارست أهمّ صلاحیاتها الأساسیّة المخوّلة لهابهذا الطّ -5

.في المنازعات المتعلّقة بهاها طرفًاعلى التّطبیق السّلیم للنّصوص القانونیّة المعمول بها في مجال الوظیفة العمومیّة، وهذا ما یجعل
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عن الغرفة  اصادرً  اقرارً 20021نوفمبر 12ولة بتاریخ مجلس الدألغى ، ذاتهلتنّاقضلتكرارًا 

سریح من امیة إلى إلغاء قرار التّ یتضمّن رفض دعوى المدّعي الرّ ،مجلس قضاء الأغواطالإداریة ب

.عویضفي التّ )المستأنف(المدّعي حفظ حقّ لوظیفة بسبب الجمع بین وظیفتین، مع ا

الغرفة الإداریة لمجلس (أنّ قاضي الدّرجة الأولىیلاحظ بة المتمعّن في حیثیات هذه القضیّ 

الوظیفة إلى نصوصٍ  اإستنادً أسیس، عي لعدم التّ عوى المدّ أصدر قرار رفض د)قضاء الأغواط

·�ĎƔŗƔ̄ōś�Æōفي اعتباركانت صریحةً ة التي العمومیّ  Ŧ�ÁƔśſƔ̧ Ã�ÁƔŗ�ŶƈŠƅ§یترتب عنه عقوبة تسریح  ا

.استقالته من الوظیفةطلب عي أدیبي اتّخذ قبل أن یقدم المدّ ة أنّ القرار التّ الموظّف، وخاصّ 

قرار تسریح الموظّف من وظیفته بإلغاء مجلس الدّولة انیة بالغرفة الثّ فیما یخصّ قضاء أمّا 

الفقرة  سیّما لاأدیبي، أحكام النّظام التّ قطعيٍّ بشكلٍ و خالف فإنّه یالمطالبة بإعادة إدماجه مع 

المتعلّق بكیفیات تطبیق الأحكام التّشریعیة 302-82من المرسوم رقم )71(المادة الأولى من 

ة، العمومیّ سبة لقطاع الوظیفة یزال ساري المفعول بالنّ  ة الذي لاة بعلاقات العمل الفردیّ الخاصّ 

في مجال تنافي الوظائف الإدلاء بتصریحاتٍ أو  لبس بإخفاء معلوماتٍ التي صرّحت بأنّ التّ 

.2من الدّرجة الثاّلثةا �ĎƔŗƔ̄ōśوالجمع بینها خطأً 

مجلس الدّولة طرف ة من أدیبیّ ة التّ بیل غیر المستساغ والمخالف لوجه المشروعیّ فهذا السّ 

نصوص ضاته بسببه إمّا عدم إلمام قُ - ةة الإداریّ لأعمال الجهات القضائیّ باعتباره هیئة مقوّمة -

عدم وضعها في ، أو مقبولٍ معرفة مضمونها في وقتٍ صعوبة حصرها و ة لقانون الوظیفة العمومیّ 

  .أنفي هذا الشّ من منازعاتٍ ا لیسهّل تطبیقها فیما یعرض علیهمیفسّر محتواهتنظیميٍّ إطارٍ 

ى بها قوانین الوظیفة ظلابد من طرح مشكلة البحث عن المكانة التي یجب أن تح،لهذا

ةٍ تقنیّ إطاراتٍ كذا صین لتطبیقه، و متخصّ أدیبي في تكوین قضاةٍ ظام التّ النّ ة بالأخصّ العمومیّ 

.لتفسیر الغموض الذي یكتنفهةٍ قانونیّ 

الجمع بین ''،)الأغواطجامعة (ضدّ )إبراهیم. ب(، قضیّة 2002نوفمبر 12مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار مؤرّخ في -1

مجلة ، ''بعض حالات النّزاع في الوظیفة العامّة''لعویسي عبد الوهاب، :نقلاً عن.''ن خطأ تأدیبي من الدّرجة الثاّنیةوظیفتیّ 

.19، ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلس الدولة
ة بعلاقات العمل ة الخاصّ شریعیّ التّ ق بكیفیة تطبیق الأحكامیتعلّ ، 1982سبتمبر 11، مؤرّخ في 302-82مرسوم رقم -2

.سابق الإشارة إلیه،ةالفردیّ 
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ة للوظیفة المدیریة العامّ ، یجب على المشرّع العمل على تعزیز دور هذه الغایةلبلوغ

ة، باعتبارها إدارة تطبیق نصوص قانون الوظیفة العمومیّ كیفیة ة في تفسیر ورقابة العمومیّ 

في تنفیذ ها قد تكون في بعض الأحیان طرفًامركزیة وذات خبرة في هذا المجال، مع العلم أنّ 

والتي قد تجد في مناصبهم،ة المتعلّقة بإعادة إدماج الموظّفین الأحكام والقرارات القضائیّ 

الأمر الذي ة المعمول بها، صوص القانونیّ ع النّ عدم انسجامها مفي تنفیذها بسبب صعوبةً 

ة من لمصالح الإدارة العامّ یدفعها إلى تقدیم الإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة حمایةً 

.1أخرىا من ناحیةٍ صحیحً هر على تطبیق القانون تطبیقًاوالسّ ،ناحیةٍ 

هكذا تبقى مشكلة إعادة المركز القانوني للموظّف الذي كان ضحیّة قرار تأدیبي غیر مشروع 

ة، التي لا تكترث بالعواقب من أهمّ المشاكل التي یواجهها القاضي الإداري مع الإدارة المعنیّ 

.الوخیمة التي قد یصل إلیها الموظّف من وراء تعنّتها أو تراخیها في إعادة إدماجه في منصبه

ن التي تتضمّ عویض دعوى التّ في  لصّادرةاة القرارات القضائیّ تنفیذ الأحكام و أمّا فیما یخصّ 

قرار تأدیبي بسبب  هرر الذي لحقالضّ لجبرلموظّف لصالح االإدارة  ضدّ مبالغ مالیة محكوم بها 

من )5(لمادة ا تنصّ إذ ي إلى حتمیّة تنفیذها، تؤدّ فعّالةً مشروع، فإنّ المشرّع وضع طریقةً غیر 

یمكن أن ''ة المطبّقة على بعض أحكام القضاء بأنّه لقواعد الخاصّ المحدّد 02-91القانون رقم 

وما یتبعها 6روط المحدّدة في المواد ة وبالشّ یون لدى الخزینة العمومیّ یحصل على مبلغ الدّ 

ة ات المحلیّ ن إدانة الدّولة والجماعالمتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمّ 

أمین من القانون نفسه)8(، كما أوجبت المادة ''ابع الإدارية ذات الطّ سات العمومیّ والمؤسّ 

.2أشهرٍ )3(لا یتجاوز ثلاثة ة تسدید مبلغ الحكم القضائي للمعني به في أجلٍ الخزینة العمومیّ 

1- A ce propos L’ancien directeur général de la fonction publique ''KHARCHI Djamel'' dit : ''Le pouvoir

d’interprétation de Direction Générale de la fonction publique doit être appréhendée non pas
comme une interférence sur le pouvoir d’interprétation du juge administratif, mais comme un
moyen de pallier au silence ou à l’ambiguïté d’un texte, dans le respect de l’esprit et la lettre des

textes fondamentaux qui régissent le secteur de la Fonction Publique ''. , ''Communication de Monsieur

KHARCHI Djamel", Revue du Conseil d’Etat, N°5, Alger, 2004, P11.
، یحدّد القواعد الخاصّة المطبّقة على بعض أحكام القضاء، ج ر عدد 1991جانفي 08، مؤرّخ في 02-91قانون رقم -2

عن وزیر ، الصّادرة1991ماي 11، المؤرّخة في 06-034وقد وضّحت التّعلیمة رقم .1991جانفي 09، بتاریخ )2(

.الإقتصاد، الإجراءات العملیّة لتطبیقه
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أفریل 11بتاریخ ادر عملاً بذلك، قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصّ 

أنّه یمكن للمتقاضین المستفیدین من أحكام القضاء التي من المقرّر قانونًا''بأنّه1993

ابع الإداري أن ة ذات الطّ سات العمومیّ المؤسّ و  ةالجماعات المحلیّ و  ن إدانة الدّولةتتضمّ 

أن یقدم ة التي یقع فیها موطنهم، على یّ یون لدى الخزینة العموممبلغ الدّ یحصلوا على

نفیذ القضائي المعنیون لأمین الخزینة عریضة مرفقة بالوثائق التي تثبت بأنّ إجراءات التّ 

.1''بقیت طیلة شهرین بدون نتیجةٍ 

:الإدارة على تّنفیذ حكمهحملل ةیهدیدالتّ سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة -2

تعدّدت القرارات القضائیة الإداریة التي بیّنت موقف القاضي الإداري الجزائري من فرض 

سمح لنفسه بالحكم بها، ومن ذلك هدیدیة في عهد الأحادیة القضائیة، فهناك فتراتٍ الغرامة التّ 

 ةبشأن قضیّ 1965أفریل 21بتاریخ ة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقًاادر عن الغرفالقرار الصّ 

ادر عنه على الذي حمّل بشأنه مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الحكم القضائي الصّ ''زرمیط''

.2أساس الخطأ الجسیم

1995ماي14ادر بتاریخ الصّ  هاقرار ما جاء في إحدى حیثیات من قبیل ذلك أیضًا، 

ة المندوبیّ المستأنف طالب من ''أنّ ب)رئیس المجلس الشعبي البلدي(ضدّ ) م.ب(ة بشأن قضیّ 

عن  1993جوان  06ادر في ة لبلدیة سیدي بلعباس تنفیذ القرار القضائي الصّ نفیذیّ التّ 

للقرار، ومن ثمّ فإنّ مسؤولیة الاستجابةالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، غیر أنّها رفضت 

بناءً على غرامةٍ ) م.ب(البلدیة قائمة بسبب هذا التعنّت، ممّا یتعیّن تعویض السیّد 

.ة أخرىفي قرارات قضائیّ  هد، وهو المسلك الذي جسّ 3''ةٍ تهدیدیّ 

غط على للضّ تهدیدیةٍ أخرى أن یشمل قراره القضائي على غرامةٍ في حین رفض في فتراتٍ 

ة وإجبارها على تنفیذه، وهو ما یستفاد من منطوق قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة الإدارة العمومیّ 

بلدیة أم البواقي ومن (ضدّ ) م.ق(، قضیّة 1993أفریل 11، مؤرّخ في 92118یا، الغرفة الإداریة، قرار رقم المحكمة العل-1

.196-191، ص ص1994الجزائر، ، 1، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )معها
بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، مرجع :نقلاً عن-2

.216سابق، ص
.33لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص:نقلاً عن-3
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شریع والاجتهاد لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التّ ''بأنّه تالعلیا سابقاً حینما قضى

لإجبارها على تنفیذ تهدیدیةٍ القضائي للغرفة الإداریة الحالیین في الحكم على الإدارة بغراماتٍ 

ة المنطوق بها ضدّها، حیث أنّ رفض الإمتثال لمقتضیات قرارات الغرفة القرارات القضائیّ 

يء المقضي فیه، والذي یصدر ة الشّ ة والمحكمة العلیا الحائزة لقوّ الإداریة للمجالس القضائیّ 

  .لطةللسّ  اتجاوزً ، یعدّ من جهةٍ ةٍ عمومیّ عن سلطةٍ 

لمقتضیات ة، وعلیه طبقًالطة العمومیّ لمسؤولیات السّ عنصرًا منتجًا،أخرىومن جهةٍ 

عویض نتیجة رفض المستأنفة م فإنّ المستأنف یمكنه رفع دعوى التّ .إ.ق) 340(المادة 

شریع الحالي القضائي الواقع على عاتقها، ولكنه لا یمكنه في ظلّ التّ بالالتزامعلیها القیام 

.1''تهدیدیةٍ والاجتهاد القضائي الحصول على حكم بغرامةٍ 

بخصوصواحدٍ المؤكّد أنّ عدم استقرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا آنذاك على موقفٍ 

یرید المتقاضي  ذيكان له صدى سلبي على المركز القانوني الفرض الغرامة التهدیدیة من عدمه 

الموظّف ذلك الذي یستهدف بهونعني بالأخصّ مع الإدارة حمایته من وراء رفعه لدعوى الإلغاء، 

صرف فالتّ .مشروعةالاستعادة مركزه الوظیفي المعتدى علیه بموجب عقوبة العزل أو التسریح غیر 

مركز القانوني لا یتحقّق إلاّ البل الإدارة المعنیة لإعادة بناء الإیجابي الذي یستلزم قیامه من قِ 

حتى مفرغةٍ ، وإلاّ ستجعل الموظّف یدور في حلقةٍ هدیدیة علیها عن كلّ تماطلٍ بفرض الغرامة التّ 

.عویضبالمبلغ المالي الذي یتحصّل علیه عند مطالبتها بالتّ یستسلم لها مكتفیًا

في  ةامّ هدیدیة ضدّ الإدارة العتوال تناقض القضاء الإداري الجزائري بشأن فرض الغرامة التّ 

طق بها، إذ قضى في ة، فثمّة فترات لم یسمح مجلس الدّولة لنفسه النّ ظلّ الإزدواجیة القضائیّ 

ینطق بها القاضي كعقوبة، وبالتّالي ینبغي تطبیق مبدأ هدیدیةالغرامة التّ ''إحدى قراراته أنّ 

ما تهدیدیةٍ طق في المسائل الإداریة بغرامةٍ قانونیة الجرائم والعقوبات، ولا یجوز للقاضي النّ 

.2''ص بهادام لا یوجد قانون یرخّ 

)بلدیة الأغواط(ضد ) م.ب(، قضیّة 1997أفریل 13، مؤرّخ في 115284المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.193، ص 1997، الجزائر، 2، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
وزارة التّربیة (ضدّ ) م. ك(، قضیّة 2003أفریل 08، مؤرّخ في 014989، الغرفة الخامسة، قرار رقم مجلس الدولة-2

.178-177، ص ص2003، الجزائر، 3، العدد دولةمجلة مجلس ال، )الوطنیّة
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-عقوبةباعتبارها -اجتهاد مجلس الدّولة على الغرامة التهدیدیةضفاهكییف الذي ألقيَ التّ 

أنّ المجلس قد بالغ في تكییفها لما اعتبارها ضمن ''غناي رمضان''انتقاداً حاداً، فیرى الأستاذ 

في حین أنّها مجرّد وسیلة من وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام ،مفهوم العقوبات

.1والقرارات القضائیة

لبي للقاضي الإداري تجاه السّ فقد حاولت تبریر الموقف ''زروقي لیلى''أمّا المستشارة 

یرجع امتناع القاضي عن شمول حكمه على الإدارة بغرامة تهدیدیة ":هدیدیة بالقولالغرامة التّ 

نفیذ یقع ادرة عنه لیست من شأنه، باعتبار الإلتزام بالتّ غط علیها، كون تنفیذ القرارات الصّ للضّ 

.2"جوع للقاضي الإداري لطلب التّعویضعلى عاتق الإدارة نفسها، وفي حالة رفضها یتعیّن الرّ 

یح ما یقع ة تستهدف توضنفیذیّ ابقة، نستنتج أنّه إذا كانت الأوامر التّ بناءً على المواقف السّ 

ادر ضدّها، فإنّ الغرامة ناجمة عن الحكم القضائي الصّ تزاماتالعلى عاتق الإدارة من 

فهي تعتبر  ةإكراه الإدارة على تنفیذ هذه الأوامر، ومن ثمّ مباشرٍ هدیدیة تستهدف بشكلٍ التّ 

.تجعلها تفكر مرّتین قبل إظهار رغبتها في عدم تنفیذهاحیث ة لها، عقوبة حقیقیّ 

ادرة غیر أنّ تفاقم ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأوامر والقرارات القضائیة الإداریة الصّ 

، أدّى بالمشرّع الجزائري إلى القیام 3ىغیر مسمّ ى أجلٍ ضدّها، وبقاء حقوق أصحابها معلّقة إل

یكفّل للمتقاضي حقّ المطالبة بتوقیع غرامة تهدیدیة وتنفیذها -اولو كان متأخرً -إجرائيٍّ بإصلاحٍ 

.ضدّ الإدارة المتعنّتة عن تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر ضدّها

أفریل 08تعلیق على قرار  مجلس الدولة الصّادر بتاریخ ،هدیدیةعن موقف مجلس الدولة من الغرامة التّ "غناي رمضان،-1

.145، ص2003، الجزائر، 4، العدد مجلة مجلس الدولة، "014989، ملف رقم 2003
، نشرة القضاة،"ة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیاطبیقات القضائیّ الإداري على ضوء التّ صلاحیات القاضي "زروقي لیلى، -2

.187، ص1999، الجزائر،  45العددمدیریة البحث بوزارة العدل، مجلة قانونیة تصدر عن 
و الأمر الذي أظهر استیاءً باعتباره یشغل قمّة الهرم القضائي في المادة الإداریة، وه،خاصةً تلك الصّادرة عن مجلس الدّولة-3

وفي ذلك صرّحت .كبیراً لدى المتقاضي تُجاه المشرّع والإدارة العامّة، وتطلعاته غیر المرضیة تُجاه العدالة الجزائریة وقضاتها

:قائلة''ةالعمومیّ المنازعات في الوظیفة ''بمناسبة انعقاد الملتقى الدّولي حول ''أبركان فریدة''الرئیسة السّابقة لمجلس الدّولة 

هناك صمت یخصّ النّصوص القانونیّة التي تُخوّل القاضي الإداري صلاحیة إصدار أوامر الإدارة، وأنّ الضّرورة ملحّة "

، بفندق ةمنازعات الوظیفیة العمومیّ :ولي حولملتقى د."الإجابة عن هذا الإشكال حتى یتمكّن القضاة من إصدار قراراتهمب

.2007جوان  03و 02الأوراسي، یومي 
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ة المرتبطة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة سلطة القاضي فضمن إحدى الرّهانات الهامّ 

الممتنعة عن تنفیذ الأحكام والقرارات الإدارة هدیدیة وتنفیذها على الإداري في فرض الغرامة التّ 

ة للمشرّع المساهمة الإیجابیّ هذه ، وقد دلّ على 1يء المقضي بهالقضائیة الحائزة لقوّة الشّ 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو ''التي جاء فیها  هنفسمن القانون )981(الجزائري صیاغة المادة

نفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، حكم أو قرار قضائي، ولم تحدّد تدابیر التّ 

.''تهدیدیةٍ نفیذ والأمر بغرامةٍ بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل للتّ 

جاهاتٍ الذي تخلّى عن اتّ 2الجزائري لنظیره الفرنسيإلى مسایرة المشرّع المادة مضمون وحي ی

، وأنّها لفرصة للقاضي الإداري لیخطو بها ذلك العجز 3طالما أضعفت من فاعلیّة دعوى الإلغاء

.4دون أن یبلغ برقابته في حمایة حقوق الطّاعن مداها المنشودالذي حال سنین عدیدةٍ 

لقاضي الإداري لینطلق قضاءه ترافًا جازمًا من اهدیدیة على الإدارة اعففرض الغرامة التّ 

دها یركض في أروقة الإدارة راجیًاعلى المحكوم لصالحه، حتى لا یعود بعكاملةً حمایةً مضفیًا 

.5رضاها لتنفیذ ما حُكم ضدّها

یعدّ اعتراف المشرّع للقاضي الإداري بسلطتي توجیه الأوامر وتنفیذ الغرامة التّهدیدیة على الإدارة إحدى الإستحداثات البارزة -1

المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبالأخصّ المادتین 09-08في الفصل الأوّل من الباب السّادس من القانون رقم 

.منه) 981(و) 978(
2- Loi n°80- 539 du 16 Juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales du droit publique, J.O.R.F du 17 Juillet 1980.
3- SAUVE Jean-Marc, "L’injonction, l’exécution du jugement, la loi du 08 Février 1995 après vingt ans
de pratique", Intervention au colloque sur le thème: Réflexions sur l’efficacité des décisions du juge
administratif, Organisé par la faculté de droit de Montpellier, le 05 Septembre 2014, p 126.

ادر هدیدیة على الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحكم القضائي الصّ إلى فرض الغرامة التّ  ام أنّ المشرّع الفرنسي كان سباقً رغ -4

ة بمناسبة فصله في قضیّ 1985ماي  17ادر في إلاّ بقراره الصّ قوماتهاضدّها، إلاَّ أنّ مجلس الدّولة الفرنسي لم یطبّقها بكلّ م

''Menneret''،أنّهالذي قضى ب:

"En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le conseil d’Etat
peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit publique pour
assurer l’exécution de cette décision". Voir: LACHAUME Jean-François, PAULIAT Helene,
BRACONNIER Stéphane, DEFFIGIER Clotilde, les grandes décisions de la jurisprudence, 16éme édition,
P.U.F, Paris, 2014, p 4.

،   )وزارة المجاهدین(ضدّ ) ط.ب(ة ، قضیّ 2014دیسمبر  18خ في ، مؤرّ 096081قرار رقم  مجلس الدولة، الغرفة الثاّلثة،-5

، 13، العددمجلة مجلس الدولة، ''یلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن تنفیذ قراره، بالتّنفیذ، تحت طائلة غرامة تهدیدیة''

.130-128، ص ص2015
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قد یستتبع أمر فرض الغرامة یجابیة لسلطات القاضي الإداري، وفي إطار المساهمة الإ

بلیغ من تاریخ التّ أشهرٍ )3(ا عند الإقتضاء، وذلك بعد انقضاء أجل ثلاثةهدیدیة تنفیذهالتّ 

.1يء المقضي بهة الشّ أو القرار القضائي الحائز لقوّ الرّسمي للحكم

بمقتضى هذا الإجراء إلاّ أنّ نطاق ى به المحكوم لصالحه من ضماناتٍ ظرغم ما یحلكن 

منه فقط عند تنفیذ الأحكام یستفید الموظّف ن في مجال التّأدیب ضئیل وشحیح، لأه الإستفادة ب

له، أمّا استعادة مركزه الوظیفي فمصیره ةٍ مستحقّ مالیةٍ القضائیة الإداریة التي تقضي بمبالغٍ 

.بإرادة الإدارة المعنیّةدائمًا ایبقى مرهونً 

وتنفیذها لا یدعو المتقاضي للطمأنینة تهدیدیةٍ علیه، فإنّ مجرّد النّص على وجود غرامةٍ 

عن كلّ تماطلٍ مالیةٍ سلطة القاضي الإداري عند مجرّد تهدید الإدارة بمبالغٍ تقف أكثر، طالما 

تحول دون تنفیذه، غیر محدّدةٍ طویلةٍ ادر ضدّها، والذي قد یستمر لفتراتٍ في تنفیذ الحكم الصّ 

انون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها من ق)989(وهو ما یستفاد من عبارات المادة 

إلى رئیس مجلس الدّولة حول جّه رئیس كل محكمة إداریة تقریرًاسنة، یو في نهایة كلّ "

بالتّأكید مدى تراكم وتكدیس یفسر لنا وهذا . "نفیذ ومختلف الإشكالات المعاینةصعوبات التّ 

يء ة الشّ الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة لقوّ ة بتنفیذ لبات أمام مجلس الدّولة الخاصّ الطّ 

.2شكیك في تنفیذها مستقبلاً المقضي به، والتّ 

هدیدیة على الإدارة أنّ سلطتي إصدار الأوامر وفرض الغرامة التّ بلواقع اد یؤكّ كما 

واسعًا، إلاّ ما تعلّق بأوامر الإطلاع على للقاضي الإداري لم تشهدا تطبیقًاالمكرستیّن

ة ة الخاصّ الأوامر الإستعجالیّ كذا ة، و المستندات والوثائق الإداریة أثناء سیر الخصومة القضائیّ 

هدیدیة فیكاد ینعدم فیها سلطة تنفیذ الغرامة التّ بوقف تنفیذ القرارات الإداریة، أمّا فیما یخصّ 

یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فیفري 25، مؤرّخ في 09-08من قانون رقم )987(ذلك استنادًا لأحكام المادة -1

.، سابق الإشارة إلیهوالإداریة
افذة في المواد بأنّ نسبة الأحكام القضائیّة النّ ''طیب لوح''السیّد السّابق هذا، رغم التّصریح الذي أفاد به وزیر العدل حافظ الأختام -2

، وقد أوضح في ردّه على سؤال طرحه علیه أحد نواب مجلس الأمّة %96نسبة 2014أكتوبر 23الإجتماعیة والإداریة فاقت بتاریخ 

حول إجراءات تنفیذ الأحكام الخاصّة بإعادة إدماج العمال والموظّفین الذین فصلوا من مناصب عملهم أنه تمّ إلى غایة التاریخ

كما أشار في هذا الإطار إلى وجود بعض الأحكام القضائیّة التي لم تنفّذ إلى حدّ الآن بسبب عدم وضوح المذكور تنفیذ أغلبیتها، 

mjustice.dz-tp://www.droitht:أنظر ذلك على الموقع الرّسمي لوزارة العدل.منطوقها ممّا ترتب عنها إشكالاً في التنّفیذ
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، 1اأخرى یفرضها على الإدارة لاحقً سلطاتٍ القاضي الإداري للافتقار، نظرًاطبیقيالواقع التّ 

.رها القضاء الإداري للمتقاضي مع الإدارةالحمایة التي یوفّ إطار في  كبیرةً ل ثغرةً والذي قد یشكّ 

للقاضي الإداري بموجب قانون المكرّسةلطات الجدیدةالتّطبیق الفعلي لمقتضیات السّ ف ،لهذا

الأخذ ترجیح بیل الوحید الذي یضع في المیزان مدى الإجراءات المدنیة والإداریة هو السّ 

ة ة الإجرائیّ صوص القانونیّ ة النّ بالتّجربة الجدیدة للمشرّع الجزائري، بغیة المساهمة في ترقیّ 

.والقانونة الحقّ ء دعائم مبدأ دولعلى درب إرساوالعمل القضائي الإداري معًا

لا یستسلم لتقلید القاضي الفرنسي، على القاضي الإداري الجزائري ألبلوغ هذه الغایة، لابد

ا بأن یكون قاضیًا أكثر جرأةً وأن یسایر النّص القانوني الجزائري بصیغته التي تسمح له دائمً 

أيّ -، والذي لا یقتنع بها 2على تحقیق حمایة أفضل لحقوق المتقاضي مع الإدارةوحرصًا

نتظر من منه، باعتباره الغرض المُ سلوبالمركز القانوني الم أو إلاّ باستعادته للحقّ -الحمایة

وأنّ المشرّع بعد إصداره لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ةً عوى الإداریة، خاصّ وراء رفعه للدّ 

مجال صلاحیته وفعّالیته من خلال لم یحصر سلطاته في نطاق ضیّق، لذا علیه أن یثبت 

تطبیق داریة أو مجلس الدّولة، مستهدفًاة سواء على مستوى المحاكم الإالممارسة القضائیّ 

عیف في المنازعة المعروض علیه من ، وضمان حمایة حقوق الطّرف الضّ القانون من جهةٍ 

.أخرىجهةٍ 

تي ة الالأحكام والقرارات القضائیّ طبیقي اصطدام العدید من كما أنّ الملاحظ في المیدان التّ 

ومع ذلك لم یسع،الإدارةقبل بمشكل تنفیذها من غیر مشروعةٍ ةٍ تأدیبیّ إلغاء قراراتٍ تتضمّن

دعوى "وسیلتین قضائیتین لجبرها على ذلك، أوّلها الموظّف المعني إلى استعمال أهمّ 

عوى الدّ "، والثاّنیة 1نفیذالتّ الشّخص الممتنع عن ة مسؤولیّ بمقتضاها یثیر التي 3"التّعویض

.يء المقضي بهة الشّ لقوّ حائزٍ حكمٍ ضدّ الموظّف المخلّ بالتزام تنفیذ  "ةالجزائیّ 

إذ لا یجوز استعمال القوّة الجبریة لإكراهها على تنفیذ الحكم القضائي، كما أنّ أموالها غیر قابلة للحجز، وهو ما یشكّل امتیازًا من-1

.امتیازاتها، وعائقًا على القاضي الإداري، وعجزًا للمتقاضي لتحقیق هدفه من مخاصمتها أمام الجهات القضائیّة الإداریّة
قد كرسّت له الحمایة من كلّ أشكال الضغوط والتدخّلات 2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )166(لمادة سیّما وأنّ ا-2

.والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمّته، أو تمسّ بنزاهة حكمه
لغاء غیر كافیة إذ ما أخذنا ة الصّادرة عن دعوى الإفمجهودات المشرّع الجزائري في إقناع الإدارة بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیّ -3

=ة الإداریة بشأنها، وهذا بعكس تنفیذ الأحكام الصّادر عن دعوى التّعویضلبات الواردة لدى الجهات القضائیّ في الإعتبار عدد الطّ 
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:قضائيالحكم العن تنفیذ ة الشّخص الممتنع لقاضي الإداري في إقرار مسؤولیّ سلطة ا-3

الإدارة بتعویض المحكوم تلتزم عن عدم تنفیذ الحكم القضائي ة ة الإداریّ المسؤولیّ قت متى تحقّ 

تحت ب فیهعلى الموظّف المتسبّ بحیث ترجع بمبلغ التّعویضا إلتزامها مؤقتً یكون  لكن قد، له

.ةخصیّ شّ ال مسؤولیته

یشكّل إمتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم :ة الإدارة عن عدم تنفیذ الحكم القضائيمسؤولیّ -أ

ي إلى مسؤولیتها على أساس جسیمة تؤدّ مخالفةً مشروعٍ ادر ضدّها دون مبرّرٍ القضائي الصّ 

محكوم له للو  ،لقانونا به یعادل مخالفةيء المقضية الشّ جیّ خرقها لحلأنّ .2الخطأ المرفقي

)982(المادة نصّ حسب مقتضات ، و 3ة الإدارةلیه لإثارة مسؤولیّ ع لإستناداالذي یصطدم به 

مستقلاً عن الغرامة المستحق عویض مبلغ التّ یكون من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

و النّاقص أنفیذ المخالف التّ اع الإدارة عن التنّفیذ بما فیه هدیدیة، كما یشمل كافة مظاهر امتنالتّ 

. رو المتأخّ أ

لبعضسبة بالنّ ذو أهمیّةً القضائي اء عدم تنفیذ الحكمالتّعویض من جرّ مبلغ إذا كان لكن، 

سبة للموظّف العام الذي أقام دعوى إلغاء ضدّ قرار تأدیبي غیر بالنّ ة بتلك الأهمیّ ه لیس فإنّ ، الأفراد

لى بعض أحكام ة المطبقة ع، المحدّد لقواعد الخاصّ 02-91من القانون رقم )6(الذي كرّس لتنفیذها وسیلة فعّالة تضمّنتها المادة =

یحدث في محررات الخزینة حساب تخصیص، ویحمل عنوان تنفیذ الأحكام المقضي بها لصالح الأفراد '':القضاء التي جاء فیها

یسدّد أمین الخزینة للطالب أو الطالبین '':منه التي تنصّ على أن)8(، والمادة ''نة إدانات مالیة للدولة وبعض الهیئاتوالمتضمّ 

، 06-034إضافةً إلى التّعلیمة رقم .''القضائي النّهائي وذلك على أساس هذا الملف وفي أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهرمبلغ الحكم 

،02-91، الصّادرة عن المدیر العام للخزینة لدى وزارة الإقتصاد، التي تحدّد مجال تطبیق القانون رقم 1995ماي 11المؤرّخة في 

، المؤرّخة في 06-97كما تدعو التّعلیمة رقم .مین الخزینة العمومیّة من أجل تنفیذ الحكم القضائيالواجب تقدیمه لأالملف  ومحتوى

ة الصّادرة في مواجهة البلدیات وذلك حسب ، الصّادرة عن الجهة نفسها أمین الخزینة إلى تنفیذ القرارات القضائیّ 1997فیفري 15

لاسیما إذا تجاوزت قیمة المبالغ المطالب بها قیمة رصید البلدیة المدینة، وهو ما قد یترتب تأخیر تنفیذ بعضهاالأمر الذي أرصدتها، 

الذي نصّ على أن یتولىّ أمین الخزینة تسدید مبلغ الحكم القضائي من حساب 02-91نجد فیه تعارضًا مع أحكام القانون رقم 

.من حسابات أو میزانیات الهیئات المعنیّة بالأمرعلى أن یسترده عن طریق السّحب الكلّي أو الجزئي302-038التّخصیص رقم 
.، سابق الإشارة إلیه1993أفریل 11، مؤرّخ في 92118قرار المحكمة العلیا، رقم :أنظر-1
:، العدد الخاصمجلة مجلس الدولة، ''وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء في التّشریع الجزائري''عزري الزین، -2

.33، ص2010قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطّبعة الرّابعة، الجزائر، مستجدات 
من قانون الإجراءات ) 979(و) 978(لعلّ الأساس القانوني لهذا النّوع من المسؤولیة أصبح واضحًا بموجب المادتین -3

.المدنیة والإداریة، حیث یشكّل امتناع الإدارة عن التّنفیذ خطأ یرتب مسؤولیتها
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تنفیذ حكم إعادة وإنّما ، عنهأو بدیلاً له مجدیًا لن یكونالتّعویضف ،مشروع بهدف استئناف وظیفته

الإدارة   ما یستبعد ممارسة دعوى التّعویض ضدّ عادةً ي وظیفته هو خیر تعویض له، لذلك إدماجه ف

.متأخّرٍ إذ ما نفّذت حكم إدماجه ولو بشكلٍ 

ضدّ ادرة ة الصّ لسلطات القاضي الإداري في تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیّ تدعیمًافلذلك، 

عن  ةً شخصیّ ةً مسؤولیّ نفیذئري إلى تحمیل الموظّف المكلّف بعملیة التّ عمد المشرّع الجزا الإدارة

:الصور التّالیةنفیذها، والتي تتّخذعدم ت

 ةة أو جزائیّ قد تكون مدنیّ :للموظّف الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائي ةشّخصیّ ة الالمسؤولیّ -ب

.أو معًا

حمّل القانون المتعلّق :للموظّف الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائي ةمدنیّ ة الالمسؤولیّ -1ب

الدّولة یتسبّب بتصرّفه في الحكم علىلموظّف الذي لة ة شخصیّ ة مالیّ س المحاسبة مسؤولیّ بمجل

دفع تعویضات مالیة أو غرامات تهدیدیة نتیجة عدم تنفیذه الكلّي أو ة أو الجماعات الإقلیمیّ 

.ر في تنفیذهاة أو التأخّ الجزئي للأحكام القضائیّ 

من التصرّفات تعتبر مخالفات لقواعد جملةً  كرالذّ السّالف ن القانون م)88(فعدّدت المادة 

ضررًا بالخزینة العمومیة أو بهیئة  تلحقأومتى ،الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

من المادة المذكورة ) 11( الفقرة  ما جاء فيبینها من ، عویضیتوجب على مسببها التّ عمومیة

ة بدفع غرامة ة أو الهیئات العمومیّ التسبّب في إلزام الدّولة أو الجماعات الإقلیمیّ -''هابنصّ 

لأحكام متأخرةٍ نفیذ الكلّي أو الجزئي أو بصفةٍ نتیجة عدم التّ مالیةٍ تهدیدیة أو تعویضاتٍ 

.1''...القضاء

ى عقوبة الغرامةلا یمكن أن تتعدّ من القانون المذكور أعلاه)89(المادة بحسب نصّ و 

نوي الإجمالي الذي یتقاضاه عند تاریخ اتب السّ التي یتعرّض لها الموظّف المخالف مقدارها الرّ 

.ارتكابه للمخالفة

من )31(المادة وضّحت فقد الموظّف ر ضدّ عوى التي یرفعها المتضرّ الدّ أمّا بخصوص

ة من الغیر، بسبب خطأ في إذا تعرض الموظّف لمتابعة قضائیّ ''بأنّه 03-06مر رقم الأ

، 1995جویلیة 23، بتاریخ )39(، یتعلّق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995جویلیة 17، مؤرّخ في 20-95أمر رقم -1

.2010سبتمبر 01، بتاریخ )50(، ج ر عدد 2010أوت  26مؤرّخ في 02-10المعدّل والمتمّم بأمر رقم 
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ة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات سة أو الإدارة العمومیّ الخدمة، ویجب على المؤسّ 

ف خطأ شخصي یعتبر منفصلاً عن ط علیه ما لم ینسب إلى هذا الموظّ المدنیة التي تسلّ 

خصي ة واضحة إلى كلّ من الخطأ الشّ غیاب إشارة قانونیّ في ظلّ لكن . 1''لة لهالمهام الموكّ 

رفع دعوى ل یفضّ ما یجعل المتضرّر عادةً ،ممّا یصعب معه التّفرقة بینهما،والخطأ المرفقي

 تثبتلى الموظّف لاسترداد ما دفعته إذ ماعویض ضدّ الإدارة، على أن ترجع هذه الأخیرة عالتّ 

.2أنّ الخطأ المرتكب منه شخصي

ة قد یساهم في ضمان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیّ  ةمسؤولیة شخصیّ ل الموظّفتحمّ ف

هایةنّ طالما هو الذي یتحمّل في الدائمٍ تجعله تحت طائلة تهدیدٍ ادرة ضدّ الإدارة، حیث الصّ 

.فیهماطلتّ عن التنّفیذ أو الامتناعهاء ة جر حصیلة ما فقدته الخزینة العمومیّ 

، یتعلّق بالبلدیة، ج ر 2011جوان 22، مؤرّخ في 10-11من قانون رقم )144(یقابلها في المضمون نفسه نصّ المادة -1

ا عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس البلدیة مسؤولة مدنیً '':التي جاء فیها.2011جویلیة 03، بتاریخ )37(عدد 

وتلتزم البلدیة برفع دعوى الرّجوع أمام .أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتهامنتخبو البلدیة ومستخدموها و  عبي البلديالشّ 

�ËƒőœŰ ƀƃ¦�ŗƌŞƃ¦�ËŮ řŤƆƃ¦�ŗ�čƒŮ ŤŬ�ŋ¶Ť�¿ƌŕœƂř°¦�ŗƃœš�Ƒż�  ƙ£Ƌ�Ë®Ű �ŗا''.
:للتّفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشّخصي اعتمد الفقه في مجموعه أربعة معاییر هي-2

la''معیار الخطأ العمدي- mauvaise intention'':دمُّ عَ تَ منه تبیّن یقوم على البحث في مسلك الموظّف وأهدافه، فإذا 

في تعویض المضرور دون تدخّل الإدارة فیها مادام الخطأ شخصیةً ل مسؤولیةً الي یتحمّ ، بالتّ اخطأ شخصیدّ عُ الإضرار بالفرد 

.ابع الوظیفيالذي أتاه یفقده الطّ 

la''ل معیار الخطأ المنفص- faute détachable'':��řÌƈŕŸƅ§�řſƔ̧ Ãƅ§�Áŷ�ƌƆŰ ž�ÁƄƈ£�§°¥�ŕĎƔŰ ŦŮ�ÁÃƄƔ�ō· Ŧƅ§�ÌÁ£�ƋŕŲ śƂƈ

ŕĎƔƂž±ƈ�Æō· Ŧ�±ŗśŸƔž�ŕƎśŗŬŕƊƈŗ�Ã£�ŕƎśƔ̄ōś�¡ŕƊŝ£�̈ Ƅś±£�§°¥�ŕÌƈ£.

la''معیار الخطأ الجسیم- faute lourde'': مفاده أنّ الخطأ یكون شخصي إذا بلغ حدًا من الجسامة، حیث لا یمكن

اعتباره ضمن الأخطاء العادیة التي یتعرض لها الموظّف أثناء تأدیة وظیفته، ویجد الخطأ الجسیم مصدره خاصة عندما یقع 

یّة والتي قد تصل إلى حدّ التعسّف في الموظّف في خطأ تفسیره للوقائع التي تبرر قیامه بالتصرّف أو في فهمه للنّصوص القانون

.استعمالها، وباختصارٍ فإنّ الخطأ الجسیم هو ذلك الذي یجاوز الأخطاء العادیة للوظیفة بحیث لا یمكن إیجاد عذرٍ لارتكابه

le''معیار الغایة- but poursuivie'': ّفه تحقیق یقوم على أساس الهدف الذي اتّجه الموظّف إلى تحقیقه، فإذا قصد بتصر

أهدافٍ خاصّةٍ أو شخصیةٍ فیكون أمام مسؤولیة شخصیّة، أمّا إذا كان یهدف إلى تحقیق المصلحة العامّة فیكون خطأه أمام 

خلوفي رشید، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :حول هذه المعاییر أنظر.مسؤولیة مرفقیة

، 4، العددمجلة مجلس الدولة، ''مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها''فریجة حسین، : اوأیضً .وما یلیها9، ص2001

.205، ص 2005الجزائر، 
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من مواطن أیضًا تدعیم :ة للموظّف الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائية الجزائیّ المسؤولیّ -2ب

سة بموجب المكرّ مانة سلطات القاضي الإداري لتنفیذ ما یصدر عنه من أحكام ضدّ الإدارة، تلك الضّ 

كلّ موظّف عمومي استعمل سلطة ''ت بأن التي نصّ 1مكرّر من قانون العقوبات)138(المادة 

تنفیذه، یعاقب بالحبس من أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدًاوظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي

.2''دج 100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من )3(أشهر إلى ثلاث )6(ستّة 

)174(الموظّف أمام تطبیق أحكام نصّ المادة  لها تي یتبعالإدارة الستجد ،في هذه الحالة

 ةوظیفعن ال مؤقتالتوقیف الإجراء ما تعلّق بة، بالأخصّ من القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ 

  .ةالجزائیّ هري إلى غایة الفصل في متابعتهاتبه الشّ صرف نصف ر مع 

جرّم القضائیّة قراراتالو  حكامٍ الأتعزیز وسائل تنفیذ إلى  الجزائري عالمشرّ وفي سعي،دائمًا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كلّ موظّف تقاعس أو امتنع عن )33(بموجب المادة 

، فیما أطلق علیها بعض الفقه 4"إساءة استغلال الوظیفة"ضمن جرائم وذلك باعتبارها ، 3هاتنفیذ

les""ةالجرائم المستقلّ "الفرنسي اصطلاح  crimes autonomes"5.

-66المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2001جویلیة 26، المؤرّخ في 09-01وقد استحدثت هذه الجریمة بموجب القانون رقم -1

وذلك . 2001جوان 27، الصّادرة بتاریخ )34(، المتضمّن قانون العقوبات، ج ر عدد1966جوان 08، المؤرخّ في 156

بوضیاف :لتفاصیلٍ أكثر حول هذه الجریمة أنظر.رئیس الجمهوریة آنذاكاستجابة لتوصیّات لجنة إصلاح العدالة التي نصبها 

مجلة العلوم الإجتماعیة ، ''تنفیذ الأحكام القضائیّة في المادة الإداریة بین الإطار القانوني والإجتهاد القضائي''عمار،

.وما یلیها9، ص 2016، جامعة تبسة، الجزائر، 12، العدد والإنسانیة

-MOKHTARI Abdelhafid, "De quelques réflexions sur l'article 138 bis du code pénal", Revue du
Conseil d'Etat, N° 2, Alger, 2002, p 26 et s.

في مداخلته ''طیب لوح''وفي إطار محاولة تعمیم تطبیق مقتضیات هذه المادة عبّر وزیر العدل حافظ الأختام السّابق السیّد -2

وهنا بودي الإشارة إلى أنّ المقصود بمفهوم الموظّف لیس '':أمام المجلس الشّعبي الوطني صراحةً عن مفهوم الموظّف بقوله

:للمجلسمتوفرة على الموقع الرّسمي.مداولات المجلس الشّعبي الوطني:أنظر.''من لدیه سلطةالمفهوم الإداري وإنّما كلّ 

http://www.apn.dz
علّة كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق، جامعة -3

.48، ص2013الجزائر، بن یوسف بن خدّة، 
.323ابق، صمرجع سة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیّ :حول هذه الجریمة أنظرلمزید-4

5-BREEN Emmanuelle, "Responsabilité pénale des agents publics", Juris-Classeur administratif, V8,

Fasc. 809, Lexis Nexis, Paris, 2002, p144.
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عن الجهات ما یصدردة الإعتبار إلى وأكثر من ذلك، فاهتمام وحرص المشرّع على إعا

، 2016ة عند تعدیل الدّستور سنة ة هامّ جعله یقوم بمبادرة قانونیّ قراراتٍ و  ة من أحكامٍ القضائیّ 

القیام في كلّ وقت وفي كلّ مكان وفي جمیع على فبالإضافة إلى حثّ أجهزة الدّولة المختصّة 

یعاقب القانون ''على أنّ )163(روف بتنفیذ أحكام القضاء، أكّد في الفقرة الثاّنیة من المادة الظّ 

.1''فیذ حكم قضائيكلّ من یعرقل تن

ع ة، فالمشرّ ة للموظّف الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیّ أدیبیّ ة التّ مسؤولیّ أمّا فیما یخصّ ال

لم یدرج رفض تنفیذها ضمن إحدى درجات إذ ، وعنایةٍ هتمامٍ ا جاهها أيّ الجزائري لم یُظهر ت

،رغم خطورة آثارهوذلك ة العمومیّ ة المنصوص علیها في القانون الأساسي للوظیفة أدیبیّ الأخطاء التّ 

ة من الدّرجة الرّابعة المنصوص أدیبیّ ضمن الأخطاء التّ  ا، وإدخالهاإلى إعادة النّظر فیهممّا یدعو

.2إلى تنفیذهاالمعني فعاّلة قد تدفع بالموظّف و  صارمةٍ رّه من عقوباتٍ لما تَجُ )181(علیها في 

الإصلاحات التي قام بها المشرّع الجزائري لتفعیل سلطات كانت نّ إ ،القولخلاصة 

نحو تنفیذ أحكامه، فإنّها لیست بالكافیة، ذلك إیجابیةً تشكّل خطوةً القاضي الإداري تجاه الإدارة 

دون أحكام الإلغاء، مالیةٍ إداناتٍ ذات ة حلّ إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیّ أنّها تساهم فقط في 

یجعل من طویلةٍ والذي قد یستمر لفتراتٍ ة، لطة الإداریّ إرادة السّ بدائمًانًامرهو تنفیذهابقىالتي ی

.مستحیلاً أمرًاتنفیذها 

الموظّف بتنفیذ الحكم في مدّةٍ معقولةٍ، وعدم عرقلته لهذا التّنفیذ بأيّ سلوكٍ إیجابيٍّ كان  حقیقة هذه الفقرة هي أن تجعل إلتزام-1

، وبالتّالي فهي تشكّل خیر وسیلةٍ لحمایة حقوق الأفراد من جهةٍ، وفرض هیبة السّلطة القضائیّة من جهةٍ أخرى .أو سلبيٍّ
بین الإدارة والمواطن،  ات، ینظّم العلاق1988جویلیة 04المؤرّخ في ، 131-88من المرسوم رقم )40(مع العلم أنّ المادة -2

ة قد تصل إلى العزل مع یتعرض الموظّفون لعقوبات تأدیبیّ '':نصّت على أنّ 1988جویلیة 06، بتاریخ )27(ج ر عدد 

الإدارة والمواطن، وهذا دون الحرمان من حقّ المعاش في حالة اعتراضهم لسبیل التدابیر المتخذة لتحسین العلاقات بین 

، وطبعًا ''ةخصیّ شریع الجاري به العمل بسبب أخطائهم الشّ المساس بالعقوبات المدنیة والجزائیة التي یتعرضون لها طبقا للتّ 

.رفض الموظّف تنفیذ الأحكام القضائیّة سیمسّ حتمًا علاقة الإدارة بالمواطن
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مالیةأو متابعات ،على الإدارة تهدیدیةٍ لذلك، فالحل لا یقتصر على مجرّد فرض غراماتٍ 

للقانون، وفقًابترسیخ ثقافة أداء الواجب ، إنّما یكون أیضًانفیذف المعني بالتّ على الموظّ  ةجزائیّ و 

.1ةبعیة إحترام أحكام القضاء بوصفها مرآة للمشروعیّ وبالتّ 

الفرع الثاّني 

سلطة القاضي الإداري في الحكم بالتّعویض عن القرار التأّدیبي غیر المشروع

ة مقتضى العقوبة التأّدیبیّ أنّه متى تمّ إلغاء قرار تأدیبي غیر مشروع فإنّ فقهاً وقضاءً المقرّر 

التي یتضمّنها كأنّها لم تكن، فیعود المركز القانوني للموظّف إلى ما كان علیه قبل اتّخاذها، وهذا 

القرار  قد یتوفّر فيلكن إنّما هو تنفیذ عیني لحكم قضائي إداري یقضي به، ،لا یعتبر تعویضًا

ضررٍ أصابه من  اعمّ عویضٍ حقّ المطالبة بتتیح للموظّف فتة الإداریةمقوّمات المسؤولیّ ذاته 

.)ثانیًا(على هذا الأساسمقداره  د یحدّ بدوره الذي ، )أوّلاً (أمام القاضي الإداري2وأدبيٍّ ماليٍّ 

:حقّ ناقص ومبتور:استحقاق الراّتبحلول فكرة التّعویض محلّ -أولاً 

وإزالة ةٍ قانونیّ أدیبي من مخالفةٍ التّ الأصل أنّ الإدارة ملزمة بإصلاح ما انطوى علیه قرارها 

تطبیقها الحرفي في كلّ الأحوال لا یتحقّقآثاره من یوم صدوره، لكن رغم وضوح هذه القاعدة 

اتب مقابل الرّ ''إخضاعه لقاعدة بسبب ألغي قرار تسریحه أو عزلهالموظّف الذيلراتب بالنسبة

.''العمل الفعلي

الموظّف عویضتحدید مبلغ تعند مجلس الدّولة الفرنسياجتهاد اعتمدالأمر بدایة في 

la''اتبة الرّ نظریّ على  تأدیبي غیر مشروعٍ بسبب خضوعه لقرار théorie du traitement'' ،

اتب الذي كان سیتقاضاه لو لم یصدر ضدّه قرار تأدیبي غیر الموظّف على أساس الرّ فیعوّض

ة بمناسبة فصله في قضیّ 1933أفریل  07ادر في عدّل من اجتهاده بقراره الصّ لكنه مشروع، 

''Deberles'' ًاتج عن قرار الفصل غیر المشروع لا رر النّ التّعویض عن الضّ ''بأنّ  امصرح

افتتاح السّنة بمناسبةفي كلمة ألقاها''عبد العزیز بوتفلیقة''ائریّة السّابق السیّد لعلّ ذلك ما قصد به رئیس الجمهوریّة الجز -1

إنّ العقوبات المنصوص علیها في حالة إنعدام تطبیق قرارات العدالة من شأنها أن تقلّل '':قائلاً 2002-2001القضائیّة 

العمومیّة لأغراض غیر مشروعة وعن الجهات الممارسة من بعض أشكال التعسّف التي تنجم عن الإنحراف بالسّلطة 

.8، ص 2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدولة:راجع نصّ الكلمة في.''للضغوط بغایة التّأثیر
2- C.A.A, Nantes, 09 Juillet 1998, Guyon C/ Cne de Saint Aubin, "Une indemnité supplémentaire peut
également être allouée afin de réparer l’atteinte portée à la réputation du fonctionnaire illégalement
sanctionné", A.J.F.P, N°3, 1999, p39.
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اتب الذي لم یتحصل علیه الموظّف طیلة مدّة للرّ أن یكون في جمیع الأحوال مساویًایستلزم

.1''حداحالة على لظروف كلّ عن وظیفته، بل یكون تقدیره تبعًاإبعاده

قد استقرّ على أنّ الموظّف المفصول بعد هذا القراریكون مجلس الدّولة الفرنسي،هكذا

على  تأسیسًاالفترة التي تمّ فصله فیها، عن  اتبالرّ عن وظیفته بطریقة غیر مشروعة لا یستحقّ 

le''یكون مقابل العمل الفعلي  هأنّ  service fait'' ، مبلغ التّعویض في یجب أن یقدّر وبالتّالي

واتب الرّ قیمة عن  والذي قد یفوق أو یقلّ ،بهرر الفعلي الذي لحقالحدود الكفیلة لإصلاح الضّ 

.التي كان سیتقاضاها

حول عدول مجلس الدّولة عن إجتهاده تقریرًا''Parodi''ة وقد قدّم مفوّض الحكومة الفرنسیّ 

:ابق قائلاً السّ 

"Ce système permettait au fonctionnaire dont la désinvestiture venait à
être annulée pour excès de pouvoir le droit au rappel intégral du
traitement et des indemnités accessoires dont il avait été privé du fait de
la mesure illégale qui l’avait frappé"2.

مبدأ العمل الفعلي ''ينظیره الفرنسي في تبنعلى خطىمجلس الدولة الجزائري  رسامبدئیًا

عن وظیفته باعتباره لم یؤدّ ابتعاده فترة اتبه عن و لیس للموظّف المطالبة بر  ة، ومن ثمّ ''اتبمقابل الرّ 

روع لا یأخذ بعین أدیبي غیر المشعند تقدیر مبلغ التّعویض عن القرار التّ لكنه ، 3أيّ عمل خلالها

التي لا تتقادم إلاّ بعد و  عنهرفع دعوى التّعویضتاریخ و  هالمدّة الزّمنیة الفاصلة بین إصدار الإعتبار 

في  2003دیسمبر 16قضى بتاریخ  ذلك، وفي تطبیق 4سنة كاملة)15(مضي خمسة عشر

1- C.E, 07 Avril 1933, Deberles, "Le requérant, en l’absence de service fait, ne peut prétendre au
rappel de son traitement ; mais qu’il est fonde à demander la réparation du préjudice qu’il a
réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions
irrégulières". Voir: LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, p297 et s.
2- Voir : LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts
de la jurisprudence administrative, Op.cit, p 298.

نظیم المعمول التّ و  ا للقانونلا یمكن وفقً ''، 2001دیسمبر 24مؤرّخ في ، 103953مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3

ه ما دم ه تقاض راتب عن عمل لم یقم به، وأنّ ، لذلك فإن للمستأنف علیه لیس من حقّ فعليٍّ به منح رواتب دون القیام بعملٍ 

).قرار غیر منشور(، ''ولیس راتبفمن حقّه طلب تعویض ة قرار إلغاء فصله وإعادة إدماجه، قد أصدرت الغرفة الإداری
، )78(تضمّن القانون المدني، ج ر عدد ، الم1975سبتمبر 26المؤرّخ في ، 58-75مر رقم الأمن )308(المادة :راجع-4

، بتاریخ )31(، ج ر عدد2007ماي  13خ في مؤرّ ال، 05-07قانون رقم المتمّم بوال معدّلال، 1975سبتمبر 30بتاریخ 

.2007ماي 13
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المرتب إنّما التّعویض، لا یستحقّ المعني''أنّ ب)ربیة لولایة جیجلمدیریة التّ (ضدّ ) ش. م(ة قضیّ 

جوع للرّ استعداده، لأنه لم یبد عوىوهي دعوى القضاء الكامل، والتّعویض یكون من یوم رفع الدّ 

.1''ةالیّ لحعوى االمطالبة بحقوقه إلا عند رفع الدّ و  ى العمللإ

اتب عن فترة تسریحه أنّ قرار لرّ بریر تطبیق قاعدة عدم استحقاق الموظّف ایل في توقد قِ 

ابق للموظّف فذلك لا یعني تحقّق سریح وإن كان قد یعید المركز القانوني السّ إلغاء عقوبة التّ 

إعادة الموظّف لوظیفته لیس من مثلاً معیّنة، ف اة التي یرتّب القانون علیها آثارً الوقائع المادیّ 

ئع المادیة أيّ عدم الي عدم تحقّق هذه الوقاشأنها أن تجعل العمل كما لو أنّه قد تمّ فعلاً، وبالتّ 

 ااتب لیس مرتبطً اتب لعدم تحقّق سببه، فالرّ القیام الفعلي بالوظیفة یعني عدم استحقاق الرّ 

.2بالوظیفة فقط ولكن بالخدمة الفعلیة أیضًا

غیر أنّ بعض الفقه یرى أنّ عدم استحقاق الموظّف الذي ألغي قرار تسریحه لراتبه خلال 

قد روف الحصول على تعویض الذي یختلف قدره بحسب الظّ فترة تسریحه وانحصار حقّه في 

ینقص من حقوق المحكوم له، ویخلق تعقیدات لا مبرّر ة حكم الإلغاء، كما یضعف من فاعلیّ 

ة من نتائج الأثر الرّجعي لحكم الإلغاء، ویعطّل بالتّالي لها، على اعتبار أنّه یهدر نتیجة هامّ 

هو محكوم لصالحه، وعلیه فمتى كان من أثر حكم الإلغاء هذا الأثر في مجال الحقوق المالیة لل

تائج الممكنة والجائزة أدیبي الملغى كأنّه لم یكن تعیّن تبعًا لذلك ترتیب كلّ النّ اعتبار القرار التّ 

.3الموظّف كامل رواتبهأن یستحقّ قانونًا أوّلها 

من خلال وهو ما یظهر لراتبه قد ینقص من حقوقه، إنّ القول بعدم استحقاق الموظّف مّ ثُ 

أدیب، واتب التي حُرّم منها خلال فترة خضوعه للتّ مقدار التّعویض الذي نادرًا ما یتجاوز قیمة الرّ 

للتمادي في المحاورة لطلب  امبرّرً یجد الموظف إمّا أن یكون مساویًا لها وفي هذه الحالة لا ف

وهو الموقف الذي .سابق الإشارة إلیه،2003دیسمبر 16،  مؤرّخ في 009740الغرفة الثانیة، قرار رقم، مجلس الدولة-1

المؤسّسة (، قضیّة 1996سبتمبر 24، مؤرّخ في 134407في قرارها رقم  تأكّد أیضًا لدى الغرفة الإجتماعیة بالمحكمة العلیا،

العدد  ، مجلّة قانونیة تصدر عن مدیریة البحث بوزارة العدل،نشرة القضاة،)ن.ل(ضدّ )لجزائرالعمومیّة الاقتصادیة فندق ا

.89، ص1999، الجزائر، 54
2- PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, Op.cit, p102.
3 -Ibid, p103.
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ة ثبوت خطـأ من سوى بحجّ  همن حقوقالي لا مبرّر للانتقاص منها وبالتّ أن یكون أقلّ أو أكثر، 

  .هادر في حقّ أدیبي الصّ ة الذي شاب القرار التّ جانبه أو عدم جسامة عیب عدم المشروعیّ 

فترة عن الموظّف من رواتبه جاه القضاء الذي یحرمسلیم باتّ التّ لا یمكن،إعتقادنافي و 

بطریقة غیر مشروعة، فالموظّف ضحیّة أخطاء وتعسّف الإدارة، ولا دخل  عزلهتسریحه أو 

  . عادي شأنه شأن أيّ موظّفٍ لإرادته في قرار فصله، لذا یتعیّن أن یستحقها كاملةً 

هو  "الراّتب مقابل العمل الفعلي"قاعدة إستنادًا لالرّاتبفي  هحرمان الموظّف من حقّ كما أنّ 

ینبغي أن تكون هذه القاعدة غیر مطلقة وأن ترد علیها بعض الاستثناءات بل حرمان غیر منطقي، 

غمًا عنه ولا دخل له فیه، ثمُّ إنّ المشرّع تأخذ في الإعتبار أنّ عدم تأدیة الموظّف لعمله كان رُ 

على  03- 06مر رقم الأمن )174(في إطار المادة هذه القاعدة عندما نصّ بأخذالجزائري لم ی

، 1عدم قیامه بأيّ عمل فعليرغم وهذا صرف نصف راتب الموظّف عند توقیفه مؤقتاً عن وظیفته 

ة ألزمت جمیع الإدارات ة للوظیفة العمومیّ ادرة عن المدیریة العامّ الصّ 267علیمة رقم التّ كما أنّ 

علیه قبل توقیفه في ة للموظّف الموقوف إلى ما كانت ة والمالیّ ة الإداریّ ة بإعادة الوضعیّ العمومیّ 

.2من راتبهمخصومة ضدّه بما في ذلك الجزء الأدیبیّ حالة سقوط المتابعة التّ 

ة الإدارة عن الأضرار التي لحقت بالموظّف من أمّا بخصوص البحث عن أساس مسؤولیّ 

جوان 15ادر بتاریخ قراره الصّ بموقفه مجلس الدّولة قد حسمجراء قرار تأدیبي غیر مشروع ف

ویض عن إلغاء قرار تأدیبي امي إلى تعالرّ ) ع.خ(طلب المدّعي  هرفض بموجبحیث 2004

أنّ إستنادًا إلى ة حكمت ببراءته رائب لولایة قسنطینة بناءً على متابعة جزائیّ مدیر الضّ اتّخذه

عوى الجزائیة ضدّه، ولا یمكن للموظّف المطالبة برواتبه الإدارة غیر مسؤولة عن تحریك الدّ ''

، یتضمّن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم ) 174(و) 173(المادتین :راجع-1

.للوظیفة العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بكیفیة تطبیق أحكام 2015جانفي 19، مؤرّخة في 267تعلیمة رقم -2

وقد تمّ إعادة تأكیده .سي العام للوظیفة العمومیّة، المتضمّن القانون الأسا03-06من الأمر رقم  174و 173المادتین 

، الخاصّة بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات 2019جانفي 16، المؤرّخة في 10وتوضیحه مرّةً أخرى في إطار التّعلیمة رقم 

كورة في الفقرة أعلاه، ن على الإدارة المستخدمة، في الحالات المذیتعیّ '':الخاصّة بالنّظام التّأدیبي للموظفین، التي جاء فیها

وقیف، وذلك بتمكینه من استرجاع كامل حقوقه إعادة الوضعیة الإداریة والمالیة للموظّف الموقوف إلى ما كانت علیه قبل التّ 

تبة رقیة إلى الرّ أهیل للتّ سجیل في قائمة التّ رجات، التّ رقیة في الدّ التّ (حفظي بما فیها لتّ وقیف ام منها بسبب التّ التي حرّ 

.''صم من راتبهكذا الجزء الذي خُ و  ،...)غیرها من الحقوقو  على، المشاركة في الامتحان المهنيالأ
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قرارات مجلس الدّولة  ىحد، وهو الموقف الذي ینسجم مع إ1''مدّة توقیفه عن وظیفتهطیلة 

:قضى بأنّ الفرنسي الذي

"L’illégalité de la mesure de révocation prononcée à l’encontre d’une
enseignante n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’état car
la faute commise par l’administration n’est pas à l’origine du préjudice
résultant pour l’agent de sa révocation en raison d’atteinte sexuelle sur
une élève mineure"2.

الذي یطلبه في طبیعة الحقّ بالیقینیكون القاضي الإداري الجزائري قد قطع الشكّ ،هكذا

 اوإصلاحً  اهو جبرً بل ، هاتبو لر استردادًا  هتأدیبي غیر مشروع، فهو لا یعتبر قرارٍ من جراءالموظّف 

كون هذا  راتبًاولیس ي الذي حمّله على اعتباره تعویضًائیسبب الرّ السّ ولعلّ ا أصابه من ضررٍ،مّ ع

مّ ، ثُ 3مختلفةٍ أوصافٍ ذات  مالیةٍ من مكافآتٍ  ابما فیهباهضةٍ الأخیر یثقل میزانیة الدّولة بتكالیفٍ 

من القانون الأساسي )32(المادة ة نصّ یخالف حرفیّ في شكل راتبٍ یضًاإنّ منح الموظّف تعو 

.4اتب یكون مقابل العمل الفعلي فقطة التي وضّحت بأنّ الرّ العام للوظیفة العمومیّ 

:للموظّفدور القاضي الإداري في تقدیر مبلغ التّعویض المستحقّ -اثانیً 

عن دعوى الإلغاء اختلافًا تامًا فیما یتعلّق بدور -القضاء الكامل-دعوى التّعویضتختلف 

ة القاضي الإداري فیهما، فبینما ینحصر دوره في دعوى الإلغاء في التحقّق من عدم مشروعیّ 

ه في دعوى التّعویض یعمل القرار الإداري المطعون فیه والحكم بإلغائه متى ثبت له ذلك، فإنّ 

ة تكامل أركان المسؤولیّ من على بحث مسلك الجهة الإداریة لتحدید مسؤولیتها، فمتى تأكّد 

مدیریة الضّرائب لولایة (ضدّ ) ع. ج(، قضیّة 2004جوان 15، مؤرّخ في 10847مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

  .148- 147ص ص، 2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة، )قسنطینة
2- C.E 09 Février 2011, M.D, Voir: AUBIN Emmanuel, Le droit de la fonction publique, Op.cit, p585.

بكة الإستدلالیة لمرتبات د الشّ یحدّ ،2007سبتمبر 29، المؤرّخ في 304-07مرسوم الرئاسي رقم المن )4(نصّ المادة :راجع-3

.متمّم، سابق الإشارة إلیهمعدّل و ، الموظّفین ونظام دفع رواتبهم
من المرسوم التّنفیذي ) 3(و) 2(نصيّ المادتین :في تحدید المدّة القانونیة للعمل في قطاع المؤسّسات الإداریة العامّة راجع-4

ة، ج العمومیّ الإدارات ، یحدّد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسّسات و 1997مارس 9، المؤرّخ في 59-97رقم 

، ج ر عدد 2009جویلیة 22، المؤرّخ في 244-09، المعدّل بالمرسوم التّنفیذي رقم 1997مارس 12، بتاریخ )13(ر عدد 

.2009جویلیة 26، بتاریخ )44(
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ة على أساس الخطأ ألزمها بالتّعویض المناسب وفق ة في جانبها وتحدیدًا المسؤولیّ الإداریّ 

.معیّنةاعتبارات ٍ 

:عن قرار تأدیبي غیر مشروعٍ عویض ة الموجبة للتّ ة الإداریّ أركان المسؤولیّ -1

رر والعلاقة ة على أساس الخطأ على ثلاثة أركان هي الخطأ والضّ ة الإداریّ تقوم المسؤولیّ 

  . هاذات على الأركان قوماجمة عن قرار تأدیبي غیر المشروع تة النّ ببیة، والمسؤولیّ السّ 

بیعة ولیس في الطّ -یختلف ركن الخطأ :غیر مشروعٍ خطأ الإدارة في تأدیب موظّف بقرارٍ -أ

ة ة الإداریّ ة، فالخطأ في المسؤولیّ ة المدنیّ ة الإداریة عنه في المسؤولیّ في المسؤولیّ -في الأساس

التي تصیب القرار الإداري المطعون فیه ةكلیة أو الموضوعیّ الشّ  ةیتمثّل في عدم المشروعیّ 

.ي إلى إلغائه أو إنعدامهفتؤدّ 

:في فرضیتینیتحقّققد ركن الخطأ فیه فأدیبي شأنه شأن أيّ قرار إداري القرار التّ اعتبار و 

مخالفٍ بإجراءٍ خذ ه اتّ أنّ ، أو ةالموضوعیّ ة أو كلیّ أحد أركانه الشّ إمّا أنّه قد اتّخذ دون احترام 

.أدیبي المعمول بهظام التّ نّ لل

تتمثّل في وملموسةً واضحةً صورةً  ةأدیبیّ لطة التّ یتّخذ وجه خطأ السّ : الأولىفرضیة ففي ال

.مضمونًالاً أوأدیبي شكالـتّ أحد أركان القرارتصیب ة التي عدم المشروعیّ 

لتلك مغایرةوجه الخطأ فیها في تأدیب الموظّف بإجراءاتٍ یظهر:الثاّنیةفرضیةأمّا في ال

نًا،لیس له ما یبرره قانو ضدّه أدیبي المتّخذ ا یعني أنّ القرار التّ المنصوص علیها قانونًا، م

une''ة مقنّعة عقوبة تأدیبیّ الي ما هو إلاّ بالتّ و  sanction disciplinaire déguisée''.

خص نتیجة رر إلى كلّ ما یصیب الشّ ینصرف مفهوم الضّ :لتّعویضا الضّرر المستحقّ -ب

.1اأدبیً أو  امن حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، وقد یكون مادیً المساس بحقٍّ 

أدیب كلّما حُرّم الموظّف طیلة فترة خضوعه لقرار یتحقّق في مجال التّ :رر الماديالضّ -1ب

.ة الأخرىرقیة والحوافز المالیّ تأدیبي غیر مشروع من مركزه الوظیفي أو راتبه أو من التّ 

�ÌŲ:الضّرر المعنوي-2ب ƅ§�ÁÃƄƔ�ĎƔÃƊŸƈ�±± الموظّف في أدیبي غیر المشروع  القرار التّ إذا مسّ ا

عامٍ داخل المجتمع بشكلٍ شرفه واعتباره وعاطفته، باعتبارها القیم التي یحرص علیها كلّ إنسانٍ 

1- PAILLET (M), La responsabilité administrative, Dalloz, Paris, 1996, p133.
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ة التي أدیبیّ في القرارات التّ ةّ الأدبي خاصّ رر ، ویظهر الضّ خاصٍّ والمجتمع الوظیفي بشكلٍ 

ما یسبق اتّخاذها عقوبة التّسریح التي عادةً ، ونعني بالأخصّ 1تتضمّن إحدى العقوبات الجسیمة

ئیسي وقیف المؤقت للموظّف عن الوظیفة، وما یستتبع ذلك من اقتطاع نصف راتبه الرّ إجراء التّ 

.بنفسیته وسمعته ولا حتى أسرتهلبیة التي تمسّ خلال تلك الفترة، ناهیك عن الآثار السّ 

یكون بمقدار التّعویض قیمة رر أن یكون محققًا، لأنّ العبرة في تقدیر یشترط في الضّ 

.2محتملة قد لا تتحقّقفعلاً لا على أساس افتراض أمورٍ حاصلرر الالضّ 

ة والعیوب التي تشوب القرار ة الإداریّ لقیام المسؤولیّ ة بین الخطأ كشرطٍ ببیّ العلاقة السّ -ج

الأوّل كن یمثّل الرّ "الخطأ"ـ ة القرار الإداري والذي یُعبّر عنه بإذا كان عدم مشروعیّ :التأّدیبي

رط قد یتحقّق ما تقدّم، فإنّ هذا الشّ والتي لا تقوم بدونه حسب،لمسؤولیة الإدارة عن قراراتها

الجزائري قد فرّق القضاء الإداري بما فیه ة، وأساس هذا القول أنّ ومع ذلك لا تقوم هذه المسؤولیّ 

التي تصیب القرار كلیّة العیوب الشّ جعلة التي تشوب القرار الإداري، فبین عیوب المشروعیّ 

محمولاً على مضمونه و صحیحًا من حیث ما دام الإداریّة ةمسؤولیّ لمصدرًا لالإداري لیست 

.كلیّة المطلوبةتصحیحه وفقًا للأوضاع الشّ إعادة ا، وأنّه بوسع الإدارة فقط رة قانونً أسبابه المقرّ 

مصدرًا لمسؤولیة التي تصیب القرار الإداري ة وضوعیّ ة المعیوب المشروعیّ بالمقابل إعتبر 

وهو الحكم الذي .3في جمیع الحالاتالتي ترتّبها لتّعویض عن الأضرار قابلةّ لالتّالي بو  الإدارة،

كون یتعیّن أن ی ةة الإداریّ المسؤولیّ بشأنهثار، فلكي تُ غیر المشروعأدیبيالتّ  القرارعلى  ینطبق

رر الضّ بین و التي أدّت إلى إلغائه الموضوعیة ة المشروعیّ ة بین أحد عیوبهناك علاقة سببیّ 

بینما لا یمكن تصوّر دعوى طلب التّعویض عن قرار تأدیبي غیر مشروع یتضمّن إحدى العقوبات التّأدیبیّة من الدّرجة -1

الأولى التي تتراوح بین عقوبة التّنبیه أو عقوبة الإنذار الكتابي، إذ یكفي لمعالجة الضّرر فیهما إعادة الإعتبار للموظّف وإزالة 

.ما من ملفه الإداريتلك الملاحظة التي تتضمّنه
ضدّ ) م.س(، قضیّة 2008فیفري 13، مؤرّخ في 040942وهو ما وضّحته الغرفة الثاّنیة بمجلس الدّولة، في قرارها رقم -2

رقیة تخضع للسّلطة التّقدیریّة للإدارة التي تتصرّف في ترقیةحیث أنّ الإستفادة من التّ ''، ومن حیثیاته الهامّة )بلدیة قالمة(

ا یصبح موظّفها حسب معطیات مشواره المهني، وبالتّالي لا یمكن للقاضي الإداري أن یلزم الإدارة بمنح ترقیة لموظّفها ممّ 

).قرار غیر منشور(، ''لب غیر جدّي ویتعیّن إذن أن لا یستجیب إلیههذا الطّ 
وزیر التّكوین والتّعلیم (ضدّ ) م.ب(، قضیّة 2012جانفي 12، مؤرّخ في 070207مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3

، ''الموظّف التّعویض عن إبطال قرار التّسریح بسبب إبطال الإجراءات ولیس بسبب إنعدام الوقائعلا یستحقّ ...''، )المهنیین

.151-147، ص ص2014، الجزائر، 12، العدد مجلة مجلس الدولة
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لما فقد بعض غیر مشروعةٍ الذي لحق بالموظّف من ورائه، بحیث یتأكّد أنّه لولا تأدیبه بطریقةٍ 

  .ةة والإداریّ أو كلّ حقوقه المالیّ 

دون وجود خطأ من الإدارة، كما لو قد تثبتببیة ركن مستقل عن ركن الخطأ، فوالعلاقة السّ 

قد تحقّق فعلاً في هذه الحالة رر ، فالضّ ةٍ جزائیّ نتیجة متابعةٍ قامت هذه الأخیرة بعزل موظّفٍ 

ة، ة الإداریّ ، ممّا یستتبع معه انتفاء المسؤولیّ فیهلموظّف ومع ذلك ینتفي ركن الخطأسبة لبالنّ 

یستفاد من قرارات مجلس الدّولة الجزائري التي رفض فیها مرارًا طلب تعویض التّوجه الذي  وهو

قرار  ، على اعتبار أنّ جزائیةٍ متابعةٍ ا عن وظیفته نتیجة عزله أو توقیفه مؤقتً بسبب الموظّف 

)174(ة المعمول بها لاسیما المادتین شریعیّ صوص التّ لمقتضیات النّ العزل جاء تطبیقًا

.1ةالأساسي العام للوظیفة العمومیّ من القانون) 216(و

:غیر مشروعةٍ ةٍ تأدیبیّ تعویض الموظّف عن مساءلةٍ مبلغ الإعتبارات التي تحكم تقدیر -2

إنّ ة للإدارة، فلقانونیّ لاحیات اأدیبي غیر المشروع یدخل ضمن الصّ كون إصدار القرار التّ 

ظّف المعني به رفع ها، فیتعیّن على المو إلیة أدیبیّ لطة التّ السّ عویض تعود علیها لانتماءتبعیة التّ 

.3اإقلیمیً و  2نوعیًا ةالمختصّ جهة القضائیة الإداریةأمام العویض دعوى التّ 

مدیریة التّربیّة لولایة (ضدّ )ل.خ(، قضیّة 2013أفریل 11، مؤرّخ في 080704مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم-1

أيّ تعویض عن فترة بة، بواسطة شكوى جزائیة، في متابعة موظّف مصرّح ببراءة،ل الإدارة غیر المتسبّ لا تتحمّ ''، )المدیة

.101-99، ص ص2015، الجزائر، 13، العدد الدولةمجلة مجلس ، ''وقیف عن العملالتّ 
من قانون الإجراءات المدنیة السّابق هو أنّ طلبات التّعویض المرتبطة )276(كان المبدأ السّائد في الفقرة الثاّنیة من المادة -2

اص مجلس الدولة، غیر أنّ هذه ختصتؤول لابالقرارات الإداریة غیر المشروعة الصّادرة عن الهیئات الإداریة المركزیة یمكن أن 

منه بأنّ )801(الصّلاحیة لم تتكرّر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي، حیث وضّحت الفقرة الثاّنیة من المادة 

الإختصاص في دعاوي التّعویض یعهد للمحاكم الإداریة دون سواها ولو كان أساسها قرار إداري غیر مشروع یعود إختصاص 

ه إلى مجلس الدّولة، فهذا الحلّ الجدید من المشرّع وإن كان یخدم مصلحة مجلس الدّولة لیتفرغ لدعاوي إلغاء وفحص إلغائ

مشروعیة القرارات الإداریة المركزیة، فإنّه لیس في مصلحة الطّاعن الذي یستلزم علیه بعد حصوله على قرار الإلغاء من مجلس 

.الإداریة المختصّة لطلب التّعویض بموجب دعوى إداریة مستقلّة ومصاریف قضائیّة جدیدةالدّولة التوجّه من جدید إلى المحكمة
:، المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه09-08من القانون رقم )804(تنصّ الفقرة الرّابعة من المادة -3

المنازعاتمادةفي-:أمام المحاكم الإداریة في المواد المبنیة أدناهأعلاه، ترفع الدعاوي وجوبًا)803(خلافاً لأحكام المادة ''

ة، أمام المحكمة التي ة الإداریّ سات العمومیّ بالموظّفین أو أعوان الدّولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في المؤسّ المتعلّقة

.''یقع في دائرة اختصاصها مكان التّعیین
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ضدّ قرار تأدیبي عویضدعوى التّ من وراء رفعلموظّف هدف اقد أوضحنا فیما سبق أنّ ل

دور القاضي ، ومن هنا تدقّ مسألة غیر المشروع هو جبر ما تسببه من ضررٍ مادي ومعنوي

رر یجب أن یكون في الحدود الكفیلة لإصلاح الضّ الذي ، الإداري في تقدیر مبلغ التّعویض

لیصبح إثراء للموظّف على حساب إفراطٍ أو  رر دون جبرٍ حتى لا یبقى الضّ الفعلي بغیر تفریطٍ 

:یستعین ببعض الإعتبارات منهاقد  رر، وللوصول إلى تقدیر عادلٍ ومنصفٍ من أوقع به الضّ 

شكليٍّ إلى عیبٍ راجعأدیبي القرار التّ إلغاء إذا كان : أدیبية القرار التّ عدم مشروعیّ طبیعة سبب-أ

من بعد تنقیتها للعیب یمنع ذلك سلطة التأّدیبلا فدون أن ینال من موضوعه أو هدفه أو إجرائيٍّ 

للمطالبة بالتّعویض وبالتاّلي لا یصلح أن یكون أساسًا، ذاتهالمضمونجدید باتّخاذ قرار تأدیبي 

ة رُعیت، أمّا إذا كلیلو أنّ تلك الشّ ذاتهاالعقوبةبأدیبي كان سیصدر على أيّ حال مادام القرار التّ 

أدیبي من الموظّف، أو افتقاده عیب موضوعي كانتفاء الخطأ التّ أدیبيكان سبب إلغاء القرار التّ 

لا یصوغ الهدف من تأدیبه، ففي هذه الحالاتأو ثمّة إنحراف عن،عة علیهوقّ ة العقوبة الملشرعیّ 

ة الحكم القضائي، لحجیّ  اذلك انتهاكً أعتبر وإلاَّ مجددًا،استئناف النّظر في مساءلته لسلطة التأّدیب

.1طلب التّعویض عمّا أصابه من ضررٍ الإستناد علیه لللموظّف كما یحقّ 

أدیبي غیر بة عن القرار التّ باختلاف الآثار المترتّ أو زیادةً قیمة التّعویض نقصًااختلاف-ب

ما فاته ف للموظّ المستحقّ مبلغ التّعویضالقاضي الإداري عند تقدیرأن یراعي لابد :المشروع

والاضطراب المعیشي الذي آلت إلیه العائلي هضعكذا و و له تقاضیها، حقّ رواتب كان بمن 

آخر من عملٍ ل علیها هي المكاسب التي قد تحصّ ، وما2إذا كان هو الذي یعولهاخاصةً 

نادر الحدوث في مجتمعنا الجزائري لما نعانیه –كما نلاحظ–وإن كان ذلك ترة تأدیبهفخلال 

خص محلّ إذا كان الشّ خصوصًا لكسب العیش، وصعوبة الحصول على عملٍ ،من البطالة

راخي العمدي للإدارة في إعادة إدماجه بعد علیه أن یأخذ بعین الإعتبار التّ ، كما ةٍ تأدیبیّ متابعةٍ 

.یأمرها بذلكنهائيٍّ قضائيٍّ لى قرارٍ حصوله ع

إذا كان القرار ''، بأنّه 848، تحت رقم 1966نوفمبر 05قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في قرارها الصّادر بتاریخ -1

سلیماً في مضمونه وموضوعه ومحمولاً في أسبابه فإنّ عیب الإختصاص أو الشّكل لا یستتبع مساءلة الجهة الإداریة عنه 

عبد الوهاب البنداري، طرق الطّعن في العقوبات التّأدیبیّة إداریًا وقضائیًا، دار الفكر :نقلاً عن.''والقضاء علیها بالتّعویض

.158، ص2000العربي، الإسكندریة، 
.54عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریّة ضدّ الإدارة العامّة، مرجع سابق، ص-2



ة القرار التأديبية على مشروعيالإطار القانوني للرقابة القضائي  ل الفصل الأو-الباب الأول

96

ب حقّه في التّعویض إذ ما تسبّ جزء أو كلّ قد یحدث أن یفقد الموظّف مع الإشارة إلى أنه 

بعد سحب أو إلغاء قرار تأدیبه من ، كما لو تراخى في العودة إلى منصبه ضرارالأ تلكفي  نفسهب

.مشروع ضدّهلإصدار قرار تأدیبي غیر مناسبةٍ دارة، أو ساهم بخطئه في تهیئة ظروفٍ طرف الإ

الأصل أنّه لا یشترط أن یكون مبلغ التّعویض :اتبمبلغ التّعویض بمیزان الرّ نْ زْ عدم وَ -ج

اتب الذي كان سیتقاضاه خلال فترة تأدیبه، مساوٍ للرّ غیر مشروعٍ بسبب تأدیبٍ ف للموظّ المستحقّ 

فالمقرّر في القضاء الإداري أنّ التّعویض لا یلزم أن یكون في جمیع الأحوال مساویًا لراتب 

اتب لا یترتّب تلقائیًا كأثر من خلال فترة تأدیبه، ذلك أنّ الحق في الرّ سیثبت له الذي كان الموظّف 

یقابله شروع، وإنّما یخضع لاعتبارات أخرى أهمّها أنّ هذا الحقّ أدیبي غیر المآثار إلغاء القرار التّ 

، سبق ذكرهاأخرىوموازینٍ تقدیر التّعویض تبعًا لظروفٍ یكون واجب، وهو أداء العمل، ومن ثمّ 

اتب الذي ما یأخذ بعین الإعتبار عند تعویض الموظّف مقدار الرّ غیر أنّ القاضي الإداري عادةً 

رر الحقیقي الذي أصابه، لاسیما المصاریف تأدیبه دون أن ینظر إلى الضّ فترة فات علیه طیلة 

.تي تكبّدها في سبیل استعادة حقّه المسلوبال

رغبته في یعكس عویضتحدید مبلغ التّ في داري القاضي الإلمعیار الذي یعتمدهإن كان ا

،فمن طرف الموظّ كافة التّعویضات المطالبة بهامن -خزینة الدّولة-خفیف كاهل الإدارة ت

حصول المن  هیحرمالمقابل إنّه ب، فرواتبه التي كانت ستثبت لهمجموع بكثیرٍ والتي قد تفوق 

.كاملةٍ على عدالةٍ 

رر المادي، عویض یأخذ فقط في الإعتبار الضّ مبلغ التّ نّ القاضي الإداري عند تقدیره ثمُّ إ

یصیب قضائيٍّ إذ لم نعثر على أيّ حكمٍ رر المعنوي فنادرًا ما یحكم بالتّعویض عنه،أمّا الضّ 

وكذا العادة التي تطغى على ،في هذا المنوال، ولعلّ سبب ذلك یكمن في صعوبة تقدیره

ف لوظیفته كافیًاأدیبي واستئناف الموظّ القاضي الإداري وهي أنّ مجرّد حكمه بإلغاء القرار التّ 

.ة واستعادة كرامتهفسیّ آلامه النّ اعتباره وجبر لردّ 

عن قف، فتغاضي القاضي الإداري البصر سلیم بهذا المو لا یمكن التّ ،نظرنالكن في 

استقرار أسرته وتلویث سمعته عدم بالإضافة إلى ،ة التي تصیب نفسیة الموظّفالأضرار الأدبیّ 

ادر الصّ أدیبيقرار التّ نّ الحكم بإلغاء اللأ، كاملةٍ ةٍ من حقّه في الحصول على عدال اهو انتقاصً 
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إذا تعلّق الأمر فسیة، خاصةً اعتباره وجبر آلامه النّ لا یكون كافٍ في أغلب الحالات لردّ  هضدّ 

.قصیرٍ شدیدة الجسامة أین یصعب علیه تدارك أثارها في وقتٍ ةٍ تأدیبیّ بعقوبةٍ 

الأضرار الأخذ في الإعتبار التّعویض مبلغ على القاضي الإداري عند تقدیریتعیّن  لذلك

إنسان حسّاس، كما تربطه علاقات الجزائري هو وظّففالم.بهاالاستهانة ة وعدمالأدبیّ 

بمركزه الوظیفي كل مساسًایشّ  لا غیر مشروعةٍ تأدیبیًا بطریقةٍ الي مساءلتهوبالتّ كثیرة،  ةاجتماعی

ة التي ، وهو ضرر قد یفوق في فداحته الأضرار المادیّ ككلّ بل بمركزه أمام المجتمع ،فحسب

.تلك المساءلةترتّبت عن 

المطلب الثاّني

  يأدیبقرار التّ الة محدودیة سلطات القاضي الإداري في الرّقابة على مشروعیّ 

ةٍ تأدیبیّ الإدارة من قراراتٍ في رقابة وتقویم ما یصدرهرغم ما تملكه دعوى الإلغاء من أهمیّةٍ 

ضدّ الموظّف العام، إلاّ أنّها یجب أن تقُدّر بقدرها وبقدر سلطات القاضي الإداري فیها، والتي تبقى 

الفرع (ي طالما فرضه على نفسهبب یعود بالإضافة إلى تقیّیده الذّاتي الذّ ، والسّ وقاصرةً محدودةً 

.)الفرع الثانّي(تمي إلیها لطة التي ینة استقلالیته واستقلالیة السّ ، فإنّه یعاني من نسبیّ )الأوّل

الفرع الأوّل

أدیبيمظاهر محدودیة سلطات القاضي الإداري في دعوى إلغاء القرار التّ 

تسمح له النّطق بالإلغاء  لغاءالإبصدد دعوى وهو القاضي الإداري سلطات إن كانت

لا  هوسبب ذلك أنّ ، ومبتورةً محدودةً تبقى  فهي أدیبي غیر المشروعالكلّي للقرار التّ الجزئي أو 

بدل الذي آخرٍ إحلال سببٍ أو  ،)أوّلاً (یملك سلطة تعدیل العقوبة التي یتضمّنها لإصلاحها 

.)ثانیًا( ةعلیه طابع المشروعیّ ة في قرارها لیضفي أدیبیّ لطة التّ لسّ تدّعیه ا

:تأّدیبي غیر مشروعالقرار السلطة تعدیل إلى القاضي الإداري إفتقار-أوّلاً 

مشاكلٍ  ةأدیبیّ التّ ي الإداري في دعوى إلغاء العقوبةسلطات القاضة الموظّف من محدودیّ واجهی

أدیبي الذي یتضمّنها دون أن یتوقّف عند حدّ إلغاء القرار التّ فیها لقاضي الإداري ، لأنّ دور اعدیدةٍ 

.الموظّف یطمئن أكثر على حقوقهأخرى تجعلیبرح هذه المرحلة إلى سلطاتٍ 
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له  المالي لن یكون مجدیًاة في مركزه الإداري أووبة تأدیبیّ فالموظّف الذي تصیبه عق

یاتها أن یكون حكمه القضائي أوّل مقتضیبتغي حقوقه كاملةً بل ائها، الحصول على مجرّد إلغ

جوع إلى الإدارة التي قد یضیق صدرها بما ، فیصبح به في مركزه الوظیفي دون الرّ أمرًا واقعیًا

.ترضىو  جاء ریثما تشاءبین الیأس والرّ یظلّ منتظرًاقل إجراءات تنفیذه، حتى ضدّها فتعر حُكم

لفرض  وفعّالةٍ كفیلةٍ ةٍ قانونیّ ، العلم بأنّه لا یوجد من آلیاتٍ المشكلةا یزید من خطورة هذه مّ م

دیدیة التي التّهسوى تلك الأوامر والغرامات ةٍ قضائیّ وقراراتٍ احترام ما یصدر ضدّها من أحكامٍ 

  .هضدّ ت اتّخذبما وتجعل الموظّف یستسلم لها ویرضىتزید من الأمر تعقیدًا

إذا كان غیر مشروعًا،القاضي الإداري القرار التّأدیبي إمّا أن یحكم بإلغائه عندما یفحص ف

2الدّور، ولیس له تجاوز هذا 1أو یقضي بصحّته إذا صدر في إطار النّظام التّأدیبي المعمول به

لقائي التّ نفیذ تّ البولا ، 3أو إصدار غیره في حالة إلغائهلتعدیلهة أدیبیّ لطة التّ لحلول محلّ السّ لا با

الإلغاء فیما یتعلّق بحقوق الموظّف المعني به، فصلاحیته تقف عند حكماشئة عنثار النّ للآ

،أدیبي المطعون فیهالتّ ة القرار لب المطروح علیه، وهو البحث في قانونیّ حدّ الفصل في الطّ 

.الجدوىو  یجعل من حكم الإلغاء محدود الأثره كلّ ، وهذا طق بإلغائه إذا كان غیر مشروعًاالنّ و 

لیس للقاضي ''بأنّهقضى حیث ، بهذا الموقفأن التزملمجلس الدولة الجزائريوقد سبق 

.4''الإداري أن یصدر قرار آخر أو یعدّل فیه بدلاً عن الإدارة

یثیر الإهتمام أكثر هو عدم وجود نصّ قانوني یحول دون أن یقوم قاضي الإلغاء مالكن 

ى یستردّ منها ما أخذت أو منح ما سحبت، إنّما هو نوع من الإلتزام والتّقیید محلّ الإدارة حتّ 

انتفت الإعتبارات التي ةٍ تاریخیّ نفسه لأسبابٍ الذّاتي فرضه مجلس الدّولة الفرنسي على 

لكنه سایره في ذلك مجلس الدّولة الجزائري رغم تباین ظروفهما وتفاوت في نشأتهما، ها، تاستوجب

.47، ص2005ارة، دار هومة، الجزائر، سكاكني بایة، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإد-1
، 4، العدد مجلة الحقوق، ''تقییم أحكام العقوبات التّأدیبیّة الخاصّة بالصحفیین في القانون الأردني''محمد، شلال العانین-2

.186، ص2014كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 
.843، مرجع سابق، ص''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''فریجة حسین، -3
).قرار غیر منشور(، 2001مارس 19، مؤرّخ في 000919مجلس الدولة، الغرفة الرّابعة، قرار رقم -4
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من المیراث الفكري الذي أثقل كاهل  الا یزال یسري في ركابه، لا یبرح خُطاه، رغم أنّه وُلد مبرءً 

.مجلس الدّولة الفرنسي على مرّ مراحل نشأته وتطوّره

زائري على نفسه لنظیره الفرنسي حال دون أن تبلغ فالوفاء الذي أفرضه القاضي الإداري الج

.مداها المطلوبةً ة خاصّ والقرارات التّأدیبیّ ة أعمال الإدارة عامةً قابة على مشروعیّ الرّ 

حلول إمكانیة أنّ التذرّع بالأسباب التي قدّمها الفقه والقضاء الإداریین حول عدم كما 

منع تعقل أن یُ فهل .المنطقصلاح قراراتها المعیبة یرفضها لإالقاضي الإداري محلّ الإدارة 

أن یكون للقاضي الإداري سلطة ) ةموضوعیّ (طبیعة دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى عینیّة 

ه الإدارة عن إطاره عد مخالفةً إصلاح قرار إداري خرجت فیهل تُ و  الحلول محلّ الإدارة؟

  لطات؟بمبدأ الفصل بین السّ أن یٌقال في ذلك إخلالاً القانوني، أو 

ة سلطات القاضي الإداري في محدودیّ موقف و لتبریر 1بها بعض الفقهتمسّكفالحجج التي

القاضي الإداري كما تؤكدّ بأنّ .عف فاعلیّتهادعوى إلغاء أعمال الإدارة غیر المشروعة تزید من ضُ 

باعتباراتٍ  امقیّدً لا یزال أنّه و ة التي فرضها على نفسه، من الحواجز النّفسیّ بعد مازال لم یتحرّر 

ي لا تحدّ من كمال رقابته وتعیق وصولها إلى الحدّ الذي یأمله الطّاعن ضدّ الإدارة، الذغابرةٍ 

استرجاع ما انتهكته الإدارة من إنما ،في حدّ ذاتهمشروعٍ قرارٍ غیر یستهدف بطعنه مجرّد إلغاء 

، قاضي الإداري لن تسعفه في استعادتهالطات المحدودة لل، فهذه السّ غیر مشروعةٍ بطریقةٍ حقوقه

.لم عینهمن العدالة البطیئة التي هي الظُّ لحالة لا یعدو أن یكون إلاّ نوعًافالإلغاء في هذه ا

إرضاء نزعة محاولته الدّائمة في ربما هي سیاسة متأرجحة للقاضي الإداري تكشف عن 

ة بإصدار قرارٍ لإصلاح ما انتهكته من مبدأ المشروعیّ فرصةً ة الإدارة، وإعطاء لها استقلالیّ و 

.2لهدون تدخّ صحیحةٍ یرتكز على أركانٍ دٍ جدی

القرار الإداري دعوى تجاوز السّلطة لیس لها سوى غرض واحد وهو إلغاء إنّ '':''محیو أحمد''في ذلك یقول الأستاذ و -1

هذه '':ویستطرد بالقول، ''هذا قضاء عیني یطلب فیه المدّعي احترام قاعدة قانونیة والمشروعیّة بشكلٍ عامٍ و  ...غیر المشروع

.''1789القاعدة تعود إلى مبدأ الفصل بین السّلطات خاصّةً القضائیّة والتّنفیذیّة منها، الذي كرّسته الثّورة الفرنسیّة منذ سنة

محیو أحمد، ترجمة محمد عرب صاصیلا، محاضرات في المؤسّسات الإداریة، الطّبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.153المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص:مؤلفهأنظر أیضًا.وما بعدها16، ص1986الجزائر، 
.22، ص2007الجزائر، عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیّة في القضاء الإداري، دار هومة،-2
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قد یكون ادرة ضدّها ة الصّ كما أنّ المجال المتروك للإدارة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیّ 

حِكمة القاضي الإداري وحسن تقدیره وتدبّره للأمور، ة تكشف عن یاسة القضائیّ من السّ  انوعً أیضاً 

فتمتثل لتنفیذ ما قد یصدر عنه، باعتبارها نفسهأن تبادله الإدارة الإحترامالذي ینتظر دون شكّ 

حیحة بل الصّ إدارة رشیدة إذ ما تعثّرت في تطبیق القانون فینبّهها القاضي الإداري إلى السُّ 

غاء أعمالها غیر المشروعة قد یجعلها تأخذ حیطتها عند كلّ قرارٍ اكتفائه بإلكما أن والمشروعة، 

.ة المعمول بهاصوص القانونیّ لیم للنّ ما یضمن حسن سیر العمل الإداري والتّطبیق السّ بتصدره، 

من سلطاته، فلا تغني رغم جدّیة بعض الأسباب التي حمّلت القاضي الإداري على الحدّ 

عند تنفیذ الأحكام بالأخصّ لبیة التي قد یعاني منها المتقاضي مع الإدارة من الآثار السّ 

  :في تتمثّل أساسًاادرة ضدّها التي تشهد عدّة مشاكلة الصّ القضائیّ 

لبات أمام مجلس الدّولة یفسّر تراكم وتكدیس الطّ ضیّقٍ حصر سلطات القاضي الإداري في نطاقٍ -

ة شكیك في تنفیذها مستقبلاً من طرف الإدارة المعنیّ والتّ ،ةهائیّ النّ ة ة بتنفیذ القرارات القضائیّ الخاصّ 

من قانون )989(عبارات المادة  رهما تفسّ  هو، و 2غیر محدودةٍ طویلةٍ ، والذي قد یستمر لفتراتٍ 1بها

ه رئیس كلّ محكمة إداریة في نهایة كلّ سنة، یوجّ ''جاء فیها أنه الإجراءات المدنیة والإداریة التي 

، وبمفهوم ''نفیذ ومختلف الإشكالات المعاینةإلى رئیس مجلس الدولة حول صعوبات التّ تقریراً

ف خفّ فإنّه سیغیر مشروعٍ لو كانت سلطات القاضي الإداري تمتدّ إلى تعدیل كلّ قرارٍ المخالفة 

ما في هذا ضائیة، الذي لا یخفى علینا ق قراراتٍ و  نفسه عناء تنفیذ ما قد یصدر منه من أحكامٍ  على

للوقت الذي قد یكون دون جدوى، وهذا رغم المجهودات المبذولة وضیاعٍ من تعبٍ -نفیذالتّ -الإجراء

من طرف الدّولة من أجل تقریب العدالة من المواطن، وإتاحة وسائل تساعده على تنفیذ الأحكام 

.يء المقضي بهة التي تحوز حجیّة الشّ والقرارات القضائیّ 

أقشیش زهرة، العلاقة بین الإدارة والمواطن في ظلّ دولة القانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، -1

.99، ص2003جامعة الجزائر، 
على الإدارة المتقاعسة عن تنفیذ ما خاصّةً وأنّ القاضي الإداري لا یملك أیّة سلطةٍ أخرى بعد فرض الغرامة التّهدیدیة-2

یصدر ضدّها، إذ لا یجوز استعمال أسلوب التّنفیذ الجبري لإكراهها، كما أنّ أموالها غیر قابلة للحجز علیها، فكلّها عوائق على 

.القاضي الإداري، وعجز للموظّف المعني لتحقیق هدفه من رفع دعوى الإلغاء
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التي تنتاب نفسیة الطّاعن الاقتناعمحدودیة سلطات القاضي الإداري إلى عدم ا أیضً تقود -

،1إذا كان موظّف عمومي الذي یرى في إدارته المرآة العاكسة للدّولةبالأخص ضدّ الإدارة، 

 هتناعقة هو في الأصل إحساس بعدم أدیبیّ تجاه قراراتها التّ ضا الي عدم إحساسه بالرّ بالتّ و 

.ة للدّولةبي المعمول به في الوظیفة العمومیّ أدیالنّظام التّ ة بقانونیّ 

من مركزه حرومًاف میُبقي الموظّ حسم النّزاع على أكمل وجهٍ عجز القاضي الإداري عن-

بأبواب ا یرهق كاهله، ویبقیه معلقًافترة عدم تنفیذ الحكم القضائي الذي یحمیه، ممّ یلةالوظیفي ط

.ة عامةً بالعدالة القضائیّ و  المحاكم دون جدوى، الأمر الذي یزعزع ثقته بالقاضي الإداري خاصةً 

ŕĎƔ£ ّمحدودیة سلطات القاضي الإداري في رقابته على سبابحیح لأما كان التّفسیر الص

وحیاد الإدارة  ةاستقلالیإرضاء ال الإدارة، فإنّه من الغریب حقًا أنّ یحاول دائمًامشروعیّة أعم

الحلول محلّها لفتح  ةللمشروعیّ كقاضٍ بدوره قیامه رغم أنّه لا یوجد أيّ نصّ قانوني یحول دون 

فرضه التردّد یعدّ تقییدًا ذاتیًاما أخذت أو منح ما سحبت، فكلّ هذا المنع و ردّ ما أغلقت أو 

.یلزمه بذلكقانونيٍّ على نفسه دون نصٍّ 

الفعّالیة في دعوى الإلغاء أضعف من فعّالیتها في دعوى كلّها نقائص تجعل من منطق

، لذا فإنّ حتمیّة القاضي الإداري 2للمتّقاضي مع الإدارةالتّعویض التي تقدم أفضل حمایةً 

في  في رقابة مشروعیّة أعمال الإدارة یفرض علیه تبعیّة أن یكون المختصّ  يكقاضي أصل

ه الغرض الأساسي والمنتظر من رفع كلّ ، باعتبار المنتهكاستعادة الحقّ أو المركز القانوني 

ة، والذي لا یتحقّق معه إلاّ بتمتّعه بسلطات واسعة أكثر ممّا علیها الحال حتى لا قضائیّ دعوى 

تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن، والتي سعى المشرّع  إلى  تحقیقها من خلال المرسوم هذا، رغم المجهودات المبذولة ل-1

لطة عمل السّ یجب أن یندرج'':، المنظّم للعلاقات بین الإدارة والمواطن، الذي نصّ في مادته الرّابعة على أنّه131-88رقم 

رات والآراء علیمات والمنشورات والمذكّ فة یجب أن تصدر التّ الصّ علیمات المعمول بها، وبهذهة في إطار القوانین والتّ الإداریّ 

.''صوص التي تقتضیهاضمن احترام النّ 
2- C.A.A, Bordeaux, 19 Octobre 1995, Cne du Mans, ''La responsabilité de la commune est engagée
lorsque l’autorité prononce une sanction illégale à l’encontre de l’un de ses agents. L’annulation
contentieuse d’une sanction disciplinaire ouvre droit au versement d’une indemnité compensatrice
qui doit réparer le préjudice causé par la sanction illégale", A.J.D.A, N°1, 1996, p193.
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ة لأعمال الإدارة قام به لإظهار الحقیقة القانونیّ وعملاً ذهنیًامیتةٍ تبقى أحكامه مجرّد حروفٍ 

.1ةر الحقیقة الواقعیّ في تغییفعليٍّ دون أثرٍ 

  :هاي تمسّكت به الإدارة في قرار الذّ بب بدلسلطة إحلال السّ القاضي الإداري إلى إفتقار-اثانیً 

نيّ علیها القرار الإداري المطعون فیه غیر قد یتبیّن للقاضي الإداري أنّ الأسباب التي بُ 

ة علیه، فهل علیها لتبریره وإضفاء المشروعیّ أخرى یمكن الإستنادأسبابٍ ، إلا أنّ ثمّةصحیحةٍ 

دون أن یلغیه؟بتلك الأسباب یجوز للقاضي الإداري إعمال سلطته لتصویبه 

الإیجابي في توجیه دوره  حیحالصّ ببسلطة القاضي الإداري في إحلال السّ تعكس 

بب كون السّ  ىسلطته في تقدیر مدهذا إلى جانب الإجراءات أثناء نظره في المنازعة الإداریة، 

  .اأم ثانویً أساسیًا 

بب، تلك المَكَنة التي تتیح له اعتماد سبب یقصد بسلطة القاضي الإداري في إحلال السّ 

ذي استندت إلیه الإدارة بب المعیب الللقرار الإداري المطعون فیه بدل السّ یصلح سندًاآخر 

لا  خاطئٍ في قرارها إلى سببٍ فقد تستند الإدارة. ةعلیه طابع المشروعیّ لإصداره وذلك لإضفاء

ومع ذلك یمتنع القاضي الإداري عن إلغائه لیقوم بنفسه بالبحث عن سببٍ ،یصلح لتأسیسه

، وهنا یثبت دوره 2بب المعیب الذي ذكرته الإدارةیصلح لتأسیس ذلك القرار بدلاً من السّ صحیحٍ 

  .يبب القرار الإدار یجابي بمناسبة رقابته على ركن سالإنشائي والإ

فحص أسباب القرار یكتفي ب، الذي 3القاضي الإداري الجزائرينجده لدى لا فمثل هذا الدّور 

تخوّله تها، فهو قد لا یمتلك ما یكفي من تقنیاتٍ الإداري والحكم بإلغائه عند ثبوت عدم مشروعیّ 

تمسّكت بها في لم تذكرها الإدارة في قرارها، وإحلالها محلّ تلك التي جدیدةٍ لكشف أسبابٍ 

لجلط فواز، دور الدّعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیّة، :أنظر ةمبدأ المشروعیّ حول دور دعوى الإلغاء في حمایة -1

.127، ص 2008یة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدّة، لمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ك
محمد، سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداریة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة حمیش-2

.209، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
بو المجد محمد، موقف أشرف عبد الفتاح أ:أنظر في ذلك.عكس القاضي الإداري المصري الذي یملك هذه الصلاحیّة-3

قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة 

.403، ص2005الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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تي غییر من طبیعة سلطاته في دعوى الإلغاء الّ نّه قد لا یملك من الجرأة الكافیة للتّ دعواها، كما أ

.تقف عند مجرّد الحكم بإلغاء القرار غیر المشروع مع إلقاء عبئ تنفیذ آثاره على الإدارة

الفرع الثاّني

قابي دوره الرّ سلطات القاضي الإداري في أداء التي تحدّ منسبابالأ

أدیبيالقرار التّ ة مشروعیّ على 

رها للأفراد في مواجهة الأعمال قدر الحمایة التي توفّ على ة قابة القضائیّ تتوقف فعّالیة الرّ 

ستور على مبدأ خضوع هذه الأعمال بما فیها في الجزائر رغم نصّ الدّ ، فالإداریة غیر المشروعة

حقوق مانات المقرّرة لحمایة الإداري، والتي تعدّ من أهمّ الضّ ة لرقابة القاضي أدیبیّ القرارات التّ 

السّلطة ة ة استقلالیّ بسبب نسبیّ وذلك  ،النّطاق قةمحدودة وضیّ رقابة تبقى إلاّ أنّها ،موظّف العاملا

).ثانیًا(أخرىالقاضي الإداري للسّلطة التنّفیذیّة من جهةٍ وتبعیّة ، )أوّلاً (من جهةٍ القضائیّة 

:السّلطة القضائیّة ةة استقلالیّ نسبیّ -أوّلاً 

لطات إلزام السّ وذلك بات الأفراد، في حمایة حقوق وحریّ جوهريٍّ یقوم القضاء الإداري بدورٍ 

.ة في كافة تصرّفاتهااحترام مبدأ المشروعیّ ة على الإداریّ 

مستقلاً القضاء الإداري القائم علیه هذا الدّور ثماره إلاّ إذا كان مثل لا یمكن أن یُؤتي لكن

 ةیّ الإستقلالمانات التي تجسّد هذه، ومن باب أولى أن تكفل له ولأعضائه الضّ وحیادیًا

ة ودعامة من دعائم دولة القانون وحمایة حقوق الإنسان، ضمانة جوهریّ باعتبارها ، 1ةالحیادیّ و 

.2اتوصون الحریّ میر الإنساني لتأمین العدالة وكفالة الحقوقوجزء من الضّ 

ة الحقوق مجلّ ، ''الرّقابة القضائیّة لضمان مبدأ المشروعیّة في المملكة العربیّة السعودیّة، دراسة مقارنة''الظاهر خالد خلیل، -1

.527، ص2010كلّیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، ،2العدد  ،للبحوث القانونیة والإقتصادیة
إنّ ''الذي جاء فیه 2003مر الثاّني للعدالة العربیّة المنعقد في فبرایر هو ما أكّد علیه إعلان القاهرة المنبثق عن المؤتو  -2

.''وبناء المؤسّسات الدّیمقراطیّة...النّظام القضائي المستقلّ یشكّل الدّعامة الرّئیسیّة لدعم الحریّات المدنیّة وحقوق الإنسان

للدراسات الشّرعیة القانونة الفقه و مجلّ ، ''القضاء كآلیة من آلیات الإصلاح القضائيإستقلال''محبوبي محمد، :نقلاً عن

http://www.majalah.new.ma:منشور على الموقع الإلكتروني للمجلّة.1، ص2010، المغرب، 3، العدد والقانونیّة
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:الأساس القانوني لإستقلالیّة السّلطة القضائیّة-1

ة ما یطلق علیه باستقلالیّ أو  ،معنى استقلال القضاء كسلطةعلى وي ینطمفهوم الإستقلالیّة 

عملهم وفصلهم في المنازعات بألا أثناء تأدیّةة القضاة كأعضاءٍ واستقلالیّ ،ةلطة القضائیّ السّ 

.، بحیث لا یخضع القاضي إلاّ للقانونأو تدخّلٍ أو ضغطٍ یكونوا خاضعین لأيّ تأثیرٍ 

ال أخرى مهما كانت طبیعتها في أعمیقتضي مبدأ الإستقلال الحیلولة دون تدخّل أیّة جهةٍ 

ة إضفاء حمایة خاصّ أیضًا أو تدخّل في شؤونه وأعماله، كما یقتضي القضاء لتوجیه وجهة معیّنة 

للقضاة من جمیع الجوانب ةٍ قانونیّ للقضاة، فلا استقلال یتحقّق في أرض الواقع في غیاب حمایةٍ 

لطة ذاتها، وعلى هذا الأساس فإنّ استقلال القضاء قد یحدق بهم بما فیه جهة السّ ضدّ أيّ تهدیدٍ 

.1ة وتحقیق العدالةواستقلال القاضي مفهومان متكاملان لصیانة مبدأ المشروعیّ 

 ةوالاقتصادیّ ة یاسیّ روف السّ متأثّرًا بالظّ دیدةٍ ع قد عرف القضاء الإداري في الجزائر تطوّراتٍ ل

ة سیّما ما تعلّق بضرورة ، بل تأثّر حتى بالتطوّرات الدّولیّ ائدة في كلّ مرحلةٍ السّ  ةوالاجتماعیّ 

.التكفّل الأمثل بحمایة حقوق الإنسان

ة إلى تبنّي نظام قضائي یاسیّ لطة السّ ة عمدت السّ سیادتها الوطنیّ الجزائر أن استعادتفبعد

یتماشى مع طموحات المجتمع الجزائري المتمثّلة أساسًا في تشیید دولة قویّة قائمة على أساس 

ات الأفراد في شتى المجالات وذلك العدل والمساواة بین كلّ فئاته، وضمان احترام حقوق وحریّ 

.2اكي قائم على مبدأ عدم استغلال الإنسان لأخیه الإنسانمن منظور اشتر 

ناقضات التي عرفها المجتمع ة والتّ یاسیّ ة والسّ غیر أنّ تراكم وحدة الأزمات الإجتماعیّ 

فرضها النّظام ریاح التّغییر التي، وأثر 1976ي ظلّ دستور الجزائري خلال البناء الإشتراكي ف

للنّظام القانوني ات كأساسٍ ة للحقوق والحریّ العالمي الجدید، وبروز القیم العالمیّ الإقتصادي

،ى المجالاتفي شتّ جذريٍّ ة الحدیثة أدّى بالمشرّع الجزائري إلى إحداث تغییرٍ للدّولة القانونیّ 

أثر :العلمیة بعنواندوة أشغال النقیت ضمنلمداخلة أ، ''أثر المتغیّرات الجدیدة على استقلال القضاء''غالب غانم، -1

، المركز العربي للبحوث القانونیّة والقضائیّة، جامعة الدّول العربیة، بیروت، المتغیّرات الجدیدة في استقلال وضمانات العدالة

http://www.carjj.org:ر على الموقع الإلكترونيمتوفّ .3، ص 2009أوت  12یوم 

مجرّد وظیفة یتكفّل بالسّهر على  1976و 1963وفقًا لهذه النّظرة، أُعتبر جهاز القضاء بموجب دستوري الجزائري لسنة -2

.الفصل في المنازعات المعروضة علیه سواء في علاقات الأفراد بعضهم البعض أو في علاقاتهم مع السّلطات العامّة
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لطات ومبدأ سیادة القانون، جاعلاً الذي كرّس مبدأ الفصل بین السّ 1989وذلك بصدور دستور 

.2اتهة حمایة حقوق المجتمع وحریّ ، مهمّتها الأساسیّ 1من القضاء سلطة مستقلّة قائمة بذاتها

الذي كرّس للقضاء 1996أمّا المرحلة الثاّنیة لمسار هذا التّغییر انطلقت مع صدور دستور 

  .الإدارةة، من خلال الرّقابة التي یمارسها على أعمال ة الإداریّ الإداري دوراً في حمایة المشروعیّ 

ة، كما القضائیّ  ةالازدواجینظام 1996من دستور )152(تماشیًا مع ذلك، كرّست المادة 

عزّز المشرّع هذه الدّسترة بالعدید من القوانین لتنظیم العمل بالقضاء الإداري سواء على مستوى 

.جلس الدّولة أو المحاكم الإداریةم

في الجزائر ةلطة القضائیّ استقلالیة السّ تبقى ة، لكن رغم كلّ هذه الإصلاحات القانونیّ 

صراحةً والتي تنصّ ،2016سنةستورالدّ عدیلتمانات التي جاء بها كما أنّه رغم الضّ ،ةنسبیّ 

  .ةنسبیّ استقلالیته ستظلّ دائمًاعلى أنّ القاضي لا یخضع إلاّ للقانون

:ةلطة القضائیّ لسّ اة إستقلالیّ على  التّنفیذیّةو  السّلطتین التّشریعیّةأثیرتمظاهر -2

ة أن یكون القضاء حرًا في قضائه، لا یحدّه سوى القانون لطة القضائیّ ة السّ یقصد باستقلالیّ 

، فیتعیّن أن لا تُوجّه إلیه أوامر أو تعلیمات تملي علیه كیفیة الفصل في 3الذي یلتزم بتطبیقه

ات في حالة عدالة الحكم وحمایة الحقوق والحریّ القضایا المعروضة علیه، إذ من غیر المتصوّر 

.أخرىسلطةٍ وتوجیهاتٍ تبعیّة القضاء وخضوعه لأوامرٍ 

ة على مبدأ ضائیّ ة والقیاسیّ دساتیر الدّول على اختلاف أنظمتها السّ ة أكّدت غالبیّ وقد 

أنّ على  2016لسنة الجزائري  يستور الدّ من  التّعدیل )165(فتنصّ المادة استقلال القضاة، 

القاضي محمي من كلّ ''منه أنّ )166(المادة كما أضافت ، ''لا یخضع القاضي إلاّ للقانون''

.''...نزاهة حكمهغوط والتدخّلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمّته، أو تمسّ أشكال الضّ 

لا تكرّس مبدأ الفصل بین ة في دولةٍ لطة القضائیّ ة السّ لا یمكن الحدیث عن استقلالیّ ،لكن

لطة لطات، حیث یسیطر نظام الحزب الواحد على كلّ سلطات الدّولة، كما تهیمن السّ السّ 

الإلغاء، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، بن سلامي عمور، سلطات القاضي الإداري في دعوى-1

.189، ص2012، 1عكنون، جامعة الجزائر
.سابق الإشارة إلیه.1989من دستور الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة لسنة ) 129(و) 56(، )28(المواد :راجع-2

3- ROBERT (J), "De l’indépendance des juges", R.D.P, N°1, 1988. p11.
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ة لطة القضائیّ لطات أساس استقلال السّ فمبدأ الفصل بین السّ .ة على مختلف الوظائفنفیذیّ التّ 

ة غیر ستوریّ احیة الدّ من النّ تكریس هذا المبدأ وهذه الإستقلالیةلكن لطات، عن غیرها من السّ 

ة على نفیذیّ ة والتّ شریعیّ سلطتین التّ كلّ من الّ تؤثّر على أرض الواقع، حیث  دیُجسّ كافٍ إذا لم 

  . ةیاسیّ لطة السّ من طرف السّ إلى جانب استغلالها ة لطة القضائیّ استقلالیة السّ 

رغم حرص الدّستور الجزائري : ةالقضائیّ لطة ة على السّ نفیذیّ ة والتّ شریعیّ التّ  نلطتیّ سّ التأثیر -أ

تنظیم ''ل الباب الثاّني الذي جاء بعنوانلطات من خلاعلى اعتناق مبدأ الفصل بین السّ 

المواد من (ة شریعیّ لطة التّ والسّ ،)110إلى  84لمواد من ا(ة نفیذیّ لطة التّ السّ بما فیها ،''لطاتالسّ 

طرف تأكیده من كذا ، و )177إلى  156من المواد (ة لطة القضائیّ والسّ ،)155إلى  112

صوص ة مجموعة من النّ ستوري الجزائري بمناسبة إخطاره للنّظر في مدى دستوریّ المجلس الدّ 

طالما وحده للقول بوجود هذا الفصل والإستقلال، لاّ أنّ مجرّد النّص علیه لا یكفِ ، إ1ةالقانونیّ 

-القانون العضوي-شریعالقضاء وتحدید اختصاصاته للتّ ستور الجزائري أمر تنظیم الدّ أحال 

ة والحدود التي یجب أن یضعها المشرّع صوب عینه وهو ینظّم مكتفیًا بوضع المبادئ العامّ 

ة ستوریّ ة، وبالتّالي فمن المنطق أنّه إذا لم یراعِ المشرّع هذه الحدود والمبادئ الدّ لطة القضائیّ السّ 

.2وتصبح غیر فعلیّةفإنّها حتمًا ستفقد قیمتها

لطات كانتا ولازالتا من ة القضاء ومبدأ الفصل بین السّ مسألتي استقلالیّ الواقع أنّ د یؤكّ كما 

وذلك  ،صریحةٍ ة من معالجتها بصفةٍ یاسیّ لطة السّ ما تتهرّب السّ المسائل المعقّدة التي عادةً 

لطة الحاكمة التي تسعى ة لدى السّ یاسیّ سّ ، ولانعدام الإرادة المن جهةٍ لغیاب ثقافة الحوار لدیها 

.3أخرىدائمًا إلى بسط نفوذها على كلّ أجهزة الدّولة بما فیها جهاز القضاء من جهةٍ 

، یتعلّق بمراقبة 1998ماي 19، مؤرّخ في 98/ د.م/ ع.ق.ر/  06المجلس الدّستوري، رأي رقم :أنظر على سبیل المثال-1

.1998جوان 01، بتاریخ )37(القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدّستور، ج ر عدد 

المبدأ ستور المنبثق عن من الدّ 138ة الوارد ذكره في المادة لطة القضائیّ عتبارًا أنّ مبدأ استقلالیة السّ ا'': حیث جاء فیه

147ة المنصوص علیها في المواد لطات، یستمدّ مفهومه من الضّمانات الدّستوریّ ستوري القاضي بالفصل بین السّ الدّ 

.''...من الدّستور 149و 148و
كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیّة القواعد القانونیّة في القانون الوضعي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في -2

.103، ص2006القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، تصدر عن منظّمة المحامین المحاميمجلة ، ''لطاتحول فصل السّلطة القضائیّة عن باقي السّ ''بوبشیر محند أمقران، -3

.35، ص2011، الجزائر، 15ناحیة سطیف، العدد 
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ة اللاّزمة لممارسة ما تعوزهم المطالبة بالإستقلالیّ والغریب في الأمر أنّ القضاة ذاتهم عادةً 

سبة للقاضي الإداري الذي سیّما بالنّ لا ،1عدمهامهم، فمثل هذه الفكرة لا تزال لم ترسّخ في أذهانهم ب

  .ةة أو الموضوعیّ احیة العضویّ ة سواء من النّ تعهد إلیه الفصل في المنازعات ذات طبیعة خاصّ 

طرفیها غیر یكون القاضي الإداري في منازعات عادةً ما یفصل :ةاحیة العضویّ فمن النّ 

، وإنصافٍ ةٍ إلى إعادة التّوازن وتحقیق العدل بینهما بكلّ موضوعیّ  عيالسّ ا یتطلّب منهمتكافئان، ممّ 

ة لیس بالأمر ، لكن تحقیقه من النّاحیة العملیّ ایسیرً  اة أمرً من النّاحیة النّظریّ  هیبدو تكریسوالذي قد 

غط علیه لإصدار أشكال التدخّل في مهامه والضّ مختلف الهیّن على القاضي الذي یتعرّض إلى 

یفقده  هففقدان القاضي لحیاد.لطة على حساب الأفراد العادیینتتماشى وتخدم أطراف السّ أحكامٍ 

  . ات الأفرادة وصون حقوق وحریّ عدالته، ومتى فقد عدالته فقد صفته كحامٍ لمبدأ المشروعیّ 

تتعلقحسّاسة جدّ نازعاتالقاضي الإداري في میفصل:ةأمّا من النّاحیة الموضوعیّ 

ه أنّ لاشكّ  لك، وفي سبیل تحقیق ذ2بل الإدارةهكة من قِ تالمناتهمحریّ و  الأفرادحقوق بحمایة 

 املزمً یكون من جهةٍ من السّهل علیه الخروج منه، فلیسیجد نفسه أمام امتحان عسیرٍ س

أخرى یجب أن یبرهن ، ومن جهةٍ 3بالفصل في المنازعة المعروضة علیه وإلاّ عدّ منكرًا للعدالة

من بالأخصّ وتأثیرٍ عن كلّ ضغطٍ  اته وعدالته، وأنّه بعیدً على حیاده واستقلاله وموضوعیّ 

ة، وبالتّالي كسب ثقة المتقاضین في جهاز العدالة، غیر أنّ تتبّع تنفیذیّ الإدارة باعتبارها سلطة 

  .ةنفیذیّ التّ لطة تاریخ القضاء الإداري الجزائري یبیّن لنا مدى تبعیّته للسّ 

فرغم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر من أجل توطید مبادئ دولة القانون من لذلك، 

ة، صوص القانونیّ لطات في الدّستور، إلاّ أنّه ظلّ حبیس النّ خلال تكریس مبدأ الفصل بین السّ 

جهة ولا یعدو أن یكون إلاّ مجرّد وا،فهو لم یترجم في أرض الواقع، بل ظلّ ظاهریًا فقط

.لطة موضع نقاشة دون أن یكون الحكم وممارسة السّ یمقراطیّ لاكتساب صفة الدّ 

:دوة الفكریة الأولى حولمداخلة ألقیت ضمن أشغال النّ ، ''استقلال القضاء بین المبادئ الدّستوریّة والتّطبیق''زروقي لیلى، -1

.12، ص1999، مجلس الأمّة، دراسات ووثائق،استقلالیة القضاء
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )157(المادة :راجع -2
�ŕƎśŗÃƂŷÃ��ŕĎƔœ§²)136(نُظمت جریمة إنكار العدالة بموجب المادة -3 Š�ƓŲ ŕƂƅ§�řƅ¡ŕŬƈ�Ƒƅ¥�ÅÌ̄¤ś�« Ɣţ��ª ŕŗÃƂŸƅ§�ÁÃƊŕƁ�Áƈ

.جزائري، وفي نظرنا عقوبة لا تتناسب مع خطورة الجریمة المرتكبةدینار 100.000إلى  20.000تتراوح ما بین 
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نصّ الدّستور  رغم :ةالقضائیّ لطة السّ  علىة التّنفیذیّ و  ةشریعیّ التّ لطتینمظاهر تأثیر السّ -ب

ة وعلى استقلال القضاء، لم وتأكیده على وجود سلطة قضائیّ ،لطاتعلى مبدأ الفصل بین السّ 

  .ةلطة القضائیّ ة على السّ ة والتنّفیذیّ لطتین التّشریعیّ الواقع تأثیر كلّ من السّ یمنع في

:یمكن إجمالها في:ةالقضائیّ لطة السّ  ة علىشریعیّ لطة التّ مظاهر تأثیر السّ -1ب

بمختلف هیاكله وتحدید ) العدالة(استئثار المشرّع بسلطة إنشاء وتنظیم مرفق القضاء -

عدیل تّ المن )141(المادة منالسّادسةفقرة النصّ في وهو ما یتجلّى صراحة :اختصاصاته

ة صة للقوانین العضویّ إلى المجالات المخصّ إضافةً ''التي جاء فیها 2016سنة ل يستور دّ ال

القانون الأساسي -:ة في المجالات الآتیةستور، یشرّع البرلمان بقوانین عضویّ بموجب الدّ 

.''...القضائينظیم للقضاء، والتّ 

قوانین صادرة عن بلاستقلالها مانات المقرّرة ة وتحدید مختلف الضّ الهیئات القضائیّ تنظیمف

.ة یعدّ بذاته انتقاصًا من استقلال القضاءنفیذیّ لطة التّ خاضعة لهیمنة السّ ةٍ تشریعیّ سلطةٍ 

أعمال القضاء لأعضاء البرلمان تسمح له برقابةبعض الاختصاصات نح الدّستور الجزائري م-

نذكر على سبیل المثال إمكانیة أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في :غیر مباشرةبطریقةٍ 

في الحكومة بما فیهم وزیر إلى أيّ عضوٍ أو كتابيٍّ شفهيٍّ وتوجیه أيّ سؤالٍ ،إحدى قضایا السّاعة

یمكن أعضاء ''على أنّه 2016سنة ستور من تعدیل الدّ )152(نصّت المادة حیث العدل، 

.''...في الحكومةإلى أيّ عضوٍ أم كتابيٍّ شفويٍّ البرلمان أن یوجّهوا أيّ سؤالٍ 

ة القضاء أعضاء الحكومة لا یشكّل خطرًا حقیقیًا یحدق باستقلالیّ استجواب البرلمان رغم أن 

لا  حیث،ةلطة القضائیّ لسّ عن ا اإداریً باعتبار وزیر العدل في هذه الحالة لا یعدو سوى مسؤولاً 

یمكن أن یمارس -أي البرلمان-هفإنّ زاعات المعروضة على القضاء،یحقّ له التدخّل في حلّ النّ 

جوء إلى إنشاء لّ لاإمكانیة ببتلك التي یمارسها القضاء، ویتعلّق الأمر شبیهةٍ ختصاصاتٍ ابعض 

 الأولىة الفقر  ة، وذلك في إطار ما ورد في مضمونلجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامّ 

كلّ غرفة من البرلمان، في لیمكن ''ستور الذي جاء فیه دّ تعدیل المن )180(نصّ المادة من

،''...ةلجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامّ إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أيّ وقتٍ 

ة في هذه الحالة شریعیّ لطة التّ نقد بعض الباحثین باعتبار أنّ السّ قد كان هذا النّص محلّ و 

حقیق محلّ ة موضوع التّ بل قد تكون القضیّ ،ةلطة القضائیّ اختصاصات السّ تسلب إحدى أهمّ 
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على مصیر ومجریات  انظر أمام القضاء، وبالتاّلي یكون للتدخّل البرلماني في هذه الحالة تأثیرً 

.1أثیر في القاضي المكلّف بالفصل فیهاا یؤدّي إلى التّ ة، ممّ القضیّ 

ة حالة أخرى أكثر خطورة عن سابقتیها، والتي تظهر في الإجازة القانونیّ ى جانب ذلك ثمّة إل -

، التي یراد بها أن "شریعيصدیق التّ التّ "ـ بالإداریة أو ما یصطلح علیه أیضًالأعماللبعض ا

تستعین ة علیه تصدر الإدارة تصرّفًا إداریًا غیر مشروعًا، ومن أجل التهرّب من الرّقابة القضائیّ 

.من رقابة القضاء هنتحصیالي بالبرلمان لاستصدار قانون یجیز ذلك القرار، وبالتّ 

:فهي متعدّدة وخطیرة أهمّها:ةالقضائیّ لطة السّ ة على نفیذیّ لطة التّ مظاهر تأثیر السّ -2ب

لوزارة العدل من ة لوزارة العدل، فالقضاء تابع مباشرةً لطة القضائیّ ة شبه المطلقة للسّ التبّعیّ -

هها وزیر علیمات التي یوجّ ة، وذلك من خلال التّ احیة الوظیفیّ ة، بل حتى من النّ احیة العضویّ النّ 

اریة المفعول ة السّ صوص القانونیّ والتي تغلّبت على النّ ،ةالعدل إلى أعضاء الهیئات القضائیّ 

فر أدنى قدر من ضمانات ، كتلك التي یوجهها بهدف تصفیة بعض الملفات بكیفیة لا تو 2علیهم

.3االمحاكمة العادلة المتّفق علیها دولیً 

محافظ الدّولة -یابة ة وأعضاء النّ رؤساء الجهات القضائیّ الموجهة لالأوامر إلى جانب ،هذا

نة، أثیر على القضاة بما یتماشى مع مصالح جهات معیّ بهدف التّ -سبة للقضاء الإداريبالنّ 

المنازعات المتعلّقة بممارسة حقّ الإضراب التي عادة ما یحكم القضاء بعدم ونعني بالأخصّ 

أساتذة التّعلیم ق الموظّفین المضربین، وهو حال تها، ومن ثمّة ضیاع بعض أو كلّ حقو مشروعیّ 

ة ربیّ لطلب ورغبة وزارة التّ ة إضرابهم وذلك تلبیةً الذین طالما حَكَم القضاء بعدم مشروعیّ  ةربیّ التّ و 

.علیم على حساب حقوقهموالتّ 

، حیث أكّد بموجب الفقرة الثاّنیة من 2016وهو ما حاول المؤسّس الدّستوري الجزائري التّنبه إلیه عند تعدیله للدّستور سنة -1

.محلّ إجراء قضائيمنه بأنّه لا یمكن للبرلمان إنشاء لجنة تحقیقٍ بخصوص وقائع تكون)180(المادة 
وهو ما أكّدت علیه الرّابطة الجزائریة لحقوق الإنسان في رسالةٍ وجّهها رئیس الرّابطة إلى رئیس الجمهوریّة السّابق السیّد -2

وما ...'':بمناسبة افتتاح السّنة القضائیّة، والتي جاء فیها على وجه الخصوص2008أكتوبر 28یوم ''عبد العزیز بوتفلیقة''

.''...یلاحظ في الواقع أنّ تعلیمات وزارة العدل تغلّبت على نصوص قوانین
:من الإتّفاقیّة الأوربیة لحقوق الإنسان، التي تنصّ على)6(لاسیما أحكام الفقرة الأولى من المادة -3

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi…".
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ة القضاء الإداري عن وزارة العدل، بل حتى رة في إستقلالیّ هذه التّعلیمات المؤثّ ف ولا تتوقّ 

.1ةة عن طریق إصدار أوامر بعدم تنفیذ بعض الأحكام القضائیّ اخلیّ وزارة الدّ 

  :ةنفیذیّ لطة التّ ته للسّ ة للقاضي الإداري وتبعیّ سبیّ الإستقلالیة النّ -ثانیًا

لتفصل فیه بما یقرّه ومستقلةٍ محایدةٍ إذا كان من حقّ المتقاضي أن یعرض نزاعه على محكمةٍ 

القضاء مرهون ومرتبط بحمایة القضاة وحصانتهم، إذ لا مجال للحدیث عن استقلالالقانون، فإنّ 

إذ كیف لهذا الأخیر .ئیسي لهذا الجهاز وهو القاضياستقلالیة القضاء دون التحدّث عن المحرّك الرّ 

عرض علیه من قضایا إذا كان ة فیما یق ما یعتقد أنّه قانون وأن یلتزم الحیاد والموضوعیّ أن یطبّ 

أن تنقله  أوة، ده من الصّفة القضائیّ ة لوحدها أن تجرّ نفیذیّ لطة التّ في وظیفته، وأنّه بإمكان السّ مهددًا

.لى التقّاعد وغیر ذلك من الإجراءات الإداریةأن تحیله إأخرى داخل سلك القضاء، أو وظیفةٍ  إلى

مانات  ة إلاَّ بقدر الضّ لطة القضائیّ السّ استقلالیةمن هذا المنطلق، فلا یمكن قیاس مدى 

بالجهة المختصّة في تسییر مسارهم طریقة إختیار القضاة، مرورًابدءًا بالمتوفّرة لأعضائها، 

.2ةة والإداریّ في إدارة شؤونهم المالیّ استقلالهمالمهني، وصولاً إلى مدى 

تعتبر مسألة تحدید طریقة تعیین :ة تعیین القضاةة على عملیّ نفیذیّ لطة التّ هیمنة السّ -1

تلف لذا تخة، ة للحكم على مدى استقلالیتهم من النّاحیة العضویّ القضاة من المسائل الجوهریّ 

، 3ةة والقضائیّ ة والقانونیّ یاسیّ أنظمتها السّ باختلافریقة المنتهجة لتوظیف القضاة الدّول في الطّ 

قرار وزارة الدّاخلیة بوقف تنفیذ أحكام وقرارات الطرد بحجّة المحافظة على الإستقرار، وفي :في هذا الصّدد نذكر على سبیل المثال-1

أنظر في .اطنین من السكنات تمّ احتلالها دون استصدار أوامر أو أحكام قضائیّة مسبقةالمقابل لجأت إلى استعمال القوّة لطرد المو 

.34، مرجع سابق، ص''حول فصل السّلطة القضائیّة عن باقي السّلطات''بوبشیر محند أمقران، :  ذلك
استقلال ''نجاد البردعي، :حول هذه المؤشّرات أنظر.باعتبارها المؤشرات الثّلاثة لاستقلال القضاء في أیّة دولة من الدّول-2

:متوفّر على الموقع الإلكتروني.18، صالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ''القضاء في مصر الحقیقة كما هي

www.acjlp.org/main/main.php
فهناك من الدّول تنتهج أسلوب الانتخاب باعتباره  مبدأ دیمقراطي یسمح بضمان استقلالیة القاضي في مواجهة السّلطة -3

بما فیها الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك منذ القرن الثامن عشر، كما توجد  دول أخرى تعتمد أسلوب كالدّول الأنجلوسكسونیة

سلیماني السعید، الرّقابة القضائیّة :للاستزادة أنظر.التّعیین كالدّول اللاّتینیة، وهو الأسلوب الذي انتهجته الجزائر منذ الإستقلال

،لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريعلى أعمال الضّبط الإداري، أطروحة 

.318، ص2016تیزي وزو، 
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هو ، و 1ینظّم مهنة القضاءأسلوب التّعیین منذ صدور أوّل قانونٍ انتهجتأمّا الجزائر فقد 

من القانون المتعلّق )03(المادة عملاً بنصّ ،إلى یومنا هذامًاالذي لا یزال قائالأسلوب 

على ن القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء ً یعیّ '' ااء فیهجبتشكیل المجلس الأعلى للقضاء التي

.2''اقتراح من وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

ة من خلال طریقة تعیینهم، فرئیس نفیذیّ لطة التّ ة للقضاة للسّ ة والوظیفیّ تظهر التّبعیة العضویّ 

ة نفیذیّ لطة التّ والذي یضطلع بقیادة السّ ،ة باعتباره الرئیس الإداري الأعلى في الدّولةالجمهوریّ 

بحكم رئاسته لمجلس الوزراء هو الذي یملك سلطة تعیین القضاة بكلّ صفاتهم وعلى كلّ 

.3المستویات، أيّ من قمّة الهرم القضائي إلى قاعدته، وذلك بموجب مرسوم رئاسي

ة یجب ستوریّ سة دالمجلس الأعلى للقضاء الذي هو من المفروض مؤسّ إلى ذلك، إضافةً 

رئیس ، فمن جهةٍ 4ةنفیذیّ لطة التّ أن یضمن لها استقلالها عند أداء دورها لا یزال تحت قبضة السّ 

ویجعله تحت وصایته، إذ واسعةٍ ، ممّا یسمح له بالتمتّع بسلطاتٍ 5ي یترأسهة هو الذّ الجمهوریّ 

وله أن یضبط جدول ، ةوالاستثنائییجوز له استدعاء أعضائه للحضور في الاجتماعات العادیة 

.6من ذلك كلّه له ترجیح صوته عند تساوي الأصوات فیهأعماله وجلساته، والأهمّ 

بها وزیر العدل حافظ الأختام ضمن تشكیلة المجلسأخرى، المكانة التي یحظىومن جهةٍ 

أثیر بالتّ سمح له ائم للمجلس قد تالمسؤول عن المكتب الدّ س و ئیللرّ باعتباره نائبًاالأعلى للقضاء

، یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 1969ماي13، المؤرّخ في 27-69من الأمر رقم )02(نصّ المادة :راجع-1

)ملغى(.1969ماي 16، بتاریخ )42(
، یتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، ج 2004سبتمبر 06، مؤرّخ في 12-04قانون عضوي رقم -2

.2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(ر عدد
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري  لسنة )92(المادة -3
داریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلّیة الحقوق والعلوم كمون حسین، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإ-4

.278، ص 2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .''ءیرأس رئیس الجمهوریّة المجلس الأعلى للقضا'':على ما یلي2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )173(تنصّ المادة -5
.337سلیماني السعید، الرّقابة القضائیّة على أعمال الضّبط، مرجع سابق، ص-6
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یتلقون تعلیمات و  تابعون لهة الذین هم یابة العامّ سیّما قضاة النّ لاعلى عمل القضاة وتوجیهاتهم 

.1وأوامر من رؤسائهم التدریجیین

ات لا تتماشى مع الخطابات السیاسیة المتكرّرة التي توحي بتعزیز مكانة لاحیّ فمثل هذه الصّ 

لطة ، بل ضلّت السّ اطمئنانٍ ممارسة مهامه بكلٍ القاضي لاسیما استقلالیته حتى یتسنى له

بعدم إفلات القضاة من قبضتها، وذلك لیس فقط من حیث سلطة تعیینهم، بل كةً ة متمسّ نفیذیّ التّ 

.ا من حیث متابعة مسارهم المهني وطریقة عزلهمأیضً 

ة على نفیذیّ لطة التّ إنّ سیطرة السّ :افتقار القاضي الإداري لضمانات سیر مساره الوظیفي-2

ة، وشلل دور المجلس الأعلى للقضاء الذي جاء في الأصل بهدف ضمان لطة القضائیّ السّ 

القاضي وحمایته من كلّ ما من شأنه أن یمسّ بنزاهة قضائه وحیاده، جعل القاضي استقلال

.لا یسمح له بمواجهتهاالإداري في وضعٍ 

نقص هو  -الإدارة - ةنفیذیّ التّ لطة ف القاضي الإداري الوقوف في وجه السّ خوّ سبب تف

ونعني بالخصوص مسألتي،على مركزه الوظیفيالاطمئنانة التي تكفل له مانات القانونیّ الضّ 

.أثناء مساءلتهأدیبتّ مانات المتعارف علیها في مجال الضّ عزله وعدم احترام ال

كیزة الرّ ة القضاة للعزل ضمانة عدم قابلیّ تعتبر:ة القضاة للعزلإنعدام ضمانة عدم قابلیّ -أ

ة، إذ لا یمكن الحدیث عن هذه الأخیرة في الوقت لطة القضائیّ السّ استقلالیةة لضمان الأساسیّ 

ي وظیفته بعدالةٍ علیه أن یؤدّ یستحیل بل من العزل، في غیر مأمنٍ الذي یكون فیه القاضي 

فالقاضي غیر .الجوّ المناسب من الطمأنینة عند أداء مهامهما لم یُوفّر لهویحمي المواطنین 

سبة للقاضي الإداري الذي یفصل بین ة بالنّ من عن منصبه لا یحكم بالعدل والإنصاف خاصّ الآ

لهذا كان من بین الاقتراحات التي تقدّمت بها اللّجنة الوطنیّة لإصلاح العدالة أنّه حتى یسترجع المجلس الأعلى للقضاء -1

ضافة إلى اقتراحها بإعادة النّظر في تشكیلته من مكانته ودوره كجهازٍ مهمّته الأساسیة حمایة وضمان استقلالیة القضاة، فبالإ

خلال التّوسیع في التّشكیلة وفي الصلاحیّات، اقترحت في تقریرها الختامي أن تمنح نیابة رئاسة المجلس للرّئیس الأوّل للمحكمة 

لیة القضاء وسیادة عبد الحفیظ بن عبیدة، استقلا:أنظر في ذلك.العلیا ولیس للوزیر العدل الذي یصبح مجرّد عضو فیه

.402، ص2008القانون في ضوء الّتشریع الجزائري والممارسات، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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لما مانة نظرًاإلى هذه الضّ كفّتین غیر متساویتین وهما الفرد والإدارة، ومن ثمّة فهو بحاجةٍ 

.1ام الملقاة علیهیحدق به من مخاطر وصعوبة المه

نّ المؤسّس الجزائري لم یأخذ على عاتقه إدراج هذه أحكام الدّستور یتضح بأوبالرّجوع إلى 

فالمادة .2ادستوریً دساتیر بعض الدّول التي جعلت منها مبدأً بخلاف ة في متّنه، مانة الهامّ الضّ 

ین یالمعدّل ذكرت أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المكلّفة بتع1996من دستور )174(

القانون كما أنّ القضاة ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي دون أن تشیر إلى مبدأ عدم جواز عزلهم، 

كتفیًامانة، ما من هذه الضّ القانون الأساسي للقضاء جاء خالیً المتضمّن11-04العضوي رقم 

والتي حصرها في نطاقٍ .3ل في حقّ القاضي في الإستقرارعنها تتمثّ ةً أقلّ أهمیّ بدیلةٍ بضمانةٍ 

یابة ومحافظي الدّولة والقضاة العاملین إذ تخصّ فقط قضاة الحكم دون قضاة النّ جدًا،قٍ ضیّ 

آخرٍ حیث یجوز لوزیر العدل نقلهم أو تعیینهم في منصبٍ ،بالإدارة المركزیة لوزارة العدل

.4لضرورة المصلحة

عدم قابلیة القضاة للعزل دون خطأ یضمن قانوني نصّ تكریس عدم  قول أنّ هكذا یمكن ال

حیث لا یستطیع أن یواجه الإدارة سواء ، ا�ĎŮƍالإداري ره یجعل مركز القاضي تأدیبي جسیم یبرّ 

ه من المستحسن نرى أنّ ها على تنفیذ ما حُكم ضدّها، لذاالمشروعة أو إلزامإلغاء أعمالها غیر ب

س ة المكرّ لطة القضائیّ ة السّ نسجم مع مبدأ إستقلالیّ یحتىستوري التكفّل بهس الدّ على المؤسّ 

.2016لسنة ستوريعدیل الدّ من التّ )156(المادة بموجب

لكن لا یجب أن یُفهم من عدم قابلیة القضاة للعزل بقاءهم في مناصبهم طیلة حیاتهم حتى ولو تدّنت أخلاقهم أو تدهورت -1

، المؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم )87(الوظیفي، وفي توضیح ذلك تنصّ المادة صحتهم أو انخفض مردودهم 

إذا ثبت العجز '':على أنّه2004جوان 01، بتاریخ )37(، یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 2004سبتمبر 06

ة یمكن المجلس الأعلى أدیبیّ ر المتابعة التّ المهني للقاضي أو عدم درایته البینة بالقانون دون أن یرتكب خطأ مهنیا یبر 

كما لا یستفید القاضي من هذه .''قاعد أو یسرحهللقضاء، بعد المداولة، أن یعینه في منصب مناسب أو یحیله على التّ 

.من القانون المشار إلیه أعلاه)68(الضّمانة متى إرتكب خطأ مهني من الدّرجة الرّابعة وفق ما نصّت علیه المادة 
القضاة غیر قابلین '':1971من دستور جمهوریة مصر العربیّة لسنة 168نذكر على سبیل المثال ما نصّت علیه المادة -2

.''یًاللعزل وینظّم القانون مسائلاتهم تأدیب
سنوات )10(الإستقرار مضمون لقاضي الحكم الذي مارس حقّ ...'':منه التي نصّت بأنّ )26(ذلك بمقتضى المادة -3

.''على موافقتهإلاّ بناءً ... ولةة آو بسلك محافظي الدّ یابة العامّ ، ولا یجوز نقله أو تعیینه في منصب جدید بالنّ فعلیةٍ خدمةٍ 
.280كمون حسین، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، مرجع سابق، ص -4
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ضرورة ضمان لا تتعارض :أدیبمجال التّ تعارف علیها في مانات المُ عدم احترام الضّ -ب

، بل بالعكس یتعیّن ةالمهنیّ ة القاضي عن أخطائهة مع تقریر مسؤولیّ لطة القضائیّ ة السّ إستقلالیّ 

عدم إحترام باستقلالیته هویمسّ حقًا وصدقًالكن ما .لطة الممنوحة لهأن یكون مسؤولاً بقدر السّ 

، كما أنّ تلك وجبة لمسؤولیتهة المأدیبیّ الأخطاء التّ لم تحدّد مانات المقرّرة لتأدیبه، فمن جهةٍ الضّ 

ن عبارات شاذة وغیر تتضمّ 11-04من القانون العضوي رقم ) 61(و) 60(التي أسردتها المادتین 

جعلهم یتصرفون فقط بما یخدم ، وت1عب في وسط القضاةي إلى زرع الخوف والرّ واضحة قد تؤدّ 

، ناهیك ة وسیادة القانونكان ذلك على حساب مبدأ المشروعیّ مصلحة الإدارة لكسب رضاها ولو 

.تذُكرعن مصالح الأفراد التي لن

كما ، 2لوزیر العدلة ضدّ قاضٍ أدیبیّ عوى التّ تحریك الدّ سلطةإنّ تخویل أخرى، ومن جهةٍ 

المركزیة لوزارة من بین أعضاء الإدارة نه یعیّ ممثلاً عنه یقوم بهحقیق الإداري ضدّهالتّ إجراء أنّ 

، وبالتّالي إنعدام 4في متابعة القضاةطرفه من وغیر مباشرٍ یعني وجود تدخّل مباشرٍ 3العدل

.ة لاسیما الحیادأدیبیّ مانات التّ الضّ 

التأّدیبیّة الصّادرة عن قرارات الة القضاء طبیعة كلّه هو أنّ ما ینقص إستقلالیّ والأهمّ ،أخیرًا

ة غیر القضاة، حیث إذا تعرض القاضي إلى عقوبة تأدیبیّ ضدّ المجلس الأعلى للقضاء 

ر عرقلة حسن سیّ المساس بسمعة القضاء،كلّ تقصیرٍ یرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنیّة، :ضمن هذه العبارات نذكر-1

.إلخ....العدالة
، المتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى 2004سبتمبر 06، المؤرّخ في 12-04من القانون العضوي رقم )22(تنصّ المادة -2

ة أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته أدیبیّ عوى التّ یباشر وزیر العدل الدّ '': ه على أنللقضاء وعمله وصلاحیّات

.''ةأدیبیّ التّ 
.من القانون نفسه)23(المادة :راجع-3
وهو ما حاولت أن تنتقده لجنة الشّؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان أمام مجلس الأمّة إثر مناقشة مشروع القانون -4

المتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، حیث طرحت تساؤلاتٍ عدّة من بینها سبب 12-04العضوي رقم 

ة لوزارة العدل وعلاقاتها بالمجلس الأعلى للقضاء، رغم ما لعملها من علاقة مباشرة مع إغفال هذا النّص دور المفتشیّة العامّ 

وقد كان ردّ وزیر .المسار الوظیفي للقاضي، ورغم أنّ لجنة إصلاح العدالة قد نبهت في تقریرها إلى ضرورة تحدید هذه العلاقة

المفتشیّة العامّة هي مصلحة من مصالح الوزارة تحت سلطته العدل حافظ الأختام السّابق أمام هذه اللّجنة ومجلس الأمة أنّ 

المباشرة، غیر أنّه أكد في السّیاق نفسه أنّه سوف یسعى إلى تعزیز دورها بأكفأ وأنزه بالنّظر لأهمیّة دورها في المسار الوظیفي 

لمجلس الأعلى للقضاء وعمله دراسة قانونیّة تشریعیّة في  تشكیل ا''بوجمعة صویلح، :تفصیلاً في ذلك أنظر.للقضاة

.45، ص 2004، الجزائر، 2، مجلة تصدر عن منظّمة المحامین، منطقة تیزي وزو، العدد المحاماة،  ''وصلاحیّاته
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فقط قض عن فیها بالنّ طّ الأمام مجلس الدّولة، إنّما له لیس من حقّه الطّعن بإلغائها فمشروعة 

صرح به ة ولیس إداریة وفق ما نها ذو طبیعة قضائیّ یتضمّ أدیبي الذياعتبار القرار التّ على 

.1مجلس الدولة في قرارات عدیدة

قابة التي یمارسها القاضي الإداري على أعمال بناءً على ما تقدم، نستنتج أنّ فعّالیة الرّ 

في مواجهة ة القضاء كسلطةٍ باستقلالیّ كبیرةٍ بدرجةٍ ترتبطة خاصةً أدیبیّ ة والقرارات التّ الإدارة عامّ 

خلال تكریس جملة باستقلال القاضي في ممارسة مهامه منة، و نفیذیّ ة والتّ شریعیّ لطتین التّ السّ 

التعرّض للمضایقات دون على مركزه بالاطمئنانة التي تسمح له مانات القانونیّ من الضّ 

.2النّظر عن مصدرهابغضّ و  هدیدات بمختلف أشكالهاوالتّ 

مجلة مجلس ،  2005جوان 07، مؤرّخ في 016886مجلس الدولة، الغرفة المجتمعة، قرار رقم :أنظر على سبیل المثال-1

:وفي تعلیق على هذا القرار أنظر.61-59، ص ص2012الجزائر، ، 10، العددالدولة

- BENNACER Mohamed, "Le conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire :
Juridiction, à propos du commentaire concernant l’arrêt du conseil d’Etat n° 016886 (Toutes chambres
réunies) du 07 Juin 2005", Revue du Conseil d’Etat, N°11, Alger, 2013, p 5 et s.
- GHENAI Ramdane, "Note relative au revirement jurisprudentiel du conseil d’Etat en matière de
contrôle des décisions rendues par la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature",
Revue du Conseil d’Etat, N°10, Alger, 2012, p 51 et s.

في النّدوة الوطنیّة لإصلاح العدالة ''عبد العزیز بوتفلیقة''الجزائریّة السّابق السیّد لعلّ الكلمة التي ألقاها رئیس الجمهوریّة -2

إنّ الإستقلالیّة لیست عدم الخضوع لتأثیرات الهیئات '':تعبّر عن هذا المسعى، حیث صرح بأنّه2005مارس 28یوم 

ل كذلك في عدم الخضوع لتأثیرات ذوي النّفوذ من أرباب الثّروة المتمثلّة إنّما تتمثّ و  تنفیذیّة فحسب،و  الرّسمیّة من تشریعیّة

الرّشوة، ولتأثیرات الإعلام غیر النّزیهة، الإعلام المرتزق الذي یدافع عن المنكر ویقف على جانب الباطل، و  في الإغراءات

، قصر الأمم إصلاح العدالة:الندوة الوطنیة حول:أنظر نصّ الكلمة.''ضاةویتوصّل أحیانًا إلى تألیب الرّأي العام ضدّ الق

.2، ص2005مارس 29و 28بنادي الصنوبر البحري، الجزائر، یومي 
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انيالفصل الثّ 
أدیبية القرار التّ مشروعیّ على القضائیّة قابة رّ الآلیات 
لأفراد المحاكم أن تعطي للا یكفي ''''STASSINOPOLOUS''یقول الفقیه الیوناني
تقریر إذا كان ف.1''لأجل حمایة حقوقهمرق الوصول إلیهاؤّمن لهم طُ والقضاة، بل یجب أن تُ 

أن لا یكفيذلكلفإنّ تطبیقها وحمایتها أجدر،بالاهتمامة ودولة القانون جدیرًایمقراطیّ الدّ مبادئ 
بل أدیبي غیر المشروع أمام القضاء الإداري، عن في القرار التّ الطّ لمشرّع للموظّف بحقّ یعترف ا

لمفهوم ینًابأنّ القضاء الإداري قر تمسّكًا، و تمكّنه من ممارسة هذا الحقّ یجب أن یوفّر له آلیاتٍ 
طبیعة نشاطه وسلطاته ف، منتهكٍ دع الواقي لكلّ حقٍّ والرّ ،ةلمبدأ المشروعیّ وحامیًا،دولة القانون

.في عمله وأهدافهأن تترجمیجب
ةً یّ إعطاء أهمالجزائريعلى المشرّعلابدحتى یتكامل الجهد القضائي مع الجهد القانوني

فوع التي یراها الكفیلة لإبداء العدید من الدّ الوسائل للموظّف تلجّ ة التي صوص القانونیّ أكثر للنّ 
.أدیبي غیر المشروع أمام القاضي الإداريالقرار التّ لغاءلإصالحةً 

الإرتقاء بها إلى ل في أمالوسائل هذهبل ضبطعن سُ بحثاً تطوّرٍ وباعتبار القانون لایزال في 
ووسائل ضمان حقوق الموظّف ،ةحامي لمبدأ المشروعیّ ها حتى تكون حقیقةً المكانة التي تستحقّ 

ة تتأرجح بین الوسائل الإجرائیّ وسائل هذه الفي القطع بأنّ الفقه الإداري یتردّد، لم 2ةأدیبیّ التّ 
ة والوسائل الموضوعیّ ،)المبحث الأوّل(كل والإجراءات الإختصاص والشّ ركنالمجسّدة في 

).انيالمبحث الثّ (يأدیبقرار التّ المن هدف والالمحلّ و في بعض عناصر ركن السّببدة المجسّ 

1- STASSINOPOLOUS (V.M), Le droit de la défense devant les autorités administratives, L.G.D.J, Paris,
1976, p563.

) 15(الفقرة ، حیث تنصّ ''ةوسائل المشروعیّ ''بالمقابل تمكّن المشرّع المصري من تحدید هذه الوسائل والتي اصطلح علیها -2
ة ویشترط في طلبات إلغاء القرارات الإداریّ ... '':على أنّه1972لسنة 47من قانون تنظیم مجلس الدّولة رقم ) 10(من المادة 

كل، أو مخالفة القوانین أو اللّوائح، أو الخطأ في تطبیقها في الشّ عن عدم الإختصاص، أو عیبًاة أن یكون مرجع الطّ هائیّ النّ 
http://wwww.egyptlaw.gouv: الإلكترونيالموقععلى أنظر.''لطةأو إساءة استعمال السّ أو تأویلها،
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المبحث الأوّل
ة إجراءات اتّخاذ القرار التأّدیبيمشروعیّ علىقابةرّ الآلیات 

أو إقرار بإلغائهتنتهي القرار التّأدیبية مشروعیّ القاضي الإداري على رقابة أنّ رغم 
ع أركانه ة مستمرّة تصاحب فحص القرار عبر كلّ مراحل اتّخاذه وفي جمیعملیّ فهي ،صحّته

.ةً موضوعیّ كانت أمةً وجوانبه إجرائیّ 
لا یعني لها ةبواجباته الوظیفیّ خلّ أموظّفٍ أدیبي على قرار التّ بامتیاز اتّخاذ الالإدارة تمتّع ف

ةأدیبیّ لطة التّ لسّ هي من مهمّة اقواعد الإختصاص التي افي وجههته، بل تقفیل من مشروعیّ النّ 
لا تعدو أن تكون إلاّ ضماناتٍ اتٍ وشكلیّ إجراءاتٍ وفق اتمارسه،)المطلب الأوّل(المحدّدة قانونًا

یخالف قواعد الوظیفة الدّولة في محاسبة كلّ موظّفٍ بین حقّ توازنًاطیاتها تحمل في ةٍ تأدیبیّ 
).انيالمطلب الثّ (ومنصفةً عادلةً ةً تأدیبیّ أن توفّر له مساءلةً ه في وبین حقّ ،ةالعمومیّ 

لالمطلب الأوّ 
أدیبسلطة التّ ة إختصاص مشروعیّ على قابةرّ ال

على تطبیق مبدأ الفصل ائم الدّ رصها سمات دولة القانون في العصر الحدیث حِ من أهمّ ضِ 
منها بالمجال المخصّص كلّ سلطةٍ ختصّ تبحیث ا، ورعایة الحدود الفاصلة بینه،لطاتبین السّ 

ة على مشروعیّ قیدًاأحكامه وضوابطه لتصبح أدیبي ظام التّ إلى النّ الذي امتدّ تطبیقه ، و لها قانونًا
، تحت طائلة بطلان أو إنعدام القرار التّأدیبي وذلك)الفرع الأوّل(أدیبسلطة التّ إختصاص 

.)انيالفرع الثّ (المرتكب بشأنه عدم الإختصاص عیب لاختلاف درجة وجسامة تبعًا
الفرع الأوّل

أدیبختصاص سلطة التّ ة إضوابط مشروعیّ 
الإدارة في ضمان سیر تطلّبات واجب مُ لتحقیق أدیب الإداري طریقًا مألوفًاالتّ لئن كان 

،ومنصفةً عادلةً ةً تأدیبیّ مساءلةً له كفلأن تُ أیضًاالموظّف قّ حمن ف،وإطرادٍ فقها بانتظامٍ مر 
من جملةٍ بالتّأدیبلطة ستقیید علیه وازن، فلزامًاولأنّ المشرّع هو المسؤول عن تحقیق هذا التّ 

فویض ة التّ تقنیّ ه منواستبعاد، )أوّلاً (ظام العام أدیبي من النّ عتبار الإختصاص التّ اكوابط ضّ ال
.)ثالثاً(الموظّف الفعلي ة نظریّ عن و ، )ثانیًا(
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:ظام العامأدیبي من النّ الإختصاص التّ - أوّلاً 
أن تنطق بالقانون شيء وأن تفرض الوسائل ''''De Rock''جاء على لسان الأستاذ 

ند الأساسي لتحدید ة هي السّ صوص القانونیّ إذا كانت النّ .1''آخرلاحترامه شيءالكفیلة 
،هادور في ضمان احترامأیضًاند القضائي للسّ ف،العامّةلطاتالإختصاصات وتوزیعها بین السّ 

ة ما وعیّ لا تقف عند مجرّد فحص مشر في الخصومة الإداریة أنّ مهمّة القاضي الإداريذلك 
بما ظام القانوني للدّولة ة في النّ حمایة القواعد الأساسیّ تتعدّى إلى بل یثیره المدّعي في دعواه،

وفي أیّة مرحلةٍ ،من تلقاء نفسهانعدامها إثارة توجّب علیه التي ت''الإختصاصقواعد ''فیها 
العامظاممن صمیم مكوّنات النّ توزیع الإختصاصات وضبطها عتبار لا، عوىكانت علیها الدّ 

''moyen d’ordre public''2.
في جمیع ار العمل بهتقرّ ،الإدارةضدّ بمصلحة المتقاضي فكرة النّظام العام صال ا لاتّ نظرً 

أضحىحیث ،3''ةأدیبیّ لطة التّ لسّ ا''بـ عرف یُ من خلال ما ،ةأدیبیّ التّ فیهاة بماالأعمال الإداریّ 
فیهادون أن یتركونظّمها بإحكامٍ ،ة التي ركّز علیها المشرّع الجزائريالمحاور القانونیّ حد أهمّ أ

ت تفشّ ة التيلبیّ منه في الحدّ والقضاء على الآثار السّ رغبةً وذلك ،ةٍ تقدیریّ للإدارة أیّة سلطةٍ 
ة یاسة العامّ شكّل مجموعة وسائل خدماتیة لتنفیذ السّ أنّ الإدارة أضحت تُ خاصةً ،على مستواها

.ما الموظّفین القائمین على تسییرهالاسیّ للخاضعین لهاةٍ سلطویّ للدّولة ولیست أداةٍ 

غزلان سلیمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق :عننقلاً -1
.244، ص2010جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدّة، بن عكنون، 

، كلّیة الحقوق، 1العدد،ة الحقوقمجلّ ، ''الدّور الإجرائي للقاضي الإداري الفرنسي في الخصومة الإداریة''عدو عبد القادر، -2
.468، ص2016جامعة الكویت، 

هي الهیئة المختصّة بممارسة وظیفة التّأدیب وتوقیع العقوبة المنوطة على حرمان الموظّف من التمتّع ببعض أو كلّ المزایا -3
: ''PLANTY Alain''وفي المعنى نفسه یقول الأستاذ . الوظیفیّة بشكلٍ مؤقّتٍ أو دائمٍ، وفقًا لأوضاعٍ قانونیّةٍ مقرّرةٍ لذلك

"Le pouvoir disciplinaire peut se définir comme le pouvoir de frapper un agent publique d’une sanction
l’atteignant dans ses intérêts de carrière ou le privant de sa fonction, pour une faute contre ces devoirs
de fonction". PLANTY Alain, traité pratique de la fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1969, p180.
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أنماط ة التي تبنّت مختلف صوص القانونیّ ظر إلى النّ النّ وبغضّ ،ضوء هذا الإعتبارعلى
لطة السّ ة رقابة مدى مشروعیّ بري قاضي الإدایلتزم ال، اشبه كان أم االتّ ظامنّ ال

.1في دعواهإثارته الموظّف المعني ولو أغفل،القائمة به
فمن جهةٍ ،2واضحةً ظام العام أدیبي من النّ ركن الإختصاص التّ اعتبار من حكمةتبدو ال

من كوجهٍ عیب عدم الإختصاص حتى ولو لم یثرأدیبي إلغاء القرار التّ ن الموظّف من مكّ تُ 
القاضي الإداري في وحرص مدى جدارة حقیقة عكسأخرى فهي تومن جهةٍ ، 3عنأوجه الطّ 

ى الحذر من التعدّي على تتوخّ یجعل من الإدارة دائمًاعلى نحوٍ دیبيأفحص القرار التّ 
.4الها قانونً رٍ مُقرّ غیراختصاص
ها لن تكون إلاّ بإخضاع ة التي قُدّرت بأنّ أدیبیّ مانات التّ للضّ وتحقیقًا،الاعتبارات المتقدّمةبآخذًا

على رقابة ، حرص القاضي الإداري في أكثر من موضعٍ ظام العامأدیبي للنّ الإختصاص التّ 

العقوبة التّأدیبیّة دون أن ینازع على أو تخفیض الموظّف في دعواه ضدّ القرار التّأدیبي على محو تقتصر نطاق طلبات قد -1
نحوٍ آخر في مشروعیّة السّلطة التي اتّخذته، لذا على القاضي الإداري باعتباره حصنًا لمبدأ المشروعیّة إثارة عیب عدم 

.الإختصاص من تلقاء نفسه والتصدّي لإلغاء القرار التّأدیبي بناءً علیه
أكّد معظم الفقه الإداري أنّ عیب عدم الإختصاص هو الوجه الوحید من أوجه المشروعیّة الذي یتعلّق بالنّظام العام، وأساس -2

كما أنّ عیب عدم الإختصاص هو أسبق قولهم هو أنّ سلطات أشخاص الإدارة موزّعة علیهم بنصوصٍ قانونیّةٍ محكّمةٍ،
العیوب الخاضعة للرّقابة في فرنسا، بسبب ارتباطه بمبدأ السّلطة الرّئاسیّة التي ظهرت في السّنة الثاّنیة للثّورة الفرنسیّة، حیث 

ساد المبدأ یخضع خضوعًا تامًا لسلطة رئیسه، ولما''Napoléon Bonaparte''كان الموظّف العام في النّظام الذّي وضعه 
في تطبیقها تحوّلت السّلطة الرّئاسیّة من سلطةٍ مطلقةٍ إلى سلطةٍ مقیّدةٍ، فحلّ ) 19(الدّیمقراطي في نهایة القرن التّاسع عشر

مبدأ سلطان القانون محلّ أهواء الرّئیس الإداري ورغباته الشّخصیّة، وقد تأكّد هذا التطوّر الهام بصدور قانون الوظیفة العمومیّة 
، الذي اعترف للموظّف بحقوقٍ وضماناتٍ عدیدةٍ سواء عند تعیینه أو ترقیته أو أثناء تأدیبه، وبمقتضى هذا القانون 1946نة س

.إنّما یتعیّن ممارسة سلطة التّأدیب في إطار ما یقرّره القانون دون سواه،الرّئیس الإداري بتأدیبهینفرد لم یعد 
3-"Le vice d’incompétence est un moyen d’ordre publique qui peut être soulevé d’office par le juge
même si le requérant ne l’a pas invoqué, celle-ci pouvant d’ailleurs le soulever à tout moment de la
procédure et même la première fois au cours d’appel". RICCI Jean-Claude, Les fondamentaux du
droit administratif, Hachette, Paris, 1996, p 63.

التي ألقاها '' عبد العزیز بوتفلیقة''كلمة رئیس الجمهوریّة الجزائریّة السّابق السیّد مقطع من : إلىأنظر على سبیل المثال-4
یجب أن یُقدّر بالرّجوع إلى منطق ة القضاء إنّ استقلالیّ ": التي جاء فیها2000-1999بمناسبة افتتاح السّنة القضائیّة 
عدم عدم إثارة القاضي الإداري عیب بالتّالي . "ف القضاةلطة نفسها، بما في ذلك تعسّ حمایة الأفراد من تعسّف السّ 

، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة: أنظر نصّ الكلمة في. الإختصاص في حكمه دلیلاً على تعسّفه وعدم تطبیقه للقانون
.  211، ص1999، الجزائر، 1العدد
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، 1المتّخذأدیبيالقرار التّ ة ینال من مشروعیّ ومخالفته ظام العام، أنّه من النّ بدومًامؤكّدًا،تهمشروعیّ 
إنّ عیب عدم ''1985جوان 08بتاریخ سابقًا الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قضت وفي ذلك 

، في 2''ظام العامالإختصاص لازال حتى الیوم هو الوجه الوحید من أوجه الإلغاء الذي یتعلّق بالنّ 
تتّخذه سلطة كلّ قرارٍ ''بأنّ 2002دیسمبر03ادر بتاریخ صرّح مجلس الدّولة بقراره الصّ حین 

.3''ظام العامة باتّخاذه یحلّل على أساس أنّه قرار منعدم وبطلانه یكون من النّ غیر مختصّ 
:ل فيتتمثّ ةً نتائج هامّ أدیبيظام التّ ظام العام في النّ لنّ الأخذ بفكرة اعن رتّب تی

ة قانونیّ طبیعة العلاقة البأیضًارتبط ی، وهذا فاقبالاتّ أدیبي تعدیل قواعد الإختصاص التّ حظر -
.جاه إدارتهتُ التي یكون فیها الموظّف 

.أدیبيم الإختصاص التّ قواعد تنظیسّع في تفسیر عدم التو -
أدیبي، على اتّخاذ القرار التّ لاحقٍ بإجراءٍ عدم الإختصاص التّأدیبي عیب عدم جواز تصحیح -

ار المعیب اعتبار أنّ القر على،قرارًا جدیدًاة أصالةً المختصّ ة أدیبیّ لطة التّ السّ خذ تتّ أنبل لابد 
.أو إجازةً لا یمكن تغطیته تصحیحًا

:أدیبيالإختصاص التّ منفویضة التّ تقنیّ ستبعادا- اثانیً 
، لموظّفة لالمهنیّ حیاة الأدیبي على بها القرار التّ یرتّ ة التي لخطورة الآثار القانونیّ انظرً 
.4ةالتّأدیبیّ منظومةالمن فویض على استبعاد  تقنیة التّ الجزائريالمشرّع حرص 

وتجدر الإشارة إلى أنّ فكرة النّظام العام ذات حدّین متعارضین، فإن كانت تخدم مصلحة الموظّف من خلال الرّقابة التّلقائیّة -1
ئه، والذّي التي یمارسها القاضي الإداري على مشروعیّة ركن إختصاص القرار التّأدیبي، فقد تضرّه في میعاد رفع دعوى إلغا

أشهرٍ من تاریخ تبلیغه، ففوات هذه المدّة  تجعل ) 4(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأربعة ) 829(حُدّد بموجب المادة 
.دعواه لا تقبل أمام القاضي الإداري كون المیعاد أیضًا من النّظام العام

مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة یحیى قاسم على سهل، فصل الموظّف العام، دراسة: نقلاً عن-2
.385، ص2005الحقوق، جامعة الجزائر، 

سم الجماعي المسماة الشّركة ذات الا(، قضیّة 2002دیسمبر 03، مؤرّخ في 011803مجلس الدّولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم - 3
.172- 171، ص ص2003، الجزائر، 3، العدد الدّولةمجلة مجلس، )د والي ولایة تیزي وزو. ش(ضدّ ) شركة شعبان

:ثمّة تعاریف فقهیّة عدیدة للتّفویض الإداري منها-4
"La délégation est un procédé par lequel une autorité administrative charge une autre autorité
d’agir en son nom dans un cas ou dans une série de cas déterminés par dérogation à l’obligation
d’exercer elle-même une compétence conférée par un texte". EUDE-GUIAS Catherine, "Ediction de
l’acte administratif", Juris-classeur administratif, V1, Fasc107-20, Lexis Nexis, Paris, 1998, p3.
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للّجنة المتساویة الأعضاء عیین أو لسلطة التّ يأدیبختصاص التّ الإا منحبحسبان أنّه لمّ 
الإختصاص المقرّر لأنّ ،دون منازعٍ مباشرته ما علیها إلاّ فتأدیبيٍّ المنعقدة كمجلسٍ 

، إنّما هي وظیفة 1تتصرّف فیه كما تشاءأو مركزًا قانونیًا ذاتیًامكتسبًااشخصیً اللها 
إلاّ لسلطة أخرى عنهانازلٍ إلاّ ممارستها بنفسها دون تفویضٍ أو تنیطت بها فما علیها ة أُ قانونیّ 

.2في حدود ما یسمح به القانون
أنّ جلّ منه ) 165(المادة نصّ وتحدیدًاة الجزائري وظیفة العمومیّ لاجوع إلى القانون الرّ یتبیّن ب

دةحدّ الم''عیینسلطة التّ ''قصد بها یوالتي أدیب تحدیدًا دقیقًا،تحدید سلطة التّ صوب كان اهتمامه
نظیم ع بین مستویات التّ زّ و توالتي ت،99- 90رقم نفیذي التّ المرسومالمادة الأولى من بمقتضى 

ة سات العمومیّ ة ومدراء المؤسّ ة البلدیّ عبیّ الشّ من الوزراء، الولاة، ورؤساء المجالس الإداري في كلّ 
اللّجنة ''و،3ةانیّ الأولى والثّ رجتینمن الدّ ة أدیبیّ التّ سبة للعقوبات بالنّ ذلكو ابع الإداري ذات الطّ 
.4ابعةالثة والرّ الثّ رجتینسبة للعقوبات من الدّ بالنّ ''تأدیبيٍّ ة الأعضاء المنعقدة كمجلسٍ المتساویّ 

القانون نجد أنّ أدیبيص التّ ر تفویض الإختصادقیق أكثر في مسألة حظالتّ أردنا لكن إذ ما
سبة للعقوبات أدیب بالنّ قد ربط بین سلطتي التّعیین والتّ باعتباره ة للوظیفة العمومیّ العامالأساسي

فویض إعمال التّ جواز ص صراحةً على أحجم النّ أنّهكما ة، انیّ الأولى والثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ التّ 
قانوني ین بموجب نصّ عیتفویض سلطة التّ ا لو تمّ ساؤل عمّ التّ لنافیحقّ ، أدیبالتّ مجال في 

.304صمرجع سابق، سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیّة في التّأدیب، دراسة مقارنة،-1
التفّویض الإداري في غالبیّة الأنظمة التأّدیبیّة لا یعني إستبعاده من كلّ الأعمال الإداریة، بل هناك ممن جراء عدم إعمال إ-2

التفّویض الإداري أصبح الیوم عنصرًا مهمًا وأساسیًا من عناصر التّنظیم تستعین به سواء في الإختصاص أو التّوقیع، ذلك أنّ 
في عرض . الإداري، حیث یساهم في تخفیف الأعباء التي یتحمّلها الرّئیس الإداري بقیام من هو أدنى منه مرتبةً في مباشرة بعضها

داري ومدى آثاره في فاعلیّة الإدارة بین الشّرعیّة القانونیّة السعید بن محمد قارة، التّفویض الإ: مفصّلٍ لأهمیّة التّفویض الإداري أنظر
.244، ص2010والفاعلیّة التّسییریّة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدّة، 

فین وأعوانسبة للموظّ سییر الإداري بالنّ تّ عیین والیتعلّق بسلطة التّ ، 1990مارس 27مؤرّخ في ،99- 90تنفیذي رقم مرسوم -3
.سابق الإشارة إلیه،ابع الإدارية ذات الطّ سات العمومیّ ة والولایات والبلدیات والمؤسّ الإدارة المركزیّ 

، یحدّد اختصاص اللّجان المتساویة الأعضاء 1984جانفي 14، مؤرّخ في 10-84تمّ تنظیمها بموجب مرسوم رقم -4
فین في ، یحدّد كیفیات تعیین ممثلین عن الموظّ 1984جانفي 14، مؤرّخ في 11-84وتشكیلها وتنظیمها وعملها، ومرسوم رقم 

.اللّجان المتساویة الأعضاء، سابق الإشارة إلیهما
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أدیب، وبعبارة أخرى عیین بسلطة التّ لطة المفوّضة في التّ ى ذلك أن تختصّ السّ فهل مؤدّ صریح
أدیب؟تفویض سلطة التّ بعیّةتّ عیین یقتضي بالفهل تفویض سلطة التّ 

عیین لا تفویض سلطة التّ أنّ بنرى قطة، رغم قلّة اهتمام الفقه الجزائري بدراسة هذه النّ 
المشرّع لو یرغب نّ لأ، یسمح بهصریحٍ قانونيٍّ دون وجود نصٍّ أدیبسلطة التّ تفویض یستتبع 

ة أدیبیّ لطة التّ السّ تحدید على ، لكن حرصه ص علیهفي تفویضها لما أعیاه شيء في النّ 
لطة هي أقدر وهي أنّ هذه السّ ،معیّنةً حكمةً من ورائهیكون قد استهدفا دقیقًاتحدیدً المختصّة

بینما تفویضها للموظّف، زمةاللاّ ماناتالضّ من غیرها على ممارسة هذا الإختصاص وتوفیر 
ا قد یؤدّي إلى مّ م، واحدةٍ في جهةٍ ة بدلاً من تركیزها أدیبیّ لطة التّ أخرى من شأنه تفتیت السّ لجهةٍ 

.ا تفریطًا أم إفراطًاإمّ ة بین طوائف الموظّفینأدیبیّ تفاوت العقوبات التّ 
فویض نظام التّ فلا یسوغ إعتماد ة أدیبیّ لطات التّ د السّ صریح یحدّ حیث یوجد نصّ ف،لذلك

للجدل في هذه المسألة نرى أنّ ة الأخرى، لكن حسمًال به في الأعمال الإداریّ العام المعمو 
ما وأنّنالاسیّ ، یجیزه أو یمنعهعلى نحوٍ قاطعةٍ ةٍ قانونیّ دخل بنصوصٍ طالب بالتّ المشرّع مُ 
قد أنّ المشرّع على اعتبار أدیب، حقیق الإداري وسلطة التّ التّ على سلطةنفسهساؤلالتّ نصادف

ة أدیبیّ لعقوبات التّ افیما یخصّ وذلك ،03-06مر رقم الأمن ) 171(بموجب المادة همابینجمع
.انیةالأولى والثّ رجتینمن الدّ 

بل ،لم یكن عفویًاأدیبي ظام التّ النّ منفویضالتّ تقنیة استبعاد المشرّع الجزائري أنّ لاشكّ 
اتها اتها وصلاحیّ من مسؤولیّ هاعدم تنصّلة و أدیبیّ لطات التّ السّ تقیید وهي في ذلك مقصودةحكمته
شریعات المقارنة التي أن یسایر بعض التّ هفیلا نرى حرجًالكن ، درجةأخرى أدنى منهالجهةٍ 

ئیس الإداري المباشر للموظّف أدیبي للرّ اختصاصها التّ بعض عیین تفویض لسلطة التّ أجازت 
بة فرض هِ یُ قد فتفویضها رجة الأولى، من الدّ ةٍ تأدیبیّ تعلّق الأمر بعقوباتٍ متى أدیب التّ محلّ 

جي في الوظائف ر بنى على أساس تدّ تُ التيالإدارةهذا إلى جانب ، همرؤوسعلى ئیس الإداري الرّ 
روف المحیطة بالموظّفینعن الظّ البعد كلّ تكون بعیدةً عادةً ما عیین التي وصولاً إلى سلطة التّ 

.  1ابعین لهاالتّ 

1- SALON Serges et SAVIGNAC Jean-Charles, La fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1985, p268.
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ته ویجد مرجعیّ ، والأردنيكویتيالو ،شریع الفرنسيالتّ فویضهذا التّ شریعات التي أجازت التّ ومن 
ئیس الإداري للرّ أجاز حیث ،1959سنة ةمومیّ لوظیفة العقانون امنذ صدورالفرنسي شریع في التّ 

أدیبي على مرؤوسه إذ ما تعلّق الأمر بإحدى عقوبتي الإنذار المباشر الإضطلاع بالاختصاص التّ 
عند تعدیل القانون الأساسي ذاتهالموقفدكّ ، كما تأ1یهعلوبیخ باعتبارهما أخفّ جسامةً أو التّ 

التي أجازت تفویض سلطة له المصاحبةة نظیمیّ صوص التّ ، بالإضافة إلى النّ 2موظّفي الدّولةل
ق بإجراءات تأدیب بعض الموظّفین المرسوم المتعلّ بما فیه ةأدیب في بعض الأسلاك الوظیفیّ التّ 
ربیةلمدیر التّ منه ) 7(انیة من المادة الثّ ةفقر المنح بموجب الذي ةة الوطنیّ ربیّ ابعین لوزارة التّ التّ 

، إلى جانب3انیةالثّ رجة الأولى أو تأدیب الأساتذة متى تعلّق الأمر بإحدى عقوبات الدّ ةصلاحیّ 
ض فویتصلاحیةةاخلیّ لوزیر الدّ رخصّ الذي ةرطة الوطنیّ لمرسوم المتعلّق بموظّفي الشّ ا

.4رجة الأولىالعقوبات من الدّ فیما یخصّ لرئیسهم الأعلى أدیبي اختصاصه التّ 
فویض الإختصاص تمرارًامجلس الدّولة الفرنسيرفض فقد ،لقضاء الإدارياعن ا أمّ 

ة مانات القانونیّ ي إلى الإخلال بالضّ سیؤدّ ذلك مخالفة و ،یجیزهقانونيٍّ دون نصٍّ يأدیبالتّ 
أدیب لا تملكها ولایة التّ ''على أنّ المحكمة الإداریة العلیا بمصر ت استقرّ في حین ،5المقرّرة

1-Art (31) Alinéa 2 de l’ordonnance n° 59-244 du 04 Février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires, J.O.R.F du 8 février 1959, dispose que : "Toutefois, l’avertissement et le blâme sont
prononcés, sans consultation par l’autorité compétente, qui peut déléguer son pouvoir
disciplinaire". (Abrogé)
2-Art (67) Alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statuaire relatives à la fonction
publique de l’Etat, J.O.R.F du 12 Janvier 1984, modifié par loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016, J.O.R.F n°
0094 du 20 Avril 2016, dispose que : "… La délégation de pouvoir de nomination emporte celle du
pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du
pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les
sanctions du troisième et quatrième groupe. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du
deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions
d’application du présent alinéa sont fixés par des décrets en conseil d’Etat".
3 -Décret n° 99-101 du 11 Février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant
certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, J.O.R.F n°41 du 18 Février 1999.
4-Art (4) du décret n° 95-1197 du 06 Novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale, J.O.R.F n° 262 du 10 Novembre 1995, dispose que: "Le pouvoir de
prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe peut être délégué, par arrêté du ministre
de l’intérieur aux préfets et, à Paris, au préfet de police".
5- C.E, 27 Avril 1987, Van Ruymbeke : http://www.conseil-d’etat.fr
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الذي حدّده لما في ذلك من سوى الجهة التي أناط بها المشرّع بهذا الإختصاص وفي الشّكل
.1''قُدّر أنّها لا تتحقّق إلاّ بهذه الأوضاعضماناتٍ 

ة تفویض مشروعیّ بإحدى اجتهاداتها في مییز بالكویتمحكمة التّ قضت بالمقابل 
إلى استنادًاوذلك یر العام لإدارة الجمارك لمدلة ن وزیر المالیّ ادر مأدیبي الصّ الإختصاص التّ 

محكمة في حین تمسّكت ،19922لسنة 116علیه المرسوم رقم فویض العام الذي نصّ التّ 
توازي الإختصاصات إلى قاعدة أدیب استنادًاة تفویض سلطة التّ بمشروعیّ ردنالأبالعدل العلیا

''le parallélisme des compétences''عیین یملك من یملك سلطة التّ ''بأنّ فید التي ت
لطة المختصّة بتأدیب الموظّفین هذا الإجتهاد قاعدة لتحدید السّ ت، وقد اعتبر ''أدیبسلطة التّ 

.3قانوني یحدّدهاالعمومیین في حالة غیاب نصّ 
جلس الأعلى الغرفة الإداریة بالمقرار نستشفّه من،الجزائريالإداريقضاء أمّا عن موقف ال

وزیر (ضدّ )ع.ب.ف(الموظّفة قضیّ في ابمناسبة فصله،1985جوان 15بتاریخ ،سابقًا
من المرسوم 2الفقرة 18إنّ المادة ''هنمتّ في جاء حیث ،)قافة لولایة الجزائرة ومدیر الثّ ربیّ التّ 

ة هو الذي ة الوطنیّ ربیّ التّ على أنّ وزیر تنصّ 1968ماي 30خ في ، المؤرّ 302-68رقم 
طة على المعنیّة ضمن هذه وبیخ المسلّ رجة الأولى، ولما كانت عقوبة التّ عقوبات الدّ ینطق ب

ة لولایة الجزائر متّخذ من ربیّ ادر عن نائب مدیر التّ العقوبات، فإنّ القرار المطعون فیه الصّ 
.4''نها یتعیّن بطلا ممّ ، غیر مختصّةٍ ةٍ تأدیبیّ سلطةٍ 

،)ط.ب(د ة السیّ في قضیّ قضى حیث ، الموقف السّابقعنمجلس الدّولة قرارات ختلف لم ت
بسبب انتمائه 1995سجنه سنة تمّ قد، و 1981ور الأساسي منذ سنة أستاذ في الطّ هو الذي 

الشتیوي سعد، : نقلاً عن. ق.س40، 1998فیفري 14، جلسة 2216حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر، طعن رقم -1
. 89، ص2008المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

صبري محمد السنوسي، : نقلاً عن. 2000نوفمبر 27إداري، مؤرّخ في 99- 271حكم رقم ،محكمة التّمییز بالكویت-2
كلیة الحقوق، جامعة الكویت، ،3، العدد ة الحقوقمجلّ ، ''ركن الإختصاص في القرار الإداري الكویتي والرّقابة القضائیّة علیه''

.110، ص2007
نواف كنعان، القضاء الإداري، : نقلاً عن. 1993مارس 12رّخ في ، مؤ 1230محكمة العدل العلیا بالأردن، قرار رقم -3

. 258، ص2009الكتاب الثاّني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
.863، مرجع سابق، ص''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''فریجة حسین، : عننقلاً -4
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لولایة قالمة قرار تسریحه بعد الأخذ برأي ةربیّ التّ اتّخذت مدیریة، وعلى إثرهةإلى شبكة إرهابیّ 
طعنه لإلغاء قرار تسریحه أمام الغرفة الإداریة ) ط.ب(د اللّجنة المتساویة الأعضاء، رفع السیّ 
في ذلك عیب عدم دّولة مثیرًاه أمام مجلس الفانتئاسعند و بمجلس قضاء قالمة رفضت دعواه، 

القرار بدورهأیّدعلیم ربیة والتّ یعود إلى وزیر التّ ة باعتبارهربیّ مدیریة التّ التّأدیبي لاختصاص 
عیین والتي تملك حدّد سلطات التّ یالذي 99-90نفیذي رقم إلى المرسوم التّ استنادًاالمستأنف 

.1ةربیة الوطنیّ أدیب ومن بینها مدیریة التّ بالمقابل سلطة التّ 
أدیبي الذي تمارسه أنّ الإختصاص التّ هي،هذا القرارحول یمكن تقدیمها ملاحظةٍ أهمّ 

ما تمارسه ة، إنّ ربیة الوطنیّ ن وزیر التّ معلیم غیر مبني على تفویضٍ ربیة والتّ مدیریة التّ 
99-90نفیذي رقم لها وفق ما أشارت إلیه المادة الأولى من المرسوم التّ أصیلٍ كاختصاصٍ 

للموظّفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات سبة سییر الإداري بالنّ عیین والتّ المتعلّق بسلطة التّ 
رّع المشیوحي إلى استبعاد ، وهو ما ابع الإدارية ذات الطّ سات العمومیّ والبلدیات والمؤسّ 

.یض في مجال التّأدیبفو ة التّ قنیّ تینوالقضاء الإداري الجزائری
:يأدیبالتّ ختصاصالإة الموظّف الفعلي في إعمال نظریّ ر حظ- اثالثً 

ة لها أدیبي بغیر الإشارة إلى نظریّ ة الإختصاص التّ یكتمل الحدیث عن ضوابط مشروعیّ لا 
ة الموظّف ظریّ ن، ألا وهيخاصةً ة وظیفة العمومیّ وفي الآثارها في الأعمال الإداریة عامةً 

.''la théorie de fonctionnaire de fait''الفعلي
fonctionnaire''''الفعليالموظّف ''ـیقصد ب de fait'' خص الذي یتصدّى الشّ ذلك
أو أنّ ،2في تلك الوظیفةأصلاً تعیینه یتمّ لم سواء،قانونيٍّ ة دون سندٍ یفة العامّ لأعمال الوظ

ة ات الوظیفة العامّ ذي یمارس مسؤولیّ خص الالشّ باف أیضً ویعرّ .3قرار تعیینه یشوبه البطلان

مدیریة التّربیة لولایة (ضدّ ) ط.ب(، قضیّة 2001أفریل 07، مؤرّخ في 001192مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1
. 71-66، ص ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدّولة، )قالمة

هادة الماجستیر في القانون العام، كلّیة أحمد فتحي إبراهیم أبو عودة، أثر الحكم الجزائي على الوظیفة العامة، مذكرة لنیل ش-2
.7، ص2014الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، فلسطین، 

ضدّ ) مدیر التّربیة لولایة تلمسان(، قضیّة 2009جویلیة 15، مؤرّخ في 049733مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3
، المتضمّن القانون الأساسي الخاص 49-90تبعًا للمرسوم التّنفیذي رقم "ة أنّه ، ومن حیثیاته الهامّ )مارك عبد الحفیظ(

=   بعمال التّربیة، فإنّ الحاصلین على شهادة اللیسانس من المدرسة العلیا للأساتذة یخصون الإلتحاق برتبة أستاذ التّعلیم 
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كما ةالاستثنائیّ روف قد یحدث ذلك في الظّ ، و 1لتعیینهصحیحةٍ ةٍ قانونیّ إلى أداةٍ الإستناد دون 
أو أزمةٍ ةٍ ثوریّ لأعقابٍ فللتوقّ عرّضٍ مُ عامٍ ات في مرفقٍ إحدى المسؤولیّ ببادر شخص لو 

ستمرّ أحد الموظّفین في مزاولة وظیفته حیث ی،ةروف العادیّ في الظّ أو ،2ةأو اجتماعیّ ةٍ سیاسیّ 
.3سریحلعزل أو التّ اتعرضه لعقوبة عند أو قاعدلتّ إحالته لبعد 

ة ظریّ النّ هذه الإعتراف بمدى حول ساؤلاً تتداعي المنطق طرح ی،اتففي مثل هذه الفرضیّ 
إلى الموظّف الفعليأدیبلطة التّ سإختصاص مدّ یمكنهل أخر بمعنى أو، يأدیبالتّ النّظام في 

؟ ةلأحكام قانون الوظیفة العمومیّ ا طبقًاتأدیبیً رتكب خطأً الذي إ
یمكننا الإعتماد على ، یجیبنا على هذا التّساؤلاجتهاد قضائينصّ قانوني أو إفتقاد رغم 

ةوحجّ ، 4لى الموظّف الفعليي عأدیبظام التّ النّ تطبیق ة التي رفضت فكرةالآراء الفقهیّ ة أغلبیّ 
لا یجوز الي وبالتّ ،5ةٍ تنظیمیّ ةٍ قانونیّ علاقةٍ في جاه الإدارةتُ لا یكون هذا الأخیر أنّ ذلك 

من اوأثرً ،العلاقةهذهمن وسائل تنفیذباعتباره وسیلةً ،أدیبي المعمول بهظام التّ للنّ إخضاعه 

) 56(على أساس ذلك یعدّ مخالفة لأحكام المادة لثاّنوي فقط، ولما كان تنصیب المستأنف علیه كمعلم بمدرسة متوسطة ا=
ة لولایة تلمسان قرار تعیینه من المرسوم المذكور، فإنّ رفض مفتش الوظیفة العمومیّة التأّشیر على ملفه وإلغاء مدیر التّربیّ 

تأنف علیه یجب أن ة مفتش الوظیفة العمومیّة یكون قد صحّح وضعیة غیر قانونیّة، ذلك أنّ توظیف المسبناءً على إرسالیّ 
).قرار غیر منشور(، "یكون في الطّور الثاّنوي لا الأساسي، ممّا یتعیّن إلغاء قرار تعیینه

:''LEBRETON Giles''ذاته یقول الأستاذ في المعنىو -1
"Le fonctionnaire de fait c’est une personne n’appartenant pas à l’administration, soit que son
investiture soit périmée, soit qu’elle n’ait jamais bénéficiée d’aucune investiture.
Exceptionnellement, il n’ya toutefois pas usurpation de fonctions administratives par dérogation à
la première règle…". LEBRETON Giles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par l’administration
Française sur ses agents, thèse pour le doctorat d’Etat en droit, Université de droit, d’économie et des
sciences sociales, Paris 2, 1988, p187.
2 - CHAPUS René, Droit administratif général, Tome1, 8éme édition, Montchrestien, Paris, 1994, p870.

، فیما یطلق على الثاّنیة''الضّرورة''أو'' ةروف الاستثنائیة الموظّف الفعلي في الظّ نظریّ ''یصطلح على الحالة الأولى-3
.''ةنظریّة الموظّف الفعلي في الظّروف العادیّ ''
عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، الجریمة التّأدیبیّة وعلاقتها بالجریمة الجنائیّة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، - 4

.34، ص2008
لذلك لیس من حقّه الإستفادة من الرّاتب طالما أنّه لا یخضع لقانون الوظیفة العمومیّة، كما لیس له أن یطلب الإدماج في -5

ولو استوفى شروطها، وإن تقاضى مالاً فهو لا یخرج عن كونه مكافأةً عمّا أدّاه من عمل في الوظیفة التي قام بها أو أخرى
مجدي عز الدّین یوسف، الأساس القانوني لنظریّة الموظّف الفعلي، : أنظرفصیلمن التّ یدٍ لمز . إطار الظّروف الاستثنائیة

.214، ص1987دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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تختلفة خاصّ إجراءاتٍ ینفرد بأدیب الإداري بطبیعته ها، كما أنّ التّ لتزاماتالإخلال بإحدى اآثار 
.1نةٍ معیّ استثنائیةٍ جدت أصلاً لمواجهة ظروفٍ الفعلي التي وُ ة الموظّف وطبیعة نظریّ تمامًا

ة ة مستمدّة من نصوص الوظیفة العمومیّ اعتبارات قانونیّ أیضًا تبرّره الموقف هذا أنّ لاشكّ 
التي تجعله هي فة ، هذه الصّ 2صفة الموظّف العامالشّخص شروط اكتساب التي حدّدت بإحكامٍ 

.3غیرهاأدیبي دون ظام التّ یخضع للنّ 
،ةٍ روف العادیة وبسوء نیّ اقتحم تلك الوظیفة في الظّ متى لكن 
لّ قاض أو موظّف أو ضابط ك''التي جاء فیها من قانون العقوبات ) 142(المادة صّ عملاً بن

في ممارسة أعمال وظیفته بعد من وظیفة یستمرّ ف أو حُرم قانونًاعمومي فُصل أو عُزل أو أُوق
إلى سنتین وبغرامةٍ سمي بالقرار المتعلّق به، یعاقب بالحبس من ستة أشهرٍ بلیغ الرّ استلامه التّ 

أو مؤقتٍ منتخبٍ ها كلّ موظّفٍ دج، ویعاقب بالعقوبة نفس100.000إلى 20.000من مالیةٍ 
على ذلك ویجوز معاقبة الجاني علاوةً ، بعد انتهائها قانونًافي ممارسة أعمال وظیفتهیستمرّ 

.4''ة لمدّة عشر سنوات على الأكثرة عمومیّ ة أو مهمّ بالحرمان من مباشرة أیّة خدمة عمومیّ 

:حول نظریة الموظّف الفعلي في الظّروف الاستثنائیة أنظر-1
 -ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Op.cit, p76 et s.

هذا، رغم وجود بعض الآراء الفقهیّة الطّفیفة التي ترى عكس ذلك، متمسّكةً بأنّ الموظّف الفعلي أو الواقعي یُسأل تأدیبیًا عن -2
أخطائه الوظیفیّة، ویخضع خضوعًا تامًا للنّظام التّأدیبي شأنه شأن أيّ موظّف قانوني، لما فیه من اعتباراتٍ عملیّةٍ مستمدّةٍ من 

م تشجیع الأفراد على اقتحام الوظائف العمومیّة خاصةً في الظّروف العادیّة، لكن رغم نُبل هذه الإعتبارات لم یجد الرّغبة في عد
طّبیعة الخاصّة للنّظام التّأدیبي، وإلى اللها صدى لدى أغلبیّة تشریعات الوظیفة العمومیّة المقارنة، والسّبب یعود دائمًا إلى 

سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء : حول هذا الموقف أنظر. ن الموظّف الفعلي والإدارةانتفاء العلاقة القانونیّة بی
.وما یلیها75التّأدیب، مرجع سابق، ص

ولما كان الأصل أنّ ''بأنّه حیث قضت1975أفریل 12بتاریخ المحكمة التّأدیبیّة بمصر د علیه حكموهو المعنى الذّي أكّ -3
ترتبط بقیام رابطة التّوظیف تامّة وصحیحة، ومن ثمّ فإنّ كون المتّهم مجرّد موظّف فعلي فإنّ محاكمته تخرج سلطة التّأدیب 

عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، الجریمة التّأدیبیّة وعلاقتها بالجریمة الجنائیّة، : نقلاً عن.''من اختصاص المحكمة التّأدیبیّة
.43مرجع سابق، ص

یبدأ في ممارسة أعمال وظیفته قبل عموميٍّ أو ضابطٍ أو موظّفٍ كلّ قاضٍ ": من القانون نفسه أنّ ) 141(تضیف المادة -4
. "دج100.000إلى 20.000من الیمین المطلوب لها یجوز معاقبته بغرامة ٍ -بفعله - أن یؤدّي 
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انيالفرع الثّ 
أدیبعدم اختصاص سلطة التّ فع بحالات الدّ 

،التي یرتبهاالآثار ةجساملطبیعة و تبعًاأدیب عیب عدم اختصاص سلطة التّ حالات تحدّد 
اغتصاب الإختصاص الجسیم أو عدم یطلق علیه عیب ففقد یبلغ فیها مبلغًا جسیمًا أو فادحًا

عیب عدم یطلق علیه فمن الجسامة بسیطةٍ ، كما قد یكون هذا العیب على درجةٍ )أولاً (لطة السّ 
.)ثانیًا(الإختصاص البسیط

:أدیبي الجسیمالإختصاص التّ عدمفع بالدّ حالة - أولاً 
، كما رتّب مأدیبي الجسیالإختصاص التّ عدم عیب لعدیدةً اصورً الفقه الإداري اعتنق

.أدیبي البسیطالإختصاص التّ عن تلك التي یرتّبها عیب عدم ف تمامًاآثار تختلعلیه
:أدیبي الجسیمعدم الإختصاص التّ عیب صور -1

عاديٍ شخصٍ منأن یُعاقب الموظّف أدیبي الجسیم عیب عدم الإختصاص التّ صور من ضِ 
لطة لسّ محجوز لباعتباره اختصاص ةالقضائیّ لطةالسّ من أو،عن الوظیفة الإداریةغریبٍ 

.ةنفیذیّ التّ 
حالة اغتصاب تبلغ :ةبالوظیفة العمومیّ صلةً لا یمدّ أدیبي من شخصصدور القرار التّ -أ

الإدارة بلطة ولالا بهذه السّ لةً لا تربطه صاعادیً اشخصً هامارسیُ حینما هاذروتة أدیبیّ لطة التّ السّ 
الموظّففي حقّ أدیبيالتّ لإصدار القرارفتین الصّ اتین حدى هإ، منتحلاً في ذلك ككلّ ة العامّ 
.1العام

بمناسبة 1826ماي 04في مجلس الدّولة الفرنسي قضى،هذا الإعتداءلجسامة نظرًا
ة أدیبیّ ة القرارات التّ مارسها على مشروعیّ یعتبر أوّل رقابة والتي ت،''Landrin''ة فصله في قضیّ 

.2أدیبيالقرار التّ انعدام ب

1- CHAPUS René, Droit administratif général, Op.cit, P767.
رمضان محمد، الاتّجاهات المتطوّرة في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي للحدّ من سلطة الإدارة التّقدیریّة بطیخ: نقلاً عن-2

.28، ص1996وموقف مجلس الدّولة المصري منها، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، 
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وربما ،یصرّح بهذه الحالةجزائريٍّ قضائيٍّ أيّ اجتهادٍ علىن من الحصولنتمكّ لم في حین 
ة تحدیدًا أدیبیّ لطة التّ تحدید السّ علىالذي طالما كان حریصًالمشرّع الجزائري اموقف ذلكسبب
.لا یجوز العذر بجهلهاعلى نحوٍ دقیقًا

سمات دولة القانون من أهمّ :ةنفیذیّ لطة التّ ة على اختصاص السّ القضائیّ لطة السّ اعتداء -ب
سلطةٍ كلّ تختصّ على نحو لطات ورعایة الحدود الفاصلة بینها، احترام مبدأ الفصل بین السّ 

لطات السّ باقي مع وتكاملٍ وفي تنسیقٍ من ناحیةٍ تامٍ تصدر قراراتها في استقلالٍ ف،معیّنٍ بمجالٍ 
.أخرىمن ناحیةٍ مشتركةٍ وإنجازاتٍ الأخرى بهدف تحقیق مستوى متمیّزٍ 

عملاً للّجان المتساویة الأعضاءعیین و سلطة التّ محجوز لاختصاصأدیب الإداريلما كان التّ و 
لطة للسّ ة بعیّ والتّ الأصیلةالإختصاصاتلا یخرج من دائرة هئاسي وشبه القضائي فإنّ الرّ نظامیبالنّ 
ا اغتصابً اعتبر وإلاّ ،ال فیهالتدخّ وأا ة الإعتداء علیهلطة القضائیّ والتي لا یسوغ للسّ ،ةنفیذیّ التّ 
.1لطاتوهو مبدأ الفصل بین السّ ألا ة ستوریّ أحد المبادئ الدّ بومساسًا صارخًا،لطةلسّ ل

:أدیبية القرار التّ على مشروعیّ الجسیمأدیبيعدم الإختصاص التّ فع بالدّ أثر -2
أدیبي في تبیان سلطات ة الإختصاص التّ مشروعیّ على قابة رّ الیكمن الهدف من دراسة 

ها على القرار التّأدیبي الصّادر برتّ الآثار التي یكذا و ،جاه العیب الذي یصیبهاري تُ القاضي الإد
دفع عجلة الإجتهاد القضائي لوواضحةٍ ضابطةٍ ي استعمال مصطلحاتٍ فهقصد تبصیر بشأنه،

أدیب من في حمایة حقوق الموظّف الخاضع للتّ مواقف تترجم حقیقة رغبتهفیها یتبني إلى درجةٍ 
أخرى، دون ة من جهةٍ ة ومستلزمات المرافق العامّ وضمان ضرورات المصلحة العامّ ،جهةٍ 

.عي نحو تحقیق ركائز دولة القانونفریط في السّ التّ 
لطة السّ ن عالصحته أن یكون صادرً نیتعیّ ،أيّ قرار إداريشأنه شأن أدیبيالقرار التّ ف

نتهي إلى تقد لتيرقابة القاضي الإداري اضه لسیعرّ مخالفة ذلكو ،المالكة لهذا الإختصاص
.عدامهنإإلغائه أو 

القرار عتبر یُ فلا لطة أدیبي إلى درجة اغتصاب السّ متى انحدر عیب عدم الإختصاص التّ ف
مجرّد إلى بذلك لیتحوّل ، ةالقانونیّ لصفته باطلاً فحسب، بل منعدمًا وفاقدًاخذ بشأنه أدیبي المتّ التّ 

.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة ) 15(المادة : أنظر-1
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ا مادیً اعتداءً سیكون ذلك على الموظّف حاولت الإدارة تنفیذهمتىو ،إزالتهاةواجبةمادیّ بة قَ عَ 
،اسلیمً الیصبح قرارً یتحصّنفلنمن كما أنّه مهما مرّ علیه الزّ ، من أعمال الغصب علیهعملاً و 

عویض أمام عن فیه بدعوى التّ الطّ للموظّف ، كما یمكن1للإدارة سحبه في أيّ وقتٍ یجوزلذلك 
.2ةة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ ) 801(الإداري وفق أحكام المادة القضاء

یرتبها عیب عدم التيفرنسي على جدّیة الآثار حرص مجلس الدّولة ال، ذلكا علىتأكیدً 
عیب هذا البأنّ ''Dame Baudot''ة في قضیّ ح صرّ فأدیبي،الإختصاص الجسیم في القرار التّ 

نازع ، هذا وقد أكّدت محكمة التّ 3ةیصبح مجرّد واقعة مادیّ یعدمه لبل قطیلغي القرار فلا 
وقد ، الموضوعقاضي تقدیر لعدم الإختصاص أمر متروك عیب أنّ تقدیر درجة بة الفرنسیّ 
:بأنّها''voie de fait''أعمال التعدّي عرّفت 

"C’est une mesure manifestement insusceptible d’être rattaché à l’exercice
d’un pouvoir appartenant à l’administration"4.

المعتمدة في العبارات یمكن استنباطه منالإداري الجزائري، فلقضاءموقف اعن أمّا 
عدم عن محور حول الأثر المترتّب تالتي تمجلس الدّولة ادرة عنالقرارات الصّ بعض منطوق
27اریخ بتادر القرار الصّ ، ومن ذلك نذكر ة القرارات الإداریة لعیب عدم الإختصاصمشروعیّ 
قرار ة غیر مختصّ لجنة دائرة عن ادر نّ القرار الصّ إ''عباراته صرّح في الذي 1998جویلیة 

القادر أحمد الجباري، عیب عدم الإختصاص الجسیم في القرار الإداري والرّقابة القضائیّة علیه، المركز العربي نسار عبد -1
.235، ص2018للنشر والتوزیع، البحرین، 

أشهرٍ من تاریخ تبلیغه إلى المعني، وهو ما ثبت من خلال ) 4(بالمقابل، یتحصّن القرار المشوب بالبطلان بعد فوات أربعة-2
بودریوة عبد : للمزید أنظر. 1876فیفري 08، بتاریخ ''Labadie''دى أحكام محكمة النّقض الفرنسیّة الشّهیرة وهو حكم إح

، مجلة مجلس الدولة، ''جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیّة، درجات البطلان في القرارات الإداریّة''الكریم، 
.112، ص2004، الجزائر، 5العدد

3- C.E, 14 Décembre 1957, Dame Baudot, "Le vice d’incompétence n’est pas susceptible d’exercer
une influence quelconque sur la légalité", Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au
contentieux du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon,
Sirey, Paris, 1957, p 21.
4-T.C, 11 Mai 1966, Sieur Guigon, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux
du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1966, p 315.
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القرار الإداري ''جاء في أسبابه الذي 2002جوان 10ادر في القرار الصّ كذا و ،1''منعدمإداري 
.2''لطةالفاصل في مسألة تدخل أصلاً في اختصاص القضاء، قرار باطل لتجاوزه للسّ 

درجة في تشخیص یتوفقلم الجزائري الإداري القاضيأنّ هذین القرارینمنطوقیتبیّن من 
بین به یفرقيّ معیارٍ أكما أنّه لم یتبنى القرارات الإداریة غیر المشروعة، التي تعتري البطلان 
، تجاوز الانعداممصطلحات لیل على ذلك استعماله منها، والدّ اتجة عن كلّ واحدة الآثار النّ 

معناها ظر إلى النّ بغضّ ة محلّ رقابتهعلى كلّ القرارات الإداریّ ...لطة، البطلان والإلغاءالسّ 
.واحد منهاالعیب الذي یكتنف كلّ نوع و درجة وكذا،الحقیقي

سوء توزیع إلى استنادًا،''l’annulation''الإلغاء أثارالأوّلالقرارب على رتّ ا أن یُ فعوضً 
، في حین''l’inexistence''امدالانعأثار رتّب علیه واحدةٍ الإختصاص على مستوى إدارةٍ 

باعتباره مبدأ لطات مسّ بمبدأ الفصل بین السّ إداري ببطلان قرار انيالثّ القرار في ى اكتف
.انعدامهالإقرار بلبددستوري

،الوقت نفسهفي ة أضفى علیها سمة البطلان والانعدام قرارات إداریّ ة ثمّ ، ذلكإلى إضافةً 
عدم الإختصاص جة عیب والتي تختلف حسب در ،ه الخاصّةمنهما آثار واحد في حین أنّ لكلّ 

ادر عن مجلس الدّولة الصّ القراروهو ما یوحي إلیه ، عنمحلّ الطّ داريٍّ إالذي یصیب كلّ قرارٍ 
تتّخذه سلطة غیر مختصّة كلّ قرارٍ ''جاء في تسبیبه الذي ،2002مبر دیس03بتاریخ 

تختلف ، فكلّها مواصفات 3''ظام العامباتّخاذه، یحلّل على أنّه قرار منعدم وبطلانه یكون من النّ 
.إداريٍّ ة كلّ قرارٍ ودرجة العیب الذي یصیب مشروعیّ 

القاضي الإداري على انتقاء المصطلحات التي تفید معناها عدم حرص القول أنّ یمكن،علیه
كما أنّ الإدارة، ضدّ ج إلیها المتقاضي لحمایة التي یحتاینقص من اقد في منطوق قراراته حیح الصّ 

ة فكر نفي یؤدّي إلى یمكن أن المعدوم القرار عن القابل للإلغاءالقرار بهحاسم یمیّز غیاب موقف 

الجزائر،،1، العددمجلة مجلس الدّولة، 1998جویلیة 27، مؤرّخ في 169417مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1
. 82- 81، ص ص2002

مجلة ،)س.خ(ضدّ ) بلدیة فلال(، قضیّة 2002جوان 10، مؤرّخ في 003601مجلس الدّولة، الغرفة الرّابعة، قرار رقم -2
.  211- 209، ص ص2002، الجزائر، 2، العددمجلس الدّولة

.، سابق الإشارة إلیه2002دیسمبر 03، مؤرّخ في 011803مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3
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والاكتفاءت الإداریّة غیر المشروعة، درجتي البطلان في القراراتبني القاضي الإداري الجزائري 
ق یفرّ ط مصطلحاته على نحوٍ وضبتوضیحمنه حبذا ذا ل، الانعدامبالمبدأ القائم على الإلغاء دون 

،''usurpation du pouvoir''لطة عدم الإختصاص الجسیم أو اغتصاب السّ عیب بین ابه

ي وبین عیب عدم الإختصاص البسیط الذّ ،ماديعمل مجرّد القرار الإداري لیصبح به ي ینعدم الذّ 
.يقانونعملة باعتبارهمن طبیعته القانونیّ یلغي القرار المعیب دون أن ینال 

:بسیطأدیبي الالإختصاص التّ فع بعدمالدّ حالة - اثانیً 
سلطة التّأدیب حدودها تجاوز تما كلّ أدیبي البسیط عیب عدم الإختصاص التّ یظهر 
.ةة أو المكانیّ منیّ ة أو الزّ الموضوعیّ 

:أدیبسلطة التّ الموضوعي لعیب عدم لاختصاص -1
، كما لو الإختصاص بینهاد توزیع قواعأدیب كلّما خالفت سلطات التّ هذا العیب تحقّقی

أو درجةً منها أعلىا أولهأخرى موازیةً ةٍ تأدیبیّ ي على اختصاص سلطةٍ بالتعدّ إحداها قامت 
.ونللقانمخالفٍ على تفویضٍ ي مبنیًاأدیبالتّ إختصاصها كان 

ة إلى ضرورة مراعاة توزیع الإختصاص نبّهت معظم تشریعات الوظیفة العمومیّ توقد 
أدیبي القرار التّ ذلك سیوصم تجاهلٍ و ، ة المتّبعة في كلّ دولةٍ أدیبیّ للأنظمة التّ أدیبي تبعًاالتّ 

.ومن ثمّة قابلیته للإلغاء،بعیب عدم الإختصاص البسیطالمتّخذ 
من القانون )162(المادةنصّ ه في تیّ مرجعفي الجزائرأدیبي التّ توزیع الإختصاص یجد 
لطة التي لها ة السّ أدیبیّ تتّخذ الإجراءات التّ ''الذي جاء فیه ،ةللوظیفة العمومیّ العام الأساسي 

ة التي تستأثر أدیبیّ العقوبات التّ نفسه من القانون)165(المادة دتقد حدّ و ،''عیینات التّ صلاحیّ 
الأولى من الدّرجتینوهي العقوبات ،أخرىجهةٍ أیّةٍ في ذلك دون أن تشاركها لطة سّ لبها هذه ا

أي الملزم بعد الأخذ بالرّ ابعةالثة والرّ الثّ من الدّرجتینةأدیبیّ التّ العقوبات فیما تتّخذ ،1ةانیّ والثّ 
.2للّجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي

إستراتیجیّة الموارد مقدم سعید، الوظیفة العمومیّة وآفاقها في الجزائر في ظلّ العولمة، دراسة تحلیلیة مقارنة من وجهة نظر -1
.119، ص2006البشریّة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلّیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

، الذي یعود لسلطة -2 على ضوء هذا التّحدید القانوني جرى الفقه الجزائري على تصنیف الأنظمة التّأدیبیّة إلى نظامٍ رئاسيٍّ
= شبه قضائي، تختصّ به اللّجنة المتساویة الأعضاء في تشكیلتها التّأدیبیّة، إلى جانب النّظام القضائي الذي التّعیین، ونظام
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التي ،عیینسلطة التّ 99-90نفیذي رقم المادة الأولى من المرسوم التّ وضّحت وقد ،هذا
،سبة لمستخدمي الولایةوالوالي بالنّ ،ةمستخدمي الإدارة المركزیّ الوزیر فیما یخصّ منتشمل كلّ 

ة سة العمومیّ المؤسّ دیرمأخیرًاو ،البلدیةمستخدميبق عبي البلدي فیما یتعلّ ورئیس المجلس الشّ 
تشكیلها دّدجان المتساویة الأعضاء فقد حُ ا اللّ أمّ سة،المؤسّ تلك مستخدمي خصّ یافیم

سبیل ىعلة محدّدة سلطات تأدیبیّ هيف.111-84و10-84رقم ینالمرسومبهاواختصاص
علیهامادام مباشرته یكون واجبًاأخرى اختصاصها لسلطةٍ أو تفویض نازل التّ لا یجوز الحصر 

.قانونيمقتضىلها تعهده لسواها دون
في عدّة أدیبيالقرار التّ إختصاصة ركن ضاء الإداري رقابة مشروعیّ تسنى للقوقد 

قرار عزل أحد الأساتذة بإلغاء سابقًابالمجلس الأعلى الغرفة الإداریة مناسباتٍ، فقضت 
علیم تّخذ من مدیر المعهد ولیس من وزیر التّ كونه مُ ،المساعدین بمعهد الحقوق بجامعة الجزائر

حكام المادة لأعلیم العالي طبقًامع اللّجنة المتساویة الأعضاء لدى وزارة التّ بالاشتراكالعالي 
وفي اتّجاهٍ ، 2للأساتذة المساعدینن القانون الأساسي المتضمّ 295-68من المرسوم رقم ) 17(

، 3غیر مختصّةٍ من سلطةٍ لاتّخاذه ) ع.ب.ق(د السیّ قرار تأدیبذات الغرفةألغت مماثلٍ 

عوابدي عمار، مدى تأثیر مبدأ الدّیمقراطیّة : حول هذه الأنظمة أنظر. تأخذ به بعض الدّول مثل مصر وسوریا وألمانیا= 
محمد رامي حسین عبد القادر، : وأیضًا. 403دارة العامّة الحدیثة، مرجع سابق، صالإداریّة على فكرة السّلطة الرئاسیّة في الإ

.37دور القضاء في المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، ص
، الخاصّة بتنظیم وتسییر اللّجان المتساویة الأعضاء ولجان 1984جوان 26، المؤرّخة في 20إضافةً إلى التّعلیمة رقم -1

.الطّعن، سابق الإشارة إلیها
2- Cour suprême, Chambre administrative, Arrêt du 22 Janvier 1977, (Boudiaf Mohamed) C/ (Directeur
de l’institut de droit et ministre de l’enseignement supérieur). Voir: BOUCHAHDA Hocine et
KHELLOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative, O.P.U, Alger, 1979, p 89.

مع تسجیلها ) ع.ب.ق(تتلخّص وقائع القضیّة في أنّ مدیر التّربیة لولایة الجزائر العاصمة إتّحذ عقوبة التّوبیخ ضدّ الموظّفة -3
في ملفّها الإداري، ولما طعنت المعنیّة في مشروعیّة القرار التّأدیبي مثیرةً عیب عدم الإختصاص الموضوعي لمدیر التّربیة 

. یبیّة كونه من اختصاص وزیر التّربیة، استجابت الغرفة الإداریة بإلغائه استنادًا لعیب عدم الإختصاصبتوقیع العقوبات التّأد
ضدّ ) ع.ب.ق(، قضیّة 1985جوان 15، مؤرّخ في 42917قرار رقم ،الغرفة الإداریةالمجلس الأعلى،: أنظرأكثرلتفصیلٍ 

وفي . 247-243، ص ص1989، الجزائر، 4، العددللمحكمة العلیاائیةالمجلة القض، )مدیر التّربیة والثقافة لولایة الجزائر(
ضدّ ) ع.ف(، قضیّة 1987جویلیة 11، مؤرّخ في 54150الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى،:أنظرهالموقف نفس

=ویتمّ عزله بموجب قرارٍ صادرٍ من المقرّر قانونًا أنّ المدّعي عُیّن بموجب قرارٍ صادرٍ عن والي باتنة"، )والي ولایة باتنة(
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سةٍ أنّ تعیین مدیر مؤسّ من المقرّر قانونًا''أنّه إلى أیضًا لت توصّ 1991مارس 24وبتاریخ 
.1''ریقةإیقافه عن مهامه بنفس الطّ بموجب مقرّر من الوالي، ویتمّ ة یتمّ ولائیّ 

علىالملاحظلكن ، ذاتهة التي تردّد الموقفالقرارات القضائیّ لدى مجلس الدّولة توالت كما 
فهو یستعمل ،اغیر واضحً فیها ما یكون هو أنّ القاضي الإداري الجزائري عادةً بعضها منطوق
ة قضیّ ذلك ومثال،هامحلّ في غیر یكون ما أنّ تطبیقها مبتغى منها، كلا تفید المعنى الُ عباراتٍ 

حیث ، )ع.القضائیین والمحضر القضائي لة للمحضرین الغرفة الوطنیّ (ضدّ ) وزارة العدل(
ة للمحضرین عن الغرفة الوطنیّ صادرٍ إلغاء قرارٍ مام مجلس الدّولة طالبًاطعن وزیر العدل أ

طق بإعادة والنّ ،من الأخطاء المنسوبة إلیه) ع.ل(ببراءة المحضر القضائي یقضي القضائیین 
- 91نفیذي رقم من المرسوم التّ ) 10(أنّ المادة على دعواه ، مؤسسًا2إدراجه في منصب عمله

من موافقٍ یقرّر وزیر العدل بناءً على رأيٍّ على أنّ بالمحضرین القضائیین تنصّ ق المتعلّ 185
لغاء مجلس الدّولة بإاستجاب وقد ، العزلوأقاف یالغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین الإ

.3لقضائهبب الحقیقي ذكر السّ دون القرار
:أدیبمني لسلطة التّ عیب عدم الإختصاص الزّ -2

إنّما ،من الجهة المختصّة قانونًاهر و صديأدیبختصاص التّ لإة امشروعیّ لا یكفي الحكم ب
.منيه وفق نطاقه الزّ تزاولمیجب أیضًا

ة شأنها شأن أدیبیّ عوى التّ الدّ ، كما أنّ 4ةٍ معیّنفترةٍ بل تنتهي عند ،ةٍ أبدیّ لیست فسلطة التّأدیب 
لالموظّف خلاضدّ إجراءٍ أدیب أيّ سلطة التّ خذ لم تتّ ، فإنقادمالتّ التي تسقط بةعوى الجزائیّ الدّ 

المجلة القضائیة،"نفس السّلطة، ومن ثمّ فإنّ النّعي على القرار المطعون فیه لعیب تجاوز السّلطة غیر مؤسّسعن =
.215- 212، ص ص1991، الجزائر، 4، العددللمحكمة العلیا

، )والي ولایة بشار(ضدّ ) ب.ي(، قضیّة 1991مارس 24، مؤرّخ في 76732الغرفة الإداریة، قرار رقم المحكمة العلیا،-1
. 149- 146، ص ص1993، الجزائر، 1، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة

من القانون ) 9(ة تُعدّ الغرفة الوطنیّة للمحضرین القضائیین ضمن المنظمات المهنیّة الوطنیّة المنصوص علیها في الماد-2
.، المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة وتنظیمه وعمله، لذلك یفصل في قراراتها ابتدائیًا ونهائیًا01-98العضوي رقم 

ة الغرفة الوطنیّ (ضدّ ) وزارة العدل(ة قضیّ ،  2002جوان 24، مؤرّخ في 004827قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، -3
. 173- 171، ص ص2002، الجزائر، 2، العدد ة مجلس الدولةمجل،)ع.القضائیین والمحضر القضائي لللمحضرین 

، المحدّد لاختصاص اللّجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، 10-84من المرسوم رقم ) 5(تنصّ المادة -4
= سنوات، ویمكن تجدید عضویتهم، ویمكن استثناء ) 3(ث یعیّن أعضاء اللّجان المتساویة الأعضاء لمدّة ثلا'': على ما یلي
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قرارٍ أيّ ، و تها في تأدیبهستفقد صلاحیّ 1من طرف سلطة التّعیینا من تاریخ إخطارهایومً ) 45(
. 2ةسیوصم بعد المشروعیّ یتّخذ ضدّه تأدیبيٍ 
صفة الشّخص اكتسابمع أیضًا یتحدّد أدیب لسلطة التّ ختصاص الزّمني إذا كان الإو 

بسبب إحالته فة الصّ لهذهفقدان هذا الأخیرعندهو نفسه طرح یالذي الإشكال ف،الموظّف العام
بشأنه أدیب إلیه إذ ما ثبتت اختصاص سلطة التّ جوز مدّ قاعد أو قبول استقالته، فهل یإلى التّ 

فة؟قبل فقدانه لتلك الصّ ة أخطاء تأدیبیّ 
ة أمرالوظیفیّ بعد انتهاء علاقتهةعلى أخطائه الوظیفیّ خصشّ أنّ ملاحقة ال3الفقهبعض یرى 

فترة اضطلاعه خلال ا یرتكبه من أخطاءٍ عمّ مسؤولاً تأدیبیًایظلّ أنّ الموظّف السّبب هو و ،منطقيً 
ما في حالة اكتشاف ضیاع الأموال سیّ لا،والتي تتبعه حتى بعد تركه لهاالعامّة بأعباء الوظیفة 

.قطع علاقتها بهقبلضدّه حقیق متابعته حتى ولو لم تبادر الإدارة التّ من اللّزوم، فةالعامّ 
على مسلطًامن غیر المنطق یظلّ سیف العقاب ف، أي أكثر عسرًایبدو أنّ قبول هذا الرّ 

على سرعة الإدارة یكفي للمشرّع حثّ ذلكتى بعد انتهاء مركزهم الوظیفي، لرقاب الموظّفین ح
قبل ا ارتكبه من أخطاءٍ عمّ ومساءلة كلّ موظّفٍ ،ة والكشف عنهاأدیبیّ نقیب على الأخطاء التّ التّ 

حینما أخضع عین الإعتبار بأخذه المشرّع الجزائري حاول ، وهو الأمر الذي هاقطع علاقته ب
أدیبي إخطار المجلس التّ بضرورة ین یعسلطة التّ حیث قید ، 4قادمللتّ ة أدیبیّ عوى التّ تحریك الدّ 

تقصیر مدّة العضویة أو تطویلها في فائدة المصلحة بقرار من الوزیر أو الوالي المعني بعد موافقة كاتب الدّولة للوظیفة = 
.''...العمومیة والإصلاح الإداري

، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03- 06من الأمر رقم ) 165(المادة : راجع-1
.العمومیة، سابق الإشارة إلیه

، 11- 04من القانون العضوي رقم ) 66(إلاّ ما جاء بنصوص خاصّة، كما هو الحال بالنّسبة للفقرة الثاّنیّة من المادة -2
، التي تنصّ 2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(د ، یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عد2004سبتمبر 06المؤرّخ في 

وقیف، وإلاّ من تاریخ التّ ة أشهرٍ ستّ ة في أجلٍ أدیبیّ عوى التّ یجب على المجلس الأعلى للقضاء أن یبتّ في الدّ ": على أنّه
."ة القانونیرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوّ 

.20، ص2010في الوظیفة العامّة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیّة التّأدیبیّة -3
20، مؤرّخ في 01- 06قانون رقم من ) 23(بإستثناء ما ورد بنصوصٍ خاصّةٍ، كما هو الحال بالنّسبة للفقرة الأولى من مادة - 4

، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 2006مارس 08، بتاریخ )14(، یتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فیفري 
یلتزم جمیع أعضاء '': التي نصّت على،2011أوت 10، بتاریخ )44(، ج ر عدد 2011أوت 02، المؤرّخ في 15- 11

.''وموظفي الهیئة بحفظ السّر المهني، ویطبق هذا الإلتزام كذلك على الأشخاص الذین إنتهت علاقتهم المهنیّة بالهیئة
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، وذلك حفاظًامعاینتهمن تاریخیومًا)45(لا یتعدّى أجلٍ في أدیبي عن الخطأ التّ رٍ مبرّ بتقریرٍ 
.1ةالمراكز القانوني لموظفي المرافق العمومیّ على استقرار الأوضاع الإداریة و 

ة بعد أدیبیّ لطة التّ السّ اتّخذتهة بالمحكمة العلیا قرار تأدیبي لغرفة الإداریّ ألغت الذلك، استنادًا
ألغت الغرفة كما ، 2من تاریخ معاینة الخطأ المرتكب من الموظّفأشهرٍ )3(انقضاء أجل ثلاثة

عدم تسویة وضعیته خلال أجل ي اتّخذته الإدارة ضدّ الموظّف بسبب وقیف الذمقرّر التّ هاذات
باته من یوم توقیفه إلى جمیع مرتّ مع حصوله على ،ءمن تاریخ صدور هذا الإجرا) 2(شهرین 

.3یوم إدماجه في وظیفته
عزلٍ أدیب في قرارمني لسلطة التّ تسنى لمجلس الدّولة إثارة عیب عدم الإختصاص الزّ كما 

ثابتةٍ ةٍ شرعیّ ةٍ مرضیّ عطلةٍ في كانت التي ) ر.س(ربیة لولایة سطیف ضدّ الموظّفة اتّخذه مدیر التّ 
قرار لغي أوعلیه ، ةالاجتماعیّ أمینات ندوق الوطني للتّ الصّ طرف علیها من رٍ ؤشّ ومُ ةٍ طبیّ بوثائقٍ 
.4مان الإجتماعيمن طرف صندوق الضّ لكفالته عویض مع رفض طلب المدّعیة بالتّ العزل

: أدیبسلطة التّ المكاني لختصاص عیب عدم الإ-3
أدیبي على إقلیم الدّولة كلّه كالمجلس التّ اتأدیبیً اة اختصاصً أدیبیّ لطات التّ إذا كان لبعض السّ 
لیس مثلاً ف،مكن تجاوزهالا ینة معیّ ة إقلیمیّ للبعض الآخر حدودًافإنّ ،على مستوى الوزارات

نطاق مدّ لرئیس البلدیة أو ،لولایة أخرىتابعٍ موظّفٍ ة على أدیبیّ تّ للوالي أن یمارس سلطته ال
فعادةً ما ،مثل هذه الحالات نادرة الوقوعفي بلدیة أخرى، لكن موظّفٍ أدیبي على اختصاصه التّ 

.كافیةٍ وبدرجةٍ أدیبة لممارسة سلطة التّ المكانیّ الحدود تّضحت

، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم ) 166(المادة : راجع-1
.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه

، )س.م.ت.ن.و.ش(ضدّ ) م.ب(، قضیّة 1989مارس 06، مؤرّخ في 49106المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2
، 1، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، ''القضاء بخلاف ذلك مخالفةً للقانون-تقادم بتسعین یومًاالعقوبة التّأدیبیّة ت''

.106- 105، ص ص1991الجزائر، 
ضدّ ) أ ولایة باتنة.ص.مدیر ق(، قضیّة 1991جانفي 13، مؤرّخ في 78275قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة،-3
.155- 153، ص ص1992، الجزائر، 4، العدد للمحكمة العلیاالقضائیةالمجلة ،)ومن معها.و(
مدیریة التّربیّة لولایة (ضدّ ) ر.س(، قضیّة 2003فیفري 25، مؤرّخ في 7462مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -4

.168- 166، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلس الدّولةةمجل، )سطیف
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بتأدیب هذه الأخیرة إذا قامت فیما أدیبصاص المكاني لسلطة التّ الإختعیب قد یُثارلكن
- 06الأمر رقم تُعالج في لم ، فهذه الحالةهو في حالة انتدابٍ و اتأدیبیً ارتكب خطأً موظّفٍ 

التي بمصر كمة الإداریة العلیا حالمخلافب،عتمد علیهیُ قضائيٍّ أيّ اجتهادٍ لا یوجد ، كما 031
ظام الإداري للدّولة، أخرى داخل النّ في حالة ندب العامل أو إعارته إلى جهةٍ ''هبأنّ وضّحت
أثناء فترة ةٍ تأدیبیّ ا یقع منه من مخالفاتٍ أدیبي عمّ لجهة المنتدب إلیها الإختصاص التّ یعقد ل

.2''غیرها على تقدیر خطورتهاعنانتدابه باعتبارها الأقدر 
لجهة الإداریة التي باأدیبلسلطة التّ الإقلیمي العبرة في تحدید الإختصاص تكون ،لذلك

، وهو ها وقت تأدیبهلبعبالجهة التي یتّ لاأدیبيخطأ التّ لت إرتكاب اوقعف یتبع إلیها الموظّ 
ذلك الجهة التي ارتكب فیها تستطیع حیث ة، أدیبیّ ضابط یتّفق مع حسن سیر الإجراءات التّ 

یساعد ا ممّ في وقت ملائم أو مستنداتٍ أدلةٍ ة منأدیبیّ لطة التّ الخطأ أن تقدّم ما قد تطلبه السّ 
.دون تأخرٍ و بعدالةٍ ةأدیبیّ عوى التّ على الفصل في الدّ 

انيالمطلب الثّ 
أدیبيالقرار التّ إجراءات و شكلة مشروعیّ على قابة رّ ال

المقرّرة في نطاق القواعد التي تحكم هاذاتالأهمّیةةیّ أدیبالتّ جراءاتالإالشّكلیات و تحتلّ 
مساسًاالجزاء فیهمثّلیُ ، يٌّ عقابفي حقیقته نظامٌ الوظیفيأدیب، فالتّ الأخرىةالنّظم العقابیّ 

بمثابة حاط به قانونًاالإجراءات التي تُ عتبر، لذلك تقائمٍ إنتقاص من حقٍّ بمركز قانوني أو 
یحدّ من وسیاجًا،ةأدیبیّ لطة التّ ومة انحراف السّ لمقاوسلاحًا،الموظّفصالحلمقرّرةٍ ضماناتٍ 

.هضدّ أدیبيفها عند اتّخاذ القرار التّ تطرّ 

یخضع الموظّف المنتدب للقواعد التي تحكم "بعبارة 03-06من الأمر رقم ) 137(حیث إكتفت الفقرة الأولى من المادة -1
دون أن توضّح نطاق هذا الخضوع، ممّا قد یوقع سلطة التّأدیب الأصلیّة والمنتدبة في تنازعٍ ،"المنصب الذي انتُدب إلیه

وأنّ هذه الوضعیّة لم تعالج بنصٍّ تنظیمي یوضّحها أكثر، وذلك رغم اعتبار مسألة إیجابيٍّ أو سلبيٍّ حول تأدیبه، خاصّةً 
.الإختصاص من النّظام العام

المناط في تحدید الجهة المختصّة بتأدیب العامل هو ''كما أفتت الجمعیة العمومیّة لقسمي الفتوى والتّشریع في مصر بأنّ -2
ممدوح طنطاوي، الدّعوى : نقلاً عن.''بتبعیته وقت اتّخاذ الإجراءات التّأدیبیّة ضدّهبمحلّ وقوع المخالفة التّأدیبیّة ولیس

. 625، ص3003التّأدیبیّة وضماناتها وموانع تحریكها، الطّبعة الثاّلثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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فهي ،وقضاءً علیها فقهًارأصبحت من الأمور المستقّ ة فإحاطة الموظّف بإجراءات تأدیبیّ 
وتملیها قواعد العدالة والإنصاف دون حاجة إلى ،ةالعامّ من الأسس التي تقتضیها المبادئ 

باع وبإتّ ،)الفرع الأوّل(نةٍ معیّ یاتٍ شكلوفقتّخذینبغي أن یكلّ قرار تأدیبيوبالتّاليها، یقرّ نصٍّ 
.)انيالفرع الثّ (دة محدّ إجراءات 

الفرع الأوّل
أدیبيشكل القرار التّ ة مشروعیّ على قابة رّ ال

وسیلة لخلق بعض و ،تهلمشروعیّ أمرًا ملازمًاأدیبيلقرار التّ ااتكلیّ بعض شتأضح
بما فیها ،ةأدیبیّ لطة التّ أمام إساءة استعمال السّ تقف حاجزًاحیث ،العامات للموظّفمانالضّ 

.)ثانیًا(سبیبه توكذا ، )أوّلاً (أدیبيلقرار التّ المظهر الخارجي ل
:1أدیبي ذاتهشكل القرار التّ - أوّلاً 

إرادتها فیها سلطة التّأدیبورة التي تفرغأدیبي على الصّ المظهر الخارجي للقرار التّ صبّ نی
كما قد یكون ،إذ ما تضمّن عقوبة الإنذاریًاشفههاقرار قد یأتي ف، محلّ المساءلةجاه الموظّفتُ 

.غیر هذه العقوبةةأدیبیّ تضمّن إحدى العقوبات التّ فیما لو كتابیًا
:ةفهیّ ة الشّ أدیبیّ ة في القرارات التّ كلیّ الشّ استحالة إتمام -1

،''نبیهعقوبة التّ ''ذلك الذي یتضمّن أدیبي شفهیًافیه القرار التّ یمكن أن یصدر أبرز مظهرٍ 
المتضمّن 03-06الأمر رقم من) ) 163(وفق المادة ا ضمنیًااعترافًا تشریعیً جد لهاالتي وُ 

لمادة اوفق ''فويالإنذار الشّ عقوبة''والتي تقابلها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة،
.الأمر المذكوراري المفعول قبل صدورسّ ال59-85من المرسوم رقم ) 124(

الأولى هي أنّ العقوبة ، من ناحیتینفهيأدیبي الشّ بالقرار التّ أدیبتقیید سلطة التّ تظهر أهمیّة 
وضعیتهعلىرؤثّ لا توالثاّنیة والأهمّ أنّها ، 2للموظّفملف الإداريالفي تسجّل التي یتضمّنها لا 

: في القرار الإداري بالقول''la formalité''''الشّكلیّة''و'' la forme'' ''الشّكل''بین ''KOUBI Geneviève''فرقت الأستاذة - 1
"Le vice de forme comprenait tout les vices relatifs aux formes d’élaboration d’un acte
administratif, Alors que le vice de formalité prescrite par la loi". KOUBI Geneviève, la distinction
entre la légalité externe et la légalité  interne de l’acte administratif unilatéral, Thèse pour le doctorat en
droit, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de montpellier1, 1984, p102.
2- AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 2éme édition, Gualino, Paris, 2004, p233.
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من ) 176(المادة عملاً بنصّ وذلك اعتبارهطلب ردّ إمكانیة ، فضلاً عن 1ةوالمالیّ الإداریة 
.2هذاترالأم

فمن جهةٍ ، أدیبيالقرار التّ شكلةمشروعیّ برقابةبالغًااهتمامًا المقارن أبدى القضاء الإداري 
،3''قد یكون شفهیًاكما قد یكون القرار مكتوبًا''هالمحكمة الإداریة العلیا بمصر أنّ حت وضّ 

اكّدً مؤ فهي أدیبي الشّ القرار التّ الذي یرتبه الأثر باهتّم مجلس الدّولة الفرنسي أخرى ومن جهةٍ 
. 4''المعني بهانها لا تأثیر لها على وضعیة الموظّفیتضمّ العقوبة التي ''أنّ ب

إیمانًا،تكاد تكون منعدمةتطبیقاته في هذا الإطار داري الجزائري فالإعلى صعید القضاءا أمّ 
ة، كما أنّ أدیبیّ قراراتها التّ كلیة في ة الشّ مبدأ المشروعیّ لو ،لمشرّعأدیب لإرادة اباحترام سلطة التّ 

ت التي عوبابسبب الصّ أدیبيالقرار التّ ما یعتمد على هذا العیب في دعوى إلغاءالموظّف نادرًا
ة قیّدت قبول ة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ ) 819(ما وأنّ المادة سیّ ، یواجهها عند إثباته

الموظّف من تقدیمه نحول دون تمكیوهو قید ینسخة من القرار المطعون فیه، تقدیم دعوى الإلغاء ب
على تكون صعبةً فهيأدیبي الشّ القرار التّ ةك أنّ تقنیات فحص مشروعیّ كما لا یراودنا الشّ للقضاء، 

بالعبارة كل مكتفیًابعیب الشّ عادة یصرّحلاقابة علیه فوإن حصل أن مارس الرّ ،القاضي الإداري
.أدیبيلكلّ عیوب القرار التّ سع تّ عبارة تاباعتباره''مخالفة القانونعیب''ة العامّ 

ابع ق بتحریر بعض القرارات ذات الطّ المرسوم المتعلّ المزایا والضّمانات التي جاء بها رغم ،لهذا
ة أدیبیّ نطاق الإستفادة به في القرارات التّ یبقى 5ة الموظّفینوضعیّ نظیمي أو الفردي التي تهمّ التّ 

تنبیهه إلى ما قد یتعرّض له من عقوباتٍ - تذكیر الموظّف بواجبات وظیفته - : یمكن أن تتّخذ عقوبة التّنبیه عدّة صورٍ منها-1
.حثّه على مراعاة واجباته الوظیفیّة-تأدیبیّةٍ في حالة تكراره  للخطأ نفسه أو لآخرٍ 

یمكن الموظّف الذي كان محلّ عقوبة من الدّرجة الأولى أو الثاّنیة أن یطلب إعادة الإعتبار من السّلطة التي لها صلاحیّات ''- 2
تبار بقوّة القانون، بعد وإذا لم یتعرّض الموظّف لعقوبة جدیدة، تكون إعادة الإع. التّعیین، بعد سنة من تاریخ اتّخاذ قرار العقوبة

.  ''وفي حالة إعادة الإعتبار، یمحى كلّ أثر للعقوبة من ملف المعني. مرور سنتین من تاریخ اتّخاذ قرار العقوبة
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أسباب : نقلاً عن. 1982جوان 30، جلسة 1475المحكمة الإداریة العلیا بمصر، حكم رقم -3

.94دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص
4 - C.E, 17 Février 1995, Hardouin, "La punition d’avertissement ne fait l’objet d’aucune inscription au
dossier individuel du fonctionnaire", Recueil des décisions du conseil d’Etat, Dalloz, Paris, 1999, p 641.

، یتعلّق بتحریر بعض القرارات ذات الطّابع التّنظیمي والفردي التي تهمّ 1966جوان 02، مؤرّخ في 145-66مرسوم رقم -5
،126- 95، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التّنفیذي رقم 1966جوان 08، بتاریخ )46(ین ونشرها، ج ر عدد وضعیة الموظّف

240إضافةّ إلى التّعلیمة الوزاریة المشتركة رقم . 1995ماي 09، بتاریخ )26(، ج ر عدد 1995أفریل 29المؤرّخ في 
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لابدّ ، لذلكشفاهةً عن الإدارةها تصدرنالتي تتضمّ ة أدیبیّ التّ لا تزال بعض العقوبات طالما ، امحدودً 
كما قد على معنویات الموظّف،غالبًا ما تؤثّر ف،نبیهلا یقلّل من شأن عقوبة التّ على المشرّع أ

رقیة أهیل للتّ عند إعداد جدول التّ أو ،تبةفي الرّ الاختیاریةرقیة حرمانه من التّ لوسیلةً الإدارة هاتعتمد
.ة للموظّف المعنيلبیّ ة والسّ یجابیّ الذي یأخذ في الحسبان كلّ الجوانب الإفي الدّرجات 

:كتابيأدیبي تّ بقرار أدیبسلطة التّ تقیید -2
أدیبي في معظم أدیب بالمظهر الخارجي للقرار التّ تقیید سلطة التّ الجزائري تطلّع المشرّع 

مخالفتها لتكون ،عناصرهة هذا المظهر إلى البحث عن ة، لذا تقودنا مشروعیّ أدیبیّ العقوبات التّ 
في ذكر تاریخ ل أساسًاوالتي تتمثّ ،أمام القاضي الإداريأدیبيالقرار التّ دحضلللموظّف وسیلةً 

فضلاً عن ، ة بإصدارهلطة المختصّ توقیع السّ تضمینه وكذا أدیبي، ومكان صدور القرار التّ 
.التي صدر فیهاة للدّولةسمیّ صیاغته باللّغة الرّ 

في القرار ینصر هاذین العنذكرعلىبرتّ تی:أدیبيذكر تاریخ ومكان صدور القرار التّ -أ
ه، أو للموظّف الذي یمسّ اتّخذتهالتي ة أدیبیّ لطة التّ سبة للسّ ة سواء بالنّ ة هامّ قانونیّ آثارًاالتّأدیبي

ومدى احترامها ،أدیبالتّ مني والمكاني لاختصاص سلطةطاق الزّ ا یتحدّد النّ مفعلى ضوئه
ة حساب مواعید لموظّف مهمّ ، كما تسهّل على اة المقرّرة لمساءلة الموظّفللآجال القانونیّ 

حساب حقوق الموظّف بما ، بینما تساعد القاضي الإداري في عن القضائي إلغاءً وتعویضًاالطّ 
.1عویضهتفیه تحدید مقدار 

إلى أهمّیة هذا الإداري ینظر الفقه:ة بإصدارهلطة المختصّ أدیبي توقیع السّ تضمین القرار التّ - ب
سهّل علیه حیث تُ ،فالموظّ مصلحة فیها تراعى الأولى اویة الزّ العنصر من زاویتین أساسیتین، 

ومن ثمّ ،عن تفویضٍ أو صادرٍ أصیلٍ اختصاصٍ أدیبي باعتباره صاحب مصدر القرار التّ معرفة 

، الصّادرة عن وزارة العمل والشؤون الإجتماعیّة ومصالح رئیس الحكومة من خلال المدیریة العامّة 1995ماي 27المؤرّخة في 
. طبیق أحكام هذا المرسومللوظیفة العمومیّة، تتعلّق بكیفیات ت

رغم الأهمیّة التي یكتسیها ذكر تاریخ إصدار القرار التّأدیبي بالنّسبة للموظّف والقاضي الإداري اعتبره مجلس الدّولة الفرنسي -1
.شكلیّة ثانویّة، فتجاهله من طرف الإدارة لا ینال من مشروعیّة القرار المتّخذ

- C.E, 07 Mai 1980, Hossel et le vacon, "La mention de la date d’un acte ne constitue pas une
formalité substantielle, et l’absence de la date n’est pas de nature à entrainer l’annulation de
l’acte''. Voir : EUDE-GUIAS Catherine, "Ediction de l’acte administratif ", Juris-classeur
administratif, V1, Fasc. 107-20, Lexis-Nexis, Paris, 1998, p7.
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اویة الزّ ، و 1ة المختصّةللموظّف مقاضاته أمام الجهة القضائیّ فة الذي یمكن تحدید صاحب الصّ 
.2الأعمال الأخرىالتي تمیّزه عنبغة الإداریةأدیبي الصّ وقیع یعطي للقرار التّ أنّ التّ هي انیة الثّ 
ة شكل القرار مشروعیّ بعتی:التي صدر فیهاة للدّولةسمیّ أدیبي باللّغة الرّ صیاغة القرار التّ -ج
في ، و دستور كلّ دولةٍ سمیة التي یحدّدها عادةً غة الرّ باللّ تحریره یجب ف، غویةاللّ أدیبي صیاغته التّ 

اللّغة ة التي ستظلّ عد العربي ومكانة اللّغة العربیّ ستور الجزائري البُ من الدّ ) 3(أكّدت المادةذلك
ة ازیغیّ على اعتبار اللّغة الأممنه )4(ما اعترفت به المادة غم ، وهذا ر ةسمیة للدّولة الجزائریّ الرّ 

.3ورسمیّةً ةً وطنیّ ا لغةً هي أیضً 
ستوري لسنة عدیل الدّ التّ من )4(و) 3(تین المادنصيّ بط والمقارنة بین مقتضیات الرّ عند 

ننتهي إلى قد 4ةن تعمیم استعمال اللّغة العربیّ ضمّ من القانون المت) 2(ة ومضمون المادّ ،2016
س المؤسّ لو أقتصر ستوريالدّ صللنّ ة مخالفةٍ ا لأیّ الأفضل بنظرنا وتفادیً ه كان من القول أنّ 

على أن ) 3(لمادة انصّ ة حرفیّ عادة صیاغة إعلى 2016سنة ستور للدّ هستوري عند تعدیلالدّ 

یتحدّد الإختصاص القضائي الإداري في دعوى إلغاء القرار التأّدیبي حسب مصدر السّلطة التأّدیبیّة التي اتّخذته، فإذا كانت تابعة -1
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ) 901(لجهات إداریة مركزیة فترفع دعوى إلغاءه أمام مجلس الدّولة، عملاً بنصيّ المادة 

القانون العضوي المتعلّق بمجلس الدّولة، أمّا إذا كانت تابعة لإحدى الجهات الإداریة اللاّمركزیة فیؤول الإختصاص من) 9(والمادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة الأولى من القانون المتعلّق بالمحاكم الإداریة، ) 801(به للمحاكم الإداریة طبقًا للمادة 

تختصّ '' : المذكورة  بأنّ ) 801(عوى التّعویض النّاتجة عن أضرار القرار التأّدیبي غیر المشروع  فوضّحت المادة أمّا فیما یخصّ د
ممّا یعني أنّ المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامّة في دعاوى ،''المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوى القضاء الكامل

المعیار العضوي وإشكالاته ''بوضیاف عمار، : حول توزیع الإختصاص القضاء الإداري أنظر.التّعویض مهما كان مصدر القرار
. 33، ص2012، الجزائر، 10، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''القانونیّة في ضوء قانون الإجراءات الإداریة والإداریة

:'' CALOGEROPOULOS M. André'' وفي هذا المعنى یقول الأستاذ -2
"La signature à une dualité de sa nature, elle montre les formes des décisions administratives, et
prouve matériellement le propriétaire de l’exercice de la compétence". CALOGEROPOULOS M.
André, Le contrôle de la légalité externe des actes administratifs unilatéraux, Thèse pour le doctorat en
droit, Université de doit, d’économie et de sciences sociales, Paris 2, 1975, p555.

ة البرلمان بغرفتیه معًار التي أقرها لأوّل مرّ مكرّ ) 3(بإضافة المادة ، 2002الدّستوري لسنة سها في إطار التّعدیل یتكر تمّ -3
ة، والذي جاء في الرّسمي للّغة الأمازیغیّ و ابع الوطني ن الإعتراف بالطّ ة، وهو تعدیل یتضمّ باستدعاء من طرف رئیس الجمهوریّ 

، ممّا 2001، وهي أحداث دامیة حدثت في أفریل من سنة ''بیع الأسودالرّ ''اصطلح علیها بـخضم أزمة عرفتها منطقة القبائل
. لطات السیاسیة للاستجابة على تطلعات مواطنیهامحاولة من السّ 2002ستوري في أدّى إلى إقرار التعّدیل الدّ 

جانفي 16، بتاریخ )3(ة، ج ر عدد، یتضمّن تعمیم استعمال اللّغة العربیّ 1991جانفي 16، مؤرّخ في 05-91قانون رقم -4
. 1996دیسمبر 22، بتاریخ )81(، ج ر عدد1996دیسمبر 21، المؤرّخ في 30-96، المعدّل والمتمّم بالأمر رقم 1991
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ة قدیریّ لطة التّ السّ من تركها تحت بدلاً ةغة العربیّ ملزم مجالات استعمال اللّ یبیّن على نحوٍ 
.1في اختیار لغة قراراتها الإداریةةالتي لها مطلق الحریّ للإدارة

وإن ورسمیةٍ ةٍ وطنیّ ة كلغةٍ أنّ الإعتراف الدّستوري باللّغة الأمازیغیّ بكما لا یفوتنا الإشارة 
التي تعتبر اللّغة من الدّستور)3(مع مضمون المادة أو تناقضٍ تضاربٍ ل أيّ كان لا یسجّ 

من رح جملةً نّه یشدّ الإنتباه أنّ هذا الإعتراف قد یطفإ، ةة والرّسمیّ الوطنیّ ة هي اللّغة العربیّ 
حیث ،بین الجهات الإداریةغیر منسجمٍ إمكانیة إحداث وضعٍ بما فیها ة الإشكالات القانونیّ 
قد یفضي إلى ا مّ م، 2تحریر قراراتها الإداریة باللّغة التي تراها مناسبةمنها یمكن لكلّ واحدة 

في حین أنّ عیب في لغة إصدارها، لااستنادً الإلغاءة بدعاوىة الإداریّ الجهات القضائیّ إغراق
'' ها أنبنصّ ،أنفي هذا الشّ صریحةً كانت ة من قانون تعمیم استعمال اللّغة العربیّ ) 32(المادة 

دج كلّ من وقّع على وثیقة محرّرة بغیر اللّغة 5000إلى 1000من مالیةٍ یعاقب بغرامةٍ 
.''ة أو بمناسبتها، وتضاعف العقوبة في حالة العودسمیّ ة أثناء ممارسة مهامه الرّ العربیّ 

كما ،ةسمیّ ة هي اللّغة الرّ العربیّ ص أنّ ت بصریح النّ ستور أقرّ من الدّ ) 3(أنّ المادة ااعتبارً 
راقب ،ولةة للدّ سات الإداریة العامّ المؤسّ جمیع في العمل بها05-91القانون رقم س كرّ 
ألغى حینما مجلس الدّولة ما سجّله هو، و أعمال الإدارةةمشروعیّ من خلالها لقاضي الإداري ا

طلب المستأنف ن رفضیتضمّ لناحیة وهرانحاد الوطني للمحامینمجلس الإتّ صادر عن قرار 

، ''ةوطنیّ ''إلى جانب كلمة''ةرسمیّ ''بإضافة كلمة 2016ستوري لسنة عدیل الدّ ة بموجب التّ ة مكانة اللّغة الأمازیغیّ بعد تعزیز وترقیّ - 1
للاستفسار أكثر. ةسات والإدارات العمومیّ أیضًا، ممّا یسمح تعمیم استعمالها في المؤسّ ةً رسمیّ حسب، بل فةً لم تعد هذه اللّغة وطنیّ 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، ''ستوريستوري على اجتهاد المجلس الدّ عدیل الدّ أثار التّ '' نبالي فطة،: أنظرحول هذه النقطة
. 91، ص 2017الجزائر، السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، میة الحقوق والعلو ، كل1، العددالسیاسیة

ادرة عن الإدارات العمومیّة باللّغة الفرنسیّة لاسیّما تلك هو ما نلمسه في واقع الحیاة العملیّة، حیث تُحرّر جلّ الأعمال الصّ -2
تمّ تجمید العمل بالنّص التّشریعي المتعلّق بتعمیم استعمال اللّغة العربیّة بموجب المرسوم على مستوى الإدارات المركزیة، إذ 

إثر مناقشةٍ موضوعیّةٍ من طرف ما یسمى بالمجلس الإستشاري 1992جویلیة 04، المؤرّخ في 02- 92التّشریعي رقم 
أعاد الإعتبار لهذا النّص بتعدیله وتتمیمه بالأمر  ''زروالالیمین ''الوطني، غیر أنّ رئیس الجمهوریّة الجزائریّة السّابق السیّد 

سات تكون المعاملات والمراسلات في جمیع الإدارات والمؤسّ ": منه التي أكّدت على أنّ ) 11(لاسیّما المادة 30- 96رقم
."ةات على اختلاف أنواعها باللّغة العربیّ والجمعیّ 
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بذلك حرّر باللّغة الأجنبیّة مخالفًاأنّه و ،هبیسبإلى عدم تإستنادًابمهنة المحاماة لالتحاقاعلیه 
.1ةمن قانون تعمیم استعمال اللّغة العربیّ ) 2(من الدّستور والمادة ) 3(المادة نصّي مقتضیات 

أدیبي ة شكل القرار التّ ضمن عناصر مشروعیّ : أدیبيلبناء العضوي للمجلس التّ اة قانونیّ -د
.2ةأدیبیّ المتساویة الأعضاء في هیئتها التّ للّجنة اتشكیلة ة صحّ 

أي الرّ استطلاعبعد إلاّ خذ تّ تُ لا ابعة الثة والرّ الثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ بحكم أنّ العقوبات التّ 
ة القرار مشروعیّ لالقانوني أمر ضروري هاصابفإنّ توافر نالمتساویة الأعضاءلّجنةزم من الالملّ 
لا تصحّ 10- 84رقم من المرسوم) 19(المادة وعملاً بنصّ ،أدیبي الذي تتوصّل إلیهالتّ 

عدد أعضائها على الأقل، وإذا بحضور ثلاثة أرباع وذلك ،بقواعد تشكیلهاما لم تلتزم ها مداولات
ام الموالیة وحینئذ أیّ )8(صاب القانوني تستدعي من جدید أعضائها خلال ثمانیةبلغ النّ لم ت

.هماجتماعها بحضور نصف عددیصحّ 
) م.ب(قرار فصل الموظّف سابقًاالغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ألغت لذلك، تأسیسًا

هصابنأدیبي مجلس التّ البلوغ بسبب عدم ة بوهران ادر عن مدیریة مستشفى للأمراض العقلیّ الصّ 
جیجل والي ولایةاتّخذها تبة نزیل من الرّ عقوبة التّ مجلس الدّولة للسّبب ذاته ألغىو ،3القانوني
.4)م.ل(الموظّف في حقّ 
سمح للموظّف معرفة الأسباب التي تأو الكتابة وحدها هيیةكلشّ الالقول أنّ یسوغ ،بهذا
ته من كلّ قابة مشروعیّ ل للقاضي الإداري ر أدیبي، كما تسهّ قرارها التّ الإدارة علیها تالتي بن

على 1994ماي 25ادر بتاریخ مجلس الدّولة الفرنسي في قراره الصّ واحي، ولهذا جنحالنّ 

مة منظّ (ضدّ ) المتقاعد س(ة ، قضیّ 2002فیفري 11خ في ، مؤرّ 005951مجلس الدّولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم-1
.148-147، ص ص2002الجزائر، ، 1، العدد مجلة مجلس الدّولة، )المحامین لناحیة وهران

فرق بین استشارة اللّجنة المتساویة الأعضاء الذي یدخل ضمن عیب الإجراءات وبین عدم قانونیّة تشكیل أعضاءها ثمّة -2
باعتباره عیب في الشّكل، فقد تحترم الإدارة إجراء استشارة هذه اللّجنة عند اتّخاذ القرار التّأدیبي إلاّ أنّ تشكیلتها قد تكون غیر

.صحیحة، ممّا قد یؤثّر على مضمون القرار التّأدیبي المتّخذ ضدّ الموظّف
وزیر الصحّة (ضدّ ) م.ب(، قضیّة 1989فیفري 01، مؤرّخ في 42898المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.175-172، ص ص1990، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )العمومیّة ومن معه
: ، نقلاً عن)والي ولایة جیجل(ضدّ ) ع.ل(، قضیّة 2002جانفي 22، مؤرّخ في 40مجلس الدّولة، الغرفة الثاّلثة، قرار رقم -4

. 301، ص2004، دار هومة، الجزائر، ضاء مجلس الدّولة، الجزء الثاّنيلحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في ق
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، 1''بكل الكتابي كأنّه لم یسبّ خذ الشّ ي لم یتّ القرار الذّ ''فهیة فقضى بأنّ القرارات الإداریة الشّ 
القاضي والمتقاضي یعانیان من بات فهي حیث الشّ أدیبي التّ القرارعلى حتمًاما ینطبق وهو 

.من طرف الإدارةانعدام تسبیبه
:ةأدیبیّ سبیب الوجوبي في القرارات التّ التّ مبدأ تكریس- اثانیً 

هأسبابوضیح، فتالإدارةة على عاتق ات الملقاأشقّ المهمّ من أدیبي التّ عتبر تسبیب القرار ی
الموظّف كلّ من ابهأن یقتنع ،ةٍ تأدیبیّ یتطلّب فضلاً عن قناعتها هي بما اختارته من عقوبةٍ 

لطة قته السّ ما ساقابة علىحكام الرّ لإةً هامّ وسیلةً یعتبره أن والقاضي الإداري الذيصاحب الشّ 
.فیهة من أسبابٍ أدیبیّ التّ 
ما أو2''سبیبالتّ ''ـ بیقصد :ةأدیبیّ لقرارات التّ في اسبیب الوجوبي التّ إلتزام الإدارة بأساس-1

ة التي والواقعیّ ة إفصاح الإدارة عن الأسباب القانونیّ '' في القانون الإداري''علیلالتّ ''ـ بیعرف
،4''كلي عن أسباب القرار الإداريعبیر الشّ التّ ''بـویعرف أیضًا،3''یرتكز علیها القرار الإداري
ة التي ة والمادیّ الوقائع القانونیّ اته طیّ الجزاء الذي یحمل في '' أدیببینما یراد به في مجال التّ 

أسباببلمًاإحاطة الموظّف ع، كما ینظر إلیه بأنّه وسیلة 5''أدّت إلى توقیعه على الموظّف

1- Voir: CHAIB Soraya et KARADJI Mustapha, "Le droit d’accès aux documents administratifs en droit
Algérien", IDARA, Revue de l’école nationale d’administration, V13, N°2, Alger, 2003, p115.

''mouvoir''لأوّل مرّة في فرنسا كاصطلاح لغوي مشتقّ من كلمتین الأولى "la motivation'' ''التّسبیب''ظهر لفظ -2
، وكان یقصد به تضمین الأحكام القضائیّة بالأسباب الضّروریّة التي أدّت إلى وجودها، باعتبار التّعلیل كان ''motif''والثاّنیة 

كان یطبّق علیها المبدأ القائم على عدم وجوب التّعلیل إلاّ  مقتصرًا على الأحكام والقرارات القضائیّة دون القرارات الإداریة التي
بوفراش سفیان، مبدأ التّعلیل الوجوبي في القرارات الإداریة في الجزائر، : أنظرهذا المصطلححول . بنصٍّ صریحٍ یؤكّده

.16، ص2015، تیزي وزو، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
، 43، سلسلة مواضیع السّاعة، العدد ةنمیّ ة والتّ ة للإدارة المحلیّ المجلة المغربیّ ، ''تعلیل القرارات الإداریة'' محمد، الأعرج -3

.39، ص2003المغرب، 
أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، -4

.1، ص2005رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
القانوني الأردني والنّظم المقارنة، رسالة لنیل درجة نوفان منصور عقیل العقیل، سلطة تأدیب الموظّف العام في النّظام -5

.409، ص2005دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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ةأدیبیّ لطة التّ للكشف عن انحراف أو فساد عمل السّ وأسهلٍ أفضلٍ ا یجعله في وضعٍ ممّ ،تأدیبه
.1أمام القاضي الإداري

من مضمون مبدأ اوجزءً ،أدیبيالقرار التّ كلشسبیب إذن هو عنصر من عناصر ركن التّ 
وأسلوبًا،فجاه الموظّ تُ أدیبلطة التّ سلعقلنةة التي لا تقوم من دونه، ووسیلة أدیبیّ فافیة التّ الشّ 

التي حملتها على ة ة والمادیّ العناصر القانونیّ وتمحیص بالبحث دائمًاتكون ملزمةً لاتيالذّ هالتقیید
.ةبقیادتها نحو الخضوع لمبدأ المشروعیّ لطويابع السّ الطّ عنها ا قد یبعد، ممّ مساءلة الموظّف

في القانونيهسندبد والبحث عن لا، مقاصدبهذه الة أدیبیّ سبیب في القرارات التّ التّ كون 
.ةفي القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ ثمُّ ،ةالقواعد العامّ 

بتسبیب قراراتها ما لم لإدارة لا تقیید ا'' مبدأ خلف ول في البدایة استقرّت تشریعات الدّ 
تقوم على ةً قانونیّ قرینةً ة الإداریّ قراراتالالذي أضفى على الوضع ، 2''یلزمها القانون بذلك

.إلى أن یثبت المدّعي عكس ذلكصحیحةٍ افتراض قیامها على أسبابٍ 
في ةكلیّ هذه الشّ تدرك أهمّیةولهذه الدّ منالعدید بدأت اسع عشر أواخر القرن التّ كن مع ل
، كلّ أعمالهاة في فافیّ بقواعد الإعلام والشّ الأخیرة فقیدت هذه ، ف الإدارةالأفراد من تعسّ حمایة
بحقوق الأفراد كبلجیكا، في حین تركت ة الماسّ القرارات الإداریةبعض سبیبتاستوجبت كما 

استثناءً وعدم التّسبیب البعض الأخر للقضاء الذي جعل من تسبیب القرارات هو الأصل 
في صیاغة القرارات الإداریةعلى معظم سبیب الوجوبي التّ ب یتغلتقرّر مبدأ بینما ، كإیطالیا

كلیة وهي الشّ ، 3وفرنساحدة الأمریكیةالولایات المتّ كةفي بعض الأنظمة القانونیّ كاملةةقانونیّ 
.ضیّقٍ نطاقٍ في ولوظام القانوني الجزائريعن النّ ا أیضً التي لم تغب 

1 - WIENER Céline, "La motivation des décisions administratives en droit comparé", R.I.D.C, N°1, 1969, p779.
2  -C.E du 10 Février 1978, Richman, "Aucun principe général de droit applicable en texte n’oblige
l’autorité administrative à motiver les décisions en matière disciplinaire", Jurisprudence du Conseil
d’Etat et du Tribunal des conflits, Tables décennales 1975-1984, Tome2, Sirey, Paris, 1987, p232.

یعود فضل تفطّن المشرّع الفرنسي لأهمیّة التّسبیب الوجوبي للقرارات الإداریة إلى الفقه الإداري الذي وجّه سهام نقده إلى -3
التّسبیب ، مبیّنًا تصوّره على مدى الفوائد التي  یحقّقها الإلتزام ب''مبدأ لا تسبیب إلاّ بنصّ '' الإدارة الفرنسیّة التي تمسّكت بـ 

الوجوبي كالشّعور بالرّضا والتّفهم والاقتناع الذي یتولّد بین المخاطبین بتلك القرارات ممّا یساعد على التكیّف معها، ویمكن أن 
لمنع حدوث أيّ ": في ذلك الوقت بقوله''Marcellin (R)''نذكر على سبیل المثال ما جاء على لسان وزیر الدّاخلیة الفرنسي

: نقلاً عن."أقرّر أن تؤدّى جمیع الخدمات التي تدخل في اختصاص وزارة الدّاخلیة بقرارات مسبّبة تسبیبًا كافیًالبسٍ سوف 
.  3أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص
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سبیبق بتالمتعلّ 1979جویلیة 11خ في المؤرّ 587- 79لمیلاد القانون الفرنسي رقم قد كان ل
ة هامّ تشریعیّةً خطوة ً - بحقّ - والذي یعدّ 1القرارات الإداریة وتحسین علاقات الإدارة بالجمهور

فاهم علاقات یطبعها التّ وإحلال ة،القضائیّ قابةفي تقویة ضمانة الرّ جاحفرت له كلّ مقوّمات النّ توا
لطة ة السّ حیث لم یعد للإدارة الفرنسیّ طط، علاقات كان یشوبها الغموض والشّ والوضوح محل 

.3تحت رقابة القاضي الإداريعلیهابل أصبح لزامًا،2ة في تسبیب قراراتها من عدمهاقدیریّ التّ 
وحمایة مبدأ ،سبیب في تعزیز دولة القانونالتّ من المشرّع الفرنسي لأهمّیة ودور إدراكًا
ة نظیمیّ التّ صوصالنّ من بسلسلةٍ هذا القانون أعقب ات الأفراد،یّ وضمان حقوق وحر ،ةالمشروعیّ 

أوت 31بتاریخ الأوّل ،عن رئیس الوزراءنییوزار ینمنشور فصدر ، تطبیقهتوضّح كیفیّة 
اني والثّ ،4ةنظیمیّ دون التّ ةارات الإداریة الفردیّ القر في سبیب الوجوبي التّ على حیث یؤكّد ،1979

5.الوجوبيسبیبتّ الالمعنیة بة الفردیّ ة القرارات الإداریّ یحدّد 1980جانفي 10في 

1989جانفي 17ادر في قراره الصّ بموجبالمجلس الدّستوري الفرنسيتعرّض وقد ،هذا
للمجلس الأعلى الاتصالاتّ تسبیب الجزاءات الإداریة التي عهد بها المشرّع في قانون إلى 

للصوتیات والمرئیات، مصرّحا بأنّ الإلتزام المفروض على هذا الأخیر بتسبیب ما یتّخذه من 
عملت الكثیر من الدّول كما ،6تحول دون إساءة سلطتهةً جوهریّ یمثّل ضمانةً ةٍ تأدیبیّ جزاءاتٍ 
القانون كیقضي بهقضائيٍّ أو اجتهادٍ ،یؤكّدهصریحٍ قانونيٍّ ا بنصٍّ ة على تعمیمه إمّ الأوروبیّ 

لسنة ''la bonne conduite administrative''ق بالسلوك الحسن للإدارة الأوروبي المتعلّ 

1 - Loi n°79-587 du 11 Juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des
relations entre l’administration et le public, J.O.R.F n°12 du 12 Juillet 1979, Modifiée par la loi n° 2011-525 du
17 Mai 2011, relative à la simplification et l’amélioration de qualité de droit, J.O.R.F n°115 du 18 Mai 2011.
2- Art (1) de la loi n°79-587 du 11 Juillet 1979, dispose que: "… doivent être motivées les décisions qui
infligent une sanction…".

الأمر الأوّل إقتصرت المادة الأولى منه : هذا المبدأ الجدید، حدّد نطاقه بأمرینمع الإشارة إلى أنّ هذا القانون وهو یسوغ -3
دي التّسبیب الوجوبي على القرارات الإداریة الفردیّة الضّارة بحقوق الأفراد، في حین تظلّ القرارات التّنظیمیّة خاضعةً للمبدأ التّقلی

منه الإدارة من ) 4(ف ذلك، أمّا الأمر الثاّني فقد عفت نصّ المادة القائم على عدم التّسبیب ما لم یرد نصّ قانوني یقضي خلا
.التّسبیب الوجوبي متى تعلّق الأمر بالقرارات ذات الطّابع السّري

4- Circulaire ministérielle du 31 Aout 1979 relative à la motivation des actes administratifs, J.O.R.F du 04
Septembre 1979.
5- Circulaire ministérielle du 10 Janvier 1980 relative à la désignation des actes administratifs à motiver
en application de la loi du 11 Juillet 1979, J.O.R.F du 15 Janvier 1980.
6- C.C, Décision n° 88-248 DC du 17 Janvier 1989, Op.cit.
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ت صراحة ة التي نصّ قة بالحقوق الأساسیّ ة المتعلّ الأوروبیّ اقیةفالاتّ من ) 41(المادة و ، 19991
.2على وجوب تسبیب الإدارة لقراراتها

ظام القانوني النّ لا یزال بین تشریعات الدّولسبیب التّ ضمانة بها تالمكانة التي حضیرغم 
، وهو علیهاستثناءً سبیب الوجوبي ا بالتّ خذً آ، ''مبدأ لا تسبیب إلاّ بنصٍّ ''في محراب عاكفًاالجزائري 

في وجوبيالسبیب التّ من مبدأ یجعل القاعدة على نحوٍ لب قإلى ئريلمشرّع الجزایقوي دعوتنا لما 
منّا بأنّ المشكلة هي مشكلة ، إیمانًاعلیهسبیب استثناءً وعدم التّ ،هو الأصلالقرارات الإداریة 

اتالقرار هذه لا في طبیعةكمبدأ هبالإستئناس منة ما یمنعهلیس ثمّ طالما ة فقط نصوص قانونیّ 
في عدّة الإدارة قد التزمت بهأنّ دلیل ب،فكلاهما یتوافقان مع طبیعته،لتطبیقهولا في تأهیل الإدارة 

، لذا نحن لا نملك سوى دون قلب الإستثناء إلى قاعدةیحول ا، ما یعني أنّه لا یوجد عائقً مناسباتٍ 
بل وللإدارة ذاتها ،لكلّ المخاطبین بالقرار الإداريحمایةً ص الذي سیحقّق بلا شكٍّ انتظار هذا النّ 

.لآخركلیة من قرارٍ هذه الشّ أهمّیة یر في تقدصارخةً طالما واجهت مفارقةً التي
في القرارات الإداریة''سبیب الوجوبيعدم التّ مبدأ ''اعتمدالمشرّع الجزائري نّ أصحیح 

، وإنّما اغیر مباشر بعدم جدواهاعترافًاه أنّ أو ،كلیةمن شأن هذه الشّ ه قلّل أنّ لكن لا یعني ،كأصلٍ 
شكّ بلا سیؤدّي مبدأذلك أنّ الأخذ بالتّسبیب الوجوبي ك،هو موقف فرضت المرونة إقراره كاستثناءٍ 

عایة أو حمایة مصالح دفعتها إلى ذلك اعتبارات أولى بالرّ ما إذ منه إلى غلّ ید الإدارة عن الخروج 
إلى الكشف عن أحد الأسرار، أو یكون من شأن الإلتزام به لعنایة، كأن یؤدّي الإلتزام به أجدر با

.ضرورة تستوجب تدخّلاً سریعًاوجود حالة قیید بإجراءاته المتعدّدة في التّ وضع الإدارة في حرج 
، إذاوسطً ة تسبیب القرارات الإداریة موقفًافي شكلیّ اعتمدالجزائري المشرّع غایة الأمر أنّ 

من حتى تصدر خالیةً ،تجاه الأفرادارة تتریّث عند اتّخاذ قراراتها في جعل الإداتهیّ لم ینكر أهم
،أي العامیحرجها أمام الرّ لا حتى علیها ا برمّتهالم یفرضهكما ،ي إلى بطلانهاتؤدّ كلّ شائبةٍ 

.52سفیان، مبدأ التّعلیل الوجوبي في القرارات الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، صبوفراش: نقلاً عن-1
2- AUTIN Jean-Louis, "La motivation des actes administratifs unilatéraux entre tradition nationale et
évolution des droits européens", R.F.D.A, N°1, 2011, p 86.
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، 1ومیةمة للمنفعة العنذكر منها تسبیب قرارات نزع الملكیة الخاصّ ، محدّدةٍ في حالاتٍ هابل قیّد
.ةتتضمّن عقوبات تأدیبیّ تسبیب القرارات التي و 2تسبیب قرارات رفض الإعتماد

ساسي العام من القانون الأ) 165(المادة یحصر من إلزامیته ستمدّ یالأخیر الذي هذا 
عیین بقرار مبرّر لطة التي لها صلاحیات التّ تتّخذ السّ ''هجاء فیة الذيللوظیفة العمومیّ 

ة من ة بعد حصولها على توضیحات كتابیّ انیّ رجة الأولى والثّ ة من الدّ أدیبیّ العقوبات التّ 
الثة رجة الثّ ة من الدّ أدیبیّ عیین العقوبات التّ ات التّ لها صلاحیّ لطة التي، تتّخذ السّ المعني

من قانون الوقایة من ) 11(الفقرة الخامسة من المادة ومن مضمون، 3''...مبرّرٍ ابعة بقرارٍ والرّ 
ة، العمومیّ فافیة على كیفیة تسییر الشؤون لإضفاء الشّ '' هجاء فیلذيمكافحته او الفساد 

تسبیب قراراتها عندما ب- :ة أن تلتزم أساسًاالعمومیّ والهیئات سات والإدارات یتعیّن على المؤسّ 
.''عن المعمول بهاح المواطن، وبتبیین طرق الطّ تصدر في غیر صال

الفقرة الذي نصّ فية والإدارة إلى جانب المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامّ ،هذا
القرارات المستخدمین بكلّ إبلاغ ة بتقوم الإدارة العامّ ...''أن على همن) 6(المادةانیة منالثّ 

.4''المتاحة لهمةالقانونیّ خذة بخصوصهم وبیان أسبابها وكذلك آلیات الطّعنالمتّ 

، یحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991أفریل 27، المؤرّخ في 11-91من القانون رقم ) 10(المادة -1
دیسمبر 29خ في مؤرّ ال، 21- 04قانون رقم المتمّم بموجب المعدّل و ، ال1991ماي 09، بتاریخ )21(العمومیّة، ج ر عدد 

.2004دیسمبر 30، بتاریخ )85(عددن قانون المالیة، ج ر ، یتضمّ 2004
، یحدّد كیفیات منح الإعتماد لممارسة مهنة المرقى 2012فیفري 20، المؤرّخ في 84- 12من المرسوم التّنفیذي رقم ) 12(المادة - 2

)معدّل. (2012فیفري 26، بتاریخ )11(العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، ج ر عدد 
وذلك لیتماشى ، ''بریرالتّ '' بدل مصطلح '' التّسبیب'' أو'' التّعلیل'' توحیدًا للمصطلحات، حبذا لو استعمل المشرّع مصطلح -3
من ) 162(المصطلح الذي اعتمده المؤسّس الدّستوري في إقرار مبدأ التّعلیل الوجوبي للأحكام القضائیّة عملاً بنصّ المادة و 

یجب أن تكون ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصّت بأن) 11(، ومع المادة 2016التّعدیل الدّستوري لسنة 
. "الأوامر والأحكام والقرارات مسبّبة

، یتضمّن التّصدیق على 2012دیسمبر 11، المؤرّخ في 415-12صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -4
، بتاریخ )68(، ج ر عدد 2011جانفي 31الخدمة العامّة والإدارة، المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ 

.2012دیسمبر 16
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:ةأدیبیّ لتّسبیب في القرارات التّ ة اشكلیّ معالجة غیر كافیة ل-2
سبیب الوجوبي التّ مبدأ تكریس یستهدف ة العام للوظیفة العمومیّ الأساسي القانون أنّ رغم 

العقوبات هناك مننّ أبب السّ و ، محدودنطاق استفادة الموظّف بهة، إلاّ أنّ أدیبیّ التّ القراراتفي 
ماة عادةً أدیبیّ لطة التّ ، كما أنّ السّ یتعذّر تسبیبها بحكم طبیعتهاالقرارات نها هذه التي تتضمّ 

.تلزمهاةة وموضوعیّ لعدم وجود آلیات عضویّ في تسبیبهارصّ قتُ 
من ) 165(المادة نصّ رغم أن :فهيأدیبي الشّ لقرار التّ في االوجوبي سبیب إهدار ضمانة التّ - أ
شكالإثمّة ة، أدیبیّ قراراتها التّ كافة فرض على الإدارة تسبیب یة لوظیفة العمومیّ الأساسي لقانون ال

، ةً شفهیّ نبیه باعتبارها عقوبةً أدیبي المتضمّن عقوبة التّ كیفیة إثبات تسبیب القرار التّ سبة لبالنّ حقیقي
أدیبي المكتوب فإنّه تسبیب القرار التّ ةشروعیّ إذا كان بإمكان الموظّف أن یتفحّص مآخرمعنىوب

لطة ام سأمالباب ا قد یفتح فهي، ممّ أدیبي الشّ سبة للقرار التّ من المستحیل علیه القیام بذلك بالنّ 
.خلف طبیعة هذا القرارة محتمیةً كلیّ للتملّص من الإلتزام بهذه الشّ أدیبالتّ 

المنشور وضّح ،القراراتمثل هذا النّوع منسبیب فيالتّ ة شكلیّ جدوى من إقرار لعدم ونظرًا
تسبیبها كتابیًاطبیعتها یمكن ببأنّ القرارات التي لاادر عن رئیس الوزراء الفرنسيالوزاري الصّ 

مقتضیات رغم أنّ وذلك ،فهيالشّ نبیهعقوبة التّ وهو ما ینطبق على ، 1نهالإدارة معفاة متكون 
ةٍ تأدیبیّ عقوبةٍ ةٍ فین لم تستثني أیّ ق بحقوق والتزامات الموظّ من القانون المتعلّ ) 19(المادة نصّ 

. 2ةكلیّ من هذه الشّ 
الوجوبي الغرض سبیب تّ یحقّق الل:الكتابيأدیبيلقرار التّ الوجوبي في اسبیب تّ الضمانة ضُعف - ب

دة عدیعلى أسبابٍ أدیبي القرار التّ ، ولا نعني بكفایته أن یقوم 3اوجدّیً لابد أن یكون كافیًامن وجوده 

1- Circulaire ministérielle du 31 Aout 1979 relative à la motivation des actes administratifs, Op.cit.
2- "… Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les
dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière
ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline
dans lequel le personnel est représenté. L’avis de ce organisme de même que la décision prononçant
une sanction disciplinaire doivent être motivés". Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, Op.cit.

VINCENT''وضّح الأستاذ -3 Jean Yves'' ًبجلاء شروط كفایة تسبیب القرار الإداري قائلا:
"La motivation doit indiquer clairement les considérations de droit et de fait qui fondent la
décision, ainsi que les éléments de raisonnement qui permettent de passer des considération de
droit et de fait à la décision prise, de sorte que le destinataire puisse en connaitre et comprendre le
motif à la seule lecture de la décision". VINCENT Jean Yves, " Motivation de l’acte administratif ",
Juris-Classeur administratif, V1, Fasc. 107-30, Lexis-Nexis, Paris, 2001, p18 et s.
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وهو ما ة صحیحة،قانونیّ وأة مادیّ واقعةیكفي تسبیبه ببل ، فیهلا علاقة لها بما یجب تسبیبه
دون تضمین القرار الإداري بعدّة أسبابٍ "بأنّ موضّحة المحكمة الإداریة بالمغرب قضت به 

في و ، 1"انعدام تسبیبهسبیب ومن ثمّ بب المعتمد علیه یجعل القرار ناقص التّ توضیح بدقّة السّ 
.2"اقص شأنه شأن عدم وجودهسبیب النّ التّ "أنّ بمجلس الدّولة الفرنسي قضى نفسه یاق السّ 

قد أتقنت الإختیار بین العقوبات المطروحة أدیبأنّ سلطة التّ بتعبیر سبیب هو التّ بحكم أنّ 
أدیبي قرارها التّ یجب أن یتضمّن لتوقیعها على الموظّف، داهااستقرّت على إححتى أمامها 

بع لن، وهذا بالطّ الموظّف من خطأ تأدیبي كان حقیقیًاسب إلى الیل والبرهان أنّ ما نُ الدّ 
ة مجلس الدّولة الفرنسي في قضیّ قضى وفي ذلك ، سبیب المنطقي والكافيیكون إلاّ بالتّ 

یعتبر أو غامضة ٍ ةٍ عامّ أدیبي المبني على أسبابٍ القرار التّ ''أنّ ''Kromwell''ف الموظّ 
.3''سبیبمن التّ خالیًا

رغم وذلك ،اموجزً أدیبي لكن تسبیبه یكونبتسبیب قرارها التّ تلتزم سلطة التّأدیبقد هذا، و 
سریح أو العزل، لهذا نتساءل عن مدى ة كالتّ أدیبیّ أقصى العقوبات التّ قد یحمل في طیّاتههأنّ 

سبیب الموجز في مثل هذه العقوبات؟كفایة التّ 
لاحظی03-06مر رقم الأمن ) 165(المادة من خلال ع لمسلك المشرّع الجزائري المتتبّ 

قد یحصل أن لذلك ، اتهفاعلیّ كفالة دون ةأدیبیّ في كلّ القرارات التّ سبیب ة التّ شكلیّ زم استلقد أنّه
و أمطيسبیب النّ التّ تلجأ إلى كأن ، تتقیّد بكفایتهادون أن لكنبها أدیبسلطة التّ تتقیّد 

وحتى ، la motivation vague''4''بهمالمُ أو''la motivation stéréotypée''النّموذجي

، سلسلة المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ''التّعلیل كشرط شكلي في القرار الإداري''الأعرج محمد، : نقلاً عن-1
. 163، ص2003المغرب،، 43مواضیع السّاعة، العدد 

2- C.E, 07 Aout 2008, K.C / Ministre de Justice, S.J.A.C.T, N°40, Paris, 2008, p18.
3- C.E du 19 Décembre 1990, Kromwell, Voir: TABRIZI Ben Saleh, Droit de la fonction, 2éme édition,
Armand Colin, Paris, 2003, p 85.

یكون التّسبیب نمطیًا حینما تستعین سلطة التّأدیب بمطبوعاتٍ معدّةً سلفًا، تتضمّن نفس الأسباب لعدّة حالاتٍ تأدیبیّةٍ -4
مختلفةٍ، في حین یكون مبهمًا عندما یبني القرار التّأدیبي على أسبابٍ عامةٍ وغامضةٍ ولیس على وقائع ثابتة محدّدة صادرة عن 

بینما التّسبیب بالإحالة یكون إمّا بناءً على وثائق التّحقیق الإداري ضدّ الموظّف أو على محضر الموظّف محلّ التّأدیب، 
مداولة أعضاء المجلس التّأدیبي، فهي وثائق مستقلة عن القرار التّأدیبي وتضمنّها للتّسبیب لا یغني عن تضمین القرار التّأدیبي 

الإحالة إلى أوراق أو وثائق أخرى لا تكفي لقیام "یا بمصر حینما قضت بأنّ ذاته، وهو ما أكّدت علیه المحكمة الإداریة العل
= فاتح عبد االله : نقلاً عن. ق12، لسنة 1977مارس 23، جلسة 980المحكمة الإداریة العلیا بمصر، حكم رقم . "التّسبیب
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la''الموجز  motivation abrégée''1 ، أخرى بالإحالة إلى وثائقٍ أیضًا تسبیبها كما قد یكون
''la''motivation par référence ، ع الحكمة التي تقوم علیها هذه تتفق ملا یغ صِ فكلّها

یحدّد على نحوٍ مساءلته تأدیبیًا،بأسباب لإحاطة الموظّف علمًاأصلاً ترعشُ كلیة التي الشّ 
عن فیها أمام الطّ أو تبیّن له صوابها، متى ة المقرّرة بشأنهأدیبیّ لعقوبة التّ بابالاقتناعموقفه 
.2وإلغاءهاتهالفحص مشروعیّ القضاء

سبیب من القانون الفرنسي المتعلّق بت) 3(المادة استوجبت ،یحقّق التّسبیب غایتهولكي 
motivation''ا كتابیً یكونأن بالمواطن الإدارة علاقة القرارات الإداریة وتحسین  écrite''، في

إبلاغ ''أنّ قضت بحینما ''Lyon''ـالمحكمة الإداریة بوهو ما طبقته،3لإداريدر القرار اصَ 
.4''مسبّبًالا یكفي لاعتباره قرارًاةٍ یّ شفهالإداري المتّخذ ضدّه بطریقةٍ المعني بأسباب القرار

:أدیبيركن سبب القرار التّ علىة القضائیّ قابة الرّ تعزیز سبیب في التّ ة شكلیّ دور -3
سواء من ،أدیبيسبب القرار التّ ة مشروعیّ قابة على الرّ تفعیل فيابارزً اسبیب دورً تّ ي الیؤدّ 
رقابة حیث أو من ،دیبأالتّ صحّة الوجود المادي للوقائع المسندة للموظّف محلّ رقابة حیث 

ة تبیان الإعتبارات الواقعیّ بأدیبلطة التّ وخطورتها؛ فإلزام ستها ى أهمیّ مدّ فها القانوني و یتكی
لأنّ ذكر ة سببه، مشروعیّ رقابة مهمّة سهّل على القاضي علیها قرارها یُ ست أسّ ة التي القانونیّ و 

.لهاأسیرةً جعلهاأدیب في صلب قراراها تأسباب التّ 

شهادة والقانون الكویتي، مذكرة لنیل علي العزب، الطّعن في الجزاء التّأدیبي في الوظیفة العاّمة في القانون المصري =
.161، ص2004ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ال
ضمن صور التّسبیب الموجز استعمال عبارات مُبهمة كمخالفة إحدى الواجبات الوظیفیّة، إرتكاب خطأ تأدیبي، مخالفة -1

قانون الوظیفة العمومیّة، فكلّها عبارات تستعملها السّلطة التّأدیبیّة إمّا لتحقیق أهداف غیر تلك المستهدفة من التأدیب أو لإخفاء 
.لتأدیب الموظّفالسّبب الحقیقي الذي دفعها

.163، مرجع سابق، ص''التّعلیل كشرط شكلي في القرار الإداري''الأعرج محمد، -2
3- "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations
de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision". Loi n°79-587 du 11 Juillet 1979,
relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le
public, Op.cit.
4- T.A de Lyon, 19 Février 1992, Mme Boukharta. Voir: MAILLARD Dominique, Droit des relations
de l’administration avec ses usagers, P.U.F, Paris, 2000, p 343.
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ظلّ القضاء رقابة سببه مهمّةلقاضي الإداري ل لسهّ أدیبي یُ بحكم أنّ تسبیب القرار التّ و 
بطلان ،، ومن طلائع قراراته1احترامه تحت طائلة الإلغاءضرورة على لحّ الإداري الجزائري ی

ة في حقّ اتّخذه وزیر الشؤون الخارجیّ عزلٍ قرار سابقًاجلس الأعلىقضاء الغرفة الإداریة بالم
-77أمر رقم من ) 94(المادة علیهت لانعدام تسبیبه وفق ما نصّ )خ.ل(الموظّف الدبلوماسي 

.2المتضمّن القانون الأساسي للموظّفین الدبلوماسیین والقنصلیین10
مدیریة إتّخذته عزلٍ مقرّر 2010دیسمبر 23بتاریخ مجلس الدّولة ألغى،مماثلٍ في موقف 

الیًاجاء خمقرّر الإستنادًا إلى كون، )دبوفلس محمّ (الموظّف ربیة لولایة تیزي وزو في حقّ التّ 
نه أيّ خطأ تأدیبي إلى الموظّف یمكن في متّ تنتسبكما أنّ المستأنفة علیه لم،سبیبمن التّ 

. 3الإستناد علیه لعزله
تسبیب ةثیر شكلیّ یلافهو ،4على نقیض نظیره الفرنسيأنّ القضاء الإداري الجزائري یبدو 

قوانین الوظیفة كما أنّ شأة، أنّه قضاء حدیث النّ سبب ذلك ، و یؤكّدهة دون نصّ أدیبیّ القرارات التّ 
.صالي لا اجتهاد مع وجود النّ كلیة وبالتّ هذه الشّ إلى  تكریسقد سبقته المتعاقبة ة العمومیّ 
القاضي یقتضي على ة، أدیبیّ التّ لطة السّ ف من تجاوز في إطار حمایة حقوق الموظّ دائمًا
''le motif''''ببالسّ ''و''la motivation''''التّسبیب''في منطوق قراراته بینمییز التّ الإداري
عنصر من عناصر هولأدیبي، فالأوّ التّ ة القرارلرقابة مشروعیّ ن وسیلتین مختلفتیهما باعتبار 

، 11، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، ''تسبیب القرارات الإداریة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا'' داهل وافیة، -1
.437، ص 2017، الجزائر، 2السیاسیة، جامعة سطیف كلیة الحقوق والعلوم 

وزیر الشؤون (ضدّ ) خ.ل(ة ، قضیّ 1984ماي 26، مؤرّخ في 33853قرار رقم ،المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة-2
.219-215، ص ص1989، الجزائر، 4، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )الخارجیة

ربیة لولایة تیزي مدیریة التّ (، قضیّة بین 2010دیسمبر 23، مؤرّخ في 059813نیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثاّ-3
). قرار غیر منشور(، )بوفلس محمد(ضدّ ) وزو

، حیث قدّم 1954ماي 28، بتاریخ ''Barel''ة بمناسبة فصله في قضیّ صّلاحیةولة الفرنسي لنفسه بهذه الأقرّ مجلس الدّ -4
ب یترتّ و...''لطة بقوله أنّ لهذه السّ اا وقانونیً ا منطقیً ة أساسً في تقریره حول القضیّ ''LETOURNEUR''مفوض الحكومة

تقدیم جمیع المستندات التي یرى و في أن یطالب الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارهاقابة أن یكون للمجلس الحقّ على هذه الرّ 
.''...عملیةٍ مجرّدة من كلّ قیمةٍ ةقابة التي یمارسها ستكون رقابة نظریّ ا للوصول إلى تكوین قناعته، وإلا فإنّ الرّ لزومً 

:بخصوص ذلك أنظر
- LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Op.cit, p 495.
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الذي و ةالموضوعیّ هنركن من أركاهو انيالثّ أمّا ، ةالخارجیّ تهمشروعیّ د الذي یحدّ كلكن الشّ ر 
ضدّ ة أدیبیّ التّ عوى تحریك الدّ إلى لإدارة التي دفعت باة ة أو القانونیّ الواقعیّ قوم على الحالة ی

عكس ركن یقرّه، قانونيٍّ إلاّ بنصّ أدیبي في القرار التّ ون إلزامي كما أنّ التّسبیب لا یكالموظّف،
.تهمن مشروعیّ ینال غیابه و لا یقوم من دونه بب الذي السّ 

هو مجلس الدّولةعن 2002فیفري11بتاریخ ةادر القرار الصّ في یثیر الإنتباه ما غیر أنّ 
بین التّسبیب الذي هو عنصر من ركن الشّكل في القرار الإداري وبین ركن قد وقع في خلطٍ هأنّ 

ب في حیث أنّ القرار جاء غیر مسبّ ''ي إحدى حیثیاته جاء فإذ ،السّبب باعتباره ركن قائم بذاته
.1''...یجب أن یسبّبأو قضائيٍّ إداريٍّ قرارٍ حین أنّ كلّ 

حدث خطأ واضح في استعمال ''" عماربوضیاف"لمنطوق هذا القرار یقول الأستاذ هانتقادوفي 
الإدارة كما رأینا لیست ملزمة بتسبیب قراراتها فلماذا یتشدّد مجلس حیح، ذلك أنّ المصطلح الصّ 

بینما یبقى القرار مشروعًا منتجًا...یسبّبولة في القرار أعلاه بالقول إنّ كلّ قرار یجب أنالدّ 
.2''ة في حالة عدم إلزام المشرّع للإدارة بتسبیب قراراتهالآثاره رغم عدم تسبیبه خاصّ 

ة تبیان الأسباب الواقعیّ بعناء نفسها الإدارة أن تكلّف وفي ضوء هذه الإعتبارات، یجب 
بصحّة عنصر الحكم أدیبي، كما یجب على القاضي الإداري عدم ة التي تبرّر قرارها التّ والقانونیّ 

لإقناع مدى كفایته ودقّتهمن ق أیضًاحقّ بل علیه التن القرار، سبیب لمجرد ذكره في متّ التّ 
إهمال الموظّف لمنصبه دون ''بأنّ صرح حینما مجلس الدّولة هو ما لم یعتمده، و الموظّف

منظّمة (ضدّ ) المتقاعد س( ، قضیّة 2002فیفري 11، مؤرّخ في 005951مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1
.148-147، ص ص2002، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدولة، )المحامین لناحیة وهران

.203بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص-2
،2000جانفي 31بشأن قرار مجلس الدولة، الصّادر بتاریخ '' بودریوة عبد الكریم'' هو الانتقاد نفسه الذي وجهه الأستاذو-

رجة الأولى معللین إلغاءه من طرف قضاة الدّ حلیب الذي تمّ والي قرار وقف نشاط جمعیة منتجي الوتتعلّق القضیّة بإصدار ال
أنّ عدم مجلس الدّولة هذه القراءة معتبرًاا یجعله غیر مشروع، وقد سایر من ذكر سبب القرار ممّ قضاءهم بأنّ قرار الوالي خالٍ 

كل الذي باعتباره عنصر من عناصر ركن الشّ سبیب بب مخالفة لمبدأ قانوني عام، غیر أنّه قصد في حقیقته انعدام التّ ذكر السّ 
، ''القضاء الإداري الجزائري الواقع والآفاق'' بودریوة عبد الكریم،: لتفصیلٍ أكثر أنظر.سبب القرار الإداريیستقل عن ركن 

.21، ص2005، الجزائر، 6، العدد مجلة مجلس الدّولة
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منطوق هذا القرار یؤكّد .1''أدیبي ضدّهلاتّخاذ القرار التّ رغم إعذاره تسبیبًا كافیًامبرّر قانوني
سبیب الكافي والواضح عن سلطته في إلزام الإدارة بالتّ القاضي الإداري الجزائريعلى تنازل 

ة أوبیب مجرّد رقابة وهمیّ سجعل من رقابته على عنصر التّ یالذي الأمر ،ةأدیبیّ لقرارات التّ ل
.أمامهیلولة دون اهتمام الموظّف بإثارة إنعدامهالي الح، وبالتّ ةسطحیّ 

إلزام الإدارة بالتّسبیب الكافي والواضح جاه تُ لبي للقاضي الإداري الجزائري ور السّ لدّ لعلاوةً 
la formalité''كلیة الجوهریةعبارة الشّ في أحكامه لا یزال یستعمل هوف،ةأدیبیّ لقراراتها التّ 

substantielle'' ،ةانویّ الثّ ة عن كلیّ لشّ اهذه تمییز أنّ مسألةهو بب سّ الو في غیر موضعها
''la formalité secondaire''لم قانوني صریح، كما بنصّ لم تعالجفي القرارات الإداریة

رغم أنّ ذلك یدخل -یز بینهمایمموقفٍ إلى أيّ عدبَ الإداري الجزائري اءاجتهاد القضیتوصّل 
، على أمل إیجاد كليفي ركنه الشّ مكتفیًا بالحكم أنّ القرار معیبًا-قدیريفي إطار اختصاصه التّ 

الفرنسي ه نظیر إلیه ة على غرار ما توصّل انویّ ة عن الثّ ات الجوهریّ كلیّ موقف إیجابي یمیّز به الشّ 
.2طارهذا الإور الإیجابي للقاضي الإداري في حیح للدّ الصّ الفهمإلى 

عامةً ةة في الأعمال الإداریّ انویّ ة والثّ الجوهریّ كلیات مییز بین الشّ عدم التّ ي قد یؤدّ ،لذلك
''  عبد العزیز بوتفلیقة''د السیّ السّابق ة إلى ما اصطلح علیه رئیس الجمهوریّ ة خاصةً أدیبیّ والتّ 
رتكاب كلّ أشكال لاللفاسدین عتبر فرصةً التي تُ ''قیلةة الثّ البیروقراطیّ ''أو''كدیس القانونيالتّ ''بـ

زول عند رغباتهم، كما أنّه قد ع والنّ أن إلى الخضو دفع صاحب الشّ والعراقیل من أجلالاستبداد
.3تها من عدمهایّ ظر عن أهمالنّ ثقل كاهل الإدارة في اتّخاذ جمیع الإجراءات بغضّ ی

انيالفرع الثّ 
أدیبيالقرار التّ اتّخاذ إجراءات ة مشروعیّ على قابة رّ ال

مع و ،تأدیب الموظّف العامعند تطرّف الإدارة یحدّ من سیاجًاة أدیبیّ الإجراءات التّ تمثّل 
ة القانون الإداري الذي لا اكتسبته من خاصیّ ة عن الإجراءات الجزائیّ تمایزٍ بها تبرزذلك فإنّ 

مركز التّكوین المهني (ضدّ ) م.ق(، قضیّة 2004جانفي 20رّخ في ، مؤ 010005مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1
.171- 169، ص ص2004، الجزائر، 5، العددمجلة مجلس الدولة، )والتّمهین

2- CALOGEROPOULOS M. André, Le control de la légalité externe des actes administratifs unilatéraux,
Op.cit, p 45.

. 10، ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدّولة: نصّ الخطاب فيأنظر-3
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وتفصیلاً، فهي تحدیدًال معه الوقوف على أحكامه هّ یسواحد یجمع شتات تنظیمه في تقنین 
ا وأنشأ القضاء الإداري أغلبها إمّ ،ماع من قواعد متفاوتة المصدر صاغ المشرّع بعضهاجِ 

أو اهتداءً ،ةلمبدأ یدور في فلك السیاسة العقابیّ أو استلهامًا،عامٍ انونيٍّ قمن أصلٍ استخلاصًا
خاذ قبل اتّ وقد تكون هذه الإجراءات، عزّ العزوف عن الأخذ بهه مبلغًابلغ رجحانفقهيٍّ برأيٍّ 

.)ثانیًا(أو بعده ،)أوّلاً (یبي أدالقرار التّ 
:أدیبيابقة على اتّخاذ القرار التّ السّ ة الإجراءاتمشروعیّ رقابة - أولاً 

تها في أدیب فلا تعدو شرعیّ لعدم الإنحراف بسلطة التّ ة باعتبارها ضمانةً أدیبیّ الإجراءات التّ 
إعطائه و ، وأدّلةٍ واجه الموظّف بما هو منسوب إلیه من وقائعٍ معد إلاّ بنطاق ما ننشغل به 

.حقیق معهلطة المنوطة بالتّ ن له من حیدة السّ بما یطمئمع إحاطته فاع عن نفسه، فرصة الدّ 
:ةأدیبیّ لطة التّ لسّ بین الموظّف واالمواجهةتدعیم نسبي لإجراء-1

ة مانات الإجرائیّ الموظّف إحاطته بمجموعة من الضّ ة على أدیبیّ عوى التّ عقب تحریك الدّ یُ 
ه في الإطّلاع على بحقّ مرورًا،إخطاره بالوقائع المنسوبة إلیهمن بدایة عبر كافة مراحل تأدیبه، 

.لإدارةامواجهة لوصولاً إلى إعداد دفاعه ،أدیبيملفه التّ 
ظر إلى ما بالنّ :ة ضدّهأدیبیّ عوى التّ بتحریك الدّ خطار الموظّف لإنقص تأطیر قانوني خاص-أ
تحدید مصیر الموظّف الخاضع قصوى في وأهمّیةٍ من ضماناتٍ ة أدیبیّ الإجراءات التّ كتسي ت

فبمجرّد تحریك لذلكتها، تضمن مشروعیّ وحدودٍ لها، كان من المنطق إخضاعها لضوابطٍ 
بهادرایةٍ لیكون على ''information''ه الإدارة بإعلامأن تقوم ة ضدّه یجب أدیبیّ عوى التّ الدّ 
.1ه إلیه من اتّهامٍ جّ عمل على إعداد دفاعه فیما وُ لل

في ة التي یجب كفالتهامن الإجراءات الجوهریّ إلیه نسوبةف بالوقائع المالموظّ نیعتبر إعلا
وكیفیة ممارسته من الأمور مراعاة شروطفاع فلارتباطه بحقوق الدّ ، ونظرًا ةأدیبیّ المساءلة التّ 
.عنهابسورفع اللّ هافیقص تدارك النّ ى المشرّع التي تستدعي المراجعة لالمستلزمة عل

ي تعرّض لإجراء یحقّ للموظّف الذّ ''03-06من الأمر رقم ) 167(المادة وعملاً بنصّ 
أدیبي في أجل خمسة بلّغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطّلع على كامل ملفه التّ أن یُ تأدیبي

.11سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیّة في التّأدیب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-1
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فإذا كان حرص المشرّع على احترام . ''ةأدیبیّ عوى التّ ابتداءً من تحریك الدّ یومًا) 15(عشر 
عوى الموظّف المعني بتحریك الدّ مبدأ المواجهة بین الموظّف والإدارة من خلال وسیلة إعلان

فمن ، تفصیلٍ دون أيّ و صیاغة هذه المادة جاءت غامضةه، فإنّ ة ضدّه لا جدال فیأدیبیّ التّ 
ومن ،سواء من حیث مضمونه أو شكلهومبهمةٍ ةٍ عرضیّ الإعلان بصفةٍ للإجراء تتعرّضجهةٍ 
قد یصطدم مع ، الأمر الذي لممارستهة سائل القانونیّ و التنظیم عن ظر أخرى غضّت النّ جهةٍ 

تأباها روح العدالة وأالواقع العملي مواقف المتناقضة التي لا تتوافق مع والبعض الإشكالات 
.1التي تقوم على المرونة وعدم المغالاة في الإجراءات

تفصل بین التيمدّةقة الأعلاه على وجه الدّ المذكورة المادةلم تحدّد ،إلى ذلكإضافةً 
غ بلّ أن یُ بةً أدیبي، مكتفیتاریخ مثوله أمام المجلس التّ بین عوى ضدّه و إعلان الموظّف بتحریك الدّ 

بالغ فیها مُ نظرنا مدّة في هيعوى ضدّه، و ابتداءً من تاریخ تحریك الدّ ایومً ) 15(في أجلٍ 
لیتسنى له تحدید موقفهمبكّرٍ في وقتٍ سب إلیه من أخطاءٍ یة علم الموظّف بما نُ مقارنة بأهم

.2إعداد دفاعهو 
بتحریك إخطار الموظّف كون أداة طیعة للإدارة للمماطلة في تقد طول هذه المدّة كما أنّ 

الغرفة حاولت ، وهو ماتقدیم دفاعهتمكینه من دون علیه، فتتّخذ العقوبة ضدّهةأدیبیّ عوى التّ الدّ 
معلنةً 1977جوان 04ادر بتاریخ صّ القرارهافيالتصدّي له سابقًاالإداریة بالمجلس الأعلى 

یومًا على الأقل بالبرید الموصى علیه مع وصل 15ف قبل عدم تبلیغ الموظّ ''وفي مقام ذلك، قضى مجلس الدّولة بأنّ -1
ة أدیبیّ تأدیبي، یجعل الإجراءات التّ مجلس الإستلام، بتاریخ مثوله أمام اللّجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، المنعقدة في 

ولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم  مجلس الدّ :راجع بخصوص ذلك. ''بناءً علیهااي إلى إلغاء كلّ قرار متّخذً مخالفة للقانون ویؤدّ 
، الجزائر، 13، العدد مجلة مجلس الدولة، )ج.ع(ضدّ ) مدیریة التّربیّة(، قضیّة 2013جویلیة 04، مؤرّخ في 081452

.117-112، ص ص2015
أیّام، إلاّ أنّها مدّة قد 4بـ هي المدّة التي غضّ المشرّع الفرنسي النّظر عن تنظیمها، والتي حدّد مجلس الدّولة الفرنسي معقولیتهاو - 2

:أنظر في ذلك. تكون غیر كافیة لبعض الحالات التي یكون فیها حجم الملف كبیرًا لتعدّد الوقائع والمشكلات القانونیّة المثارة فیه
- C.E du 20 Janvier 1975, Peigné, "A été jugé suffisant le délai de quatre jours dont le fonctionnaire a
disposé entre le jour ou il a pu consulter son dossier et le jour ou la commission s’est réunie",
Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du tribunal des conflits et des
jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris, 1975, p 41.
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دون تقدیم )طالبي محمد(ضدّ الموظّفمن طرف وزیر العدل عقوبة العزل المتّخذة ''بأنّ 
.1''لطةبعیب تجاوز السّ دفاعه بسبب عدم إعلامه مشوبةً 

ة أدیبیّ وى التّ عإعلان الموظّف بتحریك الدّ المشرّع ما دام استلزم ه یمكن القول أنّ لذلك، 
وع من الإعلانات ، بتكریس لهذا النّ 2قص فیه ورفع اللّبس عنهتدارك النّ فلا یُغني عنه ،ضدّه

ة بها حتى الجهة المختصّ و ،مدّتهاو ،وتحدّد شكلها،تضبط مضمونها،بهاةة خاصّ قانونیّ قواعد 
التي ة أدیبیّ على الموظّف الذي یتشوّق إلى سرعة وبساطة الإجراءات التّ ا

عوى الدّ هاءإنناهیك للإدارة التي من مصلحتها ضدّه حتى یسترد مركزه الوظیفي، ستتّخذ 
.3ةبیعیّ حتى تعود مهمّتها لظروفها الطّ معقولةٍ ة في فترةٍ أدیبیّ التّ 
إطّلاع یعدّ :أدیبيالتّ هملفّ الموظّف في الإطّلاع على غیر كافیة لحقّ ة قانونیّ معالجة -ب

''la communication du dossier disciplinaire''أدیبيالتّ ملفه ما یحویه الموظّف على 
قبل دحضهلاستعدادًاالمنسوب إلیهأدیبي التّ بالخطأ لإحاطته علمًاة الجوهریّ مانات من الضّ 

عوى أمامه قة بالدّ بوضع كلّ المستندات والأوراق المتعلّ ویتمّ ،4ة علیهأدیبیّ طق بالعقوبة التّ النّ 
.إلیهةالمنسوبوقائعتعلّق بالسیمالا

من بطائفةٍ مجلس الدّولة الفرنسي هأحاطللموظّفسبةة هذا الإجراء بالنّ یّ هملأنظرًا
الموظّف قي غني عن حقّ لا یُ ''أنّه أخذها بعین الإعتبار، فقضى بروط یجب على الإدارة لشّ ا

هأكّد أنّ كما ، 5''بیّن فیه الخطأ المنسوب إلیهتُ له مجرّد توجیه الإدارة رسالة هملفّ الإطّلاع على 
ین أومین أو متربصّ سواء كانوا مرسّ ،فرنساإجراء عام یسري على جمیع الموظّفین في ''

من قبل الإدارةعلى احترامهحرص ، كما 6''ة أو العلیاذوي المناصب العادیّ من ،ینمتعاقدّ 
كلّ وأنّ ، 7كانمانات التي یجب كفالتها للموظّف وعدم تعطیلها لأيّ سببٍ باعتباره أدنى الضّ 

1- Voir: BOUCHAHDA Hocine et KHELLOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative,
Op.cit. p110.
2- FENNICHE Kamel, "Aperçu sur le contentieux de la fonction publique", Revue du Conseil d’Etat,
Numéro spéciale : le contentieux de la fonction publique, Alger, 2007, p22.
3- JORDA Jullien, "Le délai raisonnable et le droit disciplinaire de la fonction publique", Op.cit, p13.
4- FENNICHE Kamel, "Aperçu sur le contentieux de la fonction publique", Op.cit, p 23.
5- C.E du 12 Novembre 1980, Mall de Nantes, R.D.P, N°3, 1981, p 814.
6- CHAPUS René, Droit administratif général, Op.cit, p332.
7- C.E du 25juillet 2013, M. Guerrero, Recueil des Décision du Conseil d’Etat, N° 1-2, Dalloz, Paris,
2015, p 662.
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للإلغاء القضائي طالما لا توجد مشروعًا ومعرّضًاخذ دون مراعاته یكون غیر تّ قرار تأدیبي یُ 
.1ضرورة تبرّر إغفاله

حیث یُودع ة عن حالته الوظیفیّ عبّر بصدقٍ للموظّف الوعاء الذي یُ أدیبيتّ ملف الوكون ال
مجلس الدّولة منع 2الإدارة عند ترقیته أو تأدیبههي تعتمد، والذّ قٍ بهتعلّ مكلّ مستندٍ في داخله 

باعتبارهما من السیاسي أو العقائديهرأیسواء ما تعلّق بفیه أيّ شيءٍ كر ذّ من الإدارة الفرنسي
.3الة دستوریً و المكفاته خصوصیّ 

03-06الأمر رقم من ) 167(المادة محاولته من خلال رغم ف،لمشرّع الجزائريااأمّ 
لم فمن جهةٍ ، اومحدودً اعابرً اعترافه یبقى أدیبي ه التّ لإطّلاع على ملفّ احقّ للموظّف بالإعتراف
سبة للموظّف المقیم بالخارج أو تحت الحبس بالنّ مشكلةً عتبري قد یُ والذّ ،مكان الإطّلاعیصرّح ب

ه مؤقتًاالإطّلاع على ملفّ كان حقّ لم یبیّن ما إذاأخرى ومن جهةٍ ، ةٍ جزائیّ الإحتیاطي لمتابعةٍ 
ذلك بحضور أحد وهل یتمّ ة، حتى القضائیّ ة أوأدیبیّ التّ محاكمةیستمر حتى نهایة السأو 

فضلاً ، ة الإطّلاع على الملفأنّ حضوره لا ینال من مشروعیّ ، علمًاأعضاء الإدارة أو دونه
ة من أدیبیّ ق الأمر بالعقوبات التّ عیین به متى تعلّ ص على إلزام سلطة التّ النّ عن ذلك فإنّه أغفل 

.4ابعةالثة والرّ الثّ رجتینعلى العقوبات من الدّ اهإیّ تصرًامقانیةالأولى والثّ رجتینالدّ 

1- C.E du 30 Octobre 1981, Centre inter département de psychiatrie, "Lorsque le directeur de centre
de psychiatrie subie une sanction disciplinaire sans avoir été mis à même prendre connaissance de
son dossier".Voir: BELLOUBERT-FRIER Nicole, Pouvoirs et relation hiérarchiques dans
l’administration Française, Thèse pour le doctorat d’Etat en droit, Université de Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, 1990, p 634.
2-OSSOMBO Benjamin, Le pouvoir hiérarchique dans la fonction publique Congolaise, Thèse pour le
doctorat en droit, Faculté de droit et de science politique, Université Paul Cézanne, Ex-Marseille 3, Paris,
2007, p 283.

، المتضمّن القانون الأساسي العام 03- 06من الأمر رقم ) 93(و هو ما یدخل في سیاق مضمون الفقرة الثاّلثة من المادة - 3
یجب ألا یتضمّن الملف الإداري أيّ ملاحظة حول الآراء السیاسیّة أو النّقابیّة أو الدینیّة '' : للوظیفة العمومیّة، التي جاء فیها

."للمعني
:بالقول''Essaid Taib''اذ الأستأجاب -4

"Le fonctionnaire a le droit de demander la communication de son dossier disciplinaire y compris
pour les sanctions du premier degré même si l’article (129) n’y fais pas explicitement référence car
il s’agit d’un principe général de droit". Essaid Taib, Droit de la fonction publique, Houma, Alger,
2003, p370.
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خص المدافع عن سبة للشّ الإشكال بالنّ في معرض حدیثنا قد یطرح ف،إلى جانب ذلك
ذلك أعلن عنةً جابإ؟في الإطّلاع على الملف من عدمههنفسالحقّ بالموظّف، فهل یتمتّع 

یمكن للمدافع لا ''أنّه ب1994دیسمبر 16ادر في ولة الفرنسي بمقتضى قراره الصّ مجلس الدّ 
بینما لم نلمس أيّ ، 1''منهسمح للموظّف أخذ نسخةً یُ ه غیر أنّ أن یستفید من هذا الإجراء

ه مدافع الموظّف على ملفّ لاعطّ في تقدیرنا أنّ ا، لكن ذلكیجیبنا عن جزائريٍّ قضائيٍّ موقفٍ 
.ىضَ تَ رْ المُ وجهالعلى بواجبهلقیام لإعداد دفاعه ولأدیبي یكون مفیدًاالتّ 

بین منطق المنشود وازنهایة إلى عدم تحقیق التّ صل في النّ ننافكلّها اعتبارات قد تجعل
من الأوفق نرى ذا ي یصطدم بها، لأدیب الإداري ومنطق ضمان حقوق الموظّف التة التّ فاعلیّ 

على نحوٍ 03-06من الأمر رقم )169(و) 167(ظر في صیاغة المادتین إعادة النّ للمشرّع 
ا ما سارت علیه ة مواكبً أدیبیّ مانات التّ الأكبر من الضّ در مكّن الموظّف من الإستفادة بالقتی

حقوق الخاص بالولي سیّما العهد الدّ ة فاقیات الدّولیّ الاتّ ت علیه ما نصّ و ،شریعات المقارنةالتّ 
هم بجریمة أن متّ لكلّ ''على أنّ 14المادة ة منلثاالثّ هفي فقرتنصّ ذّيالالمدنیة والسیاسیة

أن یتمّ : الیةمانات الدنیا التّ امة، بالضّ ته، وعلى قدم المساواة التّ ظر في قضیّ ع أثناء النّ یتمتّ 
همة الموجهة إلیه وأسبابها، أن فصیل، وفي لغة یفهمها، بطبیعة التّ وبالتّ إعلامه سریعًا

صال بمحام یختاره بنفسه، أن لإعداد دفاعه وللاتّ سهیلات ما یكفیهیعطي من الوقت ومن التّ 
.2''لا مبرّر لهیحاكم دون تأخیرٍ 

لكلّ طبیعيّ حقّ 3فاعالدّ : الموظّف العامتأدیبإجراءات خلالفاع الدّ لحقّ ة محدودة فاعلیّ -ج
دون 1التي تقوم علیها أسس العدالة والإنصافالمبادئأسمى من هوجّه إلیه اتّهام، فوُ إنسان 
.2هیقرّ لنصٍّ حاجةٍ 

1 - C.E du 16 Décembre 1994, Mme Parent-Hugues C/ Ministre du Budget : http://www.conseil-d’etat.fr
، یتضمّن الإنضمام إلى العهد الدّولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة 1989ماي 16، مؤرّخ في 67-89مرسوم رقم -2

والإجتماعیة والثقافیة، والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والبروتوكول الإختیاري المتعلق بالعهد الدّولي الخاص 
، ج ر عدد 1966دیسمبر سنة 16لیها من طرف الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة یوم بالحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق ع

.1989ماي 17، بتاریخ )20(
غم أهمیّة هذا الإجراء بالنّسبة للموظّف، قلّ ما اهتمّ الفقه بتعریفه، لذا نكتفي التّذكیر على التّعریف الذي أورده الأستاذ ر -3
''MAHIOU Ahmed'' ًقائلا:=
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الدّستور الجزائري وفق بما فیه ،ةساتیر الوضعیّ تكفّلت به جمیع الدّ المتزایدة ته لأهمیّ لكن 
في و بحقوق المتّهم تهتمّ التي ةأوصت به معظم القوانین الدّولیّ كما ،3)39(المادة أحكام 
،4لحقوق المدنیة والسیاسیةالخاص باالعهد الدّوليمن ) 14(المادة الفقرة الثالثة من مقدّمتها
من المیثاق العربي لحقوق ) 16(والمادة ،5من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 11(والمادة 

ریعة في أحكام الشّ ، كما ورد هذا الحقّ 6الجزائروالذي صادقت علیهالإنسان المنعقد بتونس 
لاَّ يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ ﴿تعالى االله سبحانه و عملاً بقولالغراءالإسلامیة

= "Le respect des droits de la défense est le second principe classique de toute procédure engagée en
vue de sanctionner quelqu’un pénalement, civilement ou disciplinairement. L’on sait que le juge
statuant en matière administrative se montre rigoureux à l’égard des autorités qui méconnaissent
ce principe en annulant toute sanction prise sans que l’intéressé ait pu se défendre utilement et
connaitre les motifs et griefs retenus contre lui". MAHIOU Ahmed, Etudes de droit public Algérien,
O.P.U, Alger, 1984, p73.
1- C.C, Décision n° 76-70 DC du 02 Décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des
accidents de travail, J.O.R.F du 07 Décembre 1976 : http://www.conseil-constitutionnel.fr
2- C.E du 22 mai 1946, Maillou, "Les droits de la défense vont aussi s’imposer comme des principes
généraux applicables même en l’absence de texte" : http://www.conseil-d’etat.fr

من ) 11(و) 9(فلم ینصّ على حقّ الدّفاع، وربما سبب ذلك نصيّ المادتین 1958أمّا الدّستور الفرنسي الصّادر عام -3
اللّتان تولتاه بفیضٍ، ومن ثمّة لا توجد ضرورة لإقراره مرّةً أخرى، وقد راقب به 1789لسنة والمواطنإعلان حقوق الإنسان

معتبرًا إیّاه من المبادئ ''Téry''في قرار1913جوان 20بتاریخ مجلس الدّولة الفرنسي مشروعیّة القرار التّأدیبي لأوّل مرّة  
:أنظرتفاصیل هذا القرارحول . العامّة للقانون

 - LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Op.cit, p165. DANIC Olivia, "1913-2013: les cents ans de l’arrêt Téry ou
un siècle du droit de la défense", R.D.P, N°1, 2014, p 6 et s.

نیا مانات الدّ امة، بالضّ ته، وعلى قدم المساواة التّ ظر في قضیّ أن یتمتع أثناء النّ بجریمةٍ همٍ متّ لكلّ ": حیث جاء فیها-4
ه في وجود من یدافع من اختیاره، وأن یخطر بحقّ ا وأن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ یحاكم حضوریً أن : الیةالتّ 

ا ا، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، دون تحمیله أجرً عنه إذا لم یكن له من یدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكمً 
هام، بنفسه أو من قبل غیره، وأن یحصل الأجر، أن یناقش شهود الإتّ على ذلك إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة لدفع هذا 

. "هامقة في حالة شهود الإتّ روط المطبّ في بذات الشّ على الموافقة على استدعاء شهود النّ 
بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها كلّ ر بریئًا حتى تثبت إدانته قانونًایعتبمتّهم بجریمةٍ كلّ شخصٍ ":التي تنصّ على-5

إذا كان ذلك یعتبر روریة للدّفاع عنه، ولا یدان أيّ شخص بجریمة بسبب أيّ عمل أو امتناع عن عمل إلاّ مانات الضّ الضّ 
للقانون الوطني أو الدّولي وقت ارتكاب تلك الجریمة، كذلك لا توقّع علیه عقوبة أشدّ من تلك التي كان یجوز جریمة وفقًا

."وقیعها وقت ارتكاب الجریمةت
، یتضمّن التّصدیق على المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد 2006فیفري 11، مؤرّخ في 62-06مرسوم رئاسي رقم -6

.2006فیفري 15، بتاریخ )08(، ج ر عدد 2004بتونس في ماي سنة 
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ي ضِ قْ ت ـَلاَ فَ انِ مَ صْ خَ الْ كَ يْ دَ يَ نَ بيَ سَ لَ ا جَ إذَ فَ '' )ص(لقول الرسول وتطبیقًا،1﴾اوكََانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمً 
.2''اءضَ قَ الْ كَ ن لَ يَّ ب ـَتَ ي ـَنْ ى أَ رَ حْ أَ هُ إنَّ ل، فَ الأوَّ نَ مِ تَ عْ مِ ا سَ مَ ر كَ الآخَ نَ مِ عَ مَ سْ تَ ىَ حتَ 

التي 03- 06من الأمر رقم ) 169(المادة الجزائري في أدیبيظام التّ لنّ او یجد مرجعیته في 
، ویحقّ بیّةً أو شفویّةً أو أن یستحضر شهودًایمكن الموظّف تقدیم ملاحظاته كتا''تنصّ بأنّه 

الدّولة مجلس علیه استند ، كما ''یختاره بنفسهأو موظّفٍ مخوّلٍ له أن یستعین بمدافعٍ 
اتّخذه والي ولایة عزلٍ إلغاء مقرّر بحیث قضى ة، أدیبیّ ة القرارات التّ الجزائري لرقابة مشروعیّ 

لعدمإستنادًا، مماثلٍ أو مع إعادة إدماجه في منصبه الأصلي ،)ع.م(الموظّفسكیكدة في حقّ 
في قرار قضى ، و 3أدیب لتقدیم دفاعهلمثوله أمام مجلس التّ تلقي هذا الأخیر استدعاءً رسمیًا

التي منحها المشرّع للموظّف مانات أساسي وجوهري وهو من الضّ فاع حقّ الدّ حقّ ''أنّ بآخر
.4''03-06رقم الأمر من ) 169(لأحكام المادة طبقًا

ة أدیبیّ العدالة التّ للدّفع بوتیرة تحقیق هامٍ إصلاحٍ عد بمثابة یُ الإعترافمثل هذا أنّ صحیح 
:ل فيوالتي تتمثّ احترامهالا یقوم إلاّ بمقوّمات فاع الدّ لكن لحقّ ،و الأمامنح
من على بیّنةٍ الموظّف لكي یكون :5يأدیبمجلس التّ اللیغ الموظّف بتاریخ مثوله أمام تب-1ج

من الأمر ) 168(حسب نصّ المادة یتمّ أمام المجلس التّأدیبي، و یجب تبلیغه بتاریخ مثوله أمره 
من قصد تمكینه على الأقلیومًا15وذلك قبل عن طریق البرید الموصى علیه 03-06رقم 

12ة بتاریخ ة للوظیفة العمومیّ عن المدیریة العامّ ادرالصّ وضّح المنشوروقد ،إعداد دفاعه

).148(سورة النّساء، الآیة -1
.609ن، ص.س.، المكتبة الإسلامیة، القاهرة، دجزء الثاّلثأخرجه أبو داوود التّرمذي، الجامع الصّحیح، ال-2
،  )والي ولایة سكیكدة(ضدّ ) ع.م(، قضیّة 2004أفریل 20، مؤرّخ في 009898مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3

. 146-143ص، ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدّولة
القطاع الصحّي (ضدّ ) ي.م(، قضیّة 2008جانفي 16، مؤرّخ في 38361مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -4

).قرار غیر منشور(، )لتقصراین
خلیق بنا أن نمیّز بین إعلان الموظّف بالتّهم المنسوبة إلیه وبین تبلیغه بتاریخ مثوله أمام اللّجنة التّأدیبیّة، فالأوّل مهمّته -5

وقائیّة، وهي مجانبة الموظّف المتّهم باتّخاذ العقوبة التّأدیبیّة ضدّه دون علمه بأسبابها، أمّا الثاّني فغایته دفاعیّة، فبمقتضاه
اللّجنة التّأدیبیّة، مع الإقرار أنّ كلاهما ضمن الإجراءات التّأدیبیّة الجوهریّة الموظّف إنكار التّهم المنسوبة إلیه أمامیحاول

. باعتبارهما من مقوّمات الدّفاع
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اعة التي یجتمع والسّ ،وتاریخ المثولمكانعلى مل تیشالذي ،بلیغالتّ هذا محتوى 2004أفریل 
.1فاعوسبب المثول وكیفیة تقدیم الدّ ،أدیبيفیها المجلس التّ 

مانات وأساسها، ة ونواة لكلّ الضّ أدیبیّ ة قواعد الإجراءات التّ الدّفاع یقع على قمّ حقّ وكون
أدیبي في المدّة مقبولاً لعدم مثوله أمام المجلس التّ لموظّف الذي یقدّم تبریرًاأجاز المشرّع ل

ة أو قانونیّ بل مدافعه، وفي حالة عدم حضوره رغم استدعائه بصفةٍ تمثیله من قِ التماس المحدّدة 
ة ضدّه دون أن أدیبیّ ه في الدّفاع وتستمرّ المتابعة التّ بریر المقدّم من قبله یفقد حقّ في رفض التّ 
.أدیبي المتوصّل إلیهة القرار التّ في إثارة عدم مشروعیّ یكون له الحقّ 

لعدم مقبولاً اتقدیم تبریرً للموظّف بیح یأعلاهالمذكورة)168(المادة نصّ ظاهر أنّ رغم 
طالما كبیرةٍ یعود علیه بفائدةٍ لنحقیقته في لكن،أدیبي في الأجل المحدّدمثوله أمام المجلس التّ 

.بل دفاعهمن قِ بسبب مثوله هأماممثولللةٍ ثانیّ فرصةٍ بتمكّنیلن
مكّن الإدارة من قیام بیل الذي یُ فاع هو السّ الدّ إنّ حقّ : تمكین الموظّف من تقدیم دفاعه- 2ج

، فضمیر أو غدرًافلةً ؤخذ غِ لا یُ أبهم الموظّف المتّ أدیب وحقّ الدّولة في التّ الموازین بین حقّ 
ین، بل یستلزم أن یتحصل خمأو التّ العقاب على ركائز الظّنى أن ینهض ة یأبالعدالة العقابیّ 
منها ثبوت الواقعة المؤثمة في حقّ استیقن و اطرحت أمامهدامغةٍ من أدلّةٍ الیقین بالإدانة

.أدیب علیهایستوجب التّ على نحوٍ فالموظّ 
ق المتعلّ 1025-83رقم تدخّل المشرّع الفرنسي بموجب المرسوم ،الحقیقةبهذه هدیًا

، فألزم العقوبات الإداریةفاع في الدّ حقّ بعلاقات الإدارة والمستخدمین من أجل توسیع تطبیق
جویلیة 11قانون سبیب الوجوبي وفق الخاضعة للتّ ضمن تلكتٍ قرارار صدقبل أن تإدارةٍ كلّ 

لإجراءعلى حین استبعد من هذا ا، من تقدیم ملاحظاته كتابیًابها المعني بتمكین 1979
ةٍ استثنائیّ أو ظروفٍ ةٍ لیّ استعجاخذت في حالاتٍ اتّ سبیب الوجوبي أوالقرارات التي لا تخضع للتّ 

1 - Circulaire n° 05 du 12 Avril 2004 précisant les modalités d’application des articles 130 et 131 du décret n°
85-59 du 23 Mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques,
Direction générale de la fonction publique. Publiée sur: Revue du Conseil d’Etat, N°5, Alger, 2004, pp76-82.
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من القانون ) 19(بموجب المادة تأكید ذلكأعاد وقد ، 1ظام العاملمقتضیات الحفاظ على النّ 
.2قه مجلس الدّولة بإحكامٍ ، وطبّ ق بحقوق والتزامات الموظّفینالمتعلّ 
تكافؤ الفرص في الدّفاع بین الخصوم من خلال مبدأ لمشرّع الجزائري فقد حاول تحقیق اا أمّ 
الموظّف في إبداء دفاعه كرّست حقّ ة، التيالأساسي للوظیفة العمومیّ القانون من ) 169(المادة 
یختاره''assistant''كما له الإستعانة بمدافعٍ ، 3ریقة التي یراها مناسبةً وبالطّ ،أصالةً بنفسه
.قابة التي ینتمي إلیهاأعضاء النّ أو أحد زملائه من الموظّفین أو أحدسواء كان محامیًابنفسه 
استعمال عن ة أدیبیّ لطة التّ یبعد السّ إذ ،لموظّفلیبعث الطمأنینة حقّ هو في نظرناو 

الموظّف قد لا وأنّ خاصةً للتأثیر علیه عند الإدلاء بأقواله،الوسائل الممنوعة أو غیر الجائزة 
قد یكون مرجعها نقص في یتمكّن في غالب الأحیان القیام بمهمّة الدّفاع عن نفسه لأسبابٍ 

من جرّاء مثوله أمام هیئةٍ وتوتّرٍ أو ما یعانیه من خوفٍ ،تأهیله العلميفي خصي أو تكوینه الشّ 
والذي من ،عنهدافعٍ تصوّب سهام الإتّهام نحوه، الأمر الذي یستوجب علیه استحضار مةٍ تأدیبیّ 

ة الواجب اتّباعها بالإجراءات القانونیّ كاملةٍ لما له من درایةٍ ،4امحامیً المستحسن أن یكون 
.1للكشف عن وجه الحقیقة

1- Art (8 ) du décret n° 83-1025 du 28 Novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et
les usagers, Op.cit.
2- C.E du 30 Janvier 2012, Ministre de l’intérieur de l’outre- mer de collectivités territoriales et de
l’émigration, "Le respect du principe général du droit de la défense implique que la personne
concernée, âpres avoir été informée des griefs formulés à son encontre, soit mise à même de
demander la communication de son dossier et dispose de la faculté de pouvoir présenter utilement
ses observations avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce". Voir: DANIC
Olivia, "1913-2013: les cents ans de l’arrêt Téry ou un siècle du droit de la défense ", Op.cit. p35.

مع الإشارة إلى أنّ القاضي الإداري عادةً ما یمیل إلى الدّفاع الثاّبت بأوراقٍ ومستنداتٍ، بعكس الموظّف الذي یفضّل دائمًا -3
الدّفاع الشّفهي إمّا لإیضاح مضمون تلك المستندات أو لتبیان ظروف وملابسات الوقائع المنسوبة إلیه، وفي أحیان أخرى 

ي على سماع الشّهود دون أن یكون هناك أيّ مستندٍ یطّلع علیه القاضي، وتظهر هذه الحالة بوجه یتوقّف إثبات الخطأ التّأدیب
الخصوص حینما یكون الخطأ المنسوب للموظّف هو الإخلال بالإلتزام بالتحفّظ، فكلّها اعتبارات جعلت المشرّع الجزائري یُصرّ 

ران ضروریان، فهما الوضعان الأمثل لممارسة حقّ الدّفاع إلى جانب على أنّ الحضور الشّخصي للموظّف والمناقشة الشّفویّة أم
تقدیم دفاعه مكتوبًا، لأنّ العبرة لیست بتقریر ضمانة الدّفاع، إنّما في توفیر الوسائل التي تكفل فاعلیّتها، لذلك تجیز أغلبیّة 

.الأنظمة التّأدیبیّة  للموظّف تقدیم دفاعه مكتوبًا وشفهیًا
عباراتٍ دالةٍ علیه ) 169(، لكنه استعمل بالمقابل في المادة ''المحامي''مشرّع الجزائري لم یصرّح بمصطلح صحیح أنّ ال-4

= ، الصّادرة عن 2017أفریل 18، المؤرّخة في 387، هذا، وقد أكدت التّعلیمة رقم ''مدافع مخوّل''و'' مدافع یختاره'' كعبارتي
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بأنّ المشرّع الجزائري أعلاه یعطي انطباعًاالمذكورة ) 169(المادة ظاهر نصّ رغم أنّ لكن 
سب إلیه مناقشة ما نُ و ،إبداء أقوالهقد اعترف للموظّف المتّهم بكلّ مقتضیات الدّفاع من حیث 

لسماع له المجال تاحةفضلاً عن إ، الإستعانة بمدافعٍ له ماحالسّ كذا و ،أو شفاهةً كتابةً همٍ من تُ 
،عن نطاق استفادة الموظّف منهااستفسارٍ ه لم یقدّم أدنىإلاّ أنّ ، كشهودٍ مأقوال من یتقدّم به

في معرض الدّفاع كاذبةٍ ا یدلي به من أقوالٍ عمّ فهل هو مسؤولاً ، وما هي ضمانات ممارستها
هم الرّد عن التّ في مت الصّ الإلتزام ب، وهل من حقّه 3، وهل یجوز تحلیفه بالیمین2عن نفسه

كلّها ف؟...4دانتهعلى إصمته قرینةً فيوهل ،أدیبة التّ جنأثناء مثوله أمام لالمنسوبة إلیه 
.ناقصًاو مبتورًاحقًاالدّفاع حقّ من تجعل لأدیبتستغلّها سلطة التّ ة قد ثغرات قانونیّ 

:ةأدیبیّ الإجراءات التّ ش لمبدأ الحیاد خلال همّ حضور مُ -2
دفاعه ما لم تقدیمو هم المنسوبة إلیه فیه أنّ لا جدوى من إعلام الموظّف بالتّ ا لاشكّ ممّ 

لا تكون الإدارة خصمًا بدیهیات الحیاد أمن ، فزاهةوالنّ د الحیحقیق والمحاكمة باالتّ صف هیئتيتتّ 
بحرّیةٍ أوجه دفاعه تّهمبدي المیُ تقتضي ألا ، فالمواجهة العادلة هنفسفي الوقتومحقّقًا وحكمًا

الخاصّة بكیفیة تطبیق أحكام هذه المادة بأنّه یمكن أن یكون المدافع موظّفًا من الهیئة المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، =
.المستخدمة أو خارجها، شرط ألا یكون عضوًا في اللّجنة التّأدیبیّة التي عُینت من أجل تأدیب ذلك الموظّف

.96صمرجع سابق،، ''متطلّبات مواجهة المخالفات المالیّة والإداریّة''عادل عبد العزیز السن، -1
لاشكّ أنّ الكذب یتنافى وقواعد الأخلاق ومع الشّرائع السّماویة ومع صفة الصّدق التي ینبغي أن یتّصف بها كلّ شخصٍ  - 2

لا مسؤولیة على العامل عن '' : بالأخصّ الموظّف العام، ومع ذلك فصّلت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في المسألة على أنّه
نصر صالح : نقلاً عن. ''غیر الصّحیحة التي یدلي بها في معرض الدّفاع عن نفسه ما دامت أنّها من مقتضیات الدّفاعأقواله 

. 289، ص2017بوشیحة، النّظام القانوني للجزاءات التأّدیبیّة المقنّعة في الوظیفة العامّة، دار المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
ولأنّ تحلیف الموظّف یؤدّي إلى وضعه بین خیارین كلاهما صعب، فإمّا أن یقول الحقیقة التي قد تُستغل ضدّه في الإثبات -3

أو أن یكذب مخالفًا بذلك عقیدته الدینیة ثمّة إجماع فقهي على عدم جواز تحلیفه یمینًا لما في ذلك من تأثیرٍ واعتداءٍ على   
إذ من غیر المقبول والمنطق وضعه بین مصلحته في حلف الیمین كذبًا مخالفًا ضمیره الدیني حریّته في الدّفاع عن نفسه،

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضّمانات : أكثر أنظرلتفصیلٍ . والأخلاقي وبین أن یقرّ بالحقیقة فیعرض نفسه للعقوبة التّأدیبیّة
.216، ص2003شأة المعارف، الإسكندریة، التّأدیبیّة في الوظیفة العامّة، الطّبعة الأولى، من

، المتعلّق بقانون الخدمة المدنیة الفلسطیني المعدّل 1998لسنة 4من اللاّئحة التنّفیذیّة رقم ) 90(إجابةً عن ذلك، أفادت المادة - 4
الإدلاء بإفادته، وإلاّ اعتبر في لیس للموظّف المتّهم أن یمتنع عن الإمتثال لدعوة التّحقیق أمام اللّجنة أو أن یمتنع عن ": بأنّه

عیاش أمجد جهاد نافع، ضمانات المساءلة التأّدیبیّة للموظّف العام، دراسة مقارنة، مذكرة لاستكمال : ، نقلاً عن"...حكم المتغیّب 
.18، ص2007یة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، فلسطین، ت درجة الماجستیر في القانون، كلمتطلبا
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بلا شكلیًاویجعلها مظهرًامحتواها فینال من لا تبُدى تلك الآراء في الفراغبل یتعیّن أ،فقط
أدیبي بما یمنع قواعد الإختصاص التّ حكم لالمُ نظیم تّ الإلاّ باتحقیقهلن یتمّ اعتبارات. معنى

، أخرىمن ناحیةٍ هام والحكموبین سلطتي الإتّ ،من ناحیةٍ هامحقیق والإتّ الجمع بین سلطتي التّ 
أو ةٍ أو موضوعیّ ةٍ شخصیّ اعتباراتٍ من بأعضائهاحیط تقریر عدم صلاحیة ما یإلى جانب 

.شكیك في حیدتهامن شأنها التّ ةٍ وظیفیّ 
حقیق الإداريلتّ ا:سلامتهضمنیلا الإداريحقیقلتّ ابإجراء عییناستئثار سلطة التّ -أ
''l’enquête administrative''الخطأ وجودعنكشفالهو الهدف منه، إجراء شكلي

من الغیر أو بمشاركةٍ بنفسه وما إذا كان قد ارتكبه ،همالمتّ نسبته للموظّف مدى و ،أدیبيالتّ 
إلى سلطة م یقدّ لعیینمن سلطة التّ شكل محضرخذ فيتّ ویُ ارتكابه، روف التي أحاطت والظّ 
قضت وفي تحدید القضاء الإداري لهذا الإجراء، 1الموظّفعلى ة بإیقاع العقوبة المختصّ أدیبالتّ 

فحص یعني الفحص والبحث والتّ عامةٍ حقیق بصفةٍ التّ ''أنّ المحكمة الإداریة العلیا بمصر
ة الوقائع ومدى نسبتها إلى زیه لاستجلاء الحقیقة فیما یتعلق بصحّ الموضوعي المحاید والنّ 

.الجزائريعریف الذي غاب عن القضاء الإداري وهو التّ ،2''والعدالةالموظّف وذلك لوجه الحقّ 
حقیق الإداري قبل إجراء التّ بقیّد الإدارة فرغم أنّه قد المشرّع الجزائري موقف أمّا بخصوص 

ذلك سببفعّالیته في إطار ما ننشغل فیه محدودة وناقصة، و تبقى ، ؤاخذة الموظّف عن خطأهم
حقیق مقوّمات التّ كلّ ذكر أغفلت التي3ةمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ ) 171(المادة 

.القانوني الصّحیح
الأولى رجتینة من الدّ أدیبیّ التّ خطاءلأفي احقیق إجراء التّ لم تلزم الإدارة ب،من جهةٍ ف

أخرى لم ومن جهةٍ ،كاذبٍ هامٍ تّ اأو بهة الموظّف لمجرّد الشُّ مؤاخذة یمكّنها من ا مّ م،انیةوالثّ 
الثة الثّ رجتینمن الدّ ةأدیبیّ التّ خطاء سبة للأحقیق بالنّ هام والتّ تحرص على الفصل بین سلطتي الإتّ 

.29عیاش أمجد جهاد نافع ، ضمانات المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، مرجع سابق، ص-1
القعیسي بدر : نقلاً عن. ق33، لسنة 1989ماي 13جلسة ،3285حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر، طعن رقم -2

. 75، ص2018محمد، الموظّف العام في القانون، دار المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
ة في مجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من یمكن اللّجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصّ ": حیث تنصّ على-3

."ة المطروحةعیین، قبل البت في القضیّ حیات التّ لطة التي لها صلاالسّ 
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هي التي تستحوذ عیینسلطة التّ بل أنّ ، 1في الإختصاصاهرالظّ رغم اختلافهماوذلك ابعةوالرّ 
أعضاء غالبیة أنّ كما ،أخرىة جهةٍ أیّ كهاشار أن توتتولاهما بنفسها دون ،این معً على الإجرائ

ف والإنحراف التعسّ احتمال ز القول أنّ ا قد یعزّ تابعین لها، ممّ هم الأعضاءاللّجنة المتساویة 
.أمر واردمن أجلهاعن الغایة التي وجدت

لّجنة المتساویة الأعضاء لتقدیر الحقیق الإداري لتّ أمر الإحالة إلى االمشرّع ترك،أخیرًا
ما قد یشكّل ومن عدمه، وهإجرائهفي طلب لها حرّیة الإختیار حیث تأدیبيٍّ المنعقدة كمجلسٍ 

إذة في الدّولة،یشغلون المناصب الهامّ ما إذا كان ممن ةً على الموظّف خاصّ حقیقیةً خطورةً 
قد تزعزع مركزه الوظیفي، ضه لأقاویلٍ حوله ویعرّ قبل تأدیبه قد یثیر غبارًاحقیق أنّ غیاب التّ 

.ینیل من الموظّفالكید والنّ مجرّد من یكون هدفها مة أدیبیّ لطات التّ السّ عن بعض ناهیك 
حقیق للهدف الذي شُرع من أجله نرى من التي تحول دون قیام إجراء التّ لهذه الأسباب و 

یضمن المذكورة أعلاه بشكلٍ ) 171(المادة نصّ ل بتعدیل التدخّ المشرّع على روري الضّ 
أدیبي المنسوب كان جسامة الخطأ التّ هذا الإجراء وذلك مهما ضمانات من ستفادة الاموظّف لل

سبة للأخطاء بالنّ عقابحقیق والالتّ تي بین سلطام التّ یأخذ في الإعتبار مبدأ الفصلوأن ،إلیه
یجب أن لا یكون حكمأنّه من یجلس مجلس العلى أساس انیةالثّ و الأولىرجتینة من الدّ أدیبیّ التّ 

.2قد استمع أو تكلّم أو كتب
عن سلطة مستقلةٍ یةٍ حیادإداریةٍ إنشاء هیئة تحقیقٍ على النّص علیه قتضيی،ذلكبلوغل

مع الموظّف المتّهم، على أن تكون هذه الهیئة ملحقة أدیبي التّ عیین، یسند إلیها مهمّة التّحقیقالتّ 
ة المدیریة العامّ وسلطةالتي هي تحت وصایةةعمومیّ للوظیفة الةلمحلیّ ة ابمصالح المفتشیّ 

یعني بالاتّهام إدخال الشّك أو الظّن بالموظّف على أنّه ارتكب خطأ تأدیبیًا من خلال تحریك الدّعوى التّأدیبیّة ضدّه، بینما -1
التّحقیق هو بذل الجهد محاولةً لكشف الحقیقة بالشّكل المحدّد قانونًا بغیة تمحیص الأدلّة وذلك قبل الفصل في الدّعوى واتّخاذ 

:یّة المناسبة، وللفصل بین سلطتي الإتّهام والتّحقیق یجب تطبیق ثلاث قواعد أساسیة هيالعقوبة التّأدیب
.حیث لا یجوز لعضویة الإتّهام أن یكون في عضویة التّحقیق: قاعدة الشّكل-
.فلا یمكن للشّخص أن یمارس أكثر من تخصّصٍ واحدٍ في آن واحد: قاعدة التخصّص-
.     كلّ شخص یباشر اختصاصه باستقلالیّةٍ تامّةٍ دون تأثّرٍ أو تأثیرٍ : العملقاعدة الإستقلالیّة في أداء-
حازم حمدي محمود الجمالي، أسباب انتهاء خدمة الموظّف العام في القانون الفلسطیني والرّقابة القضائیّة على القرارات -2

.184، ص2015جامعة القاهرة، الصّادرة بشأنه، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، 
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باعتبارها سلطة ة للحكومةلأمانة العامّ نسیق مع ابالتّ 1ة والإصلاح الإداريللوظیفة العمومیّ 
لوالي في سلطة اةً ة علیه خاصّ هذا القطاع لا سلطان للهیئات المحلیّ ذلك أنّ ، ة لهاوصیّ 
الوظیفة ین في مجال صّ تخا من المعددً ها تظمّ كما أنّ أداء وظیفته، ل في شؤونه في إطارالتدخّ 

على مختلف شاملٍ من اطلاعٍ ملما لهوذلك ،عنأدیب والطّ التّ تعلق بما سیّ لاة العمومیّ 
ل ممجبوكذا ،اریة المفعولسّ العلیمات المنشورات والتّ كا مة المتعلّقة بهصوص القانونیّ النّ 

.یل من الموظّف دون مقتضىللنّ التي قد تلجأ إلیها الإدارة الخفیّة لیباالأس
الثة الثّ جتینر الدّ ة من أدیبیّ التّ خطاءحقیق في الأإجراء التّ أمر طلبتركعدم كما یجب 

سواء من ،صریحٍ قانونيٍّ بنصٍّ علیها یكون قیدًابل للّجنة المتساویة الأعضاء، لتقدیر اابعة والرّ 
یجعل من مخالفته وسیلة للقاضي على نحوٍ ة بهه أو مدّته أو الجهة المختصّ حیث نطاق
.أدیبيالقرار التّ إجراءات اتّخاذ ة مشروعیّ على قابة رّ لالإداري ل

ة العقوبات الجزائیّ تمییزوهو بصدد إثارته مجلس الدّستوري الفرنسي حاول اللعلّ هذا ما 
أمام عقبةً ل لا یمثّ الجزاءات مثل هذه الإعتراف للإدارة بسلطة توقیع بأنّ موضحًا،ةالإداریّ عن 

وأن ،ةالبة للحریّ تلك السّ بین من هذه الجزاءات لطات بشرط أن لا تكون مبدأ الفصل بین السّ 
أكّد في حین ،2اقانونً التي تكفل حمایة الحقوق المصونة ماناتیكون اتّخاذها مقترنة بالضّ 

ه مستقرّ علیه قضاءً أنّ الو من المقرّر قانونًا''بأنّه القضاء الإداري الجزائري في إحدى قراراته
.3''...في نفس الوقتلا یمكن للإدارة أن تكون خصمًا وحكمًا

یعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بین سلطتي الخصم : قةٍ غیر موفّ ة بتشكیلةٍ أدیبیّ اللّجنة التّ -ب
اشترك في أو اتّهم شخصًاأن ، لذلك فمن سبق السّلطة التّأدیبیّةمبادئ ضمان حیاد والحكم أهم ّ 

ن كوّ علیه حتى لا تُ والحكم في دعواهظرنّ الیمتنع علیه الإشتراك في فیه أي الرّ حقیق وإبداءالتّ 

، یحدّد صلاحیّات المفتشیّة 2015فیفري 01، المؤرّخ في 21- 15ذلك تطبیقًا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التّنفیذي رقم - 1
.2015فیفري 10، بتاریخ )06(العامّة للمدیریة العامةّ للوظیفة العمومیّة والإصلاح الإداري وتنظیمها، ج ر عدد 

2- C.C, Décision n° 88-248 DC du 17 Janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 Septembre
1986 relative à la liberté de communication, J.O.R.F du 18 Janvier 1989. Voir également: C.C Décision
n° 92-307 DC du 25 Février 1992, Loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 02 Novembre
1945 modifiée relative aux condition d’entrée et de séjour des étrangers en France, J.O.R.F n° 49 du 27
Février 1992 : www.conseil-constitutionnel.fr

رئیس دائرة برج (ضدّ ) أ.ب(، قضیّة 1987جانفي 17، مؤرّخ في 41705المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3
.171-169، ص ص1990، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )منایل ومن معه
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هام أو ى الإتّ تتوافر لدى من یتولّ لا ، هذا بالإضافة لضرورة أن قةمسبّ وأفكارٍ تصوّراتٍ دیهل
التي نصّت علیها أسباب الرّد كبهة في حیاده الإدانة أيّ من الأسباب التي قد تخلّ أو تثیر الشّ 

.حلیلة بالبحث والتّ ة المقارنة وتطرّقت إلیها الإجتهادات الفقهیّ أدیبیّ معظم الأنظمة التّ 
ة التي اعتمدها المشرّع الجزائري الأنظمبین شبه القضائي من أدیبي التّ ظام النّ وبحكم أنّ 

اتّخاذها إلاّ سلطة التّعیین لابعة، حیث لا یمكن الثة والرّ الثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ العقوبات التّ في 
فإنّ السؤال الذي 1تأدیبيٍّ مجلسٍ لمجتمعة في اللّجنة المتساویة الأعضاء ااستطلاع رأي بعد 

هام الإتّ امة بین سلطاتالتّ ةالاستقلالیتضمن ةالوجوبیّ هذه الإستشارة یطرح نفسه هل حقیقة 
؟وحكمٍ هامٍ اتّ سلطة التّعین باعتبارها سلطة لعملد امتدادٍ هي مجرّ أمحقیق والعقابوالتّ 

الأعضاء جنة المتساویةلّ لالقانونیّة لشكیلة تّ الجوع إلى الرّ ساؤل لابد من جابة عن هذا التّ للإ
''la commission paritaire''، ُالفقرة الأولى لاسیما10- 84هد تنظیمها للمرسوم رقم التي ع

من متساویًاالمتساویة الأعضاء عددًاتشمل اللّجان ''أن تنصّ على التي منه )3(المادة من 
المادة أقرّت الإدارة كیفیة تعیین ممثليفي، و ''ممثلي الإدارة والممثلین الذین ینتخبهم الموظّفون

ن من بین موظّفي ویُختارو ،من الوزیر أو الوالي المعنيبأنّهم معینون بقرارٍ ذاته من المرسوم ) 7(
على عیین رئیس اللّجنة، ویشمل هذا التّ ، ین یمارسون رقابة على هذه الإدارةأو الذّ المعنیینالإدارة 

ق بكیفیات تعیین ممثلین المتعلّ 11- 84وفق أحكام المرسوم رقم ممثلي الموظّفینحین یتمّ انتخاب 
.2ادة الأولى منهمن الموظّفین في اللّجان المتساویة الأعضاء لاسیما الم

إصلاح الأجهزة الإداریة الأعضاء ةالمتساویالمجالسإنشاء وراء من المشرّع إستهداف رغم
هام وإقامة الفصل التدرّجي بین سلطتي الإتّ ،ئاسيأدیبي الرّ ظام التّ النّ خفیف من حدّة والتّ ،بالدّولة
وبالتاّلي ،استقلالیة هذه المجالسمسّت ببالعدید من العراقیل والعقبات یصطدم إلا أنّه ،والحكم

والدّلیل على ذلك ، ةٍ كاملمتةٍ تأدیبیّ أجهزةٍ كاوالحدّ من سلطاتهاور المنوط بهوتقلیص الدّ إضعاف
إداریةً هي تشكیلةً اللّجنة المتساویة الأعضاءتشكیلة أنّ بالتي توحيالمذكورة أعلاه الموادوصنص

، )ر.ب(ضدّ ) محافظ الغابات بقالمة(، قضیّة 2002جویلیة 22، مؤرّخ في 5485مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1
.165-164، ص ص2004، الجزائر، 5، العددمجلة مجلس الدولة

ة المنتمون إلى خدمة فعلیّ یعدّ ناخبین بعنوان لجنة متساویة الأعضاء معیّنة، الموظّفون الذّین هم في ":التي تنصّ على-2
."ا الموظّفون المنتدبون فینتخبون في سلكهم الأصليل في اللّجنة المذكورة، أمّ السلك المدعو لیمثّ 
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الوحیدة في لطة السّ هنفسالوقتعیین التي هي فيلسلطة التّ ة أعضاءها تابعین غالبیّ ف، بحتةً 
ها حیادلفقدان - من دون شكٍّ - هام الموظّف، فهذا یكفيحقیق واتّ تّ السلطتيتملك الجزائر التي 

، كونها تعمل في ظلّ هاة منالإستشارة الإلزامیّ طلب والجزم بعدم الجدوى من ،ةٍ تأدیبیّ كسلطةٍ 
. تنحیة أعضائها إذ خالفت أهواءها وقناعتهارضاها، وقد یتمّ توجیهاتها وتبتغي 

سیدات لوجهتها ة إثرى تعلیمةٍ ة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ هكشفتهذا، إلى جانب ما 
جان المتساویة الأعضاء غالبیة اللّ بأنّ یر حیث تشة سادة رؤساء ومفتشیات الوظیفة العمومیّ و 

09خین في غیر مطابقة لأحكام القرارین المؤرّ ة على مستوى الإدارات المحلیّ إنشاءها التي تمّ 
،سمیین لهاإحترامها لشروط استخلاف أحد الأعضاء الرّ عدم فضلاً عن ، 19841أفریل
وترتیبه أقدمیةٍ من ةجنل الإدارة المؤهل لإنابة رئیس اللّ روط التي یجب أن یستوفیها ممثّ والشّ 
.لميالسّ 

ة مفتشیات الوظیفة ة للوظیفة العمومیّ ألزمت المدیریة العامّ علیمةفي إطار هذه التّ لهذا و 
كما ، على كیفیة إنشاء اللّجان المتساویة الأعضاءقة المعمّ قابة الرّ ممارسة ة بضرورة العمومیّ 

ة المعمول بها ستقع جمیع مداولاتها تحت صوص القانونیّ للنّ مخالفةٍ تشكیلةٍ وضحت بأنّ أيّ 
.2طائلة البطلان

الفرنسي فقیهیقول ال: الحیادضمانة إهدار لةأدیبیّ أعضاء الهیئة التّ استبعاد إجراء ردّ - ج
''LAVOTINE''''فالحكم له وإن كان ما یكون المرء یكون الحكم، فإذا كان ذا سلطةٍ كیف

تحقیق هي ة أدیبیّ ة الأساسیة لأعضاء الهیئة التّ إذا كانت المهمّ ف. 3''ضعیف الحیلة كان الحكم علیه
،ةخصیّ من عواطفه الشّ جرّدًافیها مكلّ عضوٍ یكون أن، فیجب بین الإدارة والموظّف المتّهمالعدالة

من المرسوم رقم ) 23(الأوّل یحدّد عدد الأعضاء في الّلجان المتساویة الأعضاء، والثاّني یوضّح كیفیات تطبیق المادة -1
، یتضمّن تحدید إختصاص اللّجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، 1984جانفي 14، المؤرّخ  في 84-10

.سابق الإشارة إلیه
، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بمراقبة القرارات 2009جانفي 31رّخة في ، مؤ 06تعلیمة رقم -2

.الإداریة المتعلقة بإنشاء وتجدید وتشكیلة اللّجان المتساویة الأعضاء ولجان الطّعن
رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، عادل أحمد فؤاد، الحیدة كضمانة من ضمانات التّأدیب في الوظیفة العامّة، : نقلاً عن-3

.21، ص2013كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ح في أصبومتى ، 1ةوالمصلحة العامّ التي تتعارض تمامًاةلخاصّ اهمصالحأثر بعن التّ وبعیدًا
شكیك التّ ومن ثمّ ،حیاده بین الخصومعلى ا حتمً روالتي ستؤثّ ،ر بهالابد وأن یتأثّ موضعٍ 

ن تلك أو تنحیته عهإبعادفما على الموظّف إلاّ طلب ، ل إلیهأدیبي المتوصّ ة القرار التّ بمشروعیّ 
.2ةالعضویّ 

نصّت ة، فأدیبیّ الهیئة التّ وسائل كفالة ضمانة حیادبالمقارنة شریعات معظم التّ إهتمّت قد ل
فیها سلطة المشاركة في تأدیب الموظّف متى توافرت لدیه إحدى أسباب سلب أيّ عضوٍ على 
الإهتمام المشرّع الجزائري نلمس من لم في حین ، 3ةة القضائیّ الأنظمة العقابیّ المطبقة في الرّد 
الإداریة الإعتبارات بعض رغم ورود وذلك فهو لم یعتمد نظام الرّد في النّظام التأدیبي ،ذاته

مع تنافسيٍّ من كان في وضعٍ تهشتراك في عضویلإكافي حیاد المجلس التأدیبيرالتي قد تؤثّ 
كان أو ، ة مع الموظّفأسباب شخصیّ كان لأحد أعضائه أو أدیب، الموظّف الخاضع للتّ 

.4عقابالثمّ حقیق التّ إجراء في عضوًاخص الشّ 
یهالنّص علفقط في مدى ة أدیبیّ أحد أعضاء الهیئة التّ دّ إجراء ر مشكلة لا تكمن في الحقیقة 
أدیبي ظام التّ تطبیقه في النّ صعوبةً الإدارة ستواجه النّص علیه في حالةحتى من عدمه، بل 

منح قد ع الجزائري المشرّ ا أنّ علمً ؟هي وسیلة كفالة الحیاد في هذه الحالةماالي بالتّ و ،ئاسيالرّ 

- 2013رقم الفرنسي من القانون ) 2(الفقرة الأولى من المادة والخاصّة حسب نصّ العامّةبین المصلحةعارض تّ یتحقّق ال-1
ر ، توثّ مصالح العامّة أو المصلحة الخاصّةة والحة العامّ داخل بین المصلحالة التّ في ة فافیة في الحیاة العامّ ق بالشّ المتعلّ ، 907

.ة للوظیفةأثیر على ممارسة مستقلة، محایدة وموضوعیّ من المحتمل التّ أو
"Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer
l’exercice indépendant, impartiale et objectif d’une fonction", Art 2/1 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre  2013 relative à la transparence de la vie publique, J.O.R.F  n° 0238  du  02 Octobre  2013,
modifiée  par la  loi  n° 2016-483 du  20  Avril  2016  relative  à  la  déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires, J.O.R.F n° 0094 du 21 Avril  2016.

بوادي مصطفى، ضمانات الموظّف العام في المجال التّأدیبي، دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائري، رسالة لنیل -2
.190ص، 2014شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

تطبّق على كلّ من ": على أنّه)  145(، الذي نصّ في مادته 2002سنة ل) 55(مثل قانون الخدمة المدنیة الأردني رقم -3
أنظر على . "القضاة المنصوص علیها في قانون أصول المحاكمات المعمول بهأدیبي أحكام ردّ رئیس وعضو المجلس التّ 

www.snaccjordan.org: الإلكترونيالموقع 
مجلة، ''ضمانات التّحقیق ووسائل الإثبات في الدّعوى التّأدیبیّة في نظام الخدمة المدنیة الأردني''سلیم، سلامة حتاملة-4

.  151، ص2007، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، 2، العدد الحقوق
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لسلطة التّعیین دون انیة الأولى والثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ في العقوبات التّ أدیبي التّ الاختصاص 
ماعادةً ناهیك عن الإدارة التي،یابة والحلولفویض والنّ جراءات التّ إبذلك ، مستبعدًاسواها
ر ا یتعذّ شبه القضائي ممّ أدیبي التّ ظام أدیب في النّ البصر عن نشر قائمة أعضاء هیئة التّ تغضّ 

.على الموظّف المعني معرفتهم
:أدیبيعلى اتّخاذ القرار التّ لاّحقةة الإجراءات المشروعیّ رقابة - اثانیً 

تلك التي یخرج فیها من حیّز الإعداد سوى یقطعها أدیبي من مراحلٍ لم یبق للقرار التّ 
أنّ كلّ المرحلة یجد بهذه المتمعّن في طبیق على الموظّف، فنفیذ والتّ التّ نظیر إلى رحابوالتّ 
اإمّ لمعني لتحدید موقفهأدیبي للموظّف االقرار التّ حول كیفیة تبلیغتدور قة بها المتعلّ اءاتٍ جر الإ

.إلغاءً وتعویضًاالمختصّةة القضائیّ أمام الجهةهیفتظلّمًا منه أو طعنًا
:علم الیقینالة خلي عن نظریّ تّ للقتضى مُ أدیبيبالقرار التّ خصي الشّ بلیغ تّ ضرورة ال-1

نفیذ المفاجئ للقرارات الإداریة التي تحول وحمایته من التّ لانشغالات المواطن الجزائرياستجابةً 
بموجب قانون الجزائري ، قام المشرّع الجهات المختصّةدفاعه عن مصالحه أمام دون تمكین تقدیم

له ألا وهو التخلّي عن جدیدٍ تشیر إلى ظهور موقفٍ محمودةٍ الإجراءات المدنیة والإداریة بخطوةٍ 
.خصيبلیغ الشّ وتبنّي إجراء التّ ةفي تبلیغ القرارات الإداریة الفردیّ علم الیقین الة نظریّ 

أدیبیّة الموظّف بذاته القرارات التّ اطبختُ : للعلم بهضمانأدیبيلقرار التّ خصي بابلیغ الشّ التّ -أ
ریقة أوأنّه الطّ بلیغ على ة في مواجهته، ویعرف التّ حتى تنتج آثارها القانونیّ هاتبلیغلذا لابد من

ة عنیه، والوسیلة التي تنقل بها الإدار بوجود قرارٍ إداريٍّ یشّخصالإجراء التي یعلم بموجبها ال
.1رالأفراد بذواتهم من الجمهو القرار إلى علم الفرد بعینه أو 

من قانون ) 829(المادة استلزمت، لأصحابهاة لقرارات الإداریّ اوصول على أهمّیة صًاحر 
شر وعن طریق النّ القرار فردیًا،إذا كان شخصیًاالتبّلیغ یكون أن ءات المدنیة والإداریة الإجرا
ة خصي للقرارات الإداریّ بلیغ الشّ إجراء التّ بالعملوفي إطار تعزیز، 2اكان القرار تنظیمیً متى 

المحامین، منطقة تیزي وزو، ، مجلة تصدر عن منظّمةالمحاماة، ''بدء سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء''تاجر محمد، -1
.6، ص2005، الجزائر، 3العدد 

من القرار الإداري خصي بنسخةٍ بلیغ الشّ ، یسري من تاریخ التّ أشهرٍ ) 4(یحدّد أجل الطّعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة "-2
."نظیميالفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التّ 
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العلاقات بین الإدارة والمواطن على أنّ من المرسوم المتعلّق بتنظیم) 35(نصّت المادة ة الفردیّ 
إلاّ إذا سبق تبلیغه إلیه على المواطن المعني بهذا القرارذي طابع فرديقرارٍ لا یحتج بأيٍّ "

الفقرة الأولى هذا وقد حرصت ،1"قانوني أو تنظیمي مخالفهذا إن لم یكن هناك نصّ ا، قانونً 
ة على فافیّ بالوقایة من الفساد ومكافحته على إضفاء الشّ من القانون المتعلّق ) 11(من المادة 

لقرارات الإداریة من طرف تمكّن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلّق بكیفیة اتّخاذ انحوٍ 
.بل الوصول إلیهاالإدارة وسُ 

فإنّ أبسط مقوّمات القرار الإداري الفرديكلّ في طیّاتهلأدیبي یحمالقرار التّ وبحكم أنّ 
) 172(المادة نصّتلذلك، به لیحدّد موقفه منهعلمًاحاط الموظّف ة أن یُ أدیبیّ قواعد العدالة التّ 
جلٍ ة في أأدیبیّ العقوبة التّ غ الموظّف المعني بالقرار المتضمّنبلّ یُ ''بأن03-06من الأمر رقم 

.2''ه الإداريملفّ ، ویحفظ في ابتداءً من تاریخ اتّخاذ هذا القرارأیامٍ ) 8(لا یتعدى ثمانیة 

لكنتأدیبيقرارٍ من ضدّهبما اتّخذ للموظّف ضمانة العلم رتوفّ وصصالنّ هذهصحیح أنّ 
المذكورة أعلاه )172(المادة ناحیة قیدت من عدّة نواحي، فمن مطروحًااالغموض فیهیبقى

غ بعد لِّ القرار الذي یُبقتضي البحث عن مصیر ا یممّ للموظّف قرارها فیه غ تبلّ لعینةٍ مبمدّةٍ الإدارة 
صد منه قُ أو شكليد میعاد تنظیميته أم هو مجرّ ینال من مشروعیّ فهل ،المیعادفوات هذا 

یرتّب أيّ جزاء المشرّع لمباعتبار ، الموظّفنها في حقّ ة التي یتضمّ أدیبیّ العقوبة التّ رعة نفاذسُ 
ة لترجمة العمل إجرائیّ وسیلة خصيالشّ بلیغ كان التّ إن أخرىناحیةٍ ومن ؟على عدم احترامه

، ممارستهوسائلو شكلهدقّةٍ بحلم یوضّ إ .م.إ.ق) 829(المادة نصّ فةفافیة الإداریبمبدأ الشّ 
.في تطبیقات القضاء الإداريهاالأمر الذي یستوقفنا البحث عن

المعمول بها من المبادئ '' أنّه بمجلس الأعلى سابقًاالغرفة الإداریة بالفي البدایة قضت
، وإنّما تطبّق ابتداءً من رجعيٍّ أنّ القرارات الفردیة الضّارة بالأفراد لا تطبّق في حقهم بأثرٍ 

ن كلّ قرار یجب أن یبیّ '': من المرسوم نفسه على أنّه) 36(في تحدید العناصر التي یشملها القرار الإداري، نصّت المادة -1
ن زیادة على ذلك، لطة الإداریة التي یمكن أن یقدم إلیها طعن مجاني، كما یجب أن تبیّ یدین المواطن الإجراء والجهة أو السّ 

. ''ة لمراقبة مفتوحة في وجه المواطنة داخلیّ أخرى أو وسیلة خاصّ إن اقتضى الأمر، أیّة سلطة 
:انظر. بینما أجاز المشرّع الفرنسي إلى جانب إجراء التبّلیغ الشّخصي للقرار التأّدیبي نشره، وذلك بعد الأخذ برأي المجلس التأّدیبي- 2

 -Art (67) de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, dispose que : ''…cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de
rendre public la décision portant sanction et ses motifs ."



على مشروعيّة القرار التّـأديبية  القضائيّ آليات الرقّـابة  الفصل الثّـاني    -لالباب الأوّ 

173

لاحظ أنّ الغرفة الإداریة لم تخرج عن ن.1''ةأدیبیّ بالعقوبة التّ صریحالتّ تبلیغ قرار تاریخ 
القرارات الإداریة لأصحابها دون لمشرّع الجزائري الذي اكتفى بضرورة تبلیغابق لالسّ لموقف ا

ة إجراء یراقب فقط مشروعیّ كانا یدلّ على أنّ القاضي الإداريمّ تحدید الوسیلة المتّبعة لذلك، م
.كفایتهمدى تّأكد منبلیغ دون الالتّ 

لا ''هأنّ بأت في إحدى اجتهاداتها مصرّحة غیر أنّ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا تجرّ 
حالیًامجلس الدّولةا أمّ ،2''حافةالإحتجاج بالقرار الإداري الفردي المبلّغ عن طریق الصّ یمكن 

لم انبٍ إقرار بعض الوسائل لتبلیغ القرارات الإداریة واستبعاد الأخرى منها، فمن جحاول فقد 
یؤكّد موقعًاالإدارة لم تقدّم محضرًا طالما 3بلیغ بواسطة البرید الموصى علیهة التّ یعترف بصحّ 

أنّ في إحدى اجتهاداته إعتبر أخرى انبٍ ، ومن ج4فیه تسلیم نسخة من القرار للمعني به
.5''عند الحاجة فقططریق محضر قضائي إجراءً تكمیلیًاتبلیغ القرارات الإداریة عن''

تبلیغصحة مدى القاضي الإداريراقب ة إجراء التبّلیغ الشّخصي،في إطار مشروعیّ ودائمًا
la''هین للموظّفالإنذارین الموجّ  mise en demeure''لالتحاق بمنصبه بسبب غیابٍ من أجل ا

عن ادر الصّ ،1993دیسمبر21خ في المؤرّ ، 1024رقم وفق المنشورالمحدّدین و ،متكرّرٍ 
ه، وفي حالة رفضتبلیغهما للموظّف شخصیًاالإدارة بألزمحیثة،ة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ 

البرید أو مصالح برفض استلام الإنذار من طرف الإشهاد یتمّ '' قضى مجلس الدّولة بأنّ الإستلام 

وزیر الشؤون (ضدّ ) خ.ل(، قضیّة 1984ماي 26، مؤرّخ في 33853م المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رق-1
المحكمة العلیا، : اأنظر أیضً . 218- 215، ص ص1989، 4العددالجزائر، ،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )الخارجیّة

،)التّعلیم العاليوزیر الصحّة ووزیر(ضد ) ع.ط(، قضیّة 1989أفریل 8، مؤرّخ في 54362الغرفة الإداریة، قرار رقم 
المجلة القضائیة،"باطلاً من خرق هذه الشّكلیة یعدّ ف یجب تبلیغها، وكل قرار إداري یتضّ ة بالموظّ ة الخاصّ القرارات الفردیّ "

. 166- 165، ص ص1991، الجزائر، 3العدد،للمحكمة العلیا
المجلس الشّعبي (ضدّ ) فریق ب(، قضیّة 1993جانفي 17، مؤرّخ في 81299المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

.210- 208، ص ص1993، الجزائر، 4العدد،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،)البلدي بقسنطینة ومن معه
.210مجلس الدولة، الجزء الأوّل، مرجع سابق، صلحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء : عننقلا ً -3
.في حین اعتبرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقًا التّبلیغ بواسطة البرید الموصى علیه صحیحًا ومنتجًا لكلّ أثاره-4
و من .ع.م(ضدّ ) والي الجزائر(، قضیّة 2002أكتوبر 8، مؤرّخ في 012045مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -5

. 181- 179، ص ص2003، الجزائر، 3العدد ،مجلة مجلس الدولة، )معه



على مشروعيّة القرار التّـأديبية  القضائيّ آليات الرقّـابة  الفصل الثّـاني    -لالباب الأوّ 

174

خصي، وفي حالة تعذّر بلیغ الشّ رك الوطني، والإشهاد یحلّ محلّ التّ الدّ أو المختصّة الأمن 
.1''للموظّفالإدارة الإنذارین لآخر عنوانترسل الإشهاد المذكور 

، ةٍ تأدیبیّ ر الموظّف بما اتّخذ ضدّه من عقوبةٍ طَ خْ أدیبي أن یُ لقرار التّ ابلیغلصحة  تكفيلا یو 
أمام رفعه أجلو ،عنه في الطّ ى الإلزام حقّ على مقتضفیهیبیّن من القرار، نه بنسخةٍ یبل یجب تمك

من قانون )216(المادة بیّنته سمي وفق ما بلیغ في الوقت الرّ ، وأن یكون التّ 2المختصّةةالجه
.عوى شكلاً لقبول الدّ المواعید شرطًا حاسمًالاعتبار الإجراءات المدنیة والإداریة

ة تبلیغ القرارات الإداریة لأصحابها وسیلة إجرائیّ یعتبر :ة علم الیقینخلي عن نظریّ التّ -ب
من البدیهي أن یحتلّ الإداریة، لذلك والوضوح في المعاملات ة لترجمة العمل بمبدأ الشفافیّ 

من ) 829(المادة ریحة لنصّ توحي الصیاغة الصّ حیث ، ةیّ صوص القانوننّ البینةخاصّ مكانة
التخلّي یتمثّل في للمشرّع الجزائري جدیدٍ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى ظهور موقفٍ 

.خصيبلیغ الشّ في تبلیغ القرارات الإداریة الفردیة وتبنّي إجراء التّ عن نظریة العلم الیقین
من قبِل la théorie de la connaissance acquise''3''ة العلم الیقین نظریّ وُضعت 

بشأنها ف، 4ومتردّدةٍ متناقضةٍ وطبّقها القضاء الإداري الجزائري بطرقٍ ،القضاء الإداري الفرنسي
ضائي ة العلم الیقین التي أسّسها الإجتهاد القنظریّ "الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أنّ قضت 

بأنّ لا یمكن رفضه، والذي یثبت رسمیًالیل الذي، وبتقدیم الدّ یجب تطبیقها بشكلٍ محدّدٍ جدًا
المعني قد علم بلا منازع بالقرار الإداري المطعون فیه، وعلیه فإنّ مجرّد وجود الحكم القضائي 

مجلة، )ف.م(ضدّ ) الیّةوزیر الم(، قضیّة 2002ماي 27، مؤرّخ في 005587مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1
. 180- 178، ص ص2004، 5، الجزائر، العدد مجلس الدّولة

عن المنصوص علیه في لا یحتج بأجل الطّ ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه) 831(وفي ذلك تنصّ المادة -2
."أعلاه إلاّ إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه) 829(المادة 

أن یصل القرار الإداري إلى علم الفرد المخاطب به دون أن تبادر الإدارة '' الحقیقي''أو ''العلم الیقین''یقصد بنظریّة -3
حول هذه مزیدلل. بتبلیغه، كأن یحصل العلم بالقرار عن طریق شخص تابع لنفس الجهة المصدّرة له أو عن طریق الأخبار

یة الحقوق، جامعة مولود رجة دكتوراه دولة في القانون، كلرفع دعوى الإلغاء، رسالة لنیل دتاجر محمد، میعاد : أنظرالنّظریّة 
.202، ص2006معمري، تیزي وزو، 

، مجلة تصدر عن منظّمة المحاماة، ''التّعلیق على اجتهاد مجلس الدّولة بخصوص نظریّة العلم الیقین''معاشو عمار، -4
.  112، ص2005، الجزائر، 3العددالمحامین، منطقة تیزي وزو،
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لقرار المطعون اعن باادر عن محكمة بئر مراد رایس لا یمكن أن یشكّل دلیلاً على علم الطّ الصّ 
.1"فیه

ة العلم بنظریّ عملمن منطوق القرار أعلاه أنّ القاضي الإداري الجزائري لم یكن یستبعد الاهرالظّ 
.ها حتى یكون العلم بالقرار قطعیًا لا ظنیًاالیقین، بل كلّ ما في الأمر أنّه تشدّد في شروط تطبیق

ة یعترف العمل بنظریّ سابقه، فأحیانًاعن وقف مجلس الدّولة الجزائري كثیرًاملم یختلف 
،أخرى یتراجع عن العمل بهاوأحیانًا،2ةیّ العلم الیقین كوسیلة لتبلیغ القرارات الإداریة الفرد

موضوع حیث أنّ القرار الإداري ... ''أنّه1999أفریل 19ادر بتاریخ الصّ هقرار في فقضى
عن ، ما یبقي مواعید الطّ للمستأنف وأنّ العلم بالقرار غیر كافٍ شخصیًاازاع لم یكن مبلّغً النّ 

تجاه لا یسري القرار الإداري '' في إحدى قراراته أنّهجاء نفسهالموقفبو ، 3''مفتوحة للمتقاضي
.4''االمواطن المعني به علیه إلاّ إذا سبق تبلیغه قانونً 

ذو نظیره الإداري الجزائري بدأ یحذو حنّ القاضي یكتشف بأینالقرار منطوق هذینن في المتمعّ 
نوفمبر 28المرسوم بصدور تحدیدًاو ،1983منذ سنة ة العلم الیقینالفرنسي الذي تخلّى عن نظریّ 

، )م.ز(ضدّ ) والي الجزائر(، قضیّة 1993أفریل 11، مؤرّخ في 100446المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1
.224- 219، ص ص1994، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة

حیث یتّضح مما سبق ذكره ": الذي جاء فیه004595، تحت رقم 2002فیفري 18ومن تطبیقاته، قراره الصّادر بتاریخ -2
نقلاً . "1986بعة حولها خلال سنة بنزع ملكیاتهم والإجراءات المتّ نّ المستأنفین كانوا یعلمون علمًا یقینیًاأنّه لا ینكر وأ

.17ص، مرجع سابق،''فع دعوى الإلغاءبدء سریان میعاد ر ''تاجر محمد، :عن
، الجزائر،  1، العدد مجلة مجلس الدّولة، 1999أفریل 19، مؤرّخ في 160507مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -3

عن موقف مجلس الدّولة من نظریّة العلم الیقین، تعلیق ''غناي رمضان، : أنظرهذا القراروفي تعلیق على . 103، ص2002
.221، ص2002، الجزائر، 2، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''160507على قرار 

، )والي ولایة بجایة(ضدّ ) أ.ش(، قضیّة 2005جویلیة 12، مؤرّخ في 015869مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم -4
مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم : أنظر أیضًا. 144-141، ص ص2005، الجزائر، 7، العدد مجلس الدّولةمجلة 

ة یحتسب من تاریخ تبلیغها شخصیًا عن بالبطلان في القرارات الفردیّ میعاد الطّ "، 2007جویلیة 25، مؤرخ في 035298
، 9، العدد مجلة مجلس الدّولة، "ب علیه إبقاء الآجال مفتوحةالجوهري یترتّ لطة المصدّرة لها لهذا الإجراء وعدم احترام السّ 

.114- 111، ص ص2009الجزائر، 
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خصي للقرارات بلیغ الشّ التّ ) 9(ي استلزم في مادته الذّ ،موظفیهاعلاقة الإدارة بالمنظّم ل1983
.2العمل بهضرورة تؤكّد على لاحقةٍ ةٍ قانونیّ عدّة نصوصٍ إلى إضافةً ، 1ةة الفردیّ الإداریّ 

لهذه المتناقضةةة الجزائریّ القضائیّ طبیقاتتالالنّاتجة عنلبیة بغیة تفادي الآثار السّ لكن 
خصي بلیغ الشّ ل الإدارة عبئ التّ حمّ ف،هالون الإجراءات المدنیة والإداریة قانوضع النّظریّة

قه ، وهو ما طبّ 3افیها قضائیً عن الطّ بمیعاد فضلاً عن إلزامیة تضمینها ،ةة الفردیّ لقراراتها الإداریّ 
الإجتهاد القضائي ''حینما قضى بأنّ 2014أفریل 09ریخ ادر بتامجلس الدولة في قراره الصّ 

طال القرارات عن لإبة العلم الیقیني في حساب أجل الطّ نظریّ استبعادعلى لمجلس الدولة مستقرّ 
.4''معقولٍ عوى في أجلٍ رفع الدّ الأوضاع یطبق، ویكون استقرارلكن مبدأة و الفردیّ ة الإداریّ 

:أدیبيم الإداري ضدّ القرار التّ التّظل-2
من ف،غیر المشروعالإداريقرار اللمواجهة خصشّ القانون للم الإداري إجراء كفّلهظلالتّ 
.إلى القضاءقبل لجوئه عدیلحب أو التّ بالسّ هظر فیالنّ إعادة من الإدارة یلتمس خلاله 
،ةٍ مختصّ طعنٍ أمام لجنة اأو تظلّمً اأو رئاسیً اولائیً فقد یكون لتظلّم الإداري ثلاث صور، ل

التظلّم أمام لجنة إجراء العمل بفقط أتاحت قد 03-06الأمر رقم من) 175(المادة أنّ ااعتبارً و 
سبة عن بالنّ ة هذا الطّ وبالقدر الذي یخدم بحثنا إلى أهمیّ فسنتعرض بإیجازٍ 5ةعن المختصّ الطّ 

.كرّسها لهیللموظّف ومدى الحمایة التي 

1- Décret n° 83-1025 du 28 Novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers,
Op.cit.
2- Art (4) de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration, Op.cit.

3
، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرّخ في 09-08من قانون رقم ) 831(و) 829(راجع المادتین -

.والإداریة، سابق الإشارة إلیه
4

، )والي ولایة تیارت(ضدّ ) ي.م(، قضیّة 2014جانفي 09، مؤرّخ في 072133مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم -
.86-83، ص ص2014الجزائر،،12، العددمجلة مجلس الدولة

لي أو ممثّل أحدهما، تحدث لجان الطّعن في مادة الوظیفة العمومیّة على مستوى كلّ وزارةٍ و ولایة، یترأسها الوزیر أو الوا-5
كما یمكن أن تحدث على مستوى كلّ مؤسّسة عمومیّة ذات طابع إداري، تتولّى النّظر في الطّعون التي یقدّمها الموظّفون ضدّ 

تعلیق على '' لحسین بن الشیخ آث ملویة، : بخصوص ذلك أنظر. القرارات التّأدیبیّة الصّادرة عن اللّجان المتساویة الأعضاء
س الدّولة بخصوص الطّبیعة القانونیّة لآراء لجان الطّعن الولائیّة في مادة الوظیفة العمومیّة، تعلیق على قرار مجلس قرار مجل

.    9، صمرجع سابق، ''2001جوان 11الدولة، المؤرّخ في 
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ف الذي كان محلّ یمكن للموظّ ''ه أنّ أعلاه على من الأمر المذكور ) 175(المادة تنصّ 
ة في أجلٍ المختصّ عن أمام لجنة الطّ ام تظلّمً ابعة أن یقدّ الرّ الثة أو رجة الثّ من الدّ ة عقوبة تأدیبیّ 

:هية ملاحظاتٍ عدّ هذه المادة متن یثیر ، ''القرارأقصاه شهر واحد ابتداءً من تاریخ تبلیغ
) 175(المادة عبارة ما یتّضح منهو و إجراء اختیاري للموظّف، عن لجنة الطّ التّظلم أمام -

.''ةالمختصّ عن أمام لجنة الطّ م تظلمًاأن یقدّ ...یمكن الموظّف''التي تنصّ بأنّه 
ة إجرائیّ ضمانة 03-06من الأمر رقم ) 67(المادة حسب نصّ م أمام لجنة الطّعن التّظلیعدّ -

أحكام ة بأنّ ة للوظیفة العمومیّ وضّحت المدیریة العامّ لذلك، للموظّف دون الإدارةةتاحمُ ة قانونیّ 
عد لم یالطّعنحقّ ممارسةللإدارة أیضًالت خوّ التي 10-84م رقم من المرسو ) 24(المادة 

.1كرسالف الذّ 03-06أحكام الأمر رقم معمولاً بها لمخالفتها 
ابعة الثة والرّ الثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ العقوبات التّ ظر في النّ عن في إختصاص لجنة الطّ حصر -

وذلك ،انیةالثّ و الأولىرجتینة من الدّ أدیبیّ العقوبات التّ ضدّ ظلممن رفع التّ الموظّف لا یمنع 
تظلّم بالقرار الإداري تقدیم معنيٍ لكلّ شخصٍ لتالتي خوّ إ .م.إ.ق) 830(المادة نصّ عملاً ب

.ولائي أو رئاسي
تنفیذ العقوبة عن أمام لجنة الطّ الموظّف هالتظلّم الذي یرفعق یعلّ ، 2يشریع الفرنسلتّ بخلاف ا-

أو تثبیتها لتصبح تعدیلها أو إلغاءها بیقضي منها غایة صدور قرارٍ إلىوذلك ة علیه أدیبیّ التّ 
.3نفیذمحلّ التّ 

قد ع الجزائري المشرّ أنّ 03-06من الأمر رقم )175(الواضح من مضمون المادة -
رسریح بطریق غیعة لاسیما إجراء التّ ة المقنّ أدیبیّ عن العقوبات التّ استبعد من إختصاص لجنة الطّ 

1
ن الاستفسار عن مدى ، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتضمّ 2013أوت 11، مؤرّخة في 8371برقیة رقم -

.قانونیة الطّعن المرفوع من طرف رئیس المجلس الشّعبي البلدي أمام لجنة الطّعن الولائیّة
2- Art (11) du décret n° 84-961 du 25 Octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant le
fonctionnaire de l’Etat, dispose que: "La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire est immédiatement exécutoire nonobstant la saisine de la commission de recours".

بأنّ 2004أوت 10، مؤرّخة في )15(المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة بموجب إرسالیة رقم وفي هذا الإطار وضّحت -3
أشهر ) 3(ف للطّعن المقدّم من طرف الموظّف المعني أمام لجنة الطّعن لا یسري إلاّ في حدود أجل الثلاثة الأثر الموقّ 

المشترطة لاجتماعها، وفي هذا السیاق، ففي حالة عدم اجتماعها في هذا الآجال یصبح قرار اللّجنة المتساویة الأعضاء 
جانفي 19، مؤرّخة في )267(توضیحه مرّةً أخرى بموجب تعلیمة رقم المجتمعة في شكل مجلس تأدیبي نافذًا، وهو ما حاولت 

http://wwww.dgfp.gouv.dz: أنظر على الموقع الرّسمي للمدیریّة العامّة للوظیفة العمومیّة. 2015
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ة لما فیها من مساسٍ في تعدیلاته المستقبلیّ ة غرة القانونیّ الثّ ارك هذه تدأدیبي، لذلك یُؤمل منهالتّ 
.ضماناتهو ف العموميبصالح الموظّ صارخٍ 

لكن بطبیعتهاةاستشاریهیئات هي ة عن في مادة الوظیفة العمومیّ لجان الطّ أنّ حقیقةً 
ل أویعدإلى تلت ما توصّ كلّ الي بالتّ و ،معًالموظّف والإدارة ة على اإلزامیّ آراءها ذات طبیعة

مجلس الدولة في ذلك قضىو ب على الإدارة تنفیذها، طلّ تالطّعن یالعقوبة محلّ تیتثبأو البطإ
ابع الفردي التي عون تشكّل هیئة مكلّفة بإعطاء رأیها حول المسائل ذات الطّ إنّ لجان الطّ ''

الإدارة، إلاّ أنّها لا غم أنّ هذه الآراء تفرض حسب الحالات على ، وعلى الرّ الموظّفینتخصّ 
.1''لطةة یمكن أن تكون محلّ طعون بسبب تجاوز السّ تشكّل قرارات إداریّ 

ل ثغرةً یشكّ مجلس الدولة الجزائري غیر مُستساغ، وُ مسلك الملاحظ في هذا القرار أنّ لكن 
عن صفة القرار الإداري على أراء لجنة الطّ فهو لم یضفِ ، حقوق الموظّفمانفي منطق ض

لجنة ، كما أنّ لم یقیده بذلكع المشرّ وهذا رغم أنّ ته قضائیًاعن في مشروعیّ الطّ جوزیالذي
لا یجد الحالة ففي هذه ،ذاتهاةأدیبیّ لطة التّ خذتها السّ من تلك اتّ خذ عقوبة أشدّ عن قد تتّ الطّ 

، ولهذا حبذا لو یعید مجلس الدولة النّظر في طبیعة هذه الآراء عن فیهاللطّ من سبیلٍ ف الموظّ 
على تكریس وذلك حفاظًا،اعن في إلغاءها أمام القضاء الإداري ممكنً یجعل الطّ على نحوٍ 

.عدم تحقیق الضّمانات الإداریة للهدف المرجوفي ظلّ ة المتاحة خصوصًالضّمانات القضائیّ ا

، )والي ولایة باتنة(ضدّ ) ب.د(، قضیّة 2001جوان 11، مؤرّخ في 418مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم الفهرس -1
).قرار غیر منشور(
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انيالمبحث الثّ 
أدیبيلقرار التّ لة الموضوعیّ ة الرّقابة على المشروعیّ آلیات 

تهمشروعیّ التي تكون على ةً همیّ أبقدرأدیبي التّ لقرار شكلیة اة مشروعیّ قابة على لرّ اظَ تحلم
أدیب اختصاص سلطة التّ عدم عیبممثّلة فيالة الشّكلیةالمشروعیّ عیوب ذلك أنّ ة، الموضوعیّ 

لا أدیبي المتّخذ ضدّ الموظّف فإنّهاتصلح لإلغاء القرار الت ـّتكانوإن جراءات الشّكل والإعیبو 
بإمكان سلطة هوأنّ ، ةته الموضوعیّ تنال من مشروعیّ طالما لم هعویضلحكم بتلكأسبابٍ تنهض 

عیوب بینما ،هاذاتةأدیبیّ العقوبة التّ علیه خذ أن تتّ كلي متى استدركت العیب الشّ أدیبالتّ 
الي ما وبالتّ ،كاملةً اوحقوقً شاملةً ةً قضائیّ حمایةً فتضمن للموظّ فهية ة الموضوعیّ المشروعیّ 

بعض عناصر ركن علىوالتي تنصبّ ،أدیبيالتّ هقرار في هاعي في البحث عنسوى السّ علیه 
باعتبارها الأثر المباشر التي یتضمّنها ة أدیبیّ العقوبة التّ ، وعلى شرعیّة )المطلب الأوّل(سببه

الإدارة من هالهدف الذي تبتغیبالإضافة إلى ركن ،)ثاّنيالمطلب ال(ه الخطأ في حقّ على ثبوت 
).لثالمطلب الثاّ(ورائه

المطلب الأوّل
سبب القرار التأّدیبيعلى قابة رّ ال

بحیث على أسبابٍ صحیحةٍ وكافیةٍ، ؤسّس كلّ قرار تأدیبي أن یُ مبدأ المشروعیّة یستدعي
ى تحریك الدّعوى التّأدیبیّة الإدارة إلبة القانونیّة أو الواقعیّة التي أدّتالحالیتضمّن في طیّاته 

إلحاقها بإحدى درجات الأخطاء التّأدیبیّة من خلال تكیفها القانوني إلى جانب ، ضدّ الموظّف
القاضي الإداري الذي یتأكّد من صحّتهما من رقابة المحدّدة في قانون الوظیفة العمومیّة تحت 

باعتبارها أوّل درجة من درجات صحّة الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظّفخلال رقابة 
ورقابة صحّة تكییفها القانوني ،)الفرع الأوّل(الرّقابة القضائیّة على ركن سبب القرار التّأدیبي 

).الفرع الثاّني(ذاتهكنرّ الباعتبارها ثاني درجة من الرّقابة على 
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الفرع الأوّل
فد المادي للوقائع المنسوبة للموظّ صحّة الوجو رقابة 

أو ''les motifs de droit''ةلوقائع المنسوبة للموظّف تلك الأسباب القانونیّ یقصد با
فهي ، ضدّهة أدیبیّ عوى التّ إلى تحریك الدّ لإدارة ادفعتالتي''les motifs de fait''ة الواقعیّ 

ة، وبعبارةٍ أدیبیّ فتوحي للإدارة التدخّل بسلطتها التّ ،أدیبيالقرار التّ ة تسبق صدورحالة موضوعیّ 
من لإدارة من الموظّف حتى تتمكّن افعلاً ثبوتها ات التي یستلزم فات والسلوكیّ هي التصرّ أخرى

ه، أو إتیان1إیجابیًا أو سلبیًابإحدى واجبات وظیفته إخلال الموظّف، كأدیبيإصدار قرارها التّ 
.مقتضیات كرامة الوظّیفة العمومیّةو یتنافىبعملٍ 

عنصر صحّة الوجود المادي رقابة رغبته في لأوّل مرّةٍ أعلن مجلس الدّولة الفرنسي لقد 
، 1907عام ''Monod''، بمناسبة فصله في قضیّة 2للوقائع التي تدّعیها الإدارة في قراراتها

إلى التّقاعد ''Monod''المحافظ یتضمّن إحالة إداري التي تتلخّص وقائعها في صدور قرار و 

المجلّة الجزائریّة للعلوم القانونیّة الإقتصادیّة، ''دور القاضي في حمایة الموظّف العام المسرح تأدیبیًا'' معاشو نبالي فطة، -1
.89، ص 2018، الجزائر، 3، العدد السیاسیّةو 
مع الإشارة إلى أنّ مجلس الدّولة الفرنسي استقرّ في بدایته ولمدّةٍ طویلةٍ على عدم تعرّضه لفحص وجود مادیات الوقائع عند النّظر -2

اء محكمة النّقض، باعتبارها في دعوى إلغاء القرارات الإداریّة، وكانت حجّته الأساسیّة قیاس قضائه بخصوص دعوى الإلغاء بقض
تي تستند إلیها قراراتها لا محكمة قانون لا محكمة وقائع، وأنّ الخطأ الذي ترتكبه الإدارة عند تقدیر صحّة الوجود المادي للوقائع ال

ءمة، وبالتاّلي كان قضاءه مخالفة للقانون، كما أنّ رقابة الإلغاء التي یزاولها على هذه القرارات هي رقابة مشروعیّة لا رقابة ملایعتبر
مشابهًا لقضاء محكمة النّقض باعتبارها محكمة قانون، وعلیه كان مجلس الدّولة یلتزم باحترام سلطة الإدارة عند البحث في الوقائع 

وجود عن فحص صحّة الالإمتناع وتقدیرها تمامًا كما تحترم محكمة النّقض هذه السّلطة لمحكمة الموضوع، لذا كان علیه دائمًا 
المادي للوقائع التي استندت إلیها الإدارة قراراتها، غیر أنّ جانب من الفقه أرجع الموقف المتحفّظ من مجلس الدّولة الفرنسي إلى 
الظّروف التاّریخیّة التي واكبت إنشاءه، والتي أجبرته على البعد عن التّدخل في شؤون الإدارة تجنبًا للاصطدام معها وإثارة حفیظتها 

نظرًا لنعومة أظافره خلال تلك الفترة، لكن مع اقتناع مجلس الدّولة أنّ قیاس قضاءه على قضاء محكمة النّقض أمر فاسد لا ضدّه
أساس له من الصحّة،  بحسبان أنّ هذه الأخیرة وإن كانت تمتنع عن بحث وقائع المنازعة المعروضة أمامها فإنّ محكمة الموضوع 

امها قد قامت بفحصها، تجرّأ على العدول عن موقفه السّابق باحثاً في مادیات الوقائع التي استندت رض النّزاع أمالتي سبق أن عُ 
في قضیّة  1907جویلیة 28إلیها الإدارة في إصدار قراراتها، مخالفًا بذلك موقفه التقّلیدي، وإن كانت بوادر هذه الرّقابة بدأت بقرار 

''Monod'' بمناسبة فصله في قضیّة 1916جانفي 14قرار ، فإنّ استقرارها كان بصدور''Camino'' التي أتاحت الفرصة لمجلس ،
:حول هذه الفكرة أنظر. الدّولة النّطق بالرّقابة على الوجود المادي للوقائع التي تدّعیها الإدارة في قراراتها التأّدیبیّة

- RICCI Jean-Claude, Mémento de la jurisprudence administrative, 6éme édition, Hachette, Paris, 2006,
p27 et s.
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أمام مجلس الدّولة في حین أنّه لم یتقدّم به للإدارة على الإطلاق، ولما طعن في مشروعیته
كما تبرر قرار إحالته إلى التّقاعد، واقعة ثابتة وصحیحة مادیًا استنادًا إلى انعدام هاستجاب ل

الإدارة لا تملك حیال عنصر الوجود المادي للواقعة التي تبرر قرارها نّ صرّح في ذات القرار بأ
.1تقدیریّةٍ أیّة سلطةٍ 

ل نقطة الانطلاق لما طرأ على قضاء مجلس الدّولة الفرنسي من مثّ والحقّ أنّ هذا القرار یُ 
الدّعاوى الموجّهة ضدّ القرارات النّظر في رفض یلم یعدمنذ تاریخ هذا القرارف، لاحقةٍ تطوّراتٍ 
المؤسّسة على خطأ في صحّة وجود الوقائع التي تتذرّع بها الإدارة كأساس لتلك ة الإداریّ 

.عدم صحتهاالقرارات، بل أخذ یبسط رقابته علیها وإلغائها كلّما تبیّن له
مادي للوقائع التي صحّة الوجود العنصر كر أنّ رقابة مجلس الدّولة على والجدیر بالذّ 

بب ركن سة التي یمارسها على قابة القضائیّ تستند إلیها الإدارة قراراتها تعدّ أولى درجات الرّ 
le control'' ''الرّقابة الأدنى''الإداري مصطلح الفقهأطلق علیها لذلك ة، القرارات الإداریّ 

minimum''2.
وذلك 1916جانفي14لأوّل مرّة بتاریخ قابةرّ هذه التأكدت فقد أدیبمجال التّ أمّا في 

إذا كان مجلس الدّولة لا یستطیع '' أنّه، حیث صرّح ب''Camino''بمناسبة فصله في قضیّة 
لطة، فإنّه یملك حقّ عرض علیه بطریق دعوى تجاوز السّ ة التي تُ أدیبیّ تقدیر ملاءمة القرارات التّ 

.3''التحقّق من مادیات الوقائع التي تبرّر هذه القرارات

1- C.E, 28 Juin 1907, Monod : http://www.conseil-d’etat.fr
control''الأدنى من الرّقابةالقدر من استعان بمصطلح أوّل'' Letourneur''الفرنسيیعتبر مفوّض الحكومة -2

minimum'' قضیّة في ، وذلك بمناسبة التقّریر الذي قدّمه''Barel''، ماي 28التي فصّل فیها مجلس الدّولة الفرنسي بتاریخ
التحقّق ، وفیه وضّح بأنّه حتى في الحالات التي لا تتقیّد فیها الإدارة بأيّ نصٍّ تشریعيٍّ أو لائحيٍّ یحقّ لمجلس الدّولة1954

من أنّ القرار الإداري المتّخذ منها یستند إلى وقائع صحیحة وفعلیّة، وأنّ هذه الرّقابة تشكّل القدر الأدنى من الرّقابة التي تخضع 
له كلّ القرارات الإداریّة المطعون فیها، وقد شاع استخدام هذا الإصطلاح بعد ذلك في تقاریر المفوضین وفي مؤلفات فقه 

:أنظر تفاصیل ذلك. داريالقانون الإ
- C.E, 28 Mai 1954, Barel, Voir: LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et
GENEVOIS (B), Les grand arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, p 495.

بحجّة أنّه لم یسهر ''Camino''الذي هو السّید ومن حیثیاته الهامّة صدور قرار تأدیبي یتضمّن فصل عمدة إحدى القرى -3
على توفیر الإحترام اللاّزم لجنازة تمّت في قریته، حیث اتّهم بإدخال النّعش من فتحة على حائط المقبرة، كما أمر بحفر قبرٍ  

لما طعن العمدة في إلغاء غیر كافٍ لإظهار احتقاره للمتوفى، وبالإضافة إلى توجیه إهاناتٍ لسیارة إسعاف خاصّة تمّت بنقله، و 
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تضمّن إحالة ألغى مجلس الدّولة الفرنسي قرار إداري ی''Monod''وفي وضع مشابهٍ لقضیّة 
الإدارة هاعدم ثبوت صحّة الواقعة التي اعتمدتإستنادًا إلى وذلك إلى التقّاعد''Trépont''الطّاعن 

.1قاعدكسبب قانوني للقرار المطعون فیه وهي عدم تقدیم الطّاعن المذكور طلب إحالته إلى التّ 
القرارات عنصر الوجود المادي للوقائع التي تبرّر رك لا یمكن تبدءًا من هذا القرار وهكذا 

ئع إمّا موجودة الوقافالإدارة، وجدانیطرقلمجرّد شكٍّ خاصّةً والقرارات التّأدیبیّة ةً ة عامّ الإداریّ 
.لقاضي الإداري أو غیر موجودة تحت رقابة ا

یجد قابة على مشروعیّة الوجود المادي للوقائع وإذا كان الإتّجاه الجدید في مجال الرّ 
ینخرط في سیاق اتّجاه عالمي یجعل التّقنیة ، فإنّهه في موقف مجلس الدولة الفرنسيیتمرجع

الفعّالیّة والتّوسیع، وهو الإتّجاه الذي تجاوز إلیه القضاء الإداري الجزائري، ة تحتكم إلى القضائیّ 
فمنذ نشأته اعتنق فكرة البحث عن مدى تحقّق الأسباب التي حمّلت الإدارة التدّخل بقراراتها ضدّ 

.في ذلك بالمبادئ والأسّس التي استقرّ علیها نظیره الفرنسي، مسترشدًاالأفراد
إیضاحًا، مسلكه إزاء القرارات التّأدیبیّة التي تتّخذها سلطة التّأدیب ضدّ تطبیقاته من و 

دیسمبر 13ا بتاریخ الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقً ألغت ، حیث الموظّفین دون مبرّرٍ 
قرار فصل مدیر مستشفى بعد أن ثبت لها أنّ الوقائع المنسوبة لهذا الأخیر والمتمثّلة 1968

.2رّفات أدّت إلى خلق اضطرابات في المرفق لا أساس لها من الصحّة والوجودفي إتیانه بتص
) ح.ع(الموظّف عدم استجابة "الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقًا اعتبرت بالمقابل 

لاتّخاذ قرار الفصل عن عن منصبه وسببًا كافیًااجوع إلى وظیفته تخلیً للرّ ة للإنذارات الكتابیّ 
مع العلم أنّ المشرّع الجزائري لم یصرّح بأنّ واقعة إهمال الموظّف لمنصبه خطأً . 3"الوظیفة

قرار فصله أمام مجلس الدّولة مثیرًا في ذلك عدم صحّة الوقائع المنسوبة إلیه، وأنّه قد قام بواجبه على أكمل وجهٍ استجاب = 
:لطعنه بعد أن ثبت أنّ له السّلوك الموجه له من طرف الإدارة لا أساس له من الوجود في الواقع، بخصوص وقائع القضیّة أنظر

 -LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Op.cit, p181 et s.
1-C.E, 20 Janvier 1922, Trépont, Voir: XAVIER Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les
jurisprudences constitutionnelles et administratives françaises, Op.cit, p163.

.188محیو أحمد، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص: نقلاً عن-2
، )وزارة الصّناعة(ضدّ ) ح.ع(، قضیّة 1994أكتوبر 09، مؤرّخ في 90896قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، -3

.214- 209، ص ص1995، الجزائر، 1، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
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قوانین ة المحدّدة في ب عنها ضمن إحدى العقوبات التّأدیبیّ ، كما لم یدرج الأثر المترتّ تأدیبًا
ون وسیلة جور كروري حسم المسألة حتى لا تة المتعاقبة، لذا نرى من الضّ لوظیفة العمومیّ ا
.الموظّفینضدّ تعسّف و 

، فإنّ مجلس 1ر منذ نشأته بموقف نظیره الفرنسيكان القضاء الإداري الجزائري قد تأثّ إنّ 
لم یتردّد في التصدّي لفحص صحّة 1998نشأته عام فمنذه،لم یختلف عن ركبولة حالیًاالدّ 

الإلغاء هو مصیر ''حیث قضى بأنّ الوجود المادي للوقائع التي تتذرّع بها الإدارة في قراراتها، 
دون تبریرها من خلال مناقشة الخطأ المنسوب إلى المعني أدیبي الذي نطق بعقوبةٍ القرار التّ 

على هذا الأساس إنّ الوجه المثار مؤسّس، ... ''، وقد جاء في تسبیبه''ومدى ثبوته في حقّه
.2''بطالها یتعیّن إبعیب انعدام الأسباب، ممّ الأنّ قرار محلّ الطّعن فعلاً معیبً 

فحاول ، 3وتقدیم حجج لتبریرهقضاء الإداري، سارع الفقه إلى مباركتهللإزاء الموقف الشجاع 
تكییف طبیعة الرّقابة القضائیّة التي یمارسها القاضي الإداري على عنصر الوجود المادي 

، فهي بذلك لا تخرج عن 4ةعلى أنّها رقابة مشروعیّ في قراراتها للوقائع التي تدّعیها الإدارة 
الواقع إن كان قد تأثّر القضاء الإداري الجزائري في ظلّ نظام وحدة القضاء بالسیاسة القضائیّة التي انتهجها نظیره الفرنسي - 1

للحدّ من سلطة الإدارة التقّدیریّة، فالتّعقید اللّغوي وقصر دلالة المصطلحات التي استخدمها في منطوق قراراته أفقدته الجهد الذي 
ذلك بإحدى الإجتهادات الصّادرة عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقًا التي الرّقابة، ویمكن أن نستدل وص هذه بذله بخص
من المبادئ المستقرّ علیها في القضاء الإداري أنّ القرارات الإداریة تتّخذ بناءً على اعتبارات قانونیّة ولیس على '' جاء فیها 

الرّقابة على الوقائع القانونیّة دون المادیّة، وهو ما یشكّل خروج عن فمنطوق هذا القرار یوحي إلى ، '' ...اعتبارات متعلّقة بالواقع
les''أو مادیّة''les motifs de droit''المبادئ المقرّرة في إصدار القرارات الإداریة التي یُفترض أن تبُنى إمّا على وقائع قانونیّة 

motifs de fait'' وأبلغ دلیل على ذلك واقعة تخریب الموظّف لممتلكات المرفق الذي یشغله، أو العنف الصّادر عنه أثناء تأدیة ،
أنظر . وظیفته تُجاه المنتفعین من المرفق أو تُجاه أحد زملائه، فهي وقائع مادیّة تصلح أن تأخذ وصف خطأ تأدیبي یؤاخذ علیه

ضدّ ) ي.ب.و(، قضیّة 1988أكتوبر 22، مؤرّخ في 56705لإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى، الغرفة ا: تفاصیل القرار
.  153- 143، ص ص1992، الجزائر، 3، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ...)س.و.و(
ة الغرفة الوطنیّ (ضدّ ) وزارة العدل(، 2005أكتوبر 25، مؤرّخ في 27279مجلس الدّولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -2

.237- 235، ص ص2006، الجزائر، 8، العددمجلة مجلس الدولة، )للموثقین
ة، فإنّ القرن العشرین هو عصر إذا كان القرن التّاسع عشر هو عصر الإطلاق بالنّسبة للسّلطات الإداریّ '' : وقد قیل عنه-3

التطوّر القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السّلطة التّقدیریّة للإدارة ومدى ''زروقي لعربي، : في ذلكأنظر. ''تقییدها
.  119، ص2006، الجزائر، 8، العدد مجلة مجلس الدولة، ''تأثّر القضاء الجزائري بها

المادي للوقائع برقابة الملاءمة، وحجتهم في هذا، رغم وجود بعض الآراء الفقهیّة الطّفیفة التي تلحق رقابة صحّة الوجود -4
= ذلك هي أنّ رقابة القاضي الإداري على ركن سبب القرار الإداري لا تقف عند حدّ التحقّق من صحّة وجود أو عدم وجود  
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علیها الإدارة قراراتها إمّا تكون بني ، فالوقائع التي ت1قابة المسموح بها للقاضي الإداريحدود الرّ 
ة، إنّما ممارستها تكون موجودة بذاتها أو غیر موجودة أصلاً، فلا تملك حیالها أیّة سلطة تقدیریّ 

الإداري، وهو ما تأیّد من وجهة نظر في إطار الإختصاص المقیّد تحت رقابة القاضيدائمًا
:  بالقول''TSEVAS Démosthène''الأستاذ 

" L’exactitude matérielle des motifs est toujours matière de compétence
liée : car chaque acte doit avoir des motifs précis; un acte sans motifs
exprimés ne peut pas se concevoir. On peut donc déduire que dans ce
cas, le juge répressif peut procéder à une appréciation de cette existence
matérielle des faits, car il s’agit d’une vérification qui rentre dans le
contrôle de légalité"2

الإدارة من سلطة تقدیریّة عند اتّهام مَلَكَت مهما وعلى ضوء ما تقدّم، یمكن القول بأنه 
التي تبررها أمام القاضي الإداري، مقیّدة بضرورة إثبات وجود الوقائع ستظلّ دائمًاالموظّف ف
ة الموظّف لیست من شأنها التدخّل فیها الأفكار والمعتقدات والنّوایا الحبیسة في نفسیّ ذلك أنّ 

التّأدیبي ما دام أنّها لم تخرج إلى الواقع، وإلاّ كان ذلك واعتبارها واقعة تستند إلیها لتبریر قرارها 
، وهو ما أكّد 3ة وتفویت الفرصة على الموظّف لمراجعة نفسه وإصلاح ذاتهإهدار للحریّة الفردیّ 

في قضیّة 1938أفریل 28علیه مجلس الدّولة الفرنسي في قرار الصّادر بتاریخ 
''Mademoiselle X'' ّالعقیدة الدّینیة بمفردها لا یمكن أن تكون سببًا ''حینما قضى بأن

.4''لتوقیع العقوبة التأّدیبیّة على المدرّسین باعتبارها لا تمسّ بمبدأ الحیاد الذي یلتزمون به

ئع فإنّه یتحقّق أیضًا الواقعة التي تتذرّع بها الإدارة، إنّما رقابته تتجاوز ذلك بكثیر، فبالإضافة إلى التحقّق من وجود هذه الوقا=
أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، : في هذا الموقفوفي ذات الوقت من مدى تبریرها للقرار الإداري المتّخذ بشأنها، أنظر

.   77تسبیب القرارات الإداریة أمام قاضي الإلغاء، مرجع سابق، ص
المنازعات الإداریّة، : أنظر مؤلفه. ''قابة المحدودةالرّ "اصطلاح على هذا النّوع من الرّقابة ''محیو أحمد''أطلق الأستاذ -1

.188مرجع سابق، ص
2-TSEVAS Démosthène, Le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par le juge
judiciaire, Op.cit, p 240.

الأمر الذي یدلّ على أنّ النّظام التّأدیبي لا یعرف الشروع في الجریمة، إذ لا تُحرَك الدّعوى التّأدیبیّة إلاّ بعد التیّقن من -3
.السلوك الظّاهر للموظّف، وهو ما یقف حاجزًا أمام السّلطة التّأدیبیّة

رّقابة على مبدأ التّناسب في القرارات التّأدیبیّة، رسالة لنیل حسان عبد االله یونس الطائي، التطوّرات القضائیّة في ال: نقلاً عن-4
.111، ص2015درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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الفرع الثاّني
رقابة صحّة التّكییف القانوني للوقائع المنسوبة للموظّف

عوى للوقائع التي تسمح لها بتحریك الدّ تجاه صحّة الوجود المادي الإدارة أنّ وضعیة شكّ لا
ة لم ینل أدیبیّ حصر الأخطاء التّ فعند تكییفها لهذه الوقائع، تمامًاة ضدّ الموظّف تختلف أدیبیّ التّ 

لمساءلة اهتمام المشرّع الذي طالما أیقن عجزه في 
تحدید موضعها الإدارة ضدّ الموظّف فیقع على عاتق الموظّف، لذا فمتى ثبتت صحّة الواقعة

ة، القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ المنصوص علیها في ة أدیبیّ في إحدى درجات الأخطاء التّ 
.خصي، إنّما یتطلّب منها قدر من الإجتهاد الشّ آليٍّ بشكلٍ غیر أنّ ذلك لا یتمّ 

وتمحیص جمیع الوقائع الثاّبتة ضدّ نزولا عند ذلك، فلابد أن تأخذ على عاتقها فحص 
وكذا العوامل التي ساعدت وسهّلت ارتكابها، ومن ثمّة ،الموظّف، والظّروف التي ارتكبت فیها

تقدیر مدى أهمیّتها والخطورة النّاجمة عنها تمهیدًا لإلحاقها بإحدى درجات الأخطاء التأّدیبیّة الواردة 
ولا تثریب على سلطة . العام للوظیفة العمومیّةمن القانون الأساسي) 177(في نصّ المادة 

لوصف القانوني الذي أسبغته سلطة التّحقیق على الوقائع المستندة للموظّف إن عدلت من االتأّدیب 
إمّا تشدیدًا أو خفّة، وكلّ ما في الأمر أنّه إذا كان من شأن هذا التّعدیل التّشدید في العقوبة التي 

.  یه الموظّف بذلك وإتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه بشأنهاستتّخذها تعیّن علیها تنب
وقضاءً مسألة وقائع لا مسألة من فقهًامن الزّ اعتبرت عملیة تكییف الوقائع ردحًاوقد 

، فلم یكن من الجائز إخضاعها لرقابة قاضي تجاوز السّلطة، على اعتبار أنّها مجرّد 1قانون
مجلس الدّولة الفرنسي على إعادة توازن العلاقة صُ رْ لكن حِ تفسیر لوقائع تُركت لتقدیر الإدارة، 

آخرٍ بین الفرد والإدارة دفعه إلى إعادة النّظر في اتّجاهه التّقلیدي زاحفًا برقابته صوب إشادة قیدٍ 
یضیق به الخناق على السّلطة التّقدیریّة للإدارة فیما تسبغه من تكییف أو وصف قانوني على 

مع ما قصد إلیه ما إذا كان تكییفها متّفقًاع بها في قراراتها الإداریة، لیتأكّد الوقائع التي تتذرّ 

1-ABIAD Nisrine, Le conseil d’Etat, juge de cassation dans le contentieux de la responsabilité
administrative, Thèse pour le doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris 2, 2005, p 216.
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'' للوقائعالرّقابة على صحّة التّكییف القانوني''، وهو ما یقال عنها 1من عدمهالمشرّع
''contrôle de la qualification juridique des faits''2.

بمناسبة فصله في 1914أفریل 04الصّادر في فاتحة هذه الرّقابة، كانت بقراره الشّهیر 
في له خاصّ بالرّقابة على عنصر تكییف الوقائع والذي یعدّ أوّل قضاءٍ ، ''Gomel''قضیّة 
تقدّم ''Gomel''ص وقائعها في أنّ المواطن الفرنسيالتي تتلخّ سبب القرار الإداري، و ركن 
، ''Beauvau''موقع یطلّ على میدانلبناء فيلاإلى محافظ باریس یطلب فیه ترخیصً بطلبٍ 
وذلك ه المنظر الأثري للمیدان، إقامته من شأنه تشویعفض بحجّة أنّ البناء المزمّ لقي بالرّ لكنه

المتعلّق بفرض قیود 1911جویلیة 13ادر في من القانون الصّ ) 118(نصّ المادة لإستنادًا
.ةالأثریّ على العقارات المراد بناءها بالقرب من المناظر 

أمام مجلس الدولة مثیرًا في ذلك قرار رفض منح التّرخیص في ''Gomel''السیّد لما طعن 
، استجاب له بإلغائه إستنادًا كییف القانوني الذي أسبغه المحافظ على هذا المیدانعدم صحّة التّ 

منذ هذا وهكذا ،أثريٍّ الموقع لا یصحّ أن یوصف بموقعٍ ذلك وأنّ ،كییفصحّة هذا التّ إلى عدم 

1- SCHWARZ Vautrot, La qualification juridique en droit administratif, L.G.D.J, Paris, 2009, p 23.
وقد اختلف الفقه كعادته حول طبیعة هذه الرّقابة، فیعتبرها البعض بمثابة انطباع تأصیلي وامتداد لرقابة الوجود المادي -2

، وفي تبریر هذا النّظر استعان الفقیه الفرنسي    ''ةرقابة المشروعیّ ''للوقائع التي لا یمكن فصلها عنها، وبالتّالي تدخل في إطار 
''WALINE'' الطّوائف القانونیّةبفكرة''les catégories juridiques'' ًا أنّه عندما یستحیل على المشرّع الإحاطة ، موضّح

بكافة الوقائع التي یمكن أن تستند إلیها الإدارة قراراتها، فإنّه یقوم بتحدید السمات المشتركة لكلّ مجموعة منها، بحیث تندرج 
AUBY (J.M)الوقائع التي تحمل ذات السّمات في إطار طائفة قانونیّة واحدة، ولإیضاح الفكرة أكثر یضیف الأستاذان 

، كان القاضي الإداري یحلّ بخصوص تكییف هذه الوقائع تقدیره الشّخصي محلّ تقدیر الإدارةإن'': بالقول DRAGO (R)و
فهو یفعل ذلك تطبیقًا لمقاصد المشرّع وتفسیرًا للنّص الغامض منه، وهو ما یدخل في إطار الدّور العادي له، ومن ثمّ  

.''فرقابته هي رقابة مشروعیّة
أنّ رقابة صحّة ''HAURIOU (M)''وعلى نقیض الإتّجاه السّابق، یرى جانب آخر من الفقه وعلى رأسهم الفقیه الكبیر 

القاضي الإداري برقابته هذه یضع نفسه موضع الإدارة ویحلّ ، وحجّته هي أنّ رقابة الملاءمةالتّكییف القانوني للوقائع من قبیل 
تقدیره محلّ تقدیرها لإنزال حكمه على مدى سلامة وصحّة التّكییف الذي أسبغته الإدارة على الوقائع الثاّبتة من عدمه، فهو 

التي تنصبّ بطبیعة الحال على هذا الجانب، وهو ما بذلك یتجاوز مهمّته الأصلیّة كقاضٍ للمشروعیّة لتمتدّ إلى رقابة الملاءمة
:أنظرهذه الآراءبخصوص . شایعه غالبیّة الفقه الحدیث

 -AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, Op.cit, p 396 et s. MORAND
DEVILLER Jacqueline, Droit administratif, 12éme édition, Montchrestien, Paris, 2011, p 650 et s.
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لقاضي الإداري التحقّق من سلامة الوصف القانوني الذي تنزله الإدارة القرار أصبح بإمكان ا
.1على الوقائع التي تدعیها في قراراتها

بهذه الرّقابة لتشمل القرارات ة الآخذة توالت القرارات القضائیّ ''Gomel''منذ صدور قرار 
الدولة الفرنسي قیام مدیر المركز الوطني للبحث العلمي بإدلاء مجلس إعتبر حیث التأّدیبیّة، 

خطأ (U.F.U)عباراتٍ تمسّ بالسّیادة الفرنسیّة أثناء إلقائه لكلمة أمام اتّحاد الجامعات الفرنسیّة
، كما اعتبر واقعة إلقاء كلمة رثاء من قِبل أحد القضاة في جنازة 2تأدیبي یبرّر العقوبة المتّخذة ضدّه

مناسبة خاصّة تدعوه ثمّة ان محبوسًا بتهمة الإعتداء على السیادة الفرنسیّة دون أن تكون شخص ك
، في حین 3القاضي عن واجب التّحفظ الذي یفرضه علیه القانونأخرجلأنه خطأ تأدیبي إلى ذلك 

الكفاءة أنّ عدم إستنادًا إلى ، ''Dame Deleuse''قضى بإلغاء عقوبة العزل المتّخذة ضدّ الموظّفة 
المهنیّة للموظّفة لا یمكن أن یأخذ وصف الخطأ التأّدیبي، وعلیه فإنّ مدیریة التّعلیم قد أخطأت في 

في معرض تعلیقه ''DENOIX Renaud''، وهو ما أكّد علیه أیضًا مفوّض الحكومة 4تكییفه
:على هذا القرار بقوله

"Les faits qui ont motivé la suspension de la Dame Deleuse pouvaient
révéler l’inaptitude de cette dernière à exercer les fonctions de direction
dans un établissement d’enseignement, ils ne présentent pas le caractère
de faute grave"5.

اء مجلس قضتطبیقاته، ومن داري الجزائري عن نظیره الفرنسيالقضاء الإموقف لم یختلف 
على واقعة ) والي ولایة وهران(الدّولة الجزائري بعدم صحّة التّكییف القانوني الذي أضفاه 

جمع بین وظیفتین الذي عتبرها، حیث اهأرض فلاحیمن قطعة ) شعیب أحمد(استفادة الموظّف 
249-96للمرسوم التّنفیذي رقم هذه جاءت تطبیقًاهو خطأ تأدیبي في حین أنّ استفادته 

:أنظرةأكثر حول هذه القضیّ لتفصیلٍ -1
-MOUTOUALLAGUIN Siva, "Le centenaire de l’arrêt Gomel, entre ombre et lumière", Revue
administrative, N°6, 2015, p13 et s.
2- C.E, 13 Mars 1953, Teissier, Voir: LEBRETON Gilles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par
l’administration française sur ses agents, Op.cit, p 206.
3- SCHWARZ Vautrot, La qualification juridique en droit administratif, Op.cit, p23.
4- C.E, 24 Juin 1977, Dame Deleuse, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux
du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1977, p294.
5- BELLOUBET-FRIER Nicole, Pouvoir et relation hiérarchiques dans l’admiration française, Op.cit, p643.
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اغرة لفئة المجاهدین وذوي الحقوق، والذي كان ضمن هذه الفئة المتعلّق بتوزیع الأراضي الشّ 
من القانون ) 24(أو بطّالاً، وبالتّالي عدم إخضاعه لأحكام المادة كان موظّفًابغضّ النّظر إذا

ین أو الأساسي النّموذجي لعمال المؤسّسات والإدارات العمومیّة التي تعتبر الجمع بین وظیفت
.1أكثر خطأ تأدیبي تُخضع صاحبه لعقوبة تأدیبیّة

السّلوك المنسوب للموظّف المتمثل في المساس ''بالمقابل، قضى في مناسبة أخرى بأنّ 
الخطیر بأخلاقیّات المهنة وآداب الشّرطة خطأ تأدیبي جسیم یبرّر عقوبة العزل المتّخذة في 

.2''في الوصف القانوني لهذا السّلوك المنسوب لهحقّه، ومن ثمّ فإنّ سلطة التأّدیب قد أصابت
القرار المطعون فیه لم یبیّن نوع الخطأ المهني ولم یُصنّفه في أيّ ''وقد إتّجه أیضًا إلى أنّ 

المتضمن 03- 06من الأمر رقم ) 177(درجة من الدّرجات الأربعة المنصوص علیها في المادة 
.3''العمومیّة، لذا فالقرار المطعون فیه مشوب بانعدام السّببالقانون الأساسي العام للوظیفة 

من الثابت من الملف أنّ المستأنف علیه قد أخبر مدیر المؤسّسة ''وقضى أیضًا
الإستشفائیّة بحادث عملٍ، وذلك بإرسال إلیه تقریرًا عن الحادث مسجّل بالمؤسّسة تحت رقم 

بالتّصریح بالحادث لدى صندوق الضّمان بنفس التاّریخ، إلاّ أنّ المدیر لم یقم849
أدیبیّة   ، بل إعتبر المستأنف علیه في غیابٍ غیر مبرّرٍ واتّبع الإجراءات التّ ..الإجتماعي

لذا فقد أصاب قضاة الدّرجة الأولى حینما قضوا بإعادة المستأنف علیه ، ..لینتهي بقار العزل
.4''إلى منصبه، ممّا یتعین تأیید القرار المستأنف

شعیب (ضدّ ) والي ولایة وهران(، قضیّة 2005نوفمبر 15، مؤرّخ في 020195قرار رقم ،مجلس الدّولة، الغرفة الرّابعة-1
.219- 217، ص ص2006، الجزائر، 8، العدد مجلة مجلس الدّولة،  )أحمد

.، سابق الإشارة إلیه2007نوفمبر 14، مؤرّخ في 039009مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2
والي ولایة تیزي وزو (ضدّ ) ي.ب(، قضیّة 2010دیسمبر 22، مؤرّخ في 1138مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3

.)قرار غیر منشور( ، )ومن معه
المؤسّسة الإستشفائیّة المختصّة في ( ، قضیّة 2010أفریل 08، مؤرّخ في 055901الثاّنیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة-4

.)قرار غیر منشور( ، )ن.ق( ضدّ ) الأمراض العقلیّة
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ثاّنيالمطلب ال
ةأدیبیّ العقوبة التّ ةشرعیّ على قابة رّ ال

یدور فإنّ إختیار العقوبة المناسبة من صمیم عمل المشرّعة أدیبیّ تحدید العقوبات التّ إذا كان
ولا قید علیهلا إختصاص لیس مطلقًاغیر أنّه ،أدیبي لسلطة التّ قدیر في فلك الإختصاص التّ 

وأشارت إلیه معظم ،مبدأ قانوني عام طالما نادت به دساتیر الدّولیحكمه بل ،حدّ لهلا واسعًا
على نحو ضوابط ٍ یخضع لالذي ،)الفرع الأوّل(العقوبة ة شرعیّ ألا وهو مبدأ ة ولیّ الإعلانات الدّ 

. )الفرع الثاّني(ة ة والاجتهادات القضائیّ صوص القانونیّ ى من النّ ما تتبدّ 
لالفرع الأوّ 

ةأدیبیّ ة العقوبة التّ مبدأ شرعیّ القانوني لالإطار 
أدیبي لابد من القرار التّ ة ركن محلّ ي الإداري على مشروعیّ لتحدید نطاق رقابة القاض

ة التي قیلت عنها مع الإشارة الموجزة إلى إلى الآراء الفقهیّ استنادًا، ةأدیبیّ عقوبة التّ التعریف
.)ثانیًا(، ومدى استئثار المشرّع بتحدیدها )أولاً (أساسها القانوني 

:ةأدیبیّ تعریف العقوبة التّ - أولاً 
وردت في كتاب االله فقد شرعًاأمّا ،1خص بذنبهینصرف لفظ العقوبة في اللّغة إلى أخذ الشّ 

إِنَّ ...﴿عزّ وجلّ أیضًاقوله في و ،2﴾وَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَاب...﴿العزیز في قوله 
ریعة الإسلامیة بین ة مكانتها في الشّ دیبیّ وتجد العقوبة التأّ ،3﴾ربََّكَ سَريعُ العِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفورٌ رحَيمٌ 

.4اة غیر المقدّرة شرعً عزیریّ العقوبات التّ 
تشریعات الدّول من تعریفها أغلبح العقوبة في القانون الوضعي فتكاد تخلو مصطلأمّا

قصًا في لها نعدم وجود تعریفٍ ولا نعتبر. اتّخاذهاإجراءاتفقط أنواعها وأسبابها و مستوعبةً 

.518، ص1981، دار المشرق، بیروت، 25لویس معلوف، قاموس المنجد في اللّغة والإعلام، الطّبعة -1
).196(سورة البقرة، الآیة -2
).165(سورة الأنعام، الآیة -3
التي اعتمدها النّظام الإسلامي في مجال الوظیفة العمومیّة الهجر، المقاطعة، التّشهیر والتّغریب أو التّأدیبیّة من العقوبات -4

ویم إنحراف الموظّف في النّظام الإداري صبري حلبي أحمد عبد العال، التّأدیب وفاعلیّته في تق: أنظر في ذلك. إلخ...النّفي
. 78، ص2014الوضعي والإسلامي، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
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اویة التي یهدف المشرّع ، ذلك أنّ مدلول العقوبة یختلف بحسب الزّ بل هو من محاسنه،التّشریع
،من عمل المشرّعستلیعاریفإنّ التّ مّ ظرة، ثُ والتي تضیق أو تتّسع بحسب هذه النّ ،من ورائها

.1لهامنضبطٍ هي من عمل الفقه الذي حاول الاستفاضة فیها للوصول إلى تعریفٍ بل 
:بالقولأدیبيظام التّ في النّ ''DELPEREE (F)''فیختصرها الأستاذ 

"Nous définirons la sanction disciplinaire dans le droit de la fonction
publique comme la mesure individuelle qui, prise en vue d’assurer la
répression d’une infraction disciplinaire, atteint l’agent publique dans
ses avantages de fonction"2.

ة على الموظّف المخلّ أدیبیّ لطة التّ ة تتّخذها السّ عقوبة نظامیّ "یعرّفها الآخرون بأنّها بینما 
جزاء یمسّ الموظّف في مركزه الوظیفي نتیجة "أنّها على أیضًا، وتعرف "بواجبه الوظیفي

.3"ة أو الخروج عن مقتضیاتهاإخلاله بواجباته الوظیفیّ 
تجتمع في عناصرها فهي ةأدیبیّ مین المعتمدة في تعریف العقوبة التّ رغم اختلاف المضا

وسیلة الإدارة لردع وإصلاح وهو أنّها وراجحٍ ختصرٍ مُ ة یمكن إجمالها في تعریفٍ الأساسیّ 
.ظام فیهة داخل المجتمع الوظیفي بغیة الحفاظ على النّ أدیبیّ رتكبي الأخطاء التّ مُ 

ة صوص القانونیّ بظاهر النّ د دومًابل تقیّ ،ا في تعریفهاأمّا القضاء الإداري فلم یفت كثیرً 
.الخروج عن مقتضیاتهاد من عدم والتأكّ 
:ةأدیبیّ ة العقوبة التّ مبدأ شرعیّ بأدیبأساس إلتزام سلطة التّ - ثانیًا

نسب ة واختیار أأدیبیّ في تكییف الأخطاء التّ واسعٍ تقدیريٍّ باختصاصٍ الإدارة متّعتَ إنّ 
ةٍ قانونیّ مجموعة ضوابطٍ ، بل تحكمه من كلّ عقالٍ انفلتً مُ اا تحكّمیً العقوبات لردعها لیس امتیازً 

لا عقوبة ''عبّر عنه بـما یُ أو،4''عیة العقوبةمبدأ شرّ ''، تأتي في مقدّمتها یتوجّب علیها مراعاتها
.المعاصردارة في الفكر القانوني الصّ تحتلّ ة التي الأساسیّ المبادئ أحد هويالذّ ،''إلاّ بنصّ 

بن طریف محمد عبد المحسن، دور المسؤولیة التّأدیبیّة للموظّف العام في مكافحة الفساد في الوظیفة العامّة في القانون -1
.280، ص2016الأردني، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 

2- DELPEREE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, Op.cit, p101.
سعیداني سمیرة، منازعات الوظیفة العمومیّة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیّة، كلیة الحقوق -3

.149، ص2003والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
:                                                                    =  ''MAHIOU Ahmed''الأستاذ في تعریفه یقولو -4
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ها التي توقعتحدید العقوبات سلطة بالمشرّع استئثار ة أدیبیّ العقوبة التّ ةیقصد بمبدأ شرعیّ 
منه ونال اعترافًا،المؤسّس الدّستوريإهتمامدأ ببي هذا الم، وقد حظفیهاالإدارة على موظّ 

لا إدانة إلاّ بمقتضى "جاء فیها التي 2016لسنة يالدّستور عدیلالتّ من) 58(المادة بموجب 
جمیع لیشمل حكمهاعامً صالنّ ا هذروح، وقد جاء"قبل ارتكاب الفعل المجرّمصادرٍ قانونٍ 

بة غیر تلك الي لا یجوز لأیّة سلطة عقاب توقیع عقو ، وبالتّ مهما كانت طبیعتهاالمتابعات 
.دستوریةٍ وإلاّ وقعت في مخالفةٍ المنصوص علیها قانونًا

علان حقوق الإنسان إمن) 8(المادة فتنصّ ،إعلانات حقوق الإنسانفي المبدأ د كما تأكّ 
من العقوبات إلاّ ما كان أن یقرّرللقانون لا یمكن أنّه على 1789عام الفرنسيوالمواطن
،1إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكابهعن جریمةٍ ، ولا یجوز محاكمة أيّ شخصٍ اضروریً 

،1948سنة ة للأمم المتّحدة ادر عن الجمعیة العامّ الصّ إعلان حقوق الإنسان بالإضافة إلى 
ه لا یجوز لسلطة العقاب أن أنّ بمجملهاد في التي تؤكّ ة الدّولیّ اتفاقیالإتّ تأثیر فضلاً عن 

.2اتفرض عقوبة غیر تلك المنصوص علیها قانونً 
فحصر ،أدیبيظام التّ النّ إلى ة العقوبة عیّ بمبدأ شر الجزائري هذا، وقد بلغت عنایة المشرّع 

ذكر بعضها في كما ،ةللوظیفة العمومیّ ة بموجب القانون الأساسي العام أدیبیّ العقوبات التّ معظم 
أيّ اختصاص تقدیري لتوقیع ة ببعض الأسلاك، بحیث لا تملك سلطة التّأدیبخاصّ قوانین 

لك المحدّدة بهذه القوانین غیر تجدیدةٍ غیرها على الموظّفین، كما لا یسوغ لها أن تبدع عقوباتٍ 
.ولو برضا الموظّفتشددًا أو تخفیفًا

تها، سلّم بمشروعیّ قانوني یقرّها حتى یمكن أن یُ ة إلى نصّ أدیبیّ تستند العقوبة التّ لا یكفي أن 
ریق الإداري كالتي تنطوي تكون من بین تلك التي یحضر الدّستور اتّخاذها بالطّ لا بل یجب أ

لا یمكن ترك أمر ، إذةالخاصّ على سلب حرّیة الموظّف أو تفضي إلى مصادرة ذمّته المالیة

"= Le principe de la légalité des peines est bien établi en matière pénale et constitue l’une des
sérieuses garanties offertes au citoyen, il résulte du vieil adage nulla poena sine lege". MAHIOU
Ahmed, Etudes de droit public Algérien, Op.cit, p73.
1- Art (8) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Aout 1789, dispose que: "La loi ne
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".

، 3، تصدر عن المجلس الشّعبي الوطني، العددائبمجلة النّ ، ''مبدأ المشروعیّة والدلیل الجنائي''ماروك نصر الدّین، -2
. 65، ص2004الجزائر، 
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، إنّما یعهد أمرها للقضاء فحسبتنفیذیةٍ بوصفها تابعة لسلطةٍ أدیبالتّ سلطة بات لهذه العقو 
.أدیبمایز بین سلطة القاضي في العقاب وسلطة الإدارة في التّ التّ وهذا هو مظهر 

الوارد على كلّ ذاتهالمصطلحبأدیبسلطة التّ إلتزام ة العقوبة مقتضى مبدأ شرعیّ ویتطلّب هذا، 
على الموظّفوبیخلتّ االإنذار أو إحدى عقوبتياتّخذت متىفمثلاً ،وعدم استبداله بغیره1عقوبةٍ 

أویل أوفیها تجریح ومساس بكرامته كالسّب فعلیها مراعاة الدّقة في اختیار الألفاظ التي لا تحتمل التّ 
ة، كما أنّها أدیبیّ أو الشّتم أو التّشهیر به، فمثل هذه المصطلحات غیر واردة في قائمة العقوبات التّ 

.أمام القاضي الإداريتها مشروعیّ إثارة عدم فللموظّ ز و یجالي وبالتّ ،على هاتیتن العقوبتینقاسیة 
les''اذة والقاسیة ح إلیه مجلس الدّولة الفرنسي حینما قضى بأنّ الألفاظ الشّ وهو ما لمّ 

sévères observations''ى عقوبة التنّبیه تتعدّ أدیبلطة التّ التي تلقاها الموظّف من س
.2التي یتضمّنهاأدیبيممّا استوجب إلغاء القرار التّ ،ةأدیبیّ عقوبات التّ في سُلم النصوص علیهاالم

القضاء الإداري أیضًا راقب ة، أدیبیّ یة العقوبة التّ عّ ارم لمبدأ شر على التّطبیق الصّ وحرصًا
وهو ماة، أدیبیّ على بعض الأخطاء التّ العفومن قانون إمكانیة إستفادة الموظّف مدى الفرنسي 

تسریح عقوبة ألغت حینما1995جانفي 25ة بتاریخ الفرنسیّ المحكمة الإداریةقضت به 
Mme''الموظّفة  Dupont'' ذي ال1988جویلیة 20من قانون ) 14(المادة نصّ إلى استنادًا

.3المرتكب منهاالخطأ بما فیها ة أدیبیّ عفي بعض الأخطاء من المتابعة التّ ی
ة في أدیبیّ العقوبة التّ ة شرعیّ رقابته على نطاق إتّساع رغم فأمّا القضاء الإداري الجزائري، 

ة التي یستعملها لیست في موضعها، وهو ما العدید من الحالات إلاّ أنّ المصطلحات القانونیّ 
أو حتى تلك ،الإداریة بالمحكمة العلیا سابقًاادرة عن الغرفةة القرارات الصّ تكشفه صیاغة أغلبیّ 

المعنى الحقیقي الذّي استندت إلیه لإلغاء بالتي لا تفید ،ادرة عن مجلس الدّولة حالیًاالصّ 
رغم علمه ''عیب مخالفة القانون''ة العامّ بعبارتها دومًاة غیر المشروعة، مكتفیً أدیبیّ التّ القرارات

.''قیید اللّفظيالتّ ''وهو ما یُعرف بـ-1
2- C.E du 24 Janvier 1947, Voir: DE CORAIL Jean-Louis, "La distinction entre mesure disciplinaire et
mesures hiérarchiques dans le droit de la fonction publique", A.J.D.A, N°1, 1967, p10.
3- T.A, Paris ,19 Mars 1991, Mme Dupont, A.J.D.A, N°3, 1995, p243.
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بل أدیبي حیث لا تنحصر فقط في عیب محلّ القرار التّ وعامٍ واسعٍ عبارة ذات مفهومٍ أنّها 
.1العیوب الأخرىتستغرق كلّ 

، ما توصّلت إلیه الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاالتي تؤكّد هذا الطّرحتطبیقاتهمن
الذي كان ،)أ.ش(ي ولایة بسكرة ضدّ الموظّف قل التلقائي الذي اتّخذه والبخصوص إجراء النّ 
تحت صنف ، في حین أصبح بعد نقله أمینًا عامًا17/5تحت صنف یشغل متصرّفًا إداریًا

قل قام الوالي بفصله عن وظیفته دون احترام جراء النّ لإالإمتثال، فلما رفض هذا الأخیر17/2
طعن ولما به، إهمال منصبه الجدید لعدم الإلتحاقالموظّف في حالةا معتبرً أيّ إجراء في ذلك

الفصل عن الوظیفة أمام الغرفة الإداریة بمجلس قضاءلقائي و قل التّ ي النّ الموظّف في إلغاء قرار 
ستأنف الوالي الحكم أمام الغرفة الإداریة لدى المحكمة ، ولما إقسنطینة قضت بإلغائهما معًا

لمقتضیات مخالفًاجاء قل قرار النّ وقد جاء تسبیبها أنّ ،الإستئنافبدورها قرار محلّ تأیّدالعلیا
. 2سبیب الذي لا یفید المعنى المقصود منهوهو التّ 59-85من المرسوم رقم ) 127(المادة 

:ةأدیبیّ لعقوبات التّ احصرع بمدى استئثار المشرّ :اثالثً 
لمساس بسیر وانتظام المرفق لموظّف عن مقتضیات النسوبالمأدیبي التّ خطأخرج اللا ی

ة دون أن تمتدّ إلاّ في نطاق وضعیته الإداریّ هحقّ ه العقوبة المتّخذة بلا ینبغي أن تضرّ ، لذاالعام
المشرّع على تقیید الإدارة حرص ، وفي إطار ذلك3ةة الخاصّ ته أو ذّمته المالیّ یّ إلى حر 

قانون من ) 163(ة وفق أحكام المادة أدیبیّ تبنى الأسلوب الحصري للعقوبات التّ ف،بمقتضیاتها
ت إلى تلك التي نصّ كما صنّفها إلى أربع درجات متفاوتة الجسامة، إضافةً ة، الوظیفة العمومیّ 

.بعض الأسلاكبة علیها القوانین الخاصّ 

إذا كان من غیر ": في معرض تحلیله لبعض قرارات مجلس الدّولة قائلاً '' بودریوة عبد الكریم''وفي ذلك یشیر الأستاذ -1
الدّولة محلّ شكّ وحتى القائمین على شؤون التّرجمة إلاّ أنّ صیاغة القرارات الأدب والسّائر وضع كفاءة وخبرة قضاة مجلس

بودریوة عبد الكریم، . "ا یجب أن یكونالقضائیة تتضمّن عبارات لا تفید المعنى المقصود أو یكون إطارها أوسع أو أضیق ممّ 
.19، مرجع سابق، ص''القضاء الإداري في الجزائر، الواقع والآفاق''
، )أ.ش(ضدّ ) والي ولایة بسكرة(، قضیّة 1997جانفي 05، مؤرّخ في 11567قرار رقم ،المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة-2

.105- 101، ص ص1997، الجزائر، 1، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
3- MODERNE Franck, "Sanctions administratives et protection des libertés individuelles", La semaine
juridique, N°2, 1990, p15.
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: ةقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ الة وفق عقوبات تأدیبیّ -1
حسب جسامة الخطأ  ة أدیبیّ العقوبات التّ 03-06رقمالأمرمن )163(صنّفت المادة 

:وهيشدّةلموظّف إلى أربع درجات متفاوتة الالمنسوب ل
نبیه، الإنذار التّ عقوبة تشمل ةوهي عقوبات أدبیّ :ة من الدّرجة الأولىأدیبیّ العقوبات التّ -أ

.وبیخالكتابي والتّ 
ارتكب خطألموظّف الذّي ل''l’avertissement''وهو نوع من التّحذیر الوقائي : نبیهالتّ -1أ

ر المرفق العام ل سیّ ة أو تعطّ د كیان الوظیفة العمومیّ تهدّ لا ینطوي على خطورةٍ ابسیطً اتأدیبیً 
، ویتّخذ 1أو أشدّ منههذاتبهدف وقایته من العود مستقبلاً لارتكاب الخطأوذلك ،الذي وقع فیه
، وهو أثر قانوني علیهأيّ أن یرتب دون تأدیبي شفهي صادر عن سلطة التّعیینبموجب قرار

نصح الموظّف یستهدف مجرّد إجراء إداري الذي هو ''النّظر''أو ''لفت الإنتباه''شبه بذلك ی
یعتبرسه الإداريبإرفاقه في ملفّ قامت الإدارةمتىلذلك مركزه الوظیفي، المساس بوتوجیهه دون 

.2تهقابل للطّعن في مشروعیّ نّعًاقَ تأدیبًا مُ 
عابیر في استعمال التّ تتعسّف قد الإدارة بقرار شفهي فإنّ تُتّخذ نبیهعقوبة التّ وبحكم أنّ 

نها، كأن تنطوي على تجریح الموظّف أو احتقاره أو التّشهیر به، فكلّها تمسّ ة التي تتضمّ اللّغویّ 
.3أمام القاضي الإداريبإلغائها بكرامته في كلّ المستویات لذا یجوز الطّعن 

، تتُّخذ بموجب شدّةنبیه في التّدرج والة تلي عقوبة التّ ة أدبیّ عقوبة تأدیبیّ وهي : الكتابيالإنذار - 2أ
لوك الذّي انتهجه الموظّف تضمّن استنكار السّ ت،قرار تأدیبي كتابي صادر عن سلطة التّعیین

تحفظ في من ذلك الأهمّ ، و تكراره ومطالبته بالاستقامة فیهة وتحذیره منتجاه واجباته الوظیفیّ 
.ه الإداري إلى حین ردّ اعتبارهملفّ 

.295علي جمعة محارب، التّأدیب الإداري في الوظیفة العامّة، مرجع سابق، ص-1
حثّ الموظّف على أداء واجباته الوظیفیّة، أو تذكیره بالعقوبات لیس لعقوبة التّنبیه صورة معیّنة لذلك یمكن أن تتّخذ شكل -2

.التأدیبیّة التي قد یواجهها في حالة الإخلال بواجباته أو تحذیره على عدم الوقوع فیها مرّةً أخرى
3 - C.E du 06 Mai 1953, Thomasset, "Ne constituent pas une sanction disciplinaire de sévères observation
ou de très sévères admonestations versées au dossier d’un magistrat" : http://www.conseil-d’etat.fr
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شدیدٍ أو تأنیبٍ وهي عقوبة أكثر جسامة عن سابقتیها، تتّخذ صورة لومٍ : التّوبیخ- 3أ
''blâme''، من الدّرجة الأولى، اتأدیبیً خطأً توجهه سلطة التّعیین للموظّف الذي إرتكب

من القانون ) 175(المادة دتها حدّ وفق شروط ردّ اعتبارهه الإداري إلى أن یتمّ وتحفظ في ملفّ 
.1ةالأساسي العام للوظیفة العمومیّ 

:هيعقوبات أساسیةٍ تتحدّد بثلاثٍ : ةانیّ ة من الدّرجة الثّ أدیبیّ العقوبات التّ -ب
ینصرف أثر هذه العقوبة إلى راتب الموظّف : مٍ اٍ إلى ثلاثة أیّ وقیف عن العمل من یومٍ التّ - 1ب

اتب أمر طبیعي لأنّ الرّ هو، و 2عن وظیفتهإستبعد فیه ام التي منه بقدر عدد الأیّ اجزءً قتطع حیث ی
، لأنّ ام توقیفه متتالیة أو متقطعةمقابل العمل الفعلي، غیر أنّ المشرّع لم یوضّح ما إذا كانت أیّ 

ي إلى الإضرار بعائلته التي قد تعتبره موردها الأساسي یؤدّ سواحدةً دفعةً هاقتطاع جزء من راتب
حرمانه هو یمكن أن یُرجى منه أیّة استقامة بسبب والوحید لها، ناهیك عن الموظّف الذّي لا 

عقوبة على نحوٍ ضبط هذه الالتّدخل بوأسرته من مقوّمات الحیاة العادیة، لذلك نرى على المشرّع 
.   لموظّفین العازبین دون المتزوجین حتى لا ینصرف عقباها لأفراد عائلتهمیجعل تطبیقها على ا

من ) 176(تفادیًا لعدم الإستقرار الوظیفي داخل المرفق وبهدف تحسین أداء الموظّف لواجباته، قام المشرّع بموجب المادة - 1
بمبادرة قانونیّة إیجابیّة مكّن من خلالها الموظّف الذي كان محلّ عقوبة تأدیبیّة من الدّرجة الأولى أو الثاّنیة ردّ 03- 06الأمر رقم 

راق هذه العقوبة من ملفه الإداري، غیر أنّ ذلك مرهون بحسن سلوكه وعدم متابعته بأیّة عقوبة تأدیبیّة جدیدة، ویتمّ رفع أو و اعتباره
.إعادة اعتباره بطلب منه بعد سنة من تاریخ استنفاذه للعقوبة السّابقة أو بقوّة القانون بعد مرور سنتین من تاریخ اتّخاذها

الذي هو إجراء تحفظي احتیاطي، تلجأ إلیه الإدارة حینما یرتكب الموظّف خطأ '' وقیف المؤقتالتّ ''وهي بذلك تختلف عن -2
جسیمًا یمكن أن یؤدّي به إلى عقوبة تأدیبیّة من الدّرجة الرّابعة، أو في حالة متابعته جزائیًا بحیث لا تسمح ببقائه في منصبه، 

ة بهدف الإبعاد المؤقت من الوظیفةضمن صلاحیات الإدارة المرفقیّ إجراء یدخل"وقد عرّفه اجتهاد القضاء الجزائري بأنّه 
عن فیه بالإلغاء لكن للموظّف أدیبي، إذ لا یمكن الطّ في أمر الموظّف، ومن ثمّ فهو لا یرقى إلى درجة القرار التّ غایة البتّ ل

، 39742ى، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعل: راجع. "عویض عند ثبوت عدم تبریر اللّجوء إلیهفي طلب التّ الحقّ 
، الجزائر، 3العدد ،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، ...)مدیر تربیة لولایة(ضدّ ) ر.ب(، قضیّة 1985جوان 01مؤرّخ في 

.201-200، ص ص1989
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، تتّخذها 2نفسهفي الوقتوإداريٍّ ماليٍّ وهي عقوبة ذات أثرٍ : 1أهیلطب من قائمة التّ الشّ -2ب
رقیة والتّقدم في مساره ن التّ عأو تأخیره مؤقتًاهبهدف حرمانف على الموظّ سلطة التّعیین 

.3أهیلة لهذا التّ وبالتّالي حرمانه من المزایا المالیّ الوظیفي، 
هذا إلى ، من الإختصاص المطلق لسلطة التّعیینهاأنّ هو العقوبة ظر في هذهوالملفت للنّ 

احتمال التّعسف في تقدیرها، لذا ورود ا یعني مّ م،ینجانب انفرادها بوضع تقاریر كفایة الموظّف
وإعطاءها دور بارز عند تقییم أداء ،اللّجان المتساویة الأعضاءروري عدم إهمال نرى من الضّ 

المادة لتكریس ذلك یحتاج تدخّل المشرّع لمراجعة نصّ و الموظّف ومشاركتها في تحدید نقطته، 
.4ةللوظیفة العمومیّ العام من القانون الأساسي ) 101(
:هيتتّخذ ثلاثة صورٍ : الثةة من الدّرجة الثّ أدیبیّ العقوبات التّ -ج
تتّخذها ،هي عقوبة ذات طابع ماليو : امٍ أیّ ثمانیةإلى أربعةوقیف عن العمل من التّ - 1ج

الثة، تستهدف المساس من الدّرجة الثّ دیبيالإدارة في مواجهة الموظّف الذي ارتكب خطأ تأ

یقصد بها عقوبة الشّطب من جدول التّرقیة في الدّرجات ولیس الشّطب من قائمة التّأهیل كما وردت في النّسخة العربیّة -1
.، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة03- 06من الأمر رقم ) 163(بالمادة 

نتیجة شطبه من الجدول الخاص بالتّرقیات، ویشترط أن یظهر الأثر المالي في حرمان الموظّف من حوافزٍ مالیّةٍ جدیدةٍ -2
یكون حرمانًا مؤقتًا ولمدّة سنةٍ على الأكثر، ولتطبیقها یجب أن یكون اسم الموظّف المعني بها قد قُیّد في قائمة المرشحین 

ته بسبب عدم احتساب المدّة الزّمنیّة للتّرقیة وإلاّ كان تنفیذها علیه ضربًا من الخیال، أماّ الجانب الإداري فیظهر في تأخیر أقدمیّ 
. التي قضاها في الفئة الوظیفیّة التي یشغلها عند تعرّضه لعقوبة الشّطب والتي سكت عنها المشرّع الجزائري

، 2016فیفري 01، بتاریخ ''الطیب لوح''وفي إطار الردّ على المراسلة التي رفعها وزیر العدل حافظ الأختام السّابق السیّد -3
بخصوص طلب استفسار بشأن كیفیة تطبیق هذه العقوبة ومسألة ردّ الإعتبار والتّرقیة فیها، أجابت المدیریة 226تحت رقم 

العامّة للوظیفة العمومیّة بأنّ الشّطب من جدول التّرقیة كعقوبةٍ تأدیبیّةٍ یعني حرمان الموظّف المعني من التّسجیل في جدول 
ب فیها أو في السّنة التي یستوفي فیها الأقدمیّة، بالرّغم من كونه یستوفي كلّ الشّروط القانونیّة للتّرقیة التّرقیة في السّنة التي عُق

في الدّرجات، لذلك لا ینبغي حذف فترة الشّطب من أقدمیته المكتسبة والمطلوبة لنیل الدّرجة الموالیة، وإلاّ سیكون الموظّف 
: راجع بخصوص ذلك. في آن واحد، وبالتّالي المساس بمبدأ وحدة العقوبة الـتّأدیبیّةالمعني في هذه الحالة قد تعرض لعقوبتین

، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بالعقوبات التّأدیبیّة 2016فیفري 25، المؤرّخة في 618الإرسالیّة رقم 
. ومسألة ردّ الإعتبار والتّرقیة

، یتضمّن القانون 2010جانفي 13، المؤرّخ في 28- 10من المرسوم التّنفیذي رقم ) 18(فعلى سبیل المثال نصّت المادة -4
، 2010جانفي 20، بتاریخ )5(الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بالمفتشیّة العامّة المالیّة، ج ر عدد 

عامّة المالیة لجنة استشاریّة لتقییم كفاءات الموظّفین الذین یحكمهم هذا القانون، وبالتّالي على أن تنشأ على مستوى المفتشیّة ال
.مشاركة سلطة التّعیین في إعداد تقاریر كفایتهم



على مشروعيّة القرار التّـأديبية  القضائيّ آليات الرقّـابة  الفصل الثّـاني    -لالباب الأوّ 

197

إجراء بجزء من راتبه خلال الفترة التي لم یشغل فیها منصبه الوظیفي، وهي بذلك تختلف عن 
.مقبولٍ عند غیاب الموظّف دون مبرّرٍ اتب الذي یتّخذ الخصم من الرّ 

تنفیذها یكون بتنزیل الموظّف من الدّرجة التي كان یشغلها : نزیل من درجة إلى درجتینالتّ - 2ج
ا یعني انتقاص الحوافز مّ م، ة إلى درجة أدني منها أو إلى التي تلیها مباشرةً في رتبته الوظیفیّ 

.ةكان یتمتّع بها في ظّل درجته الأصلیّ ة التي المالیّ 
ة درجات في ع بعدّ سبة للموظّف الذّي یتمتّ بالنّ تطبیق هذه العقوبة لا یثیر أيّ إشكالٍ رغم أنّ 

ة، إذ یستحیل یملك درجة واحدة في رتبته الوظیفیّ موظّفٍ ترقیته فإنّه من الصّعب تطبیقها على 
قل الإجباريالنّ عقوبة تأدیببه بة ممّا یضطر بها الواقعیّ ة و احیة القانونیّ تنفیذها من النّ على الإدارة 
أدیبي بین الخطأ التّ الظّاهر ومن ثمّة وقوعها في عدم التنّاسب ،جسامة عنهاشدّ التي هي أ

.رة لهالمرتكب والعقوبة المقرّ 
، ینالموظّفبعض عوبة التي تصادف الإدارة عند تنفیذ هذه العقوبة على بهذه الصّ ووعیًا

ة أنّ الأمر یتعلّق بمبدأ روري التدخّل بتصحیح قانوني یوضّح المسألة خاصّ نرى من الضّ 
.ة للقانونة الذّي هو من المبادئ العامّ ة العقابیّ المشروعیّ 

فقد یكون یُنظر له من خلالها، اویة الذيقل الوظیفي بحسب الزّ النّ یصنّف : قل الإجباريالنّ - 3ج
تغییر مكان عمل الموظّف هو قل المكاني لنّ تلقائي أو إجباري، فاكما قد یكونمكاني أو نوعي،

على وعي بإطراء تعدیلٍ قل النّ ، في حین یكون النّ 1تبة والدّرجةله في الرّ مماثلٍ مكان آخرٍ إلى 
قل النّ بالمشرّع الجزائري ما قصده ، لكن 2ة في إدارة واحدةاته الوظیفیّ اختصاصاته ومهمّ 

le''الإجباري  déplacement d’office'' ّیتمّ تغییر به الذّي ،قل المكانية هو النّ كعقوبة تأدیبی
تغییر إقامته أو تكبّد مصاریف نقله ضطره إلىممّا ی،3إلى أخرىمكان عمل الموظّف من إدارةٍ 

، تصدر مجلة القانون والمجتمع، "نقل الموظّف بین العقوبة التّأدیبیّة المقنّعة والإجراء التّنظیمي الدّاخلي"صدیقي نبیلة،-1
. 60، ص2015، جامعة أدرار، 5عن مخبر القانون والمجتمع، العدد

.40، مرجع سابق، صةمجلة دراسات في الوظیفة العمومیّ ، ''نظام التّرقیّة في الوظیفة العمومیّة''بلعرابي عبد الكریم، -2
یتحقّق تنفیذ 2016جانفي  14، المؤرّخة في 1147وحسب الإرسالیّة الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة رقم -3

عقوبة النّقل الإجباري فقط في المؤسّسات الإداریة التي لها فروع في الدّوائر والبلدیات مثل مدیریة الموارد المائیّة، والتّعمیر أو
، أمّا الإدارات التي لا فروع لها خارج مقرّها فلا یمكن تنفیذها على ''Subdivision''مدیریات لها ما یسمى بـ السّكن، فهذه ال

.الموظّف، ممّا یقتضي إستبدالها بعقوبةٍ أخرى مثل مركز التكوین المهني فلیس له فروع
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بل هو تدبیر ،ةٍ تأدیبیّ فلیس بعقوبةٍ ''la mutation d’office''لقائيقل التّ أو إقامته، أمّا النّ 
تهدف إلى حسن سیر المرفق العام بانتظامٍ ةٍ تنظیمیّ لأغراضٍ لضرورة المرفق أو داخلي 

.2، ویتّخذ بعد استشارة اللّجنة المتساویة الأعضاء تحت طائلة البطلان1إطرادٍ و 
ة ة المالیّ على الوضعیّ مباشرةٍ یوحي الظّاهر أنّ عقوبة النّقل الإجباري لا تؤثّر بصورةٍ 

ا لدفع أجرة یومیً حیث یضطرّ ،زیادة مصاریفهفي قد تكون سببًا رئیسیًاالحقیقة في ، لكن وظّفللم
.ته نتیجة تغییر محیط وظیفتهة التي تقتحم نفسیّ لبیّ تنقله إلى وظیفته الجدیدة، ناهیك عن الآثار السّ 

الإعتبار ردّ من ضمانة لا یستفید قل الإجباري الموظّف المعني بعقوبة النّ أنّ ، رغم لذلك
)163(ا لأحكام المادتین مانة طبقً الثة حیث لا تشملها هذه الضّ رجة الثّ من الدّ هاباعتبار 

ه لیس ثمّة ما ة بأنّ ة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ وضّحت 03-06مر رقم الأمن )176(و
المصلحة فین أو لضرورات لموظّ قل انّ وضعیته الإداریة في إطار حركات یمنعه من مراجعة 

. 3عقوبةمحو أثار تلك البهدف القصوى شریطة ألا یكون ذلك تحایلاً 
على المركز القانوني قساوةً عقوباتأشدّ وهي : ابعةة من الدّرجة الرّ العقوبات التأّدیبیّ -د

على و على المرفق الذّي ارتكبت فیه كثر جسامةً الأة أدیبیّ تّ الخطاء ، شُرعت لمواجهة الأللموظّف
.عقوبتین أساسیتین بالإضافة إلى عقوبة العزلالمرتفقین منه، وتنحصر في

ة أدنى من رتبة وظیفیّ إلى یقصد بها إعادة الموظّف : مباشرةدنىتبة الأالتّنزیل إلى الرّ -1د
قیّد ة التي ترتّبها علیهفسیّ ة والنّ ة والإداریّ لجسامة الآثار المالیّ لتي كان علیها قبل تأدیبه، ونظرًاا

بإساءة استعمال الأمر قأدیبي المرتكب منه كأن یتعلّ امة الخطأ التّ المشرّع اتّخاذها بضرورة جس

:''SALON Serge''وفي تعریفه یقول -1
"Le déplacement d’office par mesure disciplinaire ne doit pas être confondu avec le déplacement
dans l’intérêt du service ou mutation d’office, cette dernière mesure peut être prononcée pour des
motifs tirés exclusivement de l’intérêt du service" .SALON Serge, Délinquance et répression
disciplinaires dans la fonction publique, Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences
économiques, Université de Paris, 1967, p 206.

یعدّ ''، )مالیّةوزیر ال(ضدّ ) أ.ق(، قضیّة 2013أفریل 11، مؤرّخ في 0807113مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2
مجلة ، ''ب، المُتّخذ بدون استشارة اللّجنة المتساویة الأعضاءقل غیر المسبّ قرار منعدم التّسبیب ومخالف للقانون، قرار النّ 

.161- 159، ص ص2014، الجزائر، 12العدد،مجلس الدولة
، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بالعقوبات التّأدیبیّة 2016فیفري 25، مؤرّخة في 618إرسالیّة رقم -3

http://www.dgfp.dz: أنظر على الموقع الإلكتروني. ومسألة ردّ الإعتبار والتّرقیّة
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بأملاك المرفق الذّي یشغله، ، الإضرار عمدًاغیر مبرّرة قانونًامن امتیازاتٍ لاستفادةاة، الوظیف
.1إلخ...آخرٍ مربحٍ الجمع بین وظیفته ونشاطٍ و إتلاف وثائق إداریة

لم التّنزیل في الرّتبةئري لما وضع عقوبةأنّ المشرّع الجزاهو يء الملفت للنّظر الشّ لكن 
ا یعني انعدام مّ مفي وظیفته، واحدةً استحالة تطبیقها على الموظّف الذي لم یتجاوز رتبةً یراع

ة إلى ة للوظیفة العمومیّ وجود رتبة أدنى منها لیُنزّل إلیها، الأمر الذي اضطر بالمدیریة العامّ 
، 2إذ ما استحال تنفیذهاتفادي توقیعها ن فیها ة تبیّ ة إلى كافة الإدارات العمومیّ لیّ إرساتوجیه 

عقوبة التّسریح التي فرین متناقضین فإمّا أن تتّخذ ضدّ الموظّ وبالتاّلي وضع الإدارة بین خیا
.ةأدیبیّ تّ البصر عن تأدیبه وهو ما لا تأباه العدالة الأو تغضّ هي أشدّ منها قساوةً 

الأشدّ جسامة عن سابقتها، رغم ذلك لم یفرد لها ة أدیبیّ وهي العقوبة التّ : التّسریح من الوظیفة- 2د
عند رقابة متزایدٍ القاضي الإداري أيّ اهتمامٍ لم یُعر، كما ةٍ إجرائیّ ةٍ المشرّع أیّة خصوصیّ 

.3تهامشروعیّ 
ز وإدارته إلى جانب قطع راتبه وجمیع الحوافة بین الموظّف ابطة الوظیفیّ یقصد بها إنهاء الرّ 

ة، في الوظیفة العمومیّ یف مجدّدًاوظإضافة إلى حرمانه من التّ ، ة التي كان یتحصّل علیهاالمالیّ 
ة التي قد لبیّ تترجم كافة الآثار السّ - سریحعقوبة التّ أي - أنّهابقیلولقساوة آثارها على الموظّف

.4والاجتماعیةةة، والمالیّ الإداریّ ، ةابقة بما فیها المعنویّ ة السّ أدیبیّ ترتبها كلّ العقوبات التّ 
ي إلى ؤدّ حالة بعینها ت03-06من الأمر رقم ) 184(حملت المادة : العزل من الوظیفة-3د

ة على الأقلّ یمتتالیومًا) 15(لمدّة عن الوظیفةغیابالل في تتمثّ ن وظیفتهمالموظّفعزل
إجراءاتٍ ، تتّخذها سلطة التّعیین بسبب إهمال المنصب بعد إعذاره وفق مقبولٍ دون مبرّرٍ 

، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، 1997جانفي 05، مؤرّخ في 115657المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1
. 105- 101، ص ص1997، الجزائر، 1العدد

عقوبة ، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بكیفیة تنفیذ 2008أفریل 19، مؤرّخة في 3060إرسالیّة رقم -2
http://www.dgfp.dz: راجع الموقع الإلكتروني.التّنزیل في الرّتبة

كان هناك نوعین من التّسریح، التّسریح مع الإشعار المسبق والتّعویض، 59-85مع العلم أنّ في ظلّ المرسوم رقم -3
. والتّسریح دون إشعارٍ مسبقٍ ومن غیر تعویضٍ 

زیاد عادل، تسریح الموظّف العمومي وضماناته، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -4
.80، ص2016جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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،1ات عزل موظّف بسبب إهمال المنصبنفیذي المتعلّق بكیفیّ المرسوم التّ كلّ من حدّدها 
.3ات تطبیقهة المتعلّقة بكیفیّ الإرسالیّ و ،2ةة للوظیفة العمومیّ ة العامّ عن المدیریّ ادر والمنشور الصّ 

إلیها الموظّف ة التي قد یتعرّض أدیبیّ أقصى العقوبات التّ تُمثلن الوظیفةالعزل عأنّ رغم 
لم حدید، فمن جهةٍ لتّ فتقر اومُ ناقصًا03-06مر رقم من الأ) 184(المادة تنظیمها بنصّ جاء 

في ه أنّ بهه تنُبتوجیه إعذارین للموظّف وهما،إجراءین سابقین على اتّخاذهاأهمّ نظم بإحكام تُ 
بمصطلح مكتفیةً ،''mise en demeure pour abandon de poste''المنصبحالة إهمال

من تبلیغ امٍ أیّ )5(مرورذار الثاّني بعد ه الإدارة للتّهرب من توجیه الإعلّ الذّي قد تستغ''إعذار''
من المرسوم) 5(من خلال المادة حاول المشرّع  تداركه مؤخرًاالأمر الذي الأوّل، وهو الإعذار

، كما حاول 4ات عزل الموظف بسبب إهمال المنصبكیفیّ لد حدّ الم321-17نفیذي رقم التّ 
استلام المعني للإعذارین للالتحاق بعمله "قراره الذي جاء فیه مجلس الدّولة توضیحه في 

.5"منصبالفي حالة إهمال وتوقیعه على الإشعار بالاستلام یجعل غیابه غیر شرعي ویعدّ 
تجعل من شأنهاالتيرةغیر المبرّ المادة ذاتها حالات الغیاب لم تحدّد أخرى، من جهةٍ 

ى اجتهاد مجلس الدّولة إلى توضیح بعضها تصدّ ، لذلك6ف في حالة إهمال المنصبالموظّ 

، ج ر ات عزل الموظف بسبب إهمال المنصبكیفیّ ، یحدّد 2017نوفمبر 2، مؤرّخ في 321-17مرسوم تنفیذي رقم -1
.2017نوفمبر 12، بتاریخ )66(عدد

، صادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، یتعلّق بكیفیات إعذار 1993دیسمبر 21، مؤرّخ في 1024منشور رقم -2
http://www.dgfp.dz: انظر على الموقع الإلكتروني.الموظّفین الذّین هم في وضعیة إهمال المنصب

، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تحدّد كیفیات تطبیق محتوى 2007جویلیة 10، مؤرّخة في 672رقم یّة إرسال-3
.یتعلّق بكیفیات إعذار الموظّفین الذّین هم في وضعیة إهمال المنصب،1993دیسمبر 21المؤرّخ في ،1024المنشور رقم 
http://www.dgfp.dz: موقع الإلكترونيأنظر على ال

عمل متتالیین، توجه له إعذار إلى آخر عنوان ) 2(عندما تعاین الإدارة غیاب الموظّف خلال یومي " : التي جاء فیها-4
ام أیّ ) 5(عمله بعد انقضاء خمسةوإذا لم یلتحق الموظّف بمنصب . داري، للالتحاق بمنصب عمله فورًاه الإمسجل في ملفّ 

."، توجه له الإدارة إعذارًا ثانیًالغیابهلإعذار الأوّل، أو لم یقدم مبررًامن تاریخ  اعمل، ابتداءً 
.، سابق الإشارة إلیه2004جانفي 20، مؤرّخ في 010497مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -5
كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المحدّد ل321-17هذا، وإن كان قد تنبّه المشرّع إلیها في المرسوم التّنفیذي رقم -6

منه، إلاّ أنه لم یستفیض كثیرًا في توضیحها تاركًا المهمّة لسلطة التّعیین ) 2(وتحدیدًا في الفقرة الثاّنیة من المادة ،المنصب
. قدیرهاالتي قد تُظهر تعسّفًا عند ت
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بشرط أن یثبت ة قرار مخالف للقانون، قرار العزل المتّخذ خلال عطلة مرضیّ "مقررًا أنّ 
.1"ةأمینات الإجتماعیّ ر علیها الصندوق الوطني للتّ وأن یؤشّ ةٍ طبیّ بشهادةٍ 
حالة إهمال المنصب أنّ بالمذكورة أعلاه)184(صریح عبارات المادة یشیر و ، هذا

''abandon de poste''عزل لعقوبة البب الوحیدالسّ ھي''la révocation''، مباشرةتتَُّخذ
علیه حالة الحكم ثمّة، في حین2متتالیة من الغیابیومًا) 15(بعد استفائه ف على الموظّ 
من 1مكرّر) 9(أحكام المادة ضمن ، والتي وردت هعزللالتي تعتبر أیضًا مبررًاة بعقوبة جزائیّ 

.3المعدّل والمتمّمقانون العقوبات
من ) 185(لمادة أنّ او ماسیلا، المسألةتوضیح روري على المشرّع من الضّ نرى لذلك

، ممّا 4امجددً من التّوظیفسریح الموظّف الخاضع لعقوبة العزل أو التّ تحرم 03-06مر رقم الأ
ة بأحقیّ قرّ الذي یستورومحاولة خرق أحكام الدّ ،لق أبواب الدّولة في وجه الموظّفغیعني 

ولیس تقویم منه هو الإنتقام الموظّف العام أدیب واطن جزائري، وكأنّ الغایة من تمالعمل لكلّ 

.، سابق الإشارة إلیه2003فیفري 25، مؤرّخ في 7462انیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثّ -1
:ص قائلاً هذا النّ ''MAHDANI Mabrouk''وبالسیاق نفسه ینتقد الأستاذ-2

" L’article qui concerne la révocation du fonctionnaire pour abandon de poste ne précise pas dans
qu’el cas le fonctionnaire est réellement considéré en abandon de poste et qu’elles doivent être les
mesures préalables à prendre obligatoirement par l’administration avant de décider la révocation
du fonctionnaire par le motif invoqué". MAHDANI Mabrouk, "Le contentieux de la fonction publique
entre l’incohérence des textes actuels et leurs insuffisance et la nécessité d’une conception statutaire
rénovée et adaptée à l’évolution de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la fonction
publique", Op.cit, p24.

حیث تفید بأنّه یمكن للقاضي الجزائي زیادةً على العقوبات الجزائیّة الأصلیّة أن یعاقب الجاني بالحرمان من الحقوق المدنیّة كعقوبةٍ - 3
ف العامّة ممّا یستوجب عزله، فمثل هذه العقوبة لا ینطق بها القاضي عادةً إلاّ تكمیلیّةٍ ومن بینها سقوط حقّ الموظّف في تقلّد الوظائ

.حیث لا تسمح ببقائه في وظیفته... إذا كان الموظّف قد ارتكب بعض الجرائم كالرّشوة، اختلاس الأموال العامّة، الغدر والتّزویر
، الصّادر عن المدیریة العامّة للوظیفة 2004فیفري 10، المؤرّخ في 05وهو ما تمّ تأكیده أیضًا في إحدى بنود المنشور رقم - 4

لا یحقّ للموظّف الذي خضع لعقوبة العزل بسبب التّخلي ''العمومیّة، المتعلّق بالالتحاق من جدید بالوظیفة العمومیّة، الذي أفاد بأنّه 
ر عنه المنجإذا كان التّخلي عن المنصب "، غیر أنّه المنشور أورد استثناءً مفاده "أن یلتحق مجدّدا بالوظائف العامّةعن الوظیفة 

العزل راجع لقوّة قاهرة یمكن للموظّف الذي صدر في حقّه العزل التّرشح لتوظیف جدید بعد موافقة المصالح المركزیة للوظیفة 
وهو . "ن تمّ تسریحهم بسبب عقوبة تأدیبیّة فلا یمكن لهم التّرشح مجدّدًا في قطاع الوظیفة العمومیّةالعمومیّة، أمّا الموظّفین الذّی

یحقّ للموظّف "الطّرح القانوني ذاته المثار بالنّسبة للموظّف الذّي قُبلت استقالته من الوظیفة العمومیّة، حیث ذكر المنشور أنّه 
، مؤرّخة 509، كما تأكّد هذا الحقّ مرّةً أخرى في برقیة ذهاب رقم ''إذا استوفى شروطهاالمشاركة في مسابقة التّوظیف مرّةً أخرى

.  ، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، الموجّهة لجمیع رؤساء ومفتشیات الوظیفة العمومیّة2011أفریل 18في 
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غیر مشروعةٍ أر بوسائلٍ على الأخذ بالثّ تهسلوكه وإصلاحه، الأمر الذّي قد یشجّع نفسیّ 
ظر في النّ إعادة ها أسباب تستدعي إلخ، فكلّ .... رقة، الفساد، القتل والسّ كاستعمال العنف

.صیاغة هذه المادة 
:ةة بموجب قوانین خاصّ عقوبات تأدیبیّ -2

ة ببعض الأسلاك ة الخاصّ الف ذكرها كشفت لنا القوانین الأساسیّ إلى العقوبات السّ إضافةً 
ة أخرى في إطار الدّرجات الأربعة المنصوص علیها في على عقوبات تأدیبیّ الوظیفیّة والقطاعات 
لقانون الأساسي للأعوان امن ) 74(المادة نصّ تة، فساسي العام للوظیفة العمومیّ القانون الأ

زیادة على العقوبات المنصوص علیها في القانون الأساسي ''الدبلوماسیین والقنصلیین على أنّه 
) 3(الثة رجة الثّ ة، فإنّ العون الدبلوماسي والقنصلي یتعرض لعقوبة من الدّ العام للوظیفة العمومیّ 

) 5(ة لفترة تتراوح بین خمسنویّ ة السّ ة والقنصلیّ ل في شطبه من جداول الحركة الدبلوماسیّ تتمثّ 
ا في مركز دبلوماسي أو قنصلي سنوات إذا كان الخطأ المسبب للعقوبة مرتكبً ) 7(إلى سبع 

.1''سنوات إذا أرتكب الخطأ في الإدارة المركزیة) 5(إلى خمس ) 3(بالخارج، ومن ثلاثة 
بالموظّفین المنتمین للأسلاك من القانون الأساسي الخاص ) 67(المادة خصّت في حین 

حویل خارج ساعة والتّ ) 48(ساعة أو) 24(الحجز لمدة عقوبتي ة بالحمایة المدنیة الخاصّ 
سبب هذه الخصوصیة طبیعة و ، 2ة التي تطبق على هذه الفئةأدیبیّ الولایة ضمن العقوبات التّ 

معیّن في سلك وظیفي على موظّفٍ من عقوبةٍ یمكن توقیعه الوظیفة التي یشغلونها، إذ ما قد 
.في سلك آخرتوقیعه على موظفٍ مكنقد لا ی

قانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسیین ، یتضمّن ال2009جوان 24، مؤرّخ في 221-09مرسوم رئاسي رقم -1
. 2009جوان 28، بتاریخ )38(والقنصلیین، ج ر عدد 

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك 2011مارس 06، مؤرّخ في 106-11مرسوم تنفیذي رقم -2
.2011مارس 09، بتاریخ )15(الخاصة بالحمایة المدنیة، ج ر عدد 
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العقوبات ة شرعیّ دائمًا في إطار البحث أكثر عن نطاق رقابة القاضي الإداري على 
ادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الصّ ض للعقوبات التعرّ استدعي الأمر أیضًاة، أدیبیّ التّ 

.بشأنهاادرة ة للقرارات الصّ بیعة القانونیّ اللّبس حول الطّ زالة ذلك لإو ،1ةأدیبیّ بتشكیلته التّ 
ة أدیبیّ حول رقابته على القرارات التّ بغرض توضیح التّوجه الجدید لمجلس الدّولة الجزائري 

علیه والذّي استقرّ ،لهسابقٍ اجتهادٍ جوع إلى أهمّ لابد والرّ الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء 
ة ذات أدیبیّ ادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصلة في القضایا التّ القرارات الصّ ''وهو أنّ طویلاً 

هو الموقف الذي ، و 2''فة تكون قابلة للطّعن فیها بالبطلانة، وبهذه الصّ ة مركزیّ طبیعة إداریّ 
الذي عدّل 2005جوان 07بتاریخ عن الغرف المجتمعةآخرٍ إلى غایة صدور اجتهادٍ هك بتمسّ 

ة أدیبیّ لأعلى للقضاء في تشكیلته التّ رات المجلس امقرّ ''متجهًا نحو مبدأ جدید مفاده أنّ نه م
.3''قضما عن طریق النّ فة لا یمكن الطّعن فیها بالبطلان وإنّ وبهذه الصّ ،اا قضائیً تكتسي طابعً 

المجلس الأعلى ''القرار الإداري قضى بأنّ ر المفارقة بین القرار القضائي و تبریفي محاولتهو 
ة لاحیات الخاصّ ة، وأنّ تشكیله والإجراءات المتابعة أمامه والصّ سة دستوریّ للقضاء مؤسّ 

اصة، تصدر أحكامً ة متخصّ لة له عند انعقاده كمجلس تأدیبي یجعل منه جهة قضائیّ المخوّ 
من القانون العضوي المتعلّق) 11(قض وفق مقتضیات المادة عن بالنّ للطّ قابلةً نهائیةً 

اعن الطّ ''أنّ أسّس موقفھ علىآخرٍ ، وفي مقامٍ 4''باختصاصات مجلس الدّولة وتنظیمه وعمله
بعة أمام نفس الجهة ة المتّ برفعه طعنا بالإلغاء یكون قد أخطأ في الإجراءات القانونیّ 

.5''ةالقضائیّ 

من )68(بموجب المادةوقد تمّ تنظیمها ،ةخلال أداء واجباته الوظیفیّ اارتكب خطأ تأدیبیً ط على كلّ قاضٍ تسلّ حیث -1
نزیل من درجة إلى ثلاث درجات، سحب بعض الوظائف، القهقرة بمجموعة التّ القانون الأساسي للقضاء، وتشمل كلّ من عقوبة 

إلخ...لقائيقاعد التّ أو بمجموعتین، الإحالة على التّ 
المجلس الأعلى (ضدّ ) قاض(، قضیّة 1998جویلیة 27، مؤرّخ في 172994مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2

.84-83، ص ص2002، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدّولة، )للقضاء
. ، سابق الإشارة إلیه2005جوان 07، مؤرّخ في 016886مجلس الدّولة، الغرفة المجتمعة، قرار رقم -3
المجلس الأعلى (ضدّ ) قاض(، قضیّة 2006أفریل 19، مؤرّخ في 025039مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -4

.60-57، ص ص2009، الجزائر، 9، العددمجلة مجلس الدّولة، ، )للقضاء
المجلس الأعلى (ضدّ ) اضق(، قضیّة 2007جویلیة 11، مؤرّخ في 037228مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -5

. 59، ص2009، الجزائر، 9، العددمجلة مجلس الدّولة، ، )للقضاء
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الهیئات في موقفه حیال جمیع أیضًا ظر النّ عادأجتهاده الجدید، إفي مصفى تعمیم و ،بل
ة أدیبیّ ة للطّعن ضدّ القرارات التّ ة على غرار اللّجنة الوطنیّ مات المهنیّ ابعة للمنظّ التّ ة أدیبیّ التّ 

ادرة عن ة الصّ أدیبیّ القرارات التّ و ،1ة للمحامینمة الجهویّ ابعة للمنظّ أدیب التّ ادرة عن لجنة التّ الصّ 
لا ة ا ذات طبیعة قضائیّ مقراراتهإعتبر سها قانون النّقد والقرض، حیث ة التي أسّ اللّجنة البنكیّ 

.2قضا إلاّ بالنّ معن فیهقبل الطّ یُ 
ا، إذ كیف له بعد أن تبنّى موقفًامجلس الدّولة غریبً لقضاء يالإجتهادقد یبدو هذا العدول
طبیعة إداریة، والذي وصف ادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ذو ة الصّ أدیبیّ یقضي بأنّ القرارات التّ 
أدیبي جنح بها سكوت المشرّع عن تحدید طبیعتها بغیة توفیر الحمایة ظام التّ آنذاك بأنّه ثورة في النّ 

!؟للخاضعین لها أن یثور العدول عمّا یصدره لتصبح هذه القرارات ذات طابع قضائي
بمحاولة 3الباحثینبب مرتبط حسب اعتقاد بعض سّ اللذلك فمن غیر المستبعد أن یكون 

- 05بموجب القانون العضوي رقم وضعهاة التي أراد المشرّعة متخصصّ إنشاء أقطاب قضائیّ 
. 4نظیم القضائيق بالتّ المتعلّ 11

ة، أدیبیّ ة القرارات التّ ضیّق من رقابته على مشروعیّ قد یكون مجلس الدّولة الجزائري اذكه
، ذلك لحقوق القضاة المتابعین تأدیبیًاةفي طبیعة الحمایة القضائیّ تراجعًا حقیقیًاوبالتّالي یُعتبر

هي أدیبي التي حُرم منها القاضي القرار التّ دعوى الإلغاء ضدّ ه من المحتمل أن تكونأنّ 
عویض عنه متى أمكنه ذلك، طلب التّ و ،أدیبالوسیلة الوحیدة لحمایته من الإنحراف بسلطة التّ 

اللّجنة الوطنیّة (ضدّ ) محامي(، قضیّة 2008أكتوبر 21، مِؤرخ في 047841مجلس الدّولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -1
عن ة یصدر قرارات ذات طابع قضائي قابلة للطّ ة إداریّ قضائیّ عن لیست سلطة مركزیة بل جهة ة للطّ جنة الوطنیّ اللّ ''، )للطّعن

.142-140، ص ص2009، الجزائر، 9، العدد مجلة مجلس الدولة، ''لیس البطلانو قضفیها بالنّ 
:أنظرعلیقمن التّ لمزیدٍ -2

 -DIB Saïd, "La nature juridictionnelle des actes de la commission bancaire", Revue du Conseil d’Etat,
N°3, Alger, 2003, p121. KHAMOUD (M), "La réglementation bancaire : Objectifs et méthodes de la
surveillance bancaire", Revue du Conseil d’Etat, N° 6, Alger, 2005, p39 et s. GHENNAI Ramdane,
"Note relative au revirement jurisprudentiel du conseil d’Etat en matière de contrôle des décisions
rendues par la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature", Op.cit, p 51 et s.
3-GHENNAI Ramdane, "Note relative au revirement jurisprudentiel du conseil d’Etat en matière de
contrôle des décisions rendues par la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature",
Op.cit, p62.

جویلیة 20، بتاریخ )51(، یتعلّق بالتنّظیم القضائي، ج ر عدد 2005جویلیة 17، مؤرّخ في 11- 05قانون عضوي رقم - 4
.2017مارس 29، بتاریخ )20(، ج ر عدد2017مارس 27في ، مؤرّخ 06- 17، معدّل بقانون عضوي رقم 2005
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واب علیه الذي نرى من الصّ ،هذه الحمایة إلاّ إرادة المشرّعم بحقّ لذا لن یبقى للاعتراف له
ة لا قضائیّ ةً إداریّ ة معاملةً أدیبیّ أن تُعامل هذه القرارات التّ على نحوٍ 1التّدخل لحسم المسألة

.2ها قضاةكلّ مركز قانوني قائم ولو صدر من هیئةٍ بیمسّ شأنها شأن أيّ قرار إداري 
انيالفرع الثّ 

ةة العقوبة التّأدیبیّ عیّ شر على قابةرّ ممارسة الضوابط 
لعقوبة لهاإختیار ، لكن أدیب عقابهسلطة التّ تعیّن على الموظّف في حقّ الخطأ متى ثبت 

حیث ف لموظّ لكل في ذاتها ضمانات شّ تُ ضوابط معیّنة لخضعتبل ،عفویًالیسالمناسبة 
وحدة تطبیق مبدأ ل في تتمثّ التي و ه، خذة في حقّ ة العقوبة المتّ وسائل لرقابة شرعیّ یعتمدها 

فینعلى الموظّ مبدأ المساواة في تطبیق العقوبة ، )أولاً (على الخطأ الواحد ة أدیبیّ العقوبة التّ 
العقوبة، إحترام مبدأ عدم رجعیة)ثالثاً(ةأدیبیّ ر القیاس في العقوبات التّ مبدأ حظ،)ثانیًا(

مبدأ حجیّة ا إحترام وأخیرً ،)خامسًا(على الموظّف العقوبةة تنفیذمبدأ شخصیّ ،)ارابعً (ةأدیبیّ التّ 
.)اسادسً (يء المقضي به الشّ 
:الواحدأدیبية على الخطأ التّ أدیبیّ التّ بةالعقو تطبیق وحدة مبدأ- أوّلاً 

من المبادئ ''non bis in idem''هاذاتة العقوبة على الجریمةر ازدواجیّ حظیعتبر
ظام الجزائي الذي یحظر العقاب على جریمة أكثر ستمد من النّ مبدأ مُ فهو ، العقابفي الأساسیة 

على أكثر من عقوبةٍ بموظّف عن عقاب الالإدارة امتناع أدیبيظام التّ ویقصد به في النّ .ةٍ من مرّ 
یستقرّ على حكمةٍ هو مبدأ ، و تین أو أكثرمرّ نفسه یبه على الخطأ ، أو تأدواحدٍ تأدیبيٍّ خطأً 

التي 1989من القانون الأساسي للقضاء لعام ) 99(حذف مضمون الفقرة الثانیة من المادة بأنّ المشرّع قد أصاب رغم -1
بجدید في القانون تستبعد جمیع طرق الطّعن ضدّ القرارات التّأدیبیّة الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلا أنه لم یأت 

المتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، فهو لم یمنع الطّعن في مشروعیّة هذه 12-04العضوي رقم 
.القرارات كما أنّه لم یصرّح بطبیعتها لحسم المسألة، تاركًا الأمر لاجتهاد مجلس الدولة

2
ة غیر المشروعة بعد إصدارها، كما یجوز أدیبیّ للقضاء سحب قراراته التّ للمجلس الأعلى ومتى اعتبرت بهذا المفهوم، فیمكن- 

.عویض عنها  أمام مجلس الدّولةلمعني بها الطّعن في إلغاءها والتّ للقاضي ا
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الي بالتّ ة واحدة على الموظّف، و بة تأدیبیّ و أدیب تتحقّق غایته بمجرد إنزال عقوهي أنّ التّ بالغةٍ 
.1رأدیب دون مبرّ في التّ اإلى إفراطً الأمر ل فیتحوّ الخطأ ذات متى عوقب مرّة أخرى عن 

أخرى، ة ألا یتعدى أثرها إلى ترتیب عقوبة تأدیبیّ ة أدیبیّ مبدأ وحدة العقوبة التّ یقتضي أیضًا
ة في رتبته الوظیفیّ یشغل أوّل درجة إذ ما وقعت على موظّفٍ عقوبة التّنزیل في الدّرجةمثلاً 

إلى جانب خیرة بمثابة عقوبة ثانیةهذه الأفتكون،أدنىنقله إلى رتبةٍ وكان من آثار تنفیذها
.2العقوبة الأولى ممّا یتعیّن الطّعن في إلغاءها

من ) 163(المادة ة أساسه من مقتضیات نصّ أدیبیّ التّ العقوبةوحدة تطبیق مبدأ یستمد
.ردعهلة واحدة على الموظّف كافیًاأدیبیّ أنّ تسلیط عقوبة تبتحوضّ التي ،03-06مر رقم الأ

یقتصر یجب أن ، فتطبیقه وضیحاتفهو یحتاج إلى بعض التّ مبدأ هذا الرغم وضوح لكن 
ة قوبات جزائیّ من العآخرٍ لنوعٍ رضةً الموظّف قد یكون عُ لأنّ ، فحسبةأدیبیّ على العقوبات التّ 

ز ا علیه لا یتنافى مع المبدأ، طالما أنّ لكلّ منها مجالها المتمیّ متوقیعه، فة أو معًاأو مدنیّ كانت 
بمساءلة الموظّف مرّة أدیب في حالة قیام سلطة التّ ا بالمبدأ لا یشكّل مساسً وهدفها الخاص، كما

خرقًاا ، ولا یعتبر أیضّ شكليٍّ ة الأولى لعیبٍ أدیبیّ القاضي الإداري العقوبة التّ ما یلغي أخرى بعد
بشرط أن یكون قد مستمرٍ على خطأٍ ةٍ تأدیبیّ ذات المبدأ مجازاة الموظّف بأكثر من عقوبةٍ ل

ة إذ ما اقترنت العقوبة الأولى علیه، كما لا یعدّ من قبیل ازدواجیة العقوبة التأدیبیّ تاستنفذ
.عن الوظیفة باعتباره إجراء تحفظيوقیف المؤقت بإجراء التّ 

1 - C.E du 02 Aout 1928, Lorillot, "L’infraction disciplinaire ne peut être punie que d’une seule peine".
Voir: DELPEREE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, Op.cit, p113.

جزاء الخفض إلى ''بأنّ 1988مارس 12وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في حكمها الصّادر بتاریخ -2
السّلم الوظیفي، ومخالفة ذلك تكون السّلطة التّأدیبیّة قد أتت رجة الأدنى یتطلّب أن لا یكون العامل في أدنى درجات الدّ 

محمد أبو ضیف باشا خلیل، النّظام التّأدیبي، دار : نقلاً عن، ''هاالة تنفیذبعقوبة لم ینصّ علیها القانون فضلاً عن استح
.64، ص2012الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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وقیف المؤقت إلغاء إجراء التّ سابقًاالغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رفضت ذلك، لطبیقًات
وقیف المؤقت نّ التّ أ''إلى اادً نإست) م.ل(المهندس ادر عن وزیر العمران والبناء في حقّ الصّ 

.1''ةأدیبیّ وقائي مؤقت لا یرقى إلى درجة العقوبة التّ د تدبیر عن الوظیفة مجرّ 
وقیف عن العمل عقوبتي التّ رین یتضمنینجلس الدّولة بإلغاء مقرّ ضى م، قآخرفي قرارٍ 

المصالح الفلاحیة بجیجل ضدّ خذهما مدیر، اتّ آخرٍ حویل إلى فرعٍ ام مع التّ ة أیّ لمدّة أربع
قضاءه س ل دون ترخیص، وقد أسّ بسبب خروجها في أوقات العم) بلعقون ساجیة( الموظّفة 

أدیبي المرتكب من الموظّفة جاءتا مخالفة العقوبتین المصرحتین لنفس الخطأ التّ أنّ على 
.2نفسهببسّ لللا یجوز الجمع بین عقوبتین للقانون، إذ 

صوص نّ كشفت لنا بعض الة أدیبیّ مانات التي یكرسها مبدأ وحدة العقوبة التّ ضّ لكن رغم ال
مرسوم من ال) 11(ة عن إمكانیة الجمع بین عقوبتین أو أكثر، ومن ذلك المادة خاصّ الة قانونیّ ال
ین وعمال قة على الموظّفة المطبّ بعض الواجبات الخاصّ لحدّد الم54-93نفیذي رقمالتّ 

وقیف المؤقت ة تمثّلت في التّ نها أربع عقوبات تأدیبیّ حصرت في متّ التية سات العمومیّ المؤسّ 
تبة والعزل، نزیل في الرّ قل الفوري، التّ ، النّ أشهرٍ ) 6(یوم إلى ) 15(عن الوظیفة لمدّة تتراوح بین 

.دارة جمعها باستثناء عقوبة العزلأجازت للإوقد 
جاء حیث هذا المرسوم الظّروف التي صدر فیها تبررهكان فهذا التشدّد من المشرّع وإن 

فین بالواجبات الواردة ة من إخلال الموظّ استدعى حمایة الإدارات العامّ ظرف خاصّ في ظلّ 
.3رفالظّ هذا فیه، فإنّه لا مجال لتطبیقه بعد زوال 

وزیر العمران (ضدّ ) م.ل(، قضیّة 1982جویلیة 10، مؤرّخ في 24316م قرار رق،المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة-1
.184-182، ص ص1990، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )والبناء

مدیریة (ضدّ )بلعقون ساجیة( ، قضیّة 2008دیسمبر 17، مؤرّخ في 045664قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،-2
.)قرار غیر منشور( ، )المصالح الفلاحیة بجیجل

،1993فیفري 6خ في مؤرّ ال، 02-93شریعي رقم تّ الرسوم المتمّ تمدیدها بموجب وارئ التي في حالة الطّ هذا الظّرف ل تمثّ ی-3
سنة، وذلك ) 19(والتي تمّ رفعها بعد تسعة عشر . 1993فیفري 07، بتاریخ )08(یتضمّن تمدید حالة الطّوارئ، ج ر عدد 

مارس 17، بتاریخ )19(، یتضمّن رفع حالة الطّوارئ، ج ر عدد 2011مارس 22، المؤرّخ في 05-11بموجب القانون رقم 
2011 .
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لا ''من القانون الأساسي للقضاء التي جاء فیها ) 69(على نصّ المادة ه نفسالحكم ینطبق 
رجتین الثاّنیة ، غیر أنّ العقوبات من الدّ واحدةً ب على ارتكاب خطأ تأدیبي إلاّ عقوبةً تترتّ 

.1''لقائيقل التّ أعلاه، یمكن أن تكون مصحوبة بالنّ 68والثاّلثة المذكورة في المادة 
:فینبین الموظّ ةتطبیق العقوبة التأّدیبیّ في مساواة المبدأ - نیًاثا

أدیب لمبدأ المساواة ة إلى دراسة مدى مراعاة سلطة التّ أدیبیّ ة العقوبة التّ عیّ رقابة شر تقودنا أیضًا
لخطأ التأّدیبيجمیع الموظّفین المرتكبین لعلىذاتها، ومقتضاه أن تسري العقوباتتطبیقهافي 
ة أو انتمائهم السیاسي أو العقائدي ة أو مكانتهم الإجتماعیّ النّظر إلى مراكزهم الوظیفیّ بغضّ نفسه

المتعلّقة بوحدة نوع الخطأ المرتكب منهم، ودرجة نفسها روف والملابسات الظّ فیهمطالما توافّرت 
. 2واحد، وأنّهم خاضعین لنظام تأدیبيأو مخفّفةٍ مشدّدةٍ جسامته وما یقترن به من ظروفٍ 

في متّن القرار ردأن یَ و ،على الظّاهر فقطتطبیق مبدأ المساواة في العقاب لا یجب أن یقتصر و 
أدیبي فحسب، بل یجب أن یمتدّ بَصر أثاره إلى المرحلة اللاّحقة لتنفیذه، ذلك أنّ هناك من التّ 

.فوذ لتغاضي الإدارة عنهاة ذات الأثر المالي لا تنفّذ على بعض الموظّفین ذوي النّ أدیبیّ العقوبات التّ 
حیث یتحقّق فقط نسبیًا،یكون تطبیقه بل ، ةٍ حسابیّ لیس بعملیةٍ تطبیق هذا المبدأ یبقى لكن 

اغلین لموظّفین الشّ سبة لبالنّ ا أمّ ،لم الإداريرجة في السّ بین الموظّفین المنتمین إلى نفس الدّ 
.3بهمخاصٍ قانونيٍ یخضعون لنظامٍ فهم علیا في الدّولة مناصب ووظائف 

:ةالتأّدیبیّ مبدأ حظر القیاس في العقوبة - ثالثاً
ة به إلى القیاس لطة المختصّ في علم العقاب عدم لجوء السّ ضمن المبادئ المستقرّ علیها

ما قام به المشرّع من حصرٍ للعقوبات، كما لا یجوز لها التوسّع في تحدید أو الإستنباط فی
.الهدف من وجودهاالخروج عني إلى تجاوز مضمونها أومفهومها بما یؤدّ 

.، سابق الإشارة إلیهن القانون الأساسي للقضاءیتضمّ ، 2004سبتمبر 06، مؤرّخ في 11-04قانون عضوي رقم -1
2- MORAND Charles-Albert, Figures de la légalité, Publisud, Paris, 1992, p117.

، یجدّد حقوق 1990جویلیة 25خ في مؤرّ ال، 226-90نفیذي رقم من المرسوم التّ ) 31(نصّت المادة : فعلى سبیل المثال-3
نفیذي رقم ، المعدّل بالمرسوم التّ 1990جویلیة 28، بتاریخ )31(العمال الذین وظائف علیا في الدّولة وواجباتهم، ج ر عدد 

أنهیت مهام عامل إذا '':بأنّهعلى 2008ماي 11، بتاریخ )24(ر عدد ، ج2008ماي 11خ في مؤرّ ال، 08-141
فمثل هذه .''...على العدد المطلوباة ولو كان زائدً في رتبته الأصلیّ إدماجهیمارس وظیفة علیا بسبب خطأ ارتكبه أعید 

.ق على جمیع الموظّفین في الدّولةالعقوبة لا تطب
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ة، لجمود مبدأ المشروعیّ ظام التّأدیبي، وتفادیًاالنّ كتنفقص التّشریعي الذّي یللنّ لكن سدًا
بمعنى ،الجانب الإجرائيفي سبيیاس النّ القالإستعانة بأجاز الفقه الإداري بعض نشیر إلى أنّ 

فوفاة ، 1أدیبية وتطبیقها في المجال التّ استلهام بعض الإجراءات الجزائیّ ةأدیبیّ لطة التّ للسّ یمكن 
عوى الإجراء إلى الدّ ینسحب ذلك ىعلة، قیاسًاعوى الجزائیّ اء الدّ ي إلى انقضالمتّهم مثلاً یؤدّ 

الي انعدام مناط تنفیذها عملاً بمبدأ حادهما في العلّة وهي وفاة المعني بها، وبالتّ ة لاتّ أدیبیّ التّ 
.2ة العقوبةشخصیّ 

ة ولا أدیبیّ التوسّع في تفسیر العقوبات التّ أدیبسلطة التّ القول أنّه لا یجوز لهكذا یسوغ
مانات المقرّرة الضّ قد یهدر القیاس فیها لأنّ ، الما أنّها محدّدة وواضحة قانونًاالقیاس علیها ط

مهام المشرّع ة من العقوبات التأدیبیّ سنّ أخرى فإنّ ، ومن ناحیةٍ لصالح الموظّف هذا من ناحیةٍ 
.ولیس من مهامها

:همة وأثر تطبیق القانون الأصلح للمتّ ة العقوبة التّأدیبیّ عدم رجعیّ مبدأ -رابعًا
تبلیغها من تاریخ ة إلاّ أدیبیّ العقوبة التّ بة عنة المترتّ یقصد به عدم تطبیق الآثار القانونیّ 

ة التي من المبادئ الأساسیّ ة العقوبةفمبدأ عدم رجعیّ . محدّدة قانونًاإجراءاتٍ وفق ،للموظّف
إنّما ،ةأنّ سریانه لا یقتصر على العقوبات الجزائیً مجلس الدّستوري الفرنسي مؤكّدًاأرساها ال

، 3ةة ولو استند مهمّة توقیعه لجهة غیر قضائیّ ذو طبیعة عقابیّ ینسحب تطبیقه على كلّ جزاءٍ 
من إعلان حقوق الإنسان ) 8(ة بما فیها المادة ولیّ كما أكّدت علیه العدید من المواثیق الدّ 

10ادر في من میثاق حقوق الإنسان الصّ ) 11(المادة من انیة الفقرة الثّ مواطن الفرنسي، و وال
.1948دیسمبر 

1999مارس 11لكن ثمّة إجراءات تأدیبیّة لا یصلح القیاس فیها، ومن ذلك ما أكّد علیه حكم المحكمة الإداریة بتونس في -1
التتبّع بمرور بالتنّظیر مع القانون الجنائي الذي یقتضي أن یسقط حقّ المادة التّأدیبیّة لا یصحّ القیاس في"القاضي بأنّ 

، 2017إلى 1975كرمي نزار، فقه قضاء المحكمة الإداریة من :نقلاً عن،"ا من ارتكاب الجریمةثلاث سنوات انطلاقً 
.160، ص1017المغاربیّة لطباعة وإشهار الكتاب، تونس،

.256بوادي مصطفى، ضمانات الموظّف العام في المجال التأّدیبي،  مرجع سابق، ص- 2
3- C.C, Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finance rectificative pour 1982, J.O.R.F du
31 décembre 1982, "Considérant que le principe de non-rétroactivité ainsi formulé ne concerne pas
seulement les peines appliquées par les juridictions répressives, mais s’étend nécessairement à toute
sanction ayant le caractère d’une punition même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la
prononcer à une autorité de nature non judiciaire '': http://www.conseil-constitutionnel.fr
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أكّد الذي ستور المعدّل دّ من ال) 58(المادة روح نصّ سد بعید الوطني فقد جُ ا على الصّ أمّ 
.''مقبل إرتكاب الفعل المجرّ صادرٍ لا إدانة إلا بمقتضى قانونٍ ''على أنّه 

إلى كونه ضمانة للموظّف حتى لا تفاجئه الإدارة بعقوبة إضافةً ة العقوبة عدم رجعیّ مبدأ ف
ألا وهو مبدأ احترام ةً عنه أهمیّ مبدأ آخر لا یقلّ یجسد ه، فإنّ ا استیقن إباحته قانونًاعمّ ةتأدیبیّ 

.1ةالحقوق المكتسبة وضرورة استقرار المراكز القانونیّ 
یّة على أدیبالتّ ة العقوبةعدم رجعیّ مبدأضت لالتي تعرّ ة جزائریّ الة قضائیّ القراراتالرغم ندرة 

ابت ومن المبادئ متى كان من الثّ '' بأنّه الأعلى سابقًابالمجلسالغرفة الإداریةأكّدت ،الموظّف
تطبّق هم بأثر رجعي وإنّماارة بالأفراد لا تطبّق بحقّ ة الضّ ة المعمول بها أنّ القرارات الفردیّ العامّ 

ة ؤون الخارجیّ ادر عن وزیر الشّ فإنّ قرار العزل الصّ من تاریخ تبلیغها، ومن ثمّ هم ابتداءً في حقّ 
.2''یعتبر باطلاً 1981نوفمبر 20أثره إلى تاریخ والذي امتدّ 1982أفریل 01بتاریخ 

طبیعة القانون هو خصوصفي هذا الالصّادرة ة سبب قلّة القرارات القضائیّ نّ أاعتقادناوفي 
) 13(رعشثلاثة تزید عن لمدّةٍ تعدیلٍ بأيٍّ ظة الذي لم یحالأساسي العام للوظیفة العمومیّ 

قصان، الأمر النّ یادة ولا ة المنصوص فیه لا بالزّ یّ أدیبعدم مساس العقوبات التّ اليتّ سنة، وبال
.فینعلى الموظّ رجعيٍّ ة استبعاد تطبیقها بأثرٍ أدیبیّ لطة التّ السّ من الذي تطلّب 

یتعیّن لذلك ة بالمشرّع فقط تطبیق القانون الأصلح للمتّهم، فهي سلطة خاصّ فیما یخصّ أمّا 
. 3علیه ممارستها في ظلّ ما یسمح به الدّستور

:ةة العقوبة التأّدیبیّ مبدأ شخصیّ -خامسًا
﴿ة العقوبة إلاّ قول اللّه عزّ وجلّ ذكر في مبدأ شخصیّ لو لم ی

كُم بِما كُنتُم فيهِ كُلِّ شَيءٍ وَلا تَكسِبُ كُلُّ نفَسٍ إِلاّ عَلَيها وَلا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزرَ أُخرى ثمَُّ إِلى ربَِّكُم مَرجِعُكُم فَـيـُنَبِّئُ 

1 - DE CORAIL Jean-Louis, "La distinction entre mesure disciplinaire et mesures hiérarchiques", Op.cit, p17.
.، سابق الإشارة إلیه1984ماي 26، مؤرّخ في 33853المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2
، المعهد 1، العددمجلة العلوم الإداریة، ''عدم رجعیة الجزاء التّأدیبي ورجعیة القانون الأصلح للمتّهم''عبد الفتاح عبد البر، -3

. 140، ص1995الدّولي للعلوم الإداریة، القاهرة، 
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ة أدیبیّ العقوبة التّ أدیبي ألا یتحمّلالتّ ظام یقصد به في النّ لذلك . لكفاه بیانًا وإیضاحًا1﴾تَختَلِفونَ 
.إلاّ الموظّف الذي كان مسؤولاً عن إتیانها دون أن یشاركه أحد

العقوبات في كافة وغیر محقّقٍ نسبيٍ ذو أثرٍ هوسبة للموظّف فة هذا المبدأ بالنّ رغم أهمیّ 
وظّف هو ة أنّ راتب المالجزائریّ ر الأسة فالمعروف لدى غالبیّ ا، ة المنصوص علیها قانونً أدیبیّ التّ 

.إلى تشرّدهم وفقرهمي حتمًاسیؤدّ من الوظیفة أو عزله تسریحه الي ، وبالتّ المورد الرئیسي لذویه
:يء المقضي بهبمبدأ حجیّة الشّ أدیبسلطة التّ تقیید - سادسًا
لأحكام والقرارات تحترم اإذا لم ة أدیبیّ ة العقوبة التّ عیّ مبدأ شر في مخالفة ة أدیبیّ لطة التّ السّ تقع
دعوى الإلغاء أو عن ادرة يء المقضي به، سواء تلك الصّ ة الشّ ة الحائزة لحجیّ هائیّ ة النّ القضائیّ 

.ةٍ جزائیّ متابعةٍ عن 
:ةأدیبیّ ة العقوبة التّ عیّ ة الحكم القضائي الإداري على شر یّ حجأثر-1

باطلاً، ومن آثار هذا البطلان عیب في أحد أركانه یكونبأدیبي رار التّ القابحینما یص
.یوم اتّخاذهامنامتناع الإدارة عن تنفیذ العقوبة التي یتضمّنها على الموظّف

ر حكم قضائي إداري یقضي متى صد: یة غیر مشروعةأدیبّ امتناع الإدارة عن تنفیذ عقوبة ت- أ
من یمنعهالا ذلك لكن تنفیذها على الموظّف، عن لإدارة اتمتنع غیر مشروعة ة تأدیبیّ بإلغاء عقوبة 

.2حیحأدیبي الصّ ة علیه مرّة أخرى إذ ما استوفت شروط القرار التّ أدیبیّ استفاء ولایتها التّ 
يء حجیّة الشّ ؤدّيی: على الموظّفهاذاتامتناع الإدارة عن اتّخاذ العقوبة غیر المشروعة -ب

المجتمع الوظیفي على و ككلّ ظام داخل المجتمعللمحافظة على النّ عتبرًامُ المقضي به دورًا
رمة مطلقة،ة الإداریة ذات حُ الأحكام والقرارات القضائیّ ، لذلك یجب أن تكون الوجه الخصوص

).164(سورة الأنعام، الآیة -1
ن أدیبي المتضمّ إلغاء القرار التّ "، حیث قضت بأنّ 2007جوان20،  مؤرّخ في 5286المحكمة الإداریة بتونس، حكم رقم -2

ة أدیبیّ لطة التّ رورة إرجاعه لمنصبه، وإنما یقتضي على السّ ب عنه بالضّ ف من أجل عیب شكلي، لا یترتّ عقوبة عزل موظّ 
، 2017إلى 1975كرمي نزار، فقه قضاء المحكمة الإداریة من : ، نقلاً عن"كلي الذي شاب القرار الملغىتصحیح الخلل الشّ 
.195مرجع سابق، ص
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لا یجوز طرحها مرّة أخرى على القاضي الإداري لمناقشتها وإلاّ ستظلّ الحقوق التي تقرّها حیث 
.1مستمرٍّ تحت تهدیدٍ 

متى صدر قرار قضائي فصلاً في "الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أنّه قضت ،ذلكا لتطبیقً 
للقرار الإداري اكتسب الحجّیة أو كلّيٍ جزئيٍ لطة ونطق ببطلانٍ الطّعن من أجل تجاوز السّ 

یتناول الأطراف آخرٍ يء المقضي فیه، یتعیّن على الإدارة تجنّب اتّخاذ قرارٍ المطلقة للشّ 
مجلس في حین ألغى، 2"بب نفسهعلى السّ ى المحلّ نفسه ویقوم أیضًانفسها ویبعث عل

ضائه قبقِ سَ ة ضدّ قاض لِ أدیبیّ اتّخذها المجلس الأعلى للقضاء في هیئته التّ عزلٍ عقوبة الدّولة 
.3ببطلانهاابتدائیًا ونهائیًا

ة لصیقة بالأحكام إنّ الأثر الرّجعي خاصیّ : اتّخاذهایوم إلى ة یرتدّ إلغاء العقوبة التأّدیبیّ -ج
یبقى الإقرار بإلغاء القرارات عن دعوى الإلغاء، فبدونهاة الصّادرة ة الإداریّ القضائیّ والقرارات 

القاضي الإداري لإظهار به قام وعملاً ذهنیًا،تةً میّ الإداریة غیر المشروعة مجرّد حروفٍ 
.ةالواقعیّ تغییر حقیقتهافيفعليٍّ ة دون أثرٍ القانونیّ حقیقتها
فمتى، الأثر الرّجعيةخاصیّ یستفید من أدیب أكثر شخصٍ الموظّف الخاضع للتّ عتبر یُ د ق
متّخذة ضدّه فعلى الإدارة الإلتزام بتنفیذه بأثرٍ العقوبة الحكم قضائي یقضي بإلغاء لصالحه صدر
فتنفیذه یقتضي إعادة من الوظیفةسریحتّ عقوبة الیقضي بإلغاء حكم صدر إذا مثلاً ف، 4رجعيٍّ 

أن تحتجّ قبل، ولا یُ تسریحها قبل مالتي كان علیهذاتهاةتبة الوظیفیّ الموظّف إلى الدّرجة والرّ 
ذلك إبقاءً على عدم أعتبر مكانه وإلاّ آخرٍ تعیین شخصٍ بسبب الوظیفة تلك غل شُ بِ الإدارة 

يء المقضي به،ة الشّ لمبدأ حجیّ ، وخرقًاالمحكوم بإلغائهأدیبي ة التي شابت القرار التّ المشروعیّ 
.ة رقابتهمن فعّالیّ قاصًاوانت،لثمرة جهد القاضي الإداريوتفویتًا

.876، صمرجع سابق، ''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''فریجة حسین، -1
.سابق الإشارة إلیه،1985دیسمبر 21، مؤرّخ في 43308المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2
.، سابق الإشارة إلیه2002جانفي 28، مؤرّخ في 005420مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3
مجلة الأمن، ''في ظل قانون الخدمة المدنیة الإماراتيمدى الشرعیّة في المخالفات والجزاءات التّأدیبیّة''إعاد حمود القیسي،-4

.453، ص2003، أكادیمیة شرطة دبي، الإمارات العربیّة المتّحدة، 1، العددوالقانون
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:ةة العقوبة التأّدیبیّ عیّ ة الحكم الجزائي على شر حجیّ أثر-2
ادر ضدّ الصّ يء المقضي به من زاویة الحكم القضائي الجزائية الشّ جیّ إلى حیُنظر أیضًا

.أدیبة التي تتّخذها سلطة التّ أدیبیّ ة العقوبة التّ على مشروعیّ ومدى تأثیره،الموظّف
متابعته بعقوبةٍ من لا یمنعةٍ تأدیبیّ الموظّف لعقوبةٍ خضوع أنّ بالمشرّع الجزائري أكدّ 

منهما مرهونةً واحدة أنّ كلّ لدرجةٍ باط بین العقوبتین، لكن اعترافه هذا لا یعني الإرت1ةٍ جزائیّ 
حالتین أوّلهما حالة الحكم على بین مییزٍ وتتوضیحٍ فهذه المسألة تحتاج إلى بوجود الأخرى،

.ةٍ جزائیّ إدانته بعقوبةٍ حالةانیة الثّ و ،ةالموظّف بالبراءة الجزائیّ 
في قبل الخوض: ةة العقوبة التأّدیبیّ عیّ على شر الموظّف براءة یة الحكم الجزائي الصّادر بجّ حُ - أ

علیمة رقم أنّ التّ سریعٍ ولو بشكلٍ ة یجب الإشارة أدیبیّ ة والتّ لمتابعة الجزائیّ أثیر المتبادل بین االتّ حدود
'' تنصح'' ة ة للوظیفة العمومیّ ادرة عن المدیریة العامّ الصّ ، 1969ماي 07خة في المؤرّ ) 07(

ة، في أدیبیّ لتّ عوى االموظّف للفصل في الدّ ة على ة بانتظار نتائج المتابعة الجزائیّ أدیبیّ لطة التّ السّ 
لطة السّ ة عن نفس المدیریّ ادرینالصّ 3)10(علیمة رقمالتّ و ،2)05(رقم منشورال'' ألزم'' حین 

یعني فهل .4الحكم الجزائيإلى غایة صدور ةأدیبیّ عوى التّ تعلیق الفصل في الدّ تأجیل و بة أدیبیّ التّ 

، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03- 06من الأمر رقم ) 160(المادة : راجع-1
.الإشارة إلیهالعمومیّة، سابق 

ة، یحدّد كیفیات تطبیق المادتین ة للوظیفة العمومیّ ، صادر عن المدیریة العامّ 2004أفریل 12خ في ، مؤرّ 05منشور رقم -2
موذجي لعمال ن القانون الأساسي النّ ، یتضمّ 1985مارس 23خ في مؤرّ ال، 59-85من المرسوم رقم ) 131(و) 130(

.سابق الإشارة إلیه،ةسات والإدارات العمومیّ المؤسّ 
خاصّة ، والإصلاح الإداريیةة للوظیفة العمومّ صادرة عن المدیریة العامّ ، 2019جانفي 16خة في ، مؤرّ )10(تعلیمة رقم -3

.أدیبي للموظّفینظام التّ بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات الخاصّة بالنّ 
، حینما ألزمت الإدارة بتوقیف الموظّف مؤقتًا عن 03-06من الأمر رقم ) 174(وهو ما یستفاد أیضًا من مقتضیات المادة -4

الجزائي ''وظیفته متى كان محلّ متابعة جزائیّة وذلك إلى حین الفصل فیها، ممّا یؤكّد بأنّ المشرّع الجزائري قد أخذ بقاعدة 
أمر طبیعي في ظل تعلّق المساءلة الجزائیّة بالنّظام العام ومصلحة المجتمع وأنّ الأحكام الصّادر عنها  ، وهذا ''أدیبيف التّ وقّ ی

ا، توقیف الموظّف المتابع جزائیً یتمّ ''وهو الإتّجاه الذي إستقرّ علیه اجتهاد مجلس الدولة حینما قضى بأنّ . هي عنوان للحقیقة
مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم : راجع. ''ارة الحكم الجزائي نهائیً ولا تفصل الإدارة في وضعیته إلا بعد صیرو 

، الجزائر، 12، العدد مجلة مجلس الدولة، )م.ك(ضدّ ) بلدیة جمیلة(، قضیّة 2013سبتمبر 12، مؤرّخ في 082979
.154-152، ص ص2014
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نصف في سبیل إصدار قرار تُ ة ها مستقلّ أم أنّ ةبنتائج المتابعة الجزائیّ مقیدة ة أدیبیّ لطة التّ السّ أنّ ذلك 
؟ به الموظّف

القضاء الإداري إجتهاد إستقرّ ،ساؤلصریح یجیبنا عن هذا التّ قانوني رغم غیاب نصّ 
على ة ة المبنیّ أدیبیّ لا یلغي العقوبة التّ حكم على الموظّف بالبراءة جزائیًاال''على أنّ الجزائري 

ادر لصالح الموظّف الحكم بالبراءة الصّ ''أنّ في إجتهادٍ آخر ب، وقضى 1''ثابتٍ وظیفيٍّ خطأً 
ة المتّخذة بشأنه متى ثبت أدیبیّ ة العقوبة التّ ة لا ینال من مشروعیّ متابعة جزائیّ الذي كان محلّ 

.2''هأدیبي في حقّ الخطأ التّ 
ینال من لا ةٍ جزائیّ ببراءة الموظّف في متابعةٍ الحكم أنّ السّابقینالإجتهادینیتّضح من 

أركان أحد انتفاءبسبب جزائیًا ف الموظّ بمعنى متى بُرِأَ ، 3ضدّهخذة المتّ ة أدیبیّ التّ ة العقوبة مشروعیّ 
وذلك ،نفسهاالواقعة أدیبي علىاختصاصها التّ استنفاذمن أدیبسلطة التّ لا یمنع فإنّ ذلك الجریمة 
.4بیعة والأركانة في الطّ أدیبي عن الجریمة الجزائیّ إلى ما هو مقرّر من استقلال الخطأ التّ استنادًا

، الوجود المادي للواقعة موضوع الإتّهامانتفاء یعود إلىةالبراءة الجنائیّ كان سبب إذالكن 
خصوص ذات بة أدیبیّ رورة إلى البراءة التّ بالضّ ذلكيسیؤدّ فساد إسنادها للموظّف المتّهم فأو 

أو مناقشتها من جدید، بل إثبات عكسها محاولة أدیبلا یجوز لسلطة التّ الواقعة، ومن ثمّة
.علیها التقیّد بالحجیّة المقرّرة للحكم الجزائي في هذا الخصوص

قرار (، )والي ولایة تلمسان(ضدّ ) ح.ع(، قضیّة 2001یة جویل09، مؤرّخ في 580مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1
).غیر منشور

مدیریة الأمن (ضدّ ) موظّف أمن(، قضیّة 2007نوفمبر 14، مؤرّخ في 039009مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2
.63-61، ص ص2009، الجزائر، 9، العدد ولةمجلة مجلس الد، )الوطني

حیث ''Boitteloup''الموظّف ة قضیّ في 1986ماي 14أیضًا مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ به وهو الإجتهاد الذي تلفّظ -3
:قضى فیه بأن

''L’amnistie pénale n’entraine pas automatiquement l’amnistie de la sanction disciplinaire. Seuls les
faits constatés par le juge pénal lient l’administration'', R.D.P, N°1, 1987, p257.

، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، التي 2019جانفي 16، المؤرّخة في )10(علیمة رقم وهو ما یستفاد من التّ -4
یكون قد ارتكبه، والذي كان سبب رورة تبرئته من الخطأ المهني الذي ف لا یعني بالضّ إنّ الحكم ببراءة الموظّ '' : جاء فیها

، المهني بالرّغم من تبرئته جزائیًاة على أساس هذا الخطأف إلى عقوبة تأدیبیّ ض الموظّ ة، إذ قد یتعرّ في المتابعة الجزائیّ 
.''ةة عن مسؤولیته الجزائیّ ة مسؤولیته المهنیّ وذلك عملاً بمبدأ إستقلالیّ 
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أدیبي، الخطأ التّ وصف تحمل لا جریمةٍ بالموظّف عَ بِ ینطبق الحكم نفسه إذا حدث أن تُ و 
ا عن وظیفته إلى حین الفصل في ا، إنّما علیها فقط توقیفه مؤقتً متابعته تأدیبیً لا یمكن للإدارة ف

.2بإعادة إدماجه في منصبههازامتإلة، ومن ثمّ 1ة والتي قد تنتهي ببراءتهعوى الجزائیّ الدّ 
على ملموظّف المتّهیقضي ببراءة اجزائيٍّ حكمٍ لأنّه لا حجّیة نستنتج بناءً على ما تقدّم، 

بل ،لیه مع فرض صحّتها وثبوتهاإلى عدم تجریم الواقعة المنسوبة إاستنادًاالتّأدیبیّةالسّلطة 
أدیبي المعمول به، ومتى أخذت وصف الخطأ ظام التّ إعادة تكییف تلك الواقعة وفق النّ بإمكانها 

.ة علیهأدیبیّ سؤولیة التّ استوجبت الم
د الوظائف لتقلی:ةة العقوبة التّأدیبیّ عیّ یة الحكم الجزائي الصّادر بالإدانة على شر حُجّ -ب

، 3ةالمدنیّ هحقوقبشّخصالتمتّعأن ی03-06الأمر رقم من ) 75(المادة ستلزمتاةالعامّ 
متى الي بالتّ رط، و هذا الشّ أیضًار توفّ ییظّل أن یقتضي منطقیًاوظیفتهالاستمرار فيضمان لو 

یستحیل معه ممارسة مهامه منه في وضعٍ یجعل سةٍ جزائیّ ته بسبب متابعةٍ فقد الموظّف حریّ 
دتالتي حدّ الف الذّكر سّ القانونمن ال) 216(لمادة لتطبیقًاعزلهإلىیضطر بالإدارة ا ممّ 

فقدان هذا الأخیر أحد بما فیها ة بین الإدارة والموظّف ابطة الوظیفیّ أسباب إنهاء الرّ بوضوح
.ةٍ جزائیّ ة نتیجة متابعةٍ وقه المدنیّ حق

السؤال الذي یطرح الحكم الجزائي، فيء المقضي به في ة الشّ حجیّ زمة بملالإدارة بحكم أنّ و 
لها؟ ة أم كاشفًامنشأً لعقوبة تأدیبیّ اهل یعتبر قرارً ، عنهاادر الصّ العزل قرار طبیعة حول نفسه 

، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بكیفیة 2015جانفي 19، المؤرّخة في 267وهو ما وضحته التّعلیمة رقم - 1
، 10علیمة رقم المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، والتّ 03- 06من الأمر رقم 174و173تطبیق أحكام المادتین 

.، الخاصّة بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات الخاصّة بالنّظام التأّدیبي للموظّفین2019انفي ج16المؤرّخة في 
ضدّ ) المركز الوطني للسجل التّجاري(، قضیّة 2003فیفري 25، مؤرّخ في 6497مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -2
).قرار غي منشور( ، )ل. أ(
، 06-18مكرّر من القانون رقم ) 675(مع الإشارة إلى أنّ هذه المادة لابد أن یطرأ علیها تعدیل لتتماشى ومقتضیات المادة -3

، یتضمّن قانون الإجراءات 1966جوان 08، المؤرّخ في 155- 66، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2018جوان 10المؤرّخ في 
وابق العدلیة لا إنّ العقوبات المقیّدة في صحیفة السّ '': التي جاء فیها2018جوان 10، بتاریخ )34(الجزائیة، ج ر عدد 

ة، ما لم تتنافى سات العمومیّ ا لتوظیف الأشخاص الذین تتعلّق بهم لدى الإدارات والمؤسّ یمكن أن تشكّل بأيّ صفة، مانعً 
. ''الجریمة المرتكبة مع ممارسة الوظیفة المراد شغلها
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كان للحكم الجزائي أثره التبّعي على المركز القانوني للموظّف، فما هي الجرائم التي ترتب متىو 
امل علیه؟هذا الأثر، وما تأثیر العفو الشّ 

خطأالاختلافبمقرّر في القانون الجزائي، ا هو عمّ أدیبي التّ الأصل هو اختلاف النّظام 
ة الذي أوجد الإستقلالیّ ة، وهذا الإختلاف هو عن الجریمة الجزائیّ ي في طبیعته وأركانهالإدار 

.ةالمتابعة الجزائیّ و ة أدیبیّ متابعة التّ ة بین السبیّ النّ 
، أدیبيالخطأ التّ الموظّف ما یأخذ وصف اارتكبهالتية جزائیّ الجریمة اللكن قد یكون من 

رات تزویر محرّ بأو قام،1يء العمومياستعمال سلطته ضدّ الأفراد أو ضدّ الشّ ما لو أساءك
بالقیم إلخ، فكلّها جرائم تمسّ ...3شوة، قبول هدایااختلاس المال العام، الرّ أو،2ة أو إتلافهاسمیّ ر 

ه في منصببقائه مرتكبها للا تصلح حیثة وأمانتهاة، والوظیفیّ ة، والأدبیّ ة، والخلقیّ الإجتماعیّ 
وذلك ،ن وظیفتهإلى عزله عي حتمًایؤدّ سة یّ للحر بةٍ سالعقوبةٍ بالوظیفي، فإدانته علیها جزائیًا

هسریحأو ت،ةام للوظیفة العمومیّ من القانون الأساسي الع) 75(المادة نصّ مقتضیات لاستنادًا
. ذاتهمن القانون) 163(المادة لنصّ ة تطبیقًاكعقوبة تأدیبیّ 

صلة بالوظیفة ة أیّ ولا تمتّ ،أدیبيخذ وصف الخطأ التّ الموظّف جریمة لا تأیرتكب قد كما 
،ةعقوبة تكمیلیّ ة بإلى جانب العقوبة الأصلیّ القاضي الجزائيومع ذلك یقضي ،التي یشغلها

یجوز محاكمة كل قاض أو موظّف إداري یمتنع بأیّة حجة كانت عن ": من قانون العقوبات على أنّه) 136(تنصّ المادة -1
نبیه علیه أو الفصل فیما یجب علیه أن یقضي فیه بین الأطراف بعد أن یكون طلب إلیه ذلك ویصرّ على امتناعه بعد التّ 

ة من دینار وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومیّ 100.000إلى 20.000من أمره بذلك من رؤسائه ویعاقب بغرامةٍ 
. "خمس سنوات إلى عشرین سنة

كلّ موظّف أو عون من أعوان الدّولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة ": من قانون العقوبات على) 137(تنصّ المادة -2
اختلاسها أو إتلافها، یعاقب بالحبس للبرید یقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البرید أو یسهل فضها أو

یعاقب بالعقوبة نفسها كلّ و .دج500.000دج إلى 30.000من سنوات وبغرامةٍ ) 5(أشهر إلى خمس ) 3(من ثلاثة 
یعاقب الجاني فضلاً عن ذلك بالحرمان من و .مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق یغش أو یتلف برقیة أو یذیع محتواها

. "سنوات) 10(إلى عشر )5(ة من خمسالخدمات العمومیّ كافة الوظائف أو 
كلّ موظّف طلب أو 03-06من الأمر رقم ) 54(وهو التصرّف الأكثر شیوعًا لدى الإدارة الجزائریة، لذلك جعلت المادة -3

صٍ آخرٍ مقابل تأدیة خدمة اشترط أو استلم هدایا أو هباتٍ أو أیّةٍ امتیازاتٍ من أيّ نوعٍ كانت، بطریقةٍ مباشرةٍ أو بواسطة شخ
. تحت طائلة المتابعات الجزائیّة والتّأدیبیّةفي إطار مهامه
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للحكم سوى الإنصیاغ الإدارة ما على ، ففي هذه الحالة 1ةالمدنیّ هحقوقوالتي قد تكون فقدان
.2العقوبةتلكلخلال قرار العزل الذي یكون كاشفًامن الجزائي وتنفیذه 

على بعض اجتهادات القضاء الإداري الجزائري في هذا الخصوص ناإطلاعلكن من خلال 
استجابت لطلب حینما التنّاقض الذّي وقعت فیه الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة لنا تّضحی

2002دیسمبر 08عنها بتاریخ صادرٍ بموجب قرارٍ بإعادة إدماجه في منصبه) ت.م.ب(عىالمدّ 
عن محكمة الوادي القاضي صادرٍ جزائيٍّ لحكمٍ بلدیة الوادي تبعًارئیس فصله من طرف بعدما تمّ 

.3عارةالدّ تهمة سماحه لأشخاص احتراف سبب بمالیةٍ كغرامةٍ بشهرین حبس نافذة وبألف دینارٍ 
قضاة الحكم لدى الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة قد وقعوا في مخالفة الملاحظ أنّ 

، التي تقضي 59-85من المرسوم رقم ) 31(خالفوا أحكام المادة للقانون، فمن جهةٍ مباشرة 
أخرى تجاهلوا الأخذ ة، ومن جهةٍ بالحقوق المدنیّ أن یوظّف ما لم یكن متمتعًالأحدٍ لا یحقّ بأ

الخیانة، رقة، ة كالسّ أدیبیّ لاتّخاذ العقوبة التّ تكون سببًا مبرّرًابعین الإعتبار الجرائم التي قد 
.رف والأخلاقوالإخلال بالشّ ،اختلاس المال العام

ة أدیبیّ لطة التّ ة على صلاحیة السّ قصد الإستزادة في معرفة مدى تأثیر المتابعة الجزائیّ و 
ة بسبب متابعة جزائیّ )M.P(السیدة ضدّ إتّخذتعزلٍ عقوبة رفض مجلس الدّولة الفرنسي إلغاء 

الخطأ التّأدیبي المنسوب لها لا أنّ على قرارهمؤسسًا،1986جویلیة 10م صادر في عن حك
كما ة،أدیبیّ بخصوص بعض الأخطاء التّ 1988جویلیة 20ریخ ابتادر العفو الصّ انونقیشمله

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیّة : العقوبات التّكمیلیة هي'': من قانون العقوبات بأنّ ) 9(تنصّ الفقرة الثاّنیة من المادة - 1
یتمثّل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیّة ''منه بالنّص على أنّه 1مكرّر) 9(في حین فصلت فیها المادة . ''والمدنیّة والعائلیّة

.''...العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیّة التي لها علاقة بالجریمة- : والمدنیّة والعائلیّة في
، الصّادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، یحدّد 2004أفریل 12، المؤرّخ في 05وهو ما وضّحه المنشور رقم -2

، یتضمّن القانون الأساسي 1985مارس 23، المؤرّخ في 59-85من المرسوم رقم ) 131(و) 130(كیفیات تطبیق المادتین 
ة حیث ألزم الإدارة بتسریح كلّ موظّف ثبتت إدانته بجنحة أو جنایة بموجب حكم النموذجي لعمال المؤسّسات والإدارات العمومیّ 

.قضائي نهائي، ومن دون عرض القضیّة على اللّجنة التّأدیبیّة
، )بلدیة الوادي(ضدّ ) ت.م.ب(، قضیّة 2002دیسمبر 08، مؤرّخ في 386مجلس قضاء بسكرة، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3
).رقرار غیر منشو (
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أنّ و ،في إلغائهةٍ تقدیریّ لیس للإدارة أیّة سلطةٍ الي بالتّ و ،ةجاء نتیجة متابعة جزائیّ قرار عزلها أنّ 
.1على إرادة المشرّع دون سواهافأثر هذا العفو یتوقّ 

والسّبب ،یفصل في هذه المسألةجزائري من مجلس الدّولة القرارٍ نصادف أيّ لم في حین 
.أدیبيظام التّ العفو في النّ ن ي یتضمّ قانوننصّ أن صدر لمشرّع الجزائريه لم یسبق لهو أنّ 

المطلب الثاّلث
أدیبية هدف القرار التّ مشروعیّ على قابة رّ ال

المصلحة غایة وسیلة لتحقیقبل ذاتها، بأدیب الإداري لیست غایة سلطة التّ منح الإدارة 
باعتباره إطرادٍ و بانتظامٍ ر المرفق العامضمان سیّ و ،ةٍ عمومیّ ة باعتبارها هدف كلّ إدارةٍ العامّ 

سیوصم إحدى هاتین الغایتین تتعارض معاأهدافً ت بهاقحقّ الي متى وبالتّ ، خاص بهاف هد
أمام عویض عنهلغائه والتّ لإیكون سببًاومن ثمّ ،لطةالسّ ببعیب الإنحراف أدیبيقرارها التّ 

بطریقةٍ ذلك سیكون أدیبلإنحراف بسلطة التّ لتسعىحینما أنّ الإدارة القضاء الإداري، ولاشكّ 
من منع القاضي الإداري لن یي الإنحراف فامداهلكن مهما بلغت ،)الفرع الأوّل(أو بأخرى 

).الفرع الثاّني(ها اتفي قرار لكشف عنهوارقابته
الفرع الأوّل

أدیبي هدف القرار التّ عن أدیب مظاهر إنحراف سلطة التّ 
الإدارة من وراء تأدیب الموظّف ستهدف تحینماأدیب عیب الإنحراف بسلطة التّ قتحقّ ی

ویتّم ذلك ، شغلهتمصلحة المرفق الذي بلا صلة لهأو ،ةمصلحة العامّ العن هدف بعیدًا
غیر أو بالانحراف ، )أولاً (هاعن الهدف الذّي وضعه المشرّع على عاتقالمباشر بالانحراف 

.)ثانیًا(لبلوغ ذلك الهدف ها بعالتي تتّ الإجراءات المباشر من خلال 

1- C.E du 28 Juillet 1995, M.P, "Face à une condamnation infligée à un enseignant pour crime ou
délit contraire aux mœurs, l’autorité compétente ne peut que tirer les conséquences inéluctables de
cette condamnation en prononçant la radiation de l’intéressé, l’acte pris par cette autorité n’a pas
de caractère disciplinaire", A.J.D.A, N° 2, 1996, p162.
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:أدیبيالإنحراف المباشر عن هدف القرار التّ - أوّلاً 
ةأدیبیّ التّ قراراتهافي یتركقد ة ة والسیاسیّ الإجتماعیّ كثرة احتكاك الإدارة بمختلف الجوانب 

ة أو الهدف مّ المصلحة العاوراء مصالحٍ أخرى غیر بهتنجرفف،اواضحً اسلبیً اانطباعً 
.1تحقیقهص الذي أنیطت بهخصّ الم
:ةالإنحراف عن المصلحة العامّ -1

،للغیرمحاباةٍ أو،ةشخصیّ مصلحةٍ لكون فقد یأدیب عیب الإنحراف بسلطة التّ صور عدّد تت
.ةٍ سیاسیّ غراضٍ لألشهوة الإنتقام أو كون كما قد ی

الإنحراف بسلطة عدّ أبشع صور تُ : ةٍ شخصیّ ا لمصلحةٍ أدیب تحقیقً الإنحراف بسلطة التّ -أ
لطة فالسّ ،ةالمصلحة العامّ عن بعیدًاأدیبي هدفًاحیث یستلهم القرار التّ ،وأكثرها انتشارًا،أدیبالتّ 
بیعي للمرفق العام تنسى هدفها یر الطّ من أجل ضمان السّ وُجدت ة التي یُفترض أنّها أدیبیّ التّ 

.اتيسعیاً وراء نفعها الذّ 
بالعیوب مقارنةً ةً شحیحً القضاء الإداري الجزائريفي هتبقى تطبیقاترغم خطورة هذا العیب 

الموظّف فيقرار رفض إعادة إدماج ''أنّ قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا فالأخرى، 

استخدام الإدارة لسلطتها من أجل "أنّه ، فبینما عرّفه البعض على لطةالفقه الإداري لعیب الإنحراف بالسّ تعدّدت تعاریف -1
استخدام الإدارة لسلطاتها من أجل "أنّه ، عرّفه الآخرون ب"أجله منحت لها هذه السّلطةتحقیق هدف آخر غیر ذلك الذي من 

، وقد تشعّبت آراءهم حول تحدید المصطلح "اغرض غیر المصلحة العامة أو لغرضٍ أجنبيٍ عن الهدف المخصّص لها قانونً 
تّجاه الثاّني ، بینما جمع الا"لطةإساءة استعمال السّ "الإتّجاه الأوّل أربع اتّجاهات، فأطلق علیه في الذي یطلق على هذا العیب 

عیب الهدف أو "بـموجزةٍ الث عنه بصورةٍ جاه الثّ حین عبّر الإتّ في ، "لطة والإنحراف بهاإساءة استعمال السّ "بین مصطلحي 
مضمونها واحد وهو فاختلفت لفظیًاسمیات وإن تفهي . "لطةعیب الإنحراف بالسّ "تسمیته بـالإتّجاه الرّابع ، وأخیراً فضّل "الغایة

نحراف اویقصد به في مجال التّأدیب ته،ینال من مشروعیّ طة هو عیب یصیب ركن هدف القرار الإداري فلأنّ الإنحراف بالسّ 
عبد العزیز عبد :أنظرفي بیان هذه المصطلحات.خاصّ بهلهدف الالإدارة بقرارها التّأدیبي عن المصلحة العامّة أو عن ا

أحمد : وأیضًا. 33، ص2001نعم خلیفة، الإنحراف بالسّلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، الم
راشد سیف الحجیلان، الإنحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف باعتبارها إحدى حالات الإنحراف بالسّلطة في القانون الإداري 

.18، ص2016الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، الكویتي، رسالة لنیل درجة دكتوراه في
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ا مجلس الدّولة فقد عبّر، أمّ 1"لطة في آن واحدبالسّ منصب عمله یعتبر خرقًا للقانون وانحرافًا
.2"ةٍ شخصیّ لطة لأغراضٍ تحویل السّ "بعبارة في إحدى قراراتهمن الإنحرافورةعلى هذه الصّ 

أن تقوم حدوثاًورة حالات هذه الصّ كثرأ:الإنحراف بسلطة التأّدیب تحقیقًا لمصلحة الغیر-ب
آخر مكانه، أو تنزیله بهدف توظیف شخصٍ موظّفٍ بتسریح أدیب تحت ستار أهداف التّ الإدارة 

، وتنتشر هذه الصّورة خاصّةً لهمحاباةٍ آخرٍ لترقیة موظّفٍ ة شاغرة لتصبح هذه الأخیر من رتبته 
بقات ة الحاكمة والطّ یخدمون الفئات السیاسیّ فیها الإدارة أعضاء نّ لأامیة،في الدّول النّ 

عنهم، كما أنّ الإحباط الوظیفي الذي یعیشونه بسبب غمًاة المتمیّزة سواء بإرادتهم أو رُ الإجتماعیّ 
ة ة لكفاءتهم تمنعهم من بلوغه أهدافهم الخاصّ المادیّ ، وغیاب الحوافز تدنّي مستوى رواتبهم

بل والوسائل ولو كانت على السُّ شتىعنها بعویض في التّ برغبتهم ینذر ا ، ممّ 3وإشباع حاجاتهم
. 4فینوحقوق الموظّ ةحساب المصلحة العامّ 

،لطةالإنحراف بالسّ صور عدّ أخطر تُ : من الموظّفأدیب انتقامًاالإنحراف بسلطة التّ -ج
علیه رفق الذي تشرفمللخدمةً رسةأدیب المكّ وسیلة التّ بدارة الإتستعین حیث ا، وأعمّها حدوثً 

وفي ،5ةٍ شخصیّ وضغائن ٍ ي فیه لأحقادٍ قصد الإنتقام منه والتشفّ یقاع الأذى بأحد موظّفیهلإ
كانت لماو ''ه أنّ ''Simonin''فة الموظّ قضیّ فيمجلس الدولة الفرنسيقضىتوضیحه أكثر 

وزیر (ضدّ ) ع.ب(، قضیّة الموظّف 1991دیسمبر 15، مؤرّخ في 62279المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1
.141- 138ص، ص 1993، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،  )التّعلیم العالي والبحث العلمي

، )مكي مبروك(ضدّ ) بلدیة بریكة(، قضیّة 1999ماي 03، مؤرّخ في 121مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم الفهرس -2
لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیّة، الطّبعة الثاّلثة، دار هومة، الجزائر، : نقلاً عن
.  345، ص2007

إنّ تدني مستوى الرّاتب في القطاع الحكومي یجعل كلّ من متطلبات وطموحات الموظّف لا تتناسب مع ما تستطیع الدّولة -3
توفیره له، خصوصًا وأنّه لا یملك غیره كمصدر رزقه، فبالتّالي بقدر ما كان الرّاتب ضئیلاً بقدر ما كانت احتمالات الإنحراف 

.دخلٍ إضافيٍّ ولو بطریقةٍ غیر مشروعةٍ بالسّلطة أكبر وذلك للحصول على
، ما أدّى إلى -4 یرى بعض الاقتصادیین أنّ الفساد الوظیفي ما هو إلاّ نتیجة لعدم توزیع الثّروة في المجتمع بشكلٍ متساويٍّ

ظهور فئتین مختلفتین، فئة كثیرة الثّراء مُقابل فئاتٍ أخرى محرومة، وهذا بطبیعة الحال یؤدّي إلى إضعاف الولاء للأهداف 
بلال نهاد : حول هذه الفكرة أنظر. ، ومن ثمّة بروز سلوكیات منحرفة وفاسدة في أجهزة الدّولةالعامّة المشتركة في المجتمع

.80أحمد أبو عیشة، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیّة ومكافحته في القانون الأردني، مرجع سابق، ص
یّة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة عمرو محمود عبد الرحیم محمد، رقابة القضاء الإداري على الجزاءات التّأدیب-5

.857، ص2011الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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للتدلیل على أنّ قرار إلغاء كافیة الوقائع التي ساقها المدّعي الذي هو أمین عام لبلدیةٍ 
ة وإنّما انتقامًا منه عامّ المصلحة الستهدف تحقیق لم یالبلدیة تلك منصبه من طرف رئیس 

.1''معه في محلّ تجاري، فإنّ هذا القرار جدیر بالإلغاءكونه في وضع تنافسيٍّ 
ضدّ )D.S.D.E.N(ة مفتش أكادیمیّ خذة من المتّ إلغاء عقوبة العزل قضى ب،للسّبب ذاتهو 

ل في عدم أدیبي والمتمثّ سبیب المعتمد في القرار التّ أنّ التّ إلى إستنادًا،''Aubry''الموظّف 
.2مع أعضاء نقابته باعث بعید عن مصلحة المرفقالمذكورالموظّففاقاتّ 

امتناع الإدارة عن ترقیة ''قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر أنّ ه،نفسیاقوفي السّ 
صرفه بعد ذلك عن الخدمة یدلّ مّ ة، ثُ أدنى من وظیفته الأصلیّ نقله إلى وظیفةٍ ، ثمالموظّف

الي فالقرار مشوبًاوبالتّ ،ه القضاءه فأنصفعلى أنّ هذا القرار صدر للتنكّل به لأنّه طالب بحقّ 
.3''لطةبعیب استعمال السّ 

في الدّول ذات من الإنحراف ورة تكثر هذه الصّ : ةٍ سیاسیّ الإنحراف بسلطة التّأدیب لأغراضٍ -د
یقوم ف، سیاسیةٍ الانضمام إلى أحزابٍ ها تلك التي تسمح لموظّفیبالأخصّ و ،ةالأنظمة الحزبیّ 

نكیل التّ ة لمصلحة الأشخاص الذّین ینتمون إلى حزبهم أوبعضهم بإصدار قرارات إداریّ 
،فینلدى بعض الموظّ عف الولاء الوظیفي ضُ ها منهم، ومن أسباببخصومهم السیاسیین انتقامً 

في أوقات ورةا هذه الصّ یرً ق كثلیم، وتتحقّ س الوطني وغیاب الوعي الإداري السّ وتدني الحِ 
دد أو القیادات الإداریة المنتمیة حیث یعمد الوزراء الجُ ،ةول الحزبیّ الحكومي في الدّ غییرالتّ 

مخالفٍ سیاسيٍ إلى حزبٍ كونهم ینتمون للحزب الحاكم إلى فصل الموظّفین عن مناصبهم 
من منطقة إلى أخرى بهدف الحدّ من نشاطهم السیاسي ولیس لضرورة لحزبهم، أو نقلهم تلقائیًا
.4ونهشغلمصلحة المرفق الذي یَ 

1- C.E du 07 Avril 1976, Simonin, "La suppression par le maire du poste de secrétaire général d’une
commune après de vaines tentatives pour révoquer la personne occupant ce poste, pour intérêt
personnel qui est la réglementation sévère des bals par le maire qui craint la concurrence avec les
bals qu’il organise lui-même".Voir: RICCI Jean-Claude, Les fondamentaux du droit administratif,
Op.cit, p146.
2- C.E du 27 Avril 2012, Aubry, A.J.D.A, 2012, N°21, p1182.

یل شهادة دكتوراه في القانون، یعقوب یوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقدیریة للإدارة، دراسة مقارنة، رسالة لن: نقلاً عن- 3
.  223، ص2011یة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، المملكة المغربیّة، كل
.  42بلال نهاد أحمد أبو عیشة، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیة ومكافحته في القانون الأردني، مرجع سابق، ص-4
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یقول یاسي في الأعمال الإداریة تّمییز بین الباعث القانوني والسّ لوبصدد البحث عن معیار ا
القانوني ذو طابع موضوعي سببه وقائع ومعطیات الباعث إنّ ''''محیو أحمد''الأستاذ 

یاسي ذو طابع شخصي ناتج عن نیّة ومیول الإدارة إلى الهدف ة، بینما الباعث السّ قانونیّ 
.1''الذي ترید تحقیقه من وراء قرارها الإداري

أدیب لأغراض سیاسیة أخطر العیوب التي تصیب عیب الإنحراف بسلطة التّ اعتبار رغم 
للكشف في نیّة الإدارة البحث و غلغل لما یقتضیه من التّ ،وأكثرها دقّة وحساسیة،أدیبيالقرار التّ 

قضاء الغرفة الإداریة بالمجلس هو ما یستفاد من القاضي الإداري لرقابته، و تصدّى ،عنه
الباعث السیاسي الذي تمسّك كون ب إبطال قرار عزل موظّفٍ طلترفضحینما ى سابقًاالأعل

. 2ةلا أساس له من الصحّ هلإبطال قرار به هذا الأخیر
:الإنحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف-2

الهدف تبلغ أن ، بل لابدّ ةالمصلحة العامّ أدیبي قرارها التّ من الإدارة تبتغي لا یكفي أن 
إصلاح من خلال ،شرف علیهكفالة حسن سیر وانتظام المرفق الذي تُ ألا وهو به خاصّ ال

.إصلاحهاو ه، وكشف العیوب في البناء الإداري للمرفق القائم علیفوردع الموظّ 
تحقیق المصلحة إلى جانب تأمل الإدارة :ةكفالة حسن سیّر وانتظام العمل بالمرافق العامّ -أ

والحرص على بلوغه أعلى ،واطرادٍ تأمین حسن سیّر مرفقها بانتظامٍ ة في نطاقها الواسع العامّ 
ن فإنّ الموظّفی، ولأنّ هذا المرفق وسیلة الدّولة في تحقیق أهدافها 3مستویات من الفعّالیة

.4كلّ تقصیرٍ دة عنأدیبیّ تحت طائلة العقوبات التّ جباتهم ن بأداء واطالبیمُ ن علیه المشرفی

1- MAHIOU Ahmed, Cours de contentieux administratif, Op.cit, p219.
2-Ibid, p221.

.  1بلال نهاد أحمد أبو عیشة، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیة ومكافحته في القانون الأردني، مرجع سابق، ص-3
رغم ما یحقّقه النّظام التّأدیبي من فعالیةٍ في ضمان حسن سیر وانتظام المرافق العامّة التزم المشرّع الجزائري في القانون -4

، ممّا یقتضي استخلاصه من روح هذا القانون أو من الخاص بهالأساسي العام للوظیفة العمومیّة الصّمت في تحدید الهدف 
ة التّأدیبیّة، اللّذان یوحیان إلى ضمان دوام سیر عمل المرفق العام بانتظامٍ واطرادٍ طبیعة الإختصاص الموضوعي للسّلط

التي اهتمّت بخلاف بعض التشریعات المقارنةوهذا .باعتباره أهمّ المبادئ العامّة والأساسیّة التي تحكم المرافق في مجموعها
أهداف المسؤولیة التأدیبیّة 2013مة المدنیة الأردني لعام دنظام الخمن ) 140(المادة وضّحت بتحدیده، فعلى سبیل المثال 

=جاهاتتعزیز الإتّ و ة إلى ضمان حسن سیر العمل في الدائرةأدیبیّ تهدف الإجراءات والعقوبات التّ ": فنصّت على أنّه
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، لكن مهما الجدارة والكفاءةاختیار الموظّف العام فيالأصل : سلوك الموظّف العامإصلاح -ب
عف، لا یخلو من نقاط الضُ اإنسانً یبقى دائمًاجل المثالي یجعل منه ذلك الرّ حاول المشرّع أن 

یظلّ ةة، ومن ثمّ واجباته الوظیفیّ أداء في مقصرًاو ة تأدیبیّ لأخطاءٍ لأهوائه، ومعرّضًامیالاً 
قد یُضرب ه أنّ ، فضلاً عن 1أدیبي هو الوسیلة الفعّالة لإصلاحه وترشیده نحو تنفیذهاالجزاء التّ 

. 2ةوا الدّقة والإتقان في أداء واجباتهم الوظیفیّ لغیره من الموظّفین حتى یتحرّ مثلاً 
أدیب الإداري إلى التّ یهدف :كشف العیوب في البناء الإداري للمرفق العام وإصلاحها-ج

جدت ، ذلك أنّه هناك من العوامل وُ 3اإصلاحهلسدّها و الجهاز الإداري تمهیدًاكشف العیوب في 
سلبي في كیفیة أداء الموظّف تنهض بدور لربة الخصبة في بنیة المجتمع الوظیفي لها التّ 

شوة في مختلف الإدارات ة كحداثة الإدارة التي ینتمي إلیها، تفشي ظاهرة الرّ لواجباته الوظیفیّ 
من المرفق، ة، سوء تنظیم علاقة الإدارة بموظّفیها وعلاقة هذا الأخیر بالمستفیدین العمومیّ 

.لنقص في كیان الجهاز الإداري تستوجب سدّها ومعالجتهاتشكّل أوجه افمجموعها
:أدیبيالقرار التّ للإنحراف عن هدفغیر مباشرة آلیةكة المقنّعة أدیبیّ العقوبة التّ - اثانیً 

في ورة إلى استخدام الإدارة یبي في هذه الصّ أدینصرف وجه الإنحراف عن هدف القرار التّ 
والتي تأخذ ،لها قانونًاةالمقرّر لك تغیر أو إجراءً ب الإداري وسیلةً أدیف التّ اهدأسبیل تحقیق 
دابیر تحت ستار التّ ''sanctions disciplinaires déguisées''مقنّعةٍ ةٍ تأدیبیّ شكل عقوباتٍ 

عها على الموظّف لتوقفیهابقدر ما تتحایل الإدارةلكن مصلحة المرفق العام، لضرورةة اخلیّ الدّ 
.وإلغائهاهاالكشف عنو قف القاضي الإداري في وجهها یبقدر مااتأدیبیً خطأً هارتكابدون 

وردع وأخلاقیات الوظیفة العامة،في العمل ورفع كفاءة الأداء، وضمان التزام الموظّفین بقواعد السلوك الوظیفي ة الإیجابیّ =
http://www.snaccjordan.org:أنظر على الموقع الإلكتروني. "الموظّف للحیلولة دون ارتكابه أيّ مخالفة مستقبلاً 

، في النّظام الإداري الوضعي الإسلاميالعام، التأدیب وفاعلیّته في تقویم انحراف الموظّف صبري جلبي أحمد عبد العال-1
.4، ص2014مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

في الوظیفة العمومیّة في القانون بن طریف محمد عبد المحسن، دور المسؤولیّة التّأدیبیّة للموظّف العام في مكافحة الفساد-2
.284الأردني، مرجع سابق، ص

.285المرجع نفسه، ص-3
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:ة المقنّعة أدیبیّ العقوبة التّ تعریف -1
المشرّع ، ویسمیها1''أو البدیلةالمقنّعةةأدیبیّ العقوبات التّ ''یصطلح علیها الفقه الإداري بـ

تلك العقوبات التي تتّخذها الإدارة ''یقصد بها و ،''المصلحةضرورة ة لاخلیّ دّ الدابیر تّ ال''بـالجزائري
ودون اتبّاع إجراءات ،على أنّها كذلكالموظّف دون أن ینصّ علیها القانون صراحةً في حقّ 

بحقّ ةٍ تأدیبیّ إیقاع عقوباتٍ ورائها ة تستهدف الإدارة من تدابیر إداریّ '' ، أو أنّها 2''اة بهخاصّ 
. 3"لا یجوز اتّخاذها إلاّ لضرورة مصلحة المرفقةٍ إداریّ الموظّف من خلال إجراءاتٍ 

إلاّ ة شیوعًاة والفقهیّ ضائیّ ة المقنّعة وإن كان أكثر الإصطلاحات القأدیبیّ العقوبة التّ فاصطلاح
تباین وكذا ،، وربما كانت أسباب هذا الغموض شیوع تردیده بین العامّة والخاصّةأكثرها غموضًاأنّه

یلحقه القاضي تارةً فة، شكّل أكثر من وجهٍ من وجوه عدم المشروعیّ ه قد یُ إجراءاته وغایاته، كما أنّ 
.بانعدام الأسبابوأحیانًا،ونأخرى بعیب مخالفة القانوتارةً ،لطةالإداري بعیب الإنحراف بالسّ 

الدّائر بین مبدأ المحافظة على سیر راع ة المقنّعة تعتبر ولیدة الصّ أدیبیّ فمشكلة العقوبة التّ 
، ولما كان من البدیهي الموظّفین القائمین علیهاومبدأ كفالة حمایة حقوق ،ةوانتظام المرافق العامّ 

أنّ مهمّة الإدارة هي العمل على تحقیق المبدأ الأوّل، فإنّ تحقیق المبدأ الثاّني سیكون من صمیم 
.ة مقنّعةتدبیر مصلحي ینقلب إلى عقوبة تأدیبیّ عمل القاضي الإداري الذي یتصدّى لكلّ 

ة التي لبیّ إنّما في آثاره السّ ،الإدارةه خذالذي تتّ اخلي دبیر الدّ أدیب المقنّع في التّ التّ لا یظهر 
لقائي للموظّف قل التّ إجراء النّ مثلاً ف،ة ذاتهاقوبة التّأدیبیّ عن تلك التي ترتبها العةً أهمیّ لا تقلّ 

ة في باطنه عقوبة تأدیبیّ یخفي هلكنلحة المرفق، ظاهره دواعي وضرورات مصیستهدف في 
له إلى وظیفته الجدیدة، ناهیك أو تحمّل مصاریف تنقّ ،ةتغییر إقامته الإداریّ تظهر في عةمقنّ 

شكّل یقد ، كما فسیة نتیجة ابتعاده عن المحیط الإداري الذي استأنس له لعدّة سنینعن الآثار النّ 

، فكلّها مصطلحات ذات معنى '' أدیبسلطة العقاب التي لا تنتمي إلى التّ '' كما یُفضّل البعض الآخر الإصطلاح علیها بـ -1
.    واحدٍ، وهدفٍ مشتركٍ، وهو الإنحراف بسلطة التّأدیب

2- BANDET Pierre, L’action disciplinaire dans les trois fonctions publiques, 3éme édition, Gestion
Publique, Paris, 2001, p25.

مجلة الحقوق للبحوث، ''النّقل التّأدیبي المقنع في ضوء أحكام الفقه والقضاء الإداري''مصطفى عبد العزیز الطراونة، -3
.541، ص2011، كلّیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 1، العدد القانونیة والإقتصادیة
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ذلك إلى عقوبة العزل نتیجة إهمال تجعله یرفض تنفیذ قرار نقله فینقلب بضغوطات علیه 
.ةللوظیفة العمومیّ العام من القانون الأساسي) 184(المادة عملاً بنصّ منصبه الجدید 

:ة المقنّعةأدیبیّ تّ العقوبة الاتتطبیقبعض -2
، فهو وحساسیةً وأكثرها دقّةً ،ةأخطر عیوب المشروعیّ یعدّ عیب الإنحراف بالإجراءات 

ةٍ قانونیّ بإجراءاتٍ الإدارةتستعینحیث له في باطنه، ة في ظاهره ومنتهكًافة القانونیّ یضفي الصّ 
ة التي اخلیّ دابیر الدّ لتّ لة طبیقات العملیّ التّ وهو ما یظهر في ،یةالخفّ احقّق نوایاهلتصحیحةٍ 

، الكفاءةأو لعدم الوظیفةلإلغاء سریحوالتّ ، لقائينقل التّ الّ بما فیها فخذها على الموظّ تتّ 
.قاعدإلى التّ الإحالةأخیرًاو ،الوظیفةعن وقیف المؤقتتّ الو 
عن مفهوم لعلّ أحسن تعبیرٍ :لتأدیب الموظّف العامالنّقل التلقائي كآلیةٍ الإنحراف بسلطة-أ

یمكن نقل الموظّف ''ها بنصّ 03-06من الأمر رقم ) 157(هذا الإجراء ما جاءت به المادة 
la mutation''لقائيقل التّ جراء النّ ، فالمقصود بإ''بطلب منه مع مراعاة ضرورة المصلحة

d’office'' قل الإجباري عن النّ یختلف تمامًافي هذه المادة''le déplacement d’office''

ة من الدّرجة تأدیبیّ ، على اعتبار هذا الأخیر عقوبة هنفسمن الأمر) 163(الوارد في المادة 
، بینما ةٍ قانونیّ ةٍ تأدیبیّ وفق إجراءاتٍ و نتیجة خطأ ارتكبه الموظّف أدیبسلطة التّ تتّخذها،الثةالثّ 
دون خطأ و لقائي هو إجراء أو تدبیر داخلي تلجأ إلیه الإدارة لضرورة مصلحة المرفق قل التّ النّ 

.1بالمرفقالرغبته إذ لم یكن في نقله إضرارً یكون تلبیةً قد قل، كما تأدیبي من الموظّف محلّ النّ 
ل بذلك إلى فیتحوّ ، موظّفتأدیب اللقائيالتّ قل نّ إجراء الوراء من الإدارة هدفستتلكن قد 

بما فیها حقّ ،قانونًاة لها المقرّر ة أدیبیّ مانات التّ لإجراءات والضّ دون إحترام اخذتّ ت،2عةقنّ عقوبة مُ 
واحترام حقوق ،معهحقیق الإداريالتّ إجراء الإداري، هملفّ الإطّلاع على ف في الموظّ 

عن المدیریة صدرتالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة من ) 157(في المادة ةلقائي الواردقل التّ لأحكام النّ وتطبیقاً - 1
ن الإعتراف بنقل أستاذ تكوین مهني لضرورة ، تتضمّ 2008دیسمبر 16مؤرّخة في ، )40(ة تعلیمة رقم ة للوظیفة العمومیّ العامّ 

أنّ هذا الإجراء یمارس في حدود الولایة، ومرّة متّنهاا، وقد جاء في فتحه جدیدً داغوجي تمّ ل بفرع بیالخدمة الملحة قصد التكفّ 
.الاستقبالسة مؤسّ إلى ل المنصب المالي للموظّف المعني قل تحویب على النّ ة، ویترتّ نة المالیّ واحدة خلال السّ 

2- MILLERAY Fabrice, Droit de la fonction publique, Economica, Paris, 2013, p325.
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قل المستتر من قرار النّ هاغرضق قّ مانات لتحهذه الإجراءات والضّ الإدارة لتجاهلفإلخ،...هدفاع
.1ا یتعیّن إلغاءهلطة ممّ السّ الإنحراف ببعیبلقائي یجعل منه مشوبًاالتّ 

د تدبیر مجرّ ه أنّ ة مقنّعة أم لقائي بمثابة عقوبة تأدیبیّ قل التّ ولعلّ الفیصل في اعتبار قرار النّ 
ة الإدارة روف وملابسات الحال أنّ نیّ من خلال الظّ ستنتجمصلحي هو القضاء الإداري الذّي ی
.2لهاأیسر وأمانٍ قد اتّجهت إلى تأدیب الموظّف بوسیلةٍ 

عقوبة ''GENTET''فللموظّ لقائيقل التّ النّ قرار مجلس الدّولة الفرنسي إعتبر ،لذلكتطبیقًا
ذكورن الموظّف الملم تمكّ فهي ا،مانات المقرّرة لهأدنى الضّ لم تحترم الإدارة أنّ و ،تأدیبیّة مقنّعة

قل الإداریة بمرسیلیا النّ محكمة الإستئناف وبالمقابل اعتبرت،3ه الإداريمن الإطلاع على ملفّ 
.4ةة والمالیّ لم یمسّ بحقوقه الإداریّ أنّه مقنّعة طالما ةٍ تأدیبیّ عقوبةٍ لیس بلقائي للموظّف التّ 

في ة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقًاالغرفتالقضاء الإداري الجزائري، توصّلفيو 
لقائي الذي لم تحترم فیه الإدارةقل التّ النّ "إلى أنّ 1989أفریل 08ادر بتاریخ الصّ هااجتهاد

.5"یستوجب البطلانة، ومن ثمّ یعدّ بمثابة عقوبة تأدیبیّ ، الإجراءات المنصوص علیها قانونًا
قل محلّ النّ عدم عرض الملف الإداري لموظّفٍ ''آخر، أكّد مجلس الدّولة الجزائري أنّ في مقامٍ 

لقائي على لجنة الموظّفین لإبداء رأیها قبل اتّخاذ هذا الإجراء دلیل على أنّه یحمل في طیّاته التّ 
.6''إلغاءهأدیب ومن ثمّ عي علیه بالانحراف بسلطة التّ ، لذا یجوز النّ مقنّعةً ةً تأدیبیّ عقوبةً 

1-AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, DEDIER Jean-Pierre et TAILLEFAIT Antony, Droit de
fonction publique Etat, collectivités locales et hôpitaux, 7éme édition, Dalloz, Paris, 2012, p225.

، تصدر عن مخبر 4، العدد مجلة القانون والمجتمع، ''تطبیقات العقوبة المقنّعة في المجال التّأدیبي'' بوادي مصطفى، -2
.92، ص2014القانون والمجتمع، جامعة أدرار، الجزائر، 

3- C.E du 18 Février 2009, GENTET, "En matière de mutation d’office, le fonctionnaire doit recevoir
communication du dossier même s’il est connu de l’intéressé ", A.J.D.A, N° 18, 2009, p1000.
4- C.A.A, Marseille, 18 Janvier 2011, "La jurisprudence considère, en générale, qu’il n’y a pas de
sanction disciplinaire déguisée lorsque la modification est prise dans l’intérêt exclusif du service et
ne modifie ni les prérogatives ni les conditions financières de rémunération de l’intéressé" :
http://www.conseil-d’etat.fr .

.، سابق الإشارة إلیه1989أفریل 08، مؤرّخ في 543602المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -5
ضدّ ) محافظ الغابات بقالمة(قضیّة ، 2002جویلیة 22، مؤرّخ في 005485مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -6
. 168- 164ص ص، 2004، الجزائر، 5، العددمجلة مجلس الدولة، )ر.ب(
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لم ة عمومیّ وظیفة یتعلّق الأمر بحالة إلغاء :لتسریح الموظّف العامإلغاء الوظیفة كآلیةٍ -ب
.والتي بسببها تستغني الإدارة عن بعض موظّفیها،عامعد لها مبرّر لوجودها في مرفق یَ 

بغرض إعادة تنظیم المرفق الاستثناءعلى سبیل لإدارةلشُرع إجراء إلغاء الوظیفةأنّ لاشكّ 
) 216(المادة وتحدیدًاالجزائري ة لوظیفة العمومیّ جوع إلى قانون ا، لكن بالرّ 1علیهالذي تشرف 

ذلك و 2العاممن أسباب تسریح الموظّفعلى إلغاء الوظیفة كسببٍ لم ینصّ ع لمشرّ انّ نجد أ
لكي ، و 3واطن جزائريالعمل لكلّ مُ ة أحقیّ الذي یكفل ى لا یتناقض وروح مبادئ الدّستور حت

بموجب الفرنسي ع المشرّ ما جسّده أیضًاو وه.4ظیفتهو على دائمٍ اطمئنانٍ في یكون الموظّف
من القانون ) 69(والمادة ،5فینمن القانون المتضمّن حقوق والتزامات الموظّ ) 12(المادة 
تعیین سیما شرط لغاء الوظیفة لإصارمةٍ د الإدارة بشروطٍ قیّ الذي ، 6ولةق بموظفي الدّ المتعلّ 
.ةتبة التي كان علیها في وظیفته الأصلیّ تتوافق والرّ جدیدةٍ في وظیفةٍ المعني ف الموظّ 

قرار إلغاء الوظیفة التي كانت تشغلها الموظّفة الدّولة الفرنسي مجلسألغى ، على ذلكتأسیسًا
''Rigot''،الذي كان یدّعي بأنّ الهدف من إلغائها هو إصلاح ،المتّخذ من طرف المجلس البلدي

.7في حین ثبت أنّ القصد من وراء إلغاء الوظیفة غرض شخصي،المركز المالي للمجلس
طب المتّخذ من ، قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ببطلان قرار الشّ هذاتجاهفي الإتّ 

دج عن 250000، مع تعویضه بمبلغ )س.ع(الملازم فاع الوطني في حقّ الدّ طرف وزیر 
بهدف تقلیص عدد الموظّفین بالمدرسة العسكریة صدرلم یأنّه ا إلىادً نحقة به، إستالأضرار اللاّ 

.99، مرجع سابق، ص''تطبیقات العقوبة المقنّعة في المجال التّأدیبي'' بوادي مصطفى، -1
فقدان : حالاتٍ وهي) 7(من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة أسباب إنهاء الوظیفة في سبع ) 216(المادة حصرت -2

أو التّجرید منها، فقدان الحقوق المدنیّة، الإستقالة المقبولة بصفةٍ قانونیّةٍ، العزل، التّسریح، الإحالة إلى الجنسیّة الجزائریّة 
.التّقاعد، وأخیرًا الوفاة

.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة ) 63(المادة : راجع-3
.128سابق، صزیاد عادل، تسریح الموظّف العمومي وضماناته، مرجع -4

5 '' - …En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les
conditions prévues par les dispositions statuaires''. Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, Op.cit.
6- Loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statuaire relatives à la fonction publique de l’Etat,
J.O.R.F du 12 Janvier 1984, modifié par la loi n° 91-715 du 26 Juillet 1991, J.O.R.F du 27 Juillet 1991,
modifié par loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016, J.O.R.F n° 0094 du 20 Avril 2016.
7- C.E du 12 Avril1979, Demoiselle Rigot, Jurisprudence du conseil d’Etat et du tribunal des
conflits, Tables décennales 1975-1984, Tome 4, Sirey, Paris, 1988, p 309.



على مشروعيّة القرار التّـأديبية  القضائيّ آليات الرقّـابة  الفصل الثّـاني    -لالباب الأوّ 

228

طب أقدمیته ورتبته عند اتّخاذ قرار الشّ فاع لم یراعِ أنّ وزیر الدّ إنّما بهدف تأدیبه، وبالأخصّ 
.1ةر عقوبة تأدیبیّ ستتطب جاء لیقرار الشّ ا یثبت أنّ الموظّفین، ممّ بین 

غیر التأّدیبي سریح التّ : العامالموظّفلتسریحة كآلیتینوالقدرة الصحیّ ةالمهنیّ كفاءة العدم- ج
.2خطأ تأدیبيدون أن یرتكب المتربصینبأحد موظّفیهاعلاقتها إجراء تتّخذه الإدارة قصد فصم 

ةص لعدم الكفاءة المهنیّ المتربّ تسریح الموظّف حالة مییز بین التّ یجب لكن 
''licenciement pour insuffisance professionnelle''،3 ، لعدم لیاقتههتسریححالة و

.''licenciement pour inaptitude''ة ة والصحیّ البدنیّ 
وجه تهدف على،ةٍ موضوعیّ على معاییرٍ المتربّصتقییم الموظّفللأولىلحالة ااترتكز 

على یتهمردودومدى فعّالیة ،لة إلیهواجبات الموكّ التنفیذقدرته على الخصوص إلى تقدیر مدى 
133- 66ة كان في ظلّ الأمر رقم سریح لعدم الكفاءة المهنیّ ، مع العلم أنّ التّ 4المرفق الذي یشغله

م رسّ الموظّف المتربّص والموظّف المُ ة یخصّ المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ 
، إذ لم یعد بإمكان الإدارة 6على الموظّف المتربّص03- 06، في حین اقتصره الأمر رقم 5معًا

نّ تقییم الكفاءة ، لأافي رأینوهو الأصحّ ، ةالمهنیّ تمّ تثبیته في رتبته لعدم الكفاءةتسریح موظّفٍ 

.، سابق الإشارة إلیه1997أفریل 13، مؤرّخ في 114884المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1
خرفي هاشمي، الوظیفة العمومیّة على ضوء التّشریعات الجزائریة وبعض التّجارب الأجنبیّة، الطّبعة الثالثة، دار هومة، -2

.220، ص2013الجزائر، 
، صادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، یحدّد قائمة الشهادات 2008سبتمبر 03خ في ، مؤرّ 03مقرّر رقم : راجع-3

.والمؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومیّة
معاییرٍ موضوعیّةٍ تهدف على وجه یرتكز تقییم الموظّف على": على أنّه03- 06من الأمر رقم ) 99(وفي ذلك نصّت المادة - 4

احترام الواجبات العامّة والواجبات المنصوص علیها في القوانین الأساسیّة، الكفاءة المهنیّة، الفعّالیّة : الخصوص إلى تقدیر
."سلاكوالمردودیّة، كیفیة الخدمة، یمكن أن تنصّ القوانین الأساسیّة الخاصّة على معاییرٍ أخرى، نظراً لخصوصیات بعض الأ

الموظّف "، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة وضّحت بأن 133- 66من الأمر رقم ) 68(مع العلم أنّ المادة - 5
الذي تثبت عدم كفاءته، دون أن یرتكب خطأ تأدیبیًا یستوجب عقوبة تأدیبیّة، یمكن له إمّا أن ینصب في وظیفة أقلّ درجة، وإمّا 

لبة في حقوقه في التّقاعد، أو یسرح، ویتّخذ القرار بشأن ذلك بعد استشارة اللّجنة المتساویة الأعضاء ومراعاة أن یقبل للمطا
."الشّكلیات المنصوص علیها في الإجراءات التّأدیبیّة، ویجوز للموظّف المسرح لعدم كفاءته قبض التّعویض

ربص المنصوص علیها بعد انتهاء مدّة التّ ":بالنّص على أنّه 03- 06من الأمر رقم ) 85(والتي حدّدت ظروفها المادة -6
ة واحدة ة ولمرّ ص آخر لنفس المدّ ص لفترة تربّ ا إخضاع المتربّ ص في رتبته، وإمّ ا ترسیم المتربّ إمّ : أعلاه یتمّ 84في المادة 

.  "أو تعویضٍ مسبق ٍ عارٍ ص دون إشا تسریح المتربّ فقط، وإمّ 
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عوامل هفیدخلیُ قد والذي ،1السلّمي المباشر للموظّفالمسؤول متروك لسلطة تقدیر والأداء أمر 
.2ةة بعیدة عن المعاییر الموضوعیّ شخصیّ 

حیث أدرجها ،المتربّصة والبدنیة للموظّفة الصحیّ على الوضعیّ ةالثاّنیرتكز الحالةبینما ت
تبیّن فیها عدم مختصٍ عن طبیبٍ صادرةٍ ةٍ طبیّ تثبت بشهادةٍ ، 3المشرّع ضمن شروط التّوظیف

. 4لة إلیهمع الوظیفة الموكه أو عاهتهملاءمة مرض
ة المطلوبة للاحتفاظ بالوظیفة بحسب طبیعة وظیفة ة والبدنیّ درجة اللّیاقة الصحیّ وتختلف 

، فبعضها تحتاج في موظفیها درجة عالیة من 5قل المهام الملقاة على شاغلیهثِ كذا كلّ سلك و 
.8الجماركو 7كالأمن الوطني6ةة والصحیّ القدرة البدنیّ 

یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة ،2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03- 06من الأمر رقم ) 101(المادة : راجع-1
.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه

نظام تقییم أداء الموظّف العمومي الجزائري بین الفعّالیة '' لعقابي سمیحة، : بخصوص نظام تقییم أداء الموظّف أنظر-2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 2، العدد12، المجلدالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ''والقصور
.وما یلیها335، ص2015بجایة، 

،  یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم ) 75(المادة :راجع-3
.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه

، الصّادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، یتعلّق 2006أفریل 29، المؤرّخ في 16وهو ما وضّحه المنشور رقم -4
لیّة البدنیّة، حیث استلزم إثبات هذه الوضعیّة من خلال شهادة طبیّة مسلّمة من طرف طبیب مختصٍ، طبّ عام، بشرط الأه

هذا، وقد أكّد المنشور ذاته بأنّ المترشحین المعفیین من الخدمة الوطنیّة لأسبابٍ طبیّةٍ لا یمكنهم ... طبّ الصّدر، طبّ العیون
. اق بالأسلاك والرّتب المعنیّة بسبب عدم إستفائهم لشرط الأهلیّة البدنیّةالمشاركة في مسابقات التّوظیف للالتح

5- AUBY Jean-Marie et AUBY Jean-Bernard, Droit de la fonction publique, Fonction publique de l’Etat,
Fonction publique territoriale, Fonction publique hospitalière, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1993, p 85.

، 2006جوان 14، مؤرّخة في )637(وهو ما حاولت المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة توضیحه من خلال إرسالیّة رقم -6
، المتعلّق بشرط الأهلیّة البدنیّة، حیث حدّدت على 2006أفریل 29، المؤرّخ في )16(تتضمّن كیفیات تطبیق المنشور رقم 

ق على موظّفیها الشّروط الخاصّة باللّیاقة البدنیّة بما فیهم الأمن الوطني، الحمایة سبیل الحصر الأسلاك الوظیفیّة التي تطبّ 
.المدنیة، إدارة السّجون، الجمارك، الغابات والحرس البلدي

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص 2010دیسمبر 22، المؤرّخ في 322- 10من المرسوم التّنفیذي رقم ) 47(المادة :أنظر-7
.2010دیسمبر 26، بتاریخ )78(بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بالأمن الوطني، ج ر عدد 

من القانون الأساسي الخاص بموظّفي إدارة الجمارك على شروط خاصّة بالأهلیّة البدنیّة والصحیّة ) 27(حیث نصّت المادة -8
دون تعدیلٍ بالنّظارات أو عدسات التّصحیح، ودون أن یكون 10/15ن لهذه الفئة ومن بینها ألا تكون حدّة رؤیة العینین أقلّ م

=،2010نوفمبر 14، المؤرّخ في 286- 10مرسوم التنفیذي رقم ال: أنظر.7/10الحدّ الأدنى للعین الواحدة یقلّ عن 
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ة اللّیاقة الصحیّ من بسیطٍ قدرٍ بشّخصالفیها ع فیكفي أن یتمتّ والوظائفالأسلاك ة بقیّ أمّا 
.والمحاسبف الإداريكوظیفة المتصرّ 

مبدأ حسن سیر ضمانلاة شُرعالصحیّ و ة سریح لعدم الكفاءة المهنیّ التّ الواضح أنّ إجرائي
في سّلطة الصاحبة تكونفتحقیقه عن ؤولةً مسالإدارة اعتبارب، و إطرادٍ و بانتظامٍ ة العامّ فق المرا

تحت رقابة القاضي الإداري الذي یردّها إلى حظیرة قدیر مدى كفاءة موظّفیها من عدمهت
. ة لتحقیق أغراض غیر مشروعةقدیریّ ة كلّما تخفّت وراء ستار سلطتها التّ المشروعیّ 

لا ''état de grossesse''حالة حمل المرأة الدولة الفرنسي أنّ قضى مجلستطبیقًا لذلك، 
ا ممّ غیر مشروعًا '' Dame Peynet''الي قرار تسریح الموظّفة وبالتّ ،ةینال من قدرتها الصحیّ 

.1هن إلغائتعیّ ی
فرقة في إحدى اجتهاداتها إقامة التّ سابقًاحین حاولت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في

فقضت ة ناتجة عن خطأ تأدیبي، سریح كعقوبة تأدیبیّ ة والتّ سریح لعدم الكفاءة المهنیّ التّ بین 
فت التي وظّ ) أ.ع(السیدة والي ولایة البویرة في حقّ اتّخذهسریح طلان مقرّر التّ طعن ببرفض 

أنّ المقرّر اتُّخذ بناءً على عجز مهني ولیس لسببٍ على سة قرارها كأستاذة تعلیم ثانوي، مؤسّ 
.2سریح جاء قانونیًافإنّ قرار التّ ة، ومن ثمّ كما تدّعي المدعیّ شخصيٍ 

24، بتاریخ )71(د المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بإدارة الجمارك، ج ر عد=
.2010نوفمبر 

1- C.E, 08 Juin 1973, Dame Peynet, Voir : COLIN Fréderic, Droit de la fonction publique, 4éme édition,
Gualino, Paris, 2015, p150.

،  )والي ولایة البویرة(ضدّ ) أ.ع(، قضیّة 1991فیفري 10، مؤرّخ في 80781المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة،  قرار رقم -2
قرار : أنظر أیضًانفسهفي الموقف. 145- 142، ص ص1993، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة

، )وزیر التّربیة الوطنیّة(ضدّ ) ن.ح(، قضیّة 1990جوان 16، مؤرّخ في 74124المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، تحت رقم 
. 151- 149، ص ص1992، الجزائر، 4، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة



على مشروعيّة القرار التّـأديبية  القضائيّ آليات الرقّـابة  الفصل الثّـاني    -لالباب الأوّ 

231

علیه ر المستقّ :لتجاهل بعض حقوق الموظّفإجراء التّوقیف المؤقت عن الوظیفة كآلیةٍ -د
أو احتیاطي احترازيمجرّد إجراء ''la suspension provisoire''وقیف المؤقت أنّ التّ قانونًا

رجة من الدّ ةٍ تأدیبیّ ي إلى عقوبةٍ قد یؤدّ اجسیمً ف خطأًالموظّ إذا إرتكب تلجأ إلیه الإدارة 
ده مؤقتًاإبعا، وذلك قصد 2لا تسمح ببقائه في منصبهةٍ جزائیّ متابعةٍ أنّه في حالة أو،1ابعةالرّ 

. 3علیهأو البراءة وتقریر الإدانة معه حقیق عن وظیفته ریثما ینتهي التّ 
قیّد سلطة التّعیین قد فرغم أنه ، 4الجزائري على غرار نظیره الفرنسيالمشرّع الواضح أنّ 

لتوقیفهة ضدّهأو وجود متابعة جزائیّ ،فللموظّ بو سأدیبي المنبشرط تحقّق خطورة الخطأ التّ 
أهمل التّصریح بشرط ، فمن جهةٍ نظرنا شرط غیر كافٍ لتنفیذه علیهیبقى في ، عن وظیفتهمؤقتًا

وقیف المؤقت بمقتضیات مصلحة التّحقیق أهمیّة عن سابقها وهو اقتران إجراء التّ آخر لا یقلّ 
أو فیه مصلحة للمرفق ،تحقیقٍ ، إذ لا توقیف لموظّفٍ ما لم یكن محلّ اأو جزائیً اسواء كان إداریً 

ة ة والمالیّ ف الإداریّ لحقوق الموظّ فهو لم یضمن الإستقرار الكامل ثانیة الذّي یشغله، ومن جهةٍ 
.ولا حتى عند طلب حقّه في الاستقالة،أو ترقیته،توقیفه سواء في راتبهطیلة فترة 

ي إلى ا، یمكن أن یؤدّ جسیمً الة ارتكاب الموظّف خطأً في ح": من الأمر المذكور علاه على أن) 173(تنصّ المادة -1
.  "اعیین بتوقیفه عن مهامه فورً ات التّ لطة التي لها صلاحیّ ابعة، تقوم السّ رجة الرّ عقوبة من الدّ 

یوقف فوراً الموظّف الذي كان محل متابعات جزائیة لا تسمح ": على أنّه03- 06من الأمر رقم ) 174(تنصّ المادة -2
."، ولا تسوى وضعیته الإداریة إلاّ بعد أن یصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائیة نهائیًا...في منصبهببقائه

، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة 2015جانفي 19، المؤرّخة في )267(وفي ذلك وضّحت التّعلیمة رقم -3
، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، فذكرت 03-06من الأمر رقم 174و 173كیفیة تطبیق أحكام المادتین 

ت التي تستدعي الإدارة توقیف الموظّف مؤقتًا عن وظیفته إلى حین الفصل في على سبیل المثال لا الحصر بعض الحالا
أن تكون -أن یكون تحت رهن الحبس أو تحت الّرقابة القضائیّة التي تمنعه عن ممارسة مهامه - : المتابعة الجزائیّة ومن بینها

أو ممتلكات الهیئة المستخدمة كاستعماله للعنف مكان الأفعال المنسوبة إلیه على درجةٍ عالیةٍ من الخطورة أو فیها مساس بأمن 
إذا ثبت منه تزویر الوثائق التي تمّ على أساسها توظیف الموظّف المعني، أو إتلاف أو تزویر وثائق إداریة تخصّ -وظیفته 
.     سة مهامه أو بمناسبتهاإذا ثبت منه تعاطي الرّشوة، أو سرقة، نصب، أو احتیال أو تبدید أموال عمومیّة أثناء ممار -الإدارة 

4 - Art (30) alinéa 1 de la loi n°83-634 du 30 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
dispose que: "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses
obligations professionnelles ou d’une infraction du droit commun, l’auteur de cette faute peut être
suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline".
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،1ةظیفالو فترة إبعاده عن و طیلة ئیسي نصف راتبه الرّ یُحرم من فإنه ة سبة لحقوقه المالیّ بالنّ ف
طالما لأسرتهةتوفیر الحمایة الإجتماعیّ وهو في رأینا توجّه لا یساهم في ، 2من منحة المردودیةو 

تعدیل نصيّ بعلى المشرّع المبادرةواب رائیة، لذا نرى من الصّ الشّ قدرتهاعلى سیؤثّر ذلك 
الموقوف على أساس أن یحتفظ الموظّف محلّ 03- 06من الأمر رقم ) 174(و) 173(المادتین

.بكامل راتبه بدلاً من إسقاط نصفهامؤقتً 
ا أدّى ، ممّ من الغموضالمشرّع الجزائري بنوعٍ فقد عالجها ةحقوقه الإداریّ ا فیما یخصّ أمّ 

من التّرقیة خلال اري تتعلّق بمدى إمكانیة استفادة الموظّف إلى ظهور إشكالیة في الوسط الإد
قىترجة التي كان سیر تبة أو الدّ له تلك الرّ ظُ فَ حْ تُ سَ مأ،توفرت فیه شروطهااإذترة توقیفه مؤقتًاف

إلیها إلى حین ثبوت براءته؟
بعض الباحثین ضرورة رجّح ، یجیب عن هذه الإشكالیةقانوني صریح رغم عدم وجود نصّ 

دة محدّ رقیة أنّ موانع التّ على اعتبار ، 3استقرار المركز القانوني للموظّف وعدم إهمال تقویم أدائه
.4ناحیةٍ ، هذا منرقیة للتّ أن تُحدث من تلقاء نفسها مانعًا جدیدًالا یمكن للإدارةاليبالتّ فقانونًا، 

تقدیر الإدارة فلا یجوز لها لسلطة تعود رقیة بالاختیار التّ إن كانت أخرى، ناحیةٍ ومن 
جدّیة وقیف المؤقت دون وجود أسبابٍ تسبیب قرار عدم ترقیة الموظّف على أساس إجراء التّ 

.قرارهابها تبرّر أخرىةقانونیّ 

القانون المتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین حمایةً أكثر من ) 30(من المادة ) 2(الفقرة بینما حقّق المشرّع الفرنسي بموجب-1
:متّنهاللموظّف الذي یكون محلّ إجراء التّوقیف المؤقت، إذ یحتفظ بكامل راتبه، إضافةً إلى معظم مِنَحِه، إذ جاء في

"Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément
familiale de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement
réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par
l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est
rétabli dans ses fonctions". Art (30) alinéa 2 de la loi n°83-634 du 30 Juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, Op.cit.

، الصّادرة عن المدیریّة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتضمّن عدم 2016أفریل 13، المؤرّخة في 303الإرسالیّة رقم : أنظر-2
.أحقیّة الموظّف لمنحة المردودیة خلال فترة توقیفه مؤقتًا

، المعهد 3، العددمجلة هیئة قضایا الدّولة، ''ضمانات العاملین في التّرقیة أثناء التّأدیب''عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر، -3
.95، ص1997الدولي للعلوم الإداریة، القاهرة، 

قارة السعیدة، نظام التّرقیة في المؤسّسات والإدارات العمومیّة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، معهد -4
.165، ص1993الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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ق جمیع حقوقه ووضعیاته علّ تُ تهأنّ الموظّف الموقوف عن وظیفالواقع العملي یؤكّد لكن 
مع الأخذ ،صریحٍ قانونيٍّ حسم هذه المسألة بنصٍّ تُ حبذا لو لذلك في الخدمة طیلة تلك الفترة، 
ر ة، وأنّ حظأدیبیّ عداد العقوبات التّ تضمنوقیف المؤقت لا یعتبربعین الإعتبار أنّ إجراء التّ 

مبدأ الأصل في ''لـ ة قبل ثبوتها ومخالفة ة تأدیبیّ لمسؤولیّ ة بسبب هذا الإجراء یعدّ افتراضًارقیالتّ 
.المكرّس قانونًا'' البراءة 

أنّ أو ، قبول طلب استقالتهالموظّف الموقوف في أحقّیة مدى حولنفسه التّساؤل ینطبق
لدى الإدارة إلى حین استكمال إجراءات تأدیبه، فصمت المشرّع حول هذه طلبه سیبقى معلقًا

تقبل طلب استقالة فإمّا لطة، السّ تعسّف في استعمال الإدارة ثغرة للمنهتجعلقد المسألة 
من الأمر ) 219(لمادة امن انیة الفقرة الثّ عملاً بفقد وظیفته یحینهابراءته فن یتبیّ مّ ثُ الموظّف

رفض ها تأنّ أو ، ''جوع فیهایجعلها غیر قابلة للرّ الاستقالةقبول ''تؤكّد بأنّ التي03-06رقم 
سیقع وإلاّ آخرٍ عملٍ البحث عن علیه محرومًایبقى في هذه الحالة ف،طلب استقالته أو تعلیقها

على ،ین الوظیفة التي یشغلها ونشاط آخرالجمع بیتمثّل في ابعة من الدّرجة الرّ تأدیبيٍّ خطأٍ في 
.1ایسقط ولایتها مؤقتً بل ة وقیف المؤقت لا ینهي العلاقة الوظیفیّ أنّ إجراء التّ أساس

لم یجهد ة للموظّفحیاة المهنیّ المؤقت على وقیفإجراء التّ ة التي یرتبها لبیّ الآثار السّ رغم 
قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ذلكدلیلو ،لتعقیب علیهنفسه لالجزائري القاضي الإداري

ة أنّ إیقاف الموظّف من عمله لا یشكّل عقوبة تأدیبیّ من المقرّر قانونًا''الذي قضى سابقًا
لا یقبل ة، ومن ثمّ من القانون العام للوظیفة العمومیّ ) 56، 55، 54(حسب مفهوم المواد 

الوقف المؤقت هو إجراء ''في قرار آخر أنّ قضىت، و 2"الطّعن فیه بالبطلان أمام القضاء
في أمر ة بهدف الإبعاد المؤقت عن الوظیفة لغایة البتّ یدخل ضمن صلاحیات الإدارة المرفقیّ 

عن فیه بالإلغاء، أدیبي، إذ لا یمكن الطّ فهو لا یرقى إلى درجة القرار التّ الموظّف، ومن ثمّ 
.3''عدم تبریر اللّجوء إلیهعویض عند ثبوت في طلب التّ ولكن للموظّف حقّ 

1- SALON Serge, Délinquance et répression disciplinaires dans la fonction publique, Op.cit, p190.
.، سابق الإشارة إلیه1982جویلیة 10، مؤرّخ في 24316الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى،-2
مدیر التّربیة (ضد ) ر.ب(، قضیّة 1985جوان 01، مؤرخّ في 39742الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى،-3

.201- 200، ص ص1989، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، ..)لولایة
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ة مشروعیّ رقابة القاضي الإداري الجزائري طالما رفض إلى أنّ الإشارة ة بمكان من الأهمیّ 
لا ة أنّه مجرّد إجراء تحفّظيبحجّ ،مستقلةىدعو على بناءً وقیف المؤقت للموظّف إجراء التّ 

ا إلاّ مع القرار لا یجوز الطّعن فیه إلغاءً أو تعویضً ة، ومن ثمّ الإداريیرقى إلى درجة القرار 
أنّه لم یلتفت إلى الآثار الخطیرة التي یرتّبها هذا الإجراء على بثبت یفبموقفه هذا ، 1أدیبيالتّ 

ة القرار طیلة فترة توقیفه خارج وظیفته إلى غایة الفصل في مشروعیّ حیث یبقى،الموظّف
عن في إلغائه أمام القضاء الطّ من الأنسب للمشرّع الإعتراف له بحقّ أدیبي، لذلك نرىالتّ 

.الإداري لیتسنى له متابعة وظیفته إلى حین إثبات الوجود المادي للوقائع التي تثبت إدانته
انتهت ببراءته، ةٍ جزائیّ وقیف المؤقت بسبب متابعةٍ لموظّف عن التّ أمّا بخصوص تعویض ا

عن تحریك مسئولةعلى أساس أنّ الإدارة غیر عنهعویضتّ الطلب برفض مجلس الدّولة قضى
حسب ما نصّ ةٍ جزائیّ عن وظیفته جاء نتیجة لمتابعةٍ وأنّ إجراء توقیفه ،ة ضدّهعوى الجزائیّ الدّ 

.2ةة الإداریّ خروجها عن إطار المسؤولیّ علیه القانون ومن ثمّ 
ة من الحقوق الإجتماعیّ قاعد حقّ التّ :اتأدیبیً عد كآلیة لتسریح الموظّف الإحالة إلى التّقا-ه

له وللإدارة المستخدمة على همّ ، كما أنّه حدث مٌ ة وظیفتهحیابیعیة لهایة الطّ نّ فهي الللموظّف، 
ضخم في ، كما تتفادى به الإدارة التّ 4مدى الحیاةمالي یستفید الموظّف من حقّ هفب، 3حدّ سواء

.5جهازها الإداري

مدیریة التّربیة لولایة (ضدّ ) ش.م(، قضیّة 2003دیسمبر 16، مؤرّخ في 009740مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة،  قرار رقم -1
.160- 158، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة،  )جیجل

مدیر الضّرائب لولایة (ضدّ ) ع.خ(، قضیّة 2004جوان 15، مؤرّخ في 10847مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2
.149- 147، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة،  )قسنطینة ومن معه

.224خرفي هاشمي، الوظیفة العمومیّة على ضوء التّشریعات الجزائریّة وبعض التّجارب الأجنبیّة، مرجع سابق، ص-3
05، بتاریخ )28(، یتعلّق بالتّقاعد، ج ر عدد 1982جویلیة 02، المؤرّخ في 12-83من القانون رقم ) 3(تنصّ المادة -4

دیسمبر 31، بتاریخ )78(، ج ر عدد 2016دیسمبر 31، المؤرّخ في 15-16، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 1983جویلیة 
. "ذا طابع مالي وشخصي یستفاد منه مدى الحیاةحقًاقاعد التّ یشكّل معاش ": ، على أنّه2016

5- COLIN Fréderic, Droit de la fonction publique, 4éme édition, Gualino, Paris, 2015, p147.
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حسن تنظیم الجهاز الإداري بالمرفق، إجراء إحالة الموظّف إلى التّقاعدستهدف المشرّع من ی
لكن قد تنحرف ، 1ة على أكمل وجهأداء مهامه الوظیفیّ یحول دون ن معیّ سنّ هعلى أساس أنّ بلوغ

للأمر خلافًاة، علیه كعقوبة تأدیبیّ لم ینصّ 03- 06أنّ الأمر رقم تأدیبه، علمًاالإدارة قاصدة به 
.منه) 55(الثة وفق ما أشارت إلیه المادة رجة الثّ عقوبة من الدّ هالذي اتّخذ133- 66رقم 

لتأدیب وسیلةقاعد العاديتجعل الإدارة من التّ مجلس الدّولة الفرنسي على ألاّ ا منحرصً 
على و ،فیهاروط الواجب توفرهارمة على الشّ الصّ قابة فرض الرّ ، تزاید اهتمامه ب2الموظّف

قاعد إلاّ بعد الحالات التي یمكن للإدارة اللّجوء إلیه، فقضى بأنّه لا یمكن إحالة الموظّف إلى التّ 
ة لأداء ة أو عدم قدرته البدنیّ ن القانونیّ زمة لذلك سواء من حیث بلوغه السّ روط اللاّ استكماله الشّ 

.3ةواجباته الوظیفیّ 
نّ إ''2002أكتوبر 15فقضى بتاریخ عقیب علیه،التّ كما سعى مجلس الدّولة الجزائري إلى 

وزارة (ادر عن المستأنف علیه عسفي الصّ سریح التّ عن التّ عویض التّ ) خ.ت(مستأنفة طلب ال
. 4''ن القانونيقاعد بعد بلوغها السّ س، ما دام أنّها أحیلت إلى التّ غیر مؤسّ )ةؤون الخارجیّ الشّ 

كما أنّ للظّروف الإقتصادیة والمالیة الصّعبة التي تعیشها الجزائر نتیجة انخفاض أسعار النّفط، وتراجع عائدات الجزائر من -1
مكرّر من ) 6(صادرات المحروقات أثّر على إجراء التقاعد، حیث حتمت على الدّولة تبني نظام التقاعد النسبي بموجب المادة 

یمكن منح معاش التقاعد قبل ":نصّت على أنّه فیتعلّق بالتّقاعد، 12-83لمتمّم للقانون رقم المعدّل وا13- 97الأمر رقم 
قاعد، وهذا دون أي شرط للسن إذا كان العامل الأجیر ق بالتّ یتعلّ 12-83من قانون 6ن المنصوص علیه في المادة السّ 

. "سنة على الأقل) 32(قد أتم مدة عمل فعلیة تنتج عن دفع اشتراكات تعادل اثنتان وثلاثون 
من '' la mise à la retraite d’office''كعقوبة تأدیبیّة منه بعض التّشریعات المقارنةاتّخذتإلى جانب التّقاعد العادي -2

:                                                                                    راجع.كالتّشریع الفرنسيالدّرجة الرّابعة 
- Art (66) de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique de l’Etat, J.O.R.F du 12 Janvier 1984, Modifié par l’art loi n° 91-715 du 26 Juillet 1991 portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, J.O.R.F du 27 Juillet 1991. Et art (89) de la loi n°
84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
J.O.R.F du 27 Janvier 1984, Modifié par loi n° 2012-347 du 12 Mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, J.O.R.F n°
0062 du 13 Mars 2012.
3- C.E, 26 Octobre 1990, Mme Roger, Recueil des Décisions du Conseil d’Etat, Table 1999, Dalloz,
Paris, 1999, p 858.

وزارة الشؤون (ضدّ ) خ.ت(، قضیّة 2002أكتوبر 15، مؤرّخ في 006005مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -4
.119-117، ص ص2003، الجزائر، 3، العدد مجلة مجلس الدّولة،  )الخارجیّة
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12-83قاعد المنصوص علیها في القانون رقم التّ وعلیه متى توفرّت في الموظّف شروط 
، فإنّه من الصّعب على القاضي الإداري مهما بلغ نطاق رقابته علیه 1قاعد المعدّلالمتعلّق بالتّ 

.اكتشاف وجه الإنحراف فیه
:يأدیبقرار التّ الة هدف قابة مشروعیّ طار ر إة المقنّعة مسألة تدخل في أدیبیّ العقوبة التّ -3

قد ،ة داخل المرفقلمقتضیات تنظیمیّ تْ عَ ة شُرِ اخلیّ دابیر الدّ أنّ التّ برغم صراحة القانون 
ي اقة فسبّ عمالها كوسیلة سهلة وآمنة لتأدیب الموظّف، لكن بقدر ما كانت الإدارة في استتتذكى 

على تها أمام القاضي الإداري إلیها للطّعن في مشروعیّ ما أنّس الموظّف إذكاء فكرتها بقدر 
. ةٍ تأدیبیّ أساس أنّها ساترة لعقوبةٍ 

ة لضرورة اخلیّ دابیر الدّ قابة على التّ ة حول فكرة الرّ قد تعدّدت الإجتهادات القضائیّ ل
ولة سبة لمجلس الدّ بالنّ ، فام القضاء الإداري بشأنها تباینًا واضحًاتباینت أحككما ،المصلحة
كلي، ، یعتمد أوّله على المعیار الشّ أساسیةٍ معاییرٍ ثلاثةٍ بتها رقابة مشروعیّ عند استعان الفرنسي 

ة مقنّعة یجب أن یكون ضمن قائمة اخلي وصف عقوبة تأدیبیّ دبیر الدّ مقتضاه لكي یأخذ التّ 
لكي فرر، على معیار الضّ یعتمد فالثاّني أمّا ، 2ص القانونية الواردة في النّ أدیبیّ العقوبات التّ 

من اتج عنه على قدرٍ رر النّ ة مُقَنّعة یجب أن یكون الضّ عقوبة تأدیبیّ اخلي إلى دبیر الدّ ینقلب التّ 
أو كلّ الموظّف لبعضة ذاتها كفقدان أدیبیّ ترتبّه العقوبة التّ ما على الأقل الجسامة أو یساوي 

یستر عقوبة ه لاوضعیته الإداریة فإنّ ا إذا كانت مجرّد تغیرات طفیفة في، أمّ ةحقوقه الوظیفیّ 
دبیر اتّخاذ التّ توافق نوعیة الإجراءات المتبّعة في ، في حین یرتكز الثاّلث على معیار مدى 3ةتأدیبیّ 

ما تتّجه بنیتها إلى وطبیعة الهدف الحقیقي الذي یرمي إلى تحقیقه، ذلك أنّ الإدارة عادةً ،الدّاخلي
.4ة المقرّرة لذلكأدیبیّ مانات التّ تأدیب الموظّف بتدبیر داخلي بدلاً من إتبّاع الإجراءات والضّ 

، المعدّل والمتمّم، 1982جویلیة 02، المؤرّخ في 12-83من القانون رقم ) 7(إلى ) 2(المواد ضمن حدّدت هذه الشّروط -1
متوفّر على الموقع . ، یتعلّق بتنفیذ أحكام التّقاعد2013سبتمبر 02المؤرّخ في ،289وبالمنشور الوزاري رقم 

http://www.dgfp.gouv.dz:يالإلكترون
2-C.E, 09 Janvier 1980, Evtry, Jurisprudence du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, Tables
décennales 1975-1984, Tome 2, Sirey, Paris, 1987, p1312.
3- C.E, 17 Mars 2004, M.P, A.J.D.A, N°26, 2004, p1557.
4- C.E, 26 Juillet 2007, Mme B, A.J.D.A, N°32, 2007, p1775.
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ة الإداریة بالمجلس الأعلى قضت الغرفف وقد تبنى القضاء الإداري الجزائري هذه المعاییر،

، 1''وقیف المؤقت إذا زاد عن المدّة التي حدّدها القانون ینقلب إلى جزاء تأدیبيالتّ ''بأنّ سابقًا

التلقائي دون احترام النّقل''أنّ بقضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا نفسهالمعنىوفي 

.2''ة مقنّعة ومن ثمّ وجب إبطالهة یعتبر عقوبة تأدیبیّ الإجراءات القانونیّ 

قدر ممكن من ا توفیر أكبرأنّ القاضي الإداري الجزائري یحاول دائمً بأكید یمكن التّ ،هكذا

ة أدیبیّ العقوبات التّ اهري لتمییزبالمعیار الشّكلي أو الظّ  يلم یعد یكتفحیث مانات للموظّف، ضّ ال

كشف محاولاً ة، إنّما تبنّى إلى جانبه المعیار الموضوعي أو الباطني اخلیّ دابیر الدّ المقنّعة عن التّ 

به تحقیق قصد وما إذا كان یُ ،الموظّفاخلي المتّخذ في حقّ الهدف الحقیقي من التدبیر الدّ 

أیضًایستعین قد ه، وفي سبیل تحقیق ذلك ة بحقّ مجرّد عقوبة تأدیبیّ مصلحة المرفق أو أنّه 

الأسباب التي استندت إلیها الإدارة ومدى بو  ،دبیر المتّخذروف والملابسات المحیطة بالتّ بالظّ 

.ة المتّبعة فیهاحترامها للإجراءات القانونیّ 

ة أدیبیّ ن مجهودات القاضي الإداري الجزائري في الكشف عن العقوبات التّ لكن، وإن كنا نُثمّ 

تدخّل المشرّع منها مرهون على الحدّ یبقىة، لیّ اخدابیر الدّ المقنّعة التي تحتمي تحت ستار التّ 

داخلي تتّخذه على الموظّف حتى یلزم بها الإدارة بتسبیب كلّ تدبیرٍ واضحةٍ ةٍ قانونیّ بنصوصٍ 

علیها، وكذا تقنین كافة نيَ یسهّل على القاضي الإداري رقابة باعثه والتحقّق من الأسس التي بُ 

التي قد تنحرف عن جادة قدیري للإدارةدابیر حتى لا تبقى رهینة الاختصاص التّ هذه التّ 

  .أهدافها

الفرع الثاّني

عیب الإنحراف بسلطة التّأدیب ةبقار دور القاضي الإداري في 

باعتباره ،الإنحراف بسلطة التأّدیبعیبفي إثبات الصّعوبة التي یعاني منها الموظّف رغم 

نوایا الإدارةبذلك مقتحمًارقابته لالقاضي الإداري ى تصدّ ،)أوّلاً (عیب خفيّ وذو طابع احتیاطيّ 

.)ثانیًا(

1- BOUCHAHDA Hocine et KHELOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative, Op.cit, p141.
.، سابق الإشارة إلیه1997جانفي 05، مؤرخ في 115657قرار رقم ، المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة-2
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:أمام القاضي الإداريأدیبصعوبة إثبات عیب الإنحراف بسلطة التّ -أوّلاً 

لعیب الإنحراف بالسّلطة صعوبة إثباته من طرف الاحتیاطیةعن خاصیتي الخفیّة و ترتّبی

  .العامالموظّف 

 ةمشروعیّ أخطر عیوب لسّلطةیعدّ عیب الإنحراف با:عیب حفيّ التّأدیب لطة بسالإنحراف-1

، حیث تستعین 1ة في ظاهره ومنتهكًا له في باطنهفة القانونیّ یضفي الصّ  وهف ،القرار التّأدیبي

والنّفسیّة البعیدة عن المصلحة العامّة أو  ةالخفیّ  احقّق نوایاهقانونیّةٍ صحیحةٍ لتبإجراءاتٍ الإدارة 

.الهدف الخاص بها

یّة التي تظهر خاصیّة الخفبحكم ال:الإنحراف بسلطة التأّدیب عیب احتیاطي واضطراري-2

، فلا یثیره المتقاضي في قراراه إلاّ إذا تعذّر ااحتیاطیً  اعیبً أصبح عیب الإنحراف بالسّلطة على 

علیه إثارة أحد عیوب المشروعیة الأخرى، كما أنّ القاضي الإداري عادةً ما یجعل الرّقابة علیه  

من عدم وجود العیوب الأخرى في القرار محلّ تأكده إلاّ بعد بمعنى لا یلجأ إلیه، 2إحتیاطیّة

س مرتبط بالنّظام العام، وبالتّالي لا یمكن اف بالسّلطة لیعیب الإنحر أنّ والسّبب هو الطّعن، 

لقاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه، كما أنّ الرّكن الذي یعیبه غالبًا ما تكون النّصوص ل

، والأهمّ من ذلك كلّه أنّ عیب الإنحراف بالسّلطة ذو طبیعة 3خالیة من الإشارة إلیهالقانونیّة

إثبات نوایا داخلیّة وبسیكولوجیة لمصدر القرار ثمّ مقارنتها بنیّة شخصیّة، فإثباته یقتضي 

.4المشرّع

سلیمان محمد الطماوي، نظریّة التّعسّف في استعمال السّلطة، دراسة مقارنة، الطّبعة الثاّلثة، مطبعة جامعة عین شمس، -1

.94، ص1978القاهرة، 
، كلیة 70، العدد مجلة القانون والاقتصاد، ''خصوصیّة عیب الإنحراف في استخدام السّلطة''شطناوي علي خطار، -2

.431، ص2000الحقوق، جامعة القاهرة، 
لذلك قد یستخلص الهدف من القرار الإداري إمّا بنصٍّ قانوني صریح یقرّه، أو یستفاد من روح القانون، أو من طبیعة -3

الإختصاص الذي تمارسه الإدارة، وفي حالة عدم تحدیده قانونًا یترك أمر استخلاصه لتقدیر القاضي الإداري الذي یأخذ بعین 

.الرّجوع إلى الأعمال التّحضیریّة ومشاریع القوانین والمناقشات التي تمّت بشأنهالإعتبار ما قصد به المشرّع، من خلال
.18، ص2009، الجزائر، 9، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''الطّابع التّحقیقي للإثبات في المواد الإداریة''بدران مراد،-4
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خفیف عبئ إثبات عیب الإنحراف بسلطة التأّدیبدور القاضي الإداري في ت:ثانیًا

دّ العیوب خفاءً، فهو عنه أشنحراففالا أدیب الوظیفي أكثر وضوحًان التّ كان الهدف مإن 

یهدّد لمسلك الإدارة فقاطعٍ عوبة أنّه یؤدّي إلى تأثیمٍ یزیده من هذه الصّ ، وماإثباتًابذلك أصعبها

.جاه موظّفیها والأفراد المتعاملین معهااحترامها ومصداقیتها تُ 

عوى، جبر على حمل أمانة تطبیق العدالة على طرفي الدّ القاضي الإداري الذّي هو مُ لذلك 

كم إخضاع المنازعة المعروضة علیه لفن الحُ ها أهمّ لابد أن ینصبّ عینه على عدّة أمورٍ 

،أدیبالتّ من إثبات عیب الإنحراف بسلطة)الموظّف(عي ن المدّ یمكّ بمقتضاه الأصیل الذي 

.1اعن الذي خُصّص لها قانونً بقرارها هدفًا بعیدًاوأنّ الإدارة قد ابتغت 

لیست لكنها ة للإدارة مسألة صعبة على الموظّف مقاصد والنّوایا الدّاخلیّ إثبات المع أنّ 

ة أنّ القاضي الإداري له دور إیجابي علیها في المنازعات الإداریّ بالمستحیلة، فمن المبادئ المستقرّ 

من اللّزوم علیه التّدخل صوم، لذلكا یمتلكه الخیمتلك في سیر إجراءاتها أكثر ممّ فهو  ،فیها

أدیب على الموظّف إذ لم تسعفه القرائن للتخفیف من صعوبة إثبات عیب الإنحراف بسلطة التّ 

الموجودة بحوزته، وذلك بإجبار الإدارة على تقدیم سائر الأوراق والمستندات المتعلّقة بموضوع 

نّها ستقیم قرینة لصالح الموظّف، النّزاع سواء كانت لصالحها أو ضدّها، ومتى نكلت عن التزامها فإ

.2كاهل الموظّف إلى الإدارةمن وهكذا یكون القاضي الإداري قد خفّف أو نقل عبئ الإثبات 

خفیف من عبئ إثبات عیب الإنحراف القاضي الإداري في التّ ؤدیهلكن رغم الدّور الذي ی

فیها یستحیل ة أدیبیّ القرارات التّ أنّ هناك من السّبب و  طاق،محدود النّ بقى یلطة على الموظّف بالسّ 

ة التي أدیبیّ لطبیعة العقوبة التّ قة بها، نظرًاجبر الإدارة على تقدیم المستندات والأوراق المتعلّ 

رغم أنّ المشرّع الجزائري قد نصّ في البابین الأوّل والثاّني من الكتاب الرّابع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على -1

إجراءاتٍ خاصّة أمام الجهات القضائیة الإداریة فإنه لم یفرد وسائل خاصّة ومحدّدة للإثبات في المنازعات الإداریة فیما عدا 

.من القانون نفسه) 174(إلى ) 145(لى وسائل الإثبات في المسائل المدنیة، وذلك وفق المواد من النّصوص التي أشارت إ
تحتلّ قواعد الإثبات في المسائل الإداریة أهمیّةً بالغة، فهي تُجرّد المنازعة موضوع التقاضي من كلّ قیمة إن لم یقم دلیل -2

، لكن الأخذ بهذه القاعدة على  ''نة على من ادّعىالبیّ ''تطبیقًا لقاعدة یحسمها، وهذا الدلیل من المفترض أن یقع على المدعي

إطلاقها قد لا یستقیم مع واقع الحال حیث تحتفظ الإدارة في غالب الأحیان بكامل الوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم للنزاع، 

اءات المدنیة والإداریة المبادرة بطلب هذه من قانون الإجر )844(لذلك فمن واجب القاضي الإداري وفق مقتضیات المادة 

.المعلومات والوثائق من الإدارة المعنیّة
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الموظّف في یده قرار أن یمتلكحیث یتعذّر ،انبیه التي تتُّخذ شفویً عقوبة التّ نعني بذلكو  ،نهاتتضمّ 

أيّ تحقیق إداري یستأنس  هااتّخاذعلى الأمر علیه أنّه لم یسبق ا یزید من صعوبةالطّعن، وممحلّ 

أنّ القاضي الإداري وإن كان ها عراقیل تجعلنا نقول فكلّ .أدیبند إثبات الإنحراف بسلطة التّ به ع

.نّه لا ینفیها تمامًاموظّف فإأدیب على الف من صعوبة إثبات عیب الإنحراف بسلطة التّ یخفّ 

أظهر القضاء الإداري تحفظًا واضحًا تُجاه عیب الإنحراف بالسّلطة أفضى إلى ندرة وقد 

القرارات القضائیّة الصّادرة بشأنه، والسّبب حسب اعتقادنا یعود إلى إرادة القاضي الإداري الذي 

زعجها، لا یسمح للأفراد انتقاد أعمال الإدارة بسهولةٍ ویُسرٍ، إیمانًا منه أنّ مثل هذه الإتّهامات ت

ما تفصح اً وتثیر حفیظتها، وقد تخلق نوعًا من الفوضى، كما أنّه إذا مارس هذه الرّقابة فنادر 

.قراراته عن هذا العیب، نظرًا لما تدّل علیه تسمیته على تقریر اتّهامٍ للإدارة

لم یلتفت كثیرًا إلى عیب جعلته في حفظ ماء وجه الإدارةرغبة القاضي الإداريكما أنّ 

، فلم نجد في قراراته أيّ مصطلح مباشر یدلّ علیه، مكتفیًا مستقلٍ الإنحراف بالسّلطة كعیبٍ 

بمصطلحاتٍ أقلّ إتّهامیّة كإلغاء القرار لتجاوز السّلطة أو لمخالفة القانون، وذلك رغم اختلافهما 

.في المعنى

ي راف بالسّلطة تؤدّ جاه عیب الإنحلاشكّ أنّ سیاسة التّحفظ التي یبدیها القاضي الإداري تُ 

ي لا یؤدّ ات الأفراد وضامن لمبدأ المشروعیّة، وبالمقتصریّ إلى شلل دوره كحامٍ لحقوق وحر 

عیب الإنحراف بالسّلطة في ضوء الرّقابة القضائیّة على مشروعیّة أعمال الإدارة عامةً والتّأدیبیّة 

النّزیهة في الإدارة الحال یمثّل تشجیعًا للعناصر غیر خاصّةً سوى دورًا ثانویًا، وهذا بطبیعة 

العامّة على تحقیق مصالحها غیر المشروعة، بما یؤدّي إلى شیوع ظاهرة الفساد الإداري 

.واستفحالها في معظم الإدارات الجزائریّة
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د من نطاق اختصاصه خطوة بعد ، یزیرقضاء متطوّ هنّ أع للقضاء الإداري یدركالمتتبّ 
اة التوسّع دائمً ة على أعمال الإدارة عامّ قابة القضائیّ ، والمعلوم أنّ الهدف من تطوّر الرّ خطوة

ة للإدارة، بقصد كفالة الموازنة قدیریّ لطة التّ ضییق من نطاق السّ التّ قابل مُ ة من نطاق المشروعیّ 
تحقیق ة الإدارة في ومنطق فاعلیّ ،بین منطق ضمان حمایة حقوق الأفراد وحریّاتهم من ناحیةٍ 

.أخرىفي الحیاة الحدیثة من ناحیةٍ اأغراضها التي تزداد تعقیدً 
عن نقطة فیه ة، فإنّ البحثقدیریّ لطة التّ لخصب للسّ أدیبي هو المجال اظام التّ ولما كان النّ 

ضمانلأدیبي غائبة بین حقّ الإدارة في ممارسة اختصاصها التّ ''point d’équilibre''توازن 
ة للموظّف التي أدیبیّ لا تتعدّى على الحقوق التّ وواجبها بأ،وإطرادٍ ة بانتظامٍ سیر مرافقها العامّ 

لطة ائم والمطلق للسّ أنّ الخضوع الدّ ان، بحسبفي هذا النّظامةاسیّ ها تعدّ بالمشكلة الأستصطدم ب
، ها من أهدافٍ بوعجزها عن تحقیق ما أنیط ،ة الإدارةإلى تماطل فاعلیّ احتمً ي المقیّدة یؤدّ 

عن مواجهة وعاجزةً ،من روح الإبداعخالیةً ،ة لإرادة المشرّعتصبح مجرّد آلة تنفیذیّ حیث 
.نبؤ بها مستقبلاً تي یصعب على المشرّع التّ روف المتباینة الالظّ 

ةة وقانونیّ ة تفرضها اعتبارات عملیّ أدیب حتمیّ مجال التّ ة فيقدیریّ لطة التّ إعمال السّ ولأنّ 
ي إلى التّعسف في علیها قد یؤدّ عقبٍ دون مُ أدیبسلطة التّ لممارستها ترك فإنّ )الأوّلفصلال(

، الأمر الذي استدعى بالقضاء موظّفت التّأدیبیّة للالضّماناالمساس بمن ثمّة و ،استعمالها
غیر مسبوق وجودهما في إطار أساسیتین وفق نظریتین لطةالإداري إلى مدّ رقابته إلى هذه السّ 

ة نظریّ تتمثّل الأولى في ،ةأدیبیّ التي یباشرها على القرارات التّ ) ةالمشروعیّ (ة قلیدیّ الرّقابة التّ 
أدیبي المرتكب من ناسب بین العقوبة والخطأ التّ ة التّ نظریّ الثاّنیة في و ،رقدیفي التّ الخطأ الظّاهر 

حدیثة التي قد تسدّ النّقص القائم في ة القابة القضائیّ الموظّف، باعتبارهما إحدى وسائل الرّ 
سلطتها من تجاوزات الإدارة في ما القاضي الإداري حقوق الموظّفولیحمي بهالرّقابة التّقلیدیّة،

).انيالثّ فصلال(دیریّة التّق
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لوّ الأ فصلال
ة للإدارةقدیریّ لطة التّ السّ اعتبارات فرضها تحتمیّة ضرورة رقابة الملاءمة 

ظام النّ ف، للإدارةة قدیریّ لطة التّ بالسّ يأدیبملاءمة القرار التّ علىةالقضائیّ قابة رّ الرتبط ت
لطة وء علاقة المشرّع بالسّ أدیبي المعمول به مصدر وجودها، ونطاقها یتحدّد على ضالتّ 
ة التي تضبط جمیع صوص القانونیّ النّ عوبات التي یواجهها في سنّ ومدى الصّ ،ةنفیذیّ التّ 

.وحتمیّة الإدارة في تغطیتهاعقوباتٍ ما یناسبها من ة و أدیبیّ الأخطاء التّ 
اعتباره أدیبي بة في النّظام التّ قدیریّ لطة التّ السّ الإعتراف بسبب لكن لا یجب أن یُحسم 

ة وضمان فاعلیّ ،ةلانتظام سیّر المرافق العامّ حتمیّة وجودها بهذا الشّكل، فرغم یًاعِقابانظامً 
الإدارة فبالإضافة إلى مزایاها قد تنحرف بها ذو حدّین، االإدارة في تحقیق أهدافها، تبقى سلاحً 

وق الموظّفین، عسّف والشّطط ضدّ حقللتّ مرتعًاي مُنحت من أجله لتصبح عن الهدف الذّ 
بنصوصٍ لةٍ وأنّها غیر مؤصّ خاصةً ،ةٍ استبدادیّ إلى سلطةٍ ةٍ تقدیریّ وتتحوّل بالتّالي من سلطةٍ 

.كون إلیهایمكن الرّ واضحةٍ قانونیّةٍ 
،التّقدیریّةوف یطرح نفسه على الفقه الإداري للولوج إلى جوهر وطبیعة السّلطةفهذا التّخ

في یدةٍ عدتطوّرٍ عبر مراحل طویلةٍ له القضاء الإداري لسنواتٍ بذّ الذّي جهد لوذلك استنادًا ل
إلى أن رّاح القانون الإداري فیها، أدیبي، وكذا إسهامات وتعلیقات شُ رقابته على أركان القرار التّ 

أدیبي عمال بها في القرار التّ الإماتها سواء من حیث مجالات دت ساتّضحت ملامحها وتحدّ 
.)انيالثّ بحثالم(ن حیث المبرّرات التي تقوم علیها أو م،)الأوّلبحثالم(
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المبحث الأوّل
الإطار الإستراتیجي للرّقابة على السّلطة التّقدیریّة للإدارة في القرار التأّدیبي

من حریّة اة قدرً أدیبیّ لطة التّ السّ أدیبي كسب لنّظام التّ الجزائري عند وضع االمشرّعحرص
كن الذي بحسب طبیعة الرّ تضیقوتتّسع أد مساءلة الموظّفین، والتي التصرّف والاختیار عن

.أدیبيتلازمه في القرار التّ 
وأنّ ،أدیبي هي من إعتراف المشرّعظام التّ ة في النّ قدیریّ لطة التّ لكن رغم التّسلیم بأنّ السّ 

ا ما تأتي ، فكثیرً قانونيٍّ تأطیرٍ بأيّ ظَ ة لم تحنفیذیّ لطة التّ حدودها تنبثق من طبیعة علاقته بالسّ 
، الأمر الذي استدعى بالفقه الإداري إلى الاستفاضة أو قاصرةً بهمةً صوص التي تحویها مُ النّ 
ة ة والعملیّ تبیان المبرّرات القانونیّ مع ،)المطلب الأوّل(ها محاولاً وضعها في إطار مفاهیمي فی

. )المطلب الثاّني(ظام النّ هذا ف بها في التي دفعت بالمشرّع إلى الإعترا
المطلب الأوّل

يالتأّدیبالنّظام في للإدارة ة قدیریّ لطة التّ الإطار المفاهیمي للسّ 
إلاّ بعد أن قدّم القضاء الإداري للإدارة ة قدیریّ لطة التّ لم یُعلن الفقه الإداري عن فكرة السّ 

بخصوصها تلك میّز یع أركانه، وبعد أن موقفه حول إمكانیة مخاصمة القرار الإداري في جم
قدیر، من الحریّة والتّ عن تلك التي تتمتّع فیها بنوعٍ مقیّدةٍ التي تتّخذها الإدارة بناءً على سلطةٍ 

بني معیارٍ مضمون هذه السّلطة، مع تیُبیّن واضحٍ تعریفٍ ومن حصیلة هذا الإعلان وضعٍ 
قابة القضاء الإداري علیها، أهمّ مراحل تطوّر ر ن تبیافضلاً عن ،)الفرع الأوّل(نطاقها د یحدّ 

القضاء الإداري العربي بما المتبنیّة في باعتبارها ولة الفرنسيجاهات مجلس الدّ تّ استنادًا لاوذلك 
.)الفرع الثاّني(فیه الجزائري 
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الفرع الأوّل
في النّظام التأّدیبيللإدارةةقدیریّ لطة التّ تحدید فكرة السّ 

لإرادة صاحب التصرّف الحرّ طبقًاإمكانیة''discrétion''1''لتّقدیرا''طلحمصیقصد ب
یخرج عن كونه تعریفًا ة لا قدیریّ لطة التّ رغبته الذّاتیة، لكن هذا المعنى للسّ ولمحضِ الإختصاص 

عن تمییزها نقیب في معاییرٍ ، مع التّ )أوّلاً (مولاً وأوسع شُ یقتضي بحثًا أكثر عُمقًالذلك مبدئیًا 
.)ثانیًا(موازیة لها اللطةسّ اللطة المقیّدة باعتبارها السّ 
:للإدارةةقدیریّ لطة التّ تعریف السّ - أولاً 

هاساس، فاختلافهم حول أ2اة ظاهرً قدیریّ لطة التّ إذا لم یكن اختلاف الفقهاء حول تعریف السّ 
عدم اتّفاقهم حول و هالاختلافا ، ولعلّ سبب هذي النّظام التّأدیبي بات ملحوظًاالقانوني ف

ة التي تحكم هذا صوص القانونیّ إرادة المشرّع عند صیاغته للنّ الطة، فهل مردّهمصدر هذه السّ 
عن مدّ رقابته إلیها لاعتبارات القاضي الإداري الذي یتردّد دومًالإرادة ظام، أم تعود أیضًاالنّ 

لهما إیجابي أساسه إرادة المشرّع، والثاّني ة، أوّ قدیریّ لطة التّ یقدّرها، الأمر الذي أنتج تعریفین للسّ 
.سلبي راجع لإرادة القاضي الإداري

:ةأدیبیّ لطة التّ وفق علاقة المشرّع بالسّ ةقدیریّ لطة التّ تعریف السّ -1
هاعناصر تحدید كافة بیقوم فقد سلوبین، الأأحدالإدارةأعمالتحدید عند یسلك المشرّع

،اا عكسیً أسلوبً إلى جانبه كما قد یسلك ،ص القانوني الذي ینظّمهابحرفیّة النّ الإدارة بذلكمقیّدا
إختیار قدیر التي تتیح لها والتّ صرف ة التّ حریّ من قسطًابهذه الأعمال یترك لها أثناء قیامها ف

لطة السّ ''ـإطار ما یسمى بفي ضوء ظروف الحال وملابساته، وذلك في الحلّ الذي تراه مناسبًا

سورة .﴾...وَما قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدرهِِ ﴿وجلّ عزّ یعني قدر الشّيء وإعطاء مقداره أو مقیاسه، وفي ذلك یقول االله : لغةً أمّا -1
. )3(الآیة سورة الطّلاق، .﴾قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً... ﴿في قوله تعالى وأیضًا.)91(لآیةالأنعام، ا

ر رقابة القاضي الإداري على ملاءمة من الضّروري الإلمام بموضوع السّلطة التّقدیریّة في النّظام التّأدیبي، فهي محو -2
القرارات التّأدیبیّة، والإطار الذي تدور حوله، لذا كان من الطّبیعي أن ننشد في هذه الدّراسة إلى إلقاء المزید من الضّوء علیها 

من طرف الباحثین سواء من حیث مجالاتها أو من حیث المبرّرات التي تقوم علیها، خاصّةً أنّها لم تحظ بدراسةٍ شاملةٍ ودقیقةٍ 
.الجزائریین مقارنةً بما حظیت به من اهتمامٍ من قِبل الباحثین الأجانب
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le''''قدیريالإختصاص التّ ''أو''ةقدیریّ التّ  pouvoir discrétionnaire''1،التي هذه الأخیرة
إلى تكونغالبا ما ، حیث فقهيٍّ جدلٍ الإدارة أيّ وجودها في أعمال حول ضرورة یثیر لم یعد 
. le pouvoir lié''2'' ''ةدالمقیّ لطة السّ ''جانب 
نظر سیادة القانون هةجضع الأفضل من وِ الو د الإداري هوقییالتّ أنّ ل وهلةٍ یبدو لأوّ قد 

أخرى، لكن من ناحیةٍ المتعاملین مع الإدارة ، وحمایة حقوق ة من ناحیةٍ وضمان مبدأ المشروعیّ 
حرفیّة النّص القانوني الذي قد طار إا في دائمً حبیسةً هذه الأخیرة لیس من الممكن أن تظلّ 

ولة الحدیثة التي أصبحت ي عرفته الدّ حول الذّ مع التّ ةً ، خاصّ اهنةیكون غیر ملائم للأوضاع الرّ 
وأهدافها قیید لا یتماشى مع طبیعة نشاطاتها التّ هذا ا یجعل من ممّ ،لة في جمیع المیادینمتدخّ 
.التي أصبحت فوق كلّ اعتبارٍ دةالمتعدّ 

وفق صرّف التّ یة ا من حرّ قدرً للإدارة ع أن یترك على المشرّ لزامًاكان من هذا المنطلق،
ة التي ة أكثر الأعمال القانونیّ أدیبیّ ولما كانت القرارات التّ ، عملٍ إداريٍّ روف المحیطة بكلٍ ظّ لا
حاول الفقه -على حقوق الموظّفینسیشكّل خطرًاوهو ما -السّلطة التّقدیریّةیت فیها بظح

.ةیّ أدیبة التّ لا تكون استثناءً على المشروعیّ حتى والقضاء الإداریین الاهتمام بتعریفها 
ظام القانوني أنّ النّ ة نلاحظاریخیّ جهة التّ ة من الوِ قدیریّ لطة التّ فمن خلال تتبّع فكرة السّ 

،هافي صیاغة تعریفاكبیرً اسباق إلیها، لذا كان للفقه وباحثي القانون الفرنسي دورً هو الالفرنسي 
ومن ذلك نجد ،ةنونیّ صوص القاه للنّ محاولین ربطها بالدّرجة الأولى مع إرادة المشرّع عند سنّ 

:بقولهما''VEDEL''و''DELVOLVE''الفقیهین تعریف 

أبو دان نزار مایا، الرّقابة القضائیّة على : أنظر.''ةلطة الإستنسابیّ السّ ''یصطلح على السّلطة التّقدیریّة في القانون اللّبناني بـ-1
.55، ص2011بین فرنسا ومصر ولبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، التّناسب في القرار الإداري، دراسة مقارنة

على اعتبار الأوّل ،''le pouvoir''''لطةالسّ ''عن مصطلح '' la compétence'''' الإختصاص''رغم اختلاف مصطلح -2
دَ الفقه مجموعة من الصّلاحیات مخوّلة للإدارة للقیام بأعمالها، في حین أنّ الثاّني یعني وسیلة م مارسة هذه الصّلاحیّات، تَعوَّ

la compétence'' ''قدیريالإختصاص التّ ''على استعمال مصطلحي -الفرنسي على وجه الخصوص-الإداري

discrétionnaire''ةقدیریّ لطة التّ السّ ''و''''Le pouvoir discrétionnaire ''مدلولٍ واحدٍ، فحیث یكون كمترادفین ل
تكون معه سلطة الإدارة تقدیریّة والعكس صحیح، ولهذا تعمدنا في بحثنا استعمال المصطلحین معًا للدّلالة  الإختصاص تقدیریًا 
:                                                                       بخصوص ذلك أنظر. على السّلطة التّقدیریّة

 -DE LAUBADERE André, Traité de droit administratif, Tome1, 11éme édition, L.G.D.J, Paris, 1990, p538.
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''L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsque la loi ou

les règlements lui laissent la liberté d’agir dans un sens ou dans l’autre''1.
تكون سلطة الإدارة تقدیریّة حینما یترك ''''BONNARD''یقول العمید هنفسوفي المعنى

ل، ومتى قرّرت ة في التّدخل أو عدم التّدخیّ الذي یمنحها هذه الإختصاصات الحر لها القانون 
السّلطة التّقدیریّة في حریّة ختیار فحوى القرار الذي تتّخذه، وهكذا تنحصر االتّدخل فلها حریّة 

ویضیف في ،"دارة لتحدید ما یصلح عمله، وما یجب تركهالتّقدیر التي یتركها القانون للإ
السّلطة التّقدیریّة إمّا تكون أو لا تكون، غیر أنّ نطاق تطبیقها یمكن أن یكون أقلّ "أنّ قوله 

.2"أو أكثر اتّساعًا حسب إرادة المشرّع
:أنّهاة بقدیریّ لطة التّ إلى تعریف السّ '' DE LAUBADERE''رتأى الفقیه الكبیر ابینما 

''La marge de liberté que les sources de la légalité peuvent laisser à

l’administration dans son activité"3.

ة تتحقّق للإدارة في كلّ لطة التّقدیریّ أنّ السّ ''STASSINOPOULOS''الفقیهفیما یرى 
ة تحدید معنى ، أو لما تكون لها حریّ عةً كلّها مشرو ة الإختیار بین عدّة حلولٍ لها إمكانیّ تیح تُ مرّةٍ 

.4تُركت من قِبَل المشرّع دون تحدیدٍ لفكرةٍ 
شأنها یقولة، بقدیریّ لطة التّ نظیره الفرنسي في تعریف السّ عنالفقه العربيلم یختلف

تلك الحریّة التي تتمتّع بها الإدارة في مواجهة ''على أنّها''سلیمان محمّد الطماوي''الأستاذ
من الأفراد والقضاء لتختار في حدود الصّالح العام وقت تدّخلها، وسیلة التّدخل، وتقدیر كلّ 

.5''خطورة بعض الحالات الواقعیّة التي تحدث لتقدیر أصلح الوسائل لمواجهتها

:أنّهابالمقابل عرّفا السّلطة المقیّدة على -1
''Elle est dans une situation de compétence liée lorsque, en vertus des lois et règlements, elle est
tenue de décider d’une certaine manière sans avoir la possibilité du choix". VEDEL Georges et
DELVOLVE Pierre, Droit administratif, 12éme édition, P.U.F, Paris, 1992, p 529.
2-Voir: MORAND-DEVILI Jacqueline, Cours de droit administratif, 6émé édition, Montchrestien, Paris,

1999, p 278.
3-DE LAUBADERE André et GAUDEMENT Yves, Traité de droit administratif, Tome1, 16éme édition,

L.G.D.J, Paris, 1999, p 578.
4- STASSINOPOULOS (V.M ) , Traité des actes administratifs, Sirey, Paris, 1973, p 155.

.48سابق، صسلیمان محمد الطماوي، نظریة التّعسف في استعمال السّلطة، مرجع-5
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تثبت السّلطة التّقدیریّة للإدارة ''''شطناوي علي خطار'' أخرى یقول الأستاذ صیاغةٍ وب
المشرّع قدرًا من حریّة التّصرّف، تستعملها وفق ظروفٍ معیّنةٍ دون معقبٍ حینما یترك لها

.1"علیها، بحیث یكون لها الكلمة الأولى والأخیرة دون منازعٍ 
مدلول السّلطة إنّ ''فیقول ضوءًا أكثر إشعاعًا ''محسن خلیل''بینما ألقى علیها الأستاذ 

ریّة في مباشرة نشاطها دون أن یفرض علیها مقدمًا التّقدیریّة هو أن یترك القانون للإدارة الح
.2''مسلكًا محدّدًا یتعیّن علیها اتّخاذه في هذا الخصوص

عبد الغني بسیوني عبد ''قدّمه الأستاذ فقد أدیب ة في مجال التّ قدیریّ لطة التّ تعریف السّ أمّا
ة الوقائع ة في تقدیر أهمیّ بیّ أدیلطة التّ ع للسّ ة التي یمنحها المشرّ الحریّ تلك '' على أنّه''االله

ختیار احریّة دخل فلها رت التّ لها من عدمه، وإن قرّ ر تدخّ نب الإداري الذي یبرّ وخطورة الذّ 
ما تتمتّع '' بأنّهاهج ذات النّ ینمتّبعالآخرون ، ویعرّفها 3''العقوبة التي تراها ملائمة لمواجهته

عها على الموظّف حین یثبت ارتكابه للجریمة به الإدارة من حریّة في تقدیر العقوبة التي توقّ 
.4''التأّدیبیّة
ل ة البحث الكافي والمستفیض من قِبقدیریّ لطة التّ لم تلق السّ ا على صعید الفقه الجزائري،أمّ 

أبركان''سابقًاولةتعریف رئیسة مجلس الدّ ، ومن ذلك الباحثین الجزائریین إلاّ ما كان عابرًا
صرف في ا في التّ ة تمامّ ة حرّ التي تجعل الإدارة العامّ السّلطة تلك''بـ اهعبّرت عنالتي ''فریدة

روط التي ، فهي قادرة على تقدیر الشّ شرطٍ لأيّ دون أن تكون خاضعةً ،جاه أو ذلكهذا الاتّ 
.5''قرارهاضوئهاخذ على تتّ 

، كلیة الحقوق، 1، العددمجلة الحقوق، ''الضّوابط الجزائیّة الواردة على صلاحیة الإدارة التّقدیریّة''شطناوي علي خطار، -1
.125، ص2002جامعة الكویت، 

.88، ص1990محسن خلیل، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2
.37، ص1993ضاء الإداري، مبدأ المشروعیّة، قضاء الإلغاء، الدار الجامعیة، الإسكندریة، عبد الغني بسیوني عبد االله، الق- 3
.32، ص1991سلیمان محمد الطماوي، النّظریة العامّة للقرارات الإداریة، الطّبعة السّادسة، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة، - 4
.37مرجع سابق، ص،''تّقدیریّة للإدارةرقابة القاضي الإداري على السّلطة ال''أبركان فریدة، -5
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ریّة التي تتمتّع تلك الح''فیقول أنها شدیدٍ بإیجازٍ ''فریجة حسین''الأستاذ في حین عرّفها 
بها الإدارة في مواجهة الأفراد والقضاء، لتختار في حدود الصّالح العام وقت تدّخلها ووسیلة 

.1''التّدخل
ة التي تلك الحریّ '' أنّها على أدیبي في المجال التّ ''رحماوي كمال''الأستاذ كما ذكرها 

ة خطورتها والعقوبة یر أهمیّ ف العام وتقدمنحها القانون للإدارة في تكییف أفعال الموظّ 
.2''لهاءمةالملا

بمعنى ما هي إلاّ نِتاج عن علاقة المشرّع بالإدارة، للسّلطة التّقدیریة ابقةالتّعاریف السّ إنّ 
وذلك یكمن في إرادة المشرّع دون سواها، أدیبلطة التّ قدیر الذي تحظى به سمصدر التّ أنّ 

تقدیر العقوبة المناسبة لكلّ واحد منها، عن و ةدیبیّ أعن حصر الأخطاء التّ عجزًاتخلى حینما 
.3مهمّة تقدیرها التي كانت في الأصل من اختصاصهسلطة التّأدیبي تولّ ةّ ومن ثم

:ةأدیبیّ لطة التّ ة وفق علاقة القاضي الإداري بالسّ قدیریّ لطة التّ تعریف السّ -2
كما ،الباحثینقِبل من عًا واهتمامًا كبیرًاواساتأییدً سّلطة التقدیریة السّابقة للالتّعاریف لم تلق 

ة للإدارة لا یُبنى على قدیریّ لطة التّ الإعتراف بالسّ نّ والسّبب هو أجریح، قد والتّ لم تسلم من النّ أنّها 
امتداد طالما تردّد أو رفض الذي ، على إرادة القاضي الإداري أیضًابل ،إرادة المشرّع فحسب
ة الأحمر الذي یحدّ المشروعیّ ى أساس أنّ مهمّته تقف عند الخطّ لطة، علرقابته إلى هذه السّ 

قِیل بأنّ ، لهذاعقبٍ علیهاالملاءمة الذي هو محجوز للإدارة دون مُ دون تجاوزها إلى خطّ 
ة القرار رقابلنفسه عند التي یضعها القاضي الإداري حدودبالیضًاترتبط أة قدیریّ لطة التّ السّ 

سلطة الإدارة من صمیم یكون عنصر من عناصره سرقابته علىفكلّما استبعد ، يالإدار 
.ة والعكس صحیحقدیریّ التّ 

.856، مرجع سابق، ص''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''فریجة حسین، -1
ة ة الإقتصادیّ ة للعلوم القانونیّ المجلة الجزائریّ ، ''ضوابط تأثیم الموظّف العام في القانون الجزائري''رحماوي كمال، -2

. 103، ص1999ة الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامع3، العددةوالسیاسیّ 
، على أساس أنّ المشرّع هو الّذي اعترف بنفسه بالسّلطة التّقدیریة ''عریف الإیجابيالتّ '' لهذا أطلق علیه الفقه مصطلح -3

له، للإدارة في النّظام التّأدیبي، وقد تجلّى ذلك صراحةً حینما عجز عن تحقیق التّناسب بین الخطأ التّأدیبي والعقوبة المقدّرة
. وضمنیًا حینما تخلّى عن حصر الأخطاء التّأدیبیّة واستعماله ألفاظًا واسعة الدّلالة، وغیر محدودة المعنى، وقابلة للتّأویل
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:القولب''DE LAUBADERE''الأستاذوفي هذا المعنى یشیر 
''Le pouvoir discrétionnaire est la marge de liberté sur laquelle le juge se

refuse à faire partie''1.
لكي نعرف الحدود ''ةقدیریّ لطة التّ عن السّ ''LODOVICI''فقیهآخر یقول البتعبیرٍ و 

حدود الرّقابة القضائیّة على أعمالها، لأنّ معرفة الحقیقیّة لسلطة الإدارة التّقدیریّة ینبغي 
السّلطة التّقدیریّة لا تبدأ في الواقع إلاّ حیث تنتهي تلك الرّقابة، فأيّ اتّساعٍ في دور القاضي 

.2''انب الآخر تضییقًا من نطاق هذه السّلطةیقابله في الج
ة للإدارة قدیریّ لطة التّ ربطت السّ نّها من جهةٍ ، لأالباحثیننظر غالبیّة لم تلفت هذه التّعاریف 

لطة للإدارة إلاّ السّ بحیث لا تثبت هذه بنطاق رقابة القاضي الإداري على القرارات الإداریة، 
س صحیح، وبالتّالي أغفلت التطوّرات التي وصلت إلیها ة والعكقابة القضائیّ حیث تنتفي الرّ 

رقابته إلى ملاءمة بعض نطاق اجتهادات مجلس الدّولة الفرنسي الذي طالما أجهد نفسه في مدّ 
.3ةأدیبیّ التّ ةً القرارات الإداریة خاصّ 

للقانون وأساسيّ هاممصدرتجاهلت دور القاضي الإداري الذي هو،أخرىمن جهةٍ 
تیجة فإنّ تصوّر تعریفٍ ة، وبالنّ قدیریّ فیما یقرّره من قواعد قد تحدّ من سلطة الإدارة التّ الإداري 

.  تصوّر خاطئهو اج لعلاقة القاضي الإداري بالإدارة لهذه الأخیرة على أنّها نتِ 
د جفي النّظام التأّدیبي ذلك الذي یالتّعریف الأكثر دلالة على السّلطة التقّدیریّة للإدارة ف، لذلك
من خلال التّرك أو القصور قي تنظیم بعض المسائل في إرادة المشرّع، والذي عبّر عنهمصدره

1- DE LAUBADERE André, Traité de droit administratif, Op.cit, p 290.
مدى رقابة القضاء علیها في الجمهوریّة الیمنیة، رسالة لنیل سیف ناصر علي الحیمي، السّلطة التّقدیریّة للإدارة و : نقلاً عن-2

.29، ص2016درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
حسب التّعریف المقدّم، تنحصر الرّقابة القضائیّة على القرارات الإداریة في العناصر والأركان التي تتّخذها الإدارة بناءً على - 3

ممّا یعني أنّ هذه الأخیرة لا وجود لها إلاّ في ذها بناءً على سلطةٍ تقدیریّةٍ، مقیّدةٍ دون أن تتعدّى إلى العناصر التي تتّخسلطةٍ 
والعكس غیاب الرّقابة القضائیّة، وبالتاّلي كلاهما تستبعد الواحدة منها الأخرى، فحیث توجد الرّقابة القضائیّة تنتفي السّلطة التقّدیریّة 

.  یح، وهذا ما یتنافى مع الواقع العملي أین أصبحت السّلطة التقّدیریّة أیضًا خاضعة لرقابة القاضي الإداريصح



رقـابة الملاءمة ضرورة حتميّة تفرضها اعتبارات السّلطة التقّديريّة للإدارةالفصل الأوّل  -لثّـانيالباب ا

251

ر الخبرة الكافیّة لدى أعضاء البرلمان للتنّبؤ مستقبلاً فّ ، وذلك إمّا لعدم تو 1التي تحكم هذا النّظام
أنّ هذه ، أو 2لوظیفیّةبالمشاكل التي قد تواجهها الإدارة مع موظّفیها في إطار تنفیذ التزاماتهم ا

ضمن النّصوص القانونیّة للوظیفة العمومیّة، ممّا تنظیمها المسائل من بین تلك التي یستعصى 
.خبرتها في هذا المجالقفو تطلّب على الإدارة حلّهای

ة قانونیّ المَكَنَة التلكبأدیبيظام التّ ة في النّ لطة التّقدیریّ لسّ اوعلى هذا الأساس، یمكن تعریف 
ع بمقتضاها بحرّیة تقدیر أهمیّة وخطورة الوقائع تتمتّ أدیب،لسلطة التّ مشرّع خوّلها التي ال

.رقابة القاضي الإداريتحت ة أدیبیّ تّ ما یناسبها من عقوبة المنسوبة للموظّف و 
جامعٍ الوصول إلى تبنّي تعریفٍ یبقى ة، قدیریّ لطة التّ لسّ تعریف اضبط لكن مهما حاولنا في 

یزیح اللّبس والغموض بینها وبین وواضحٍ دقیقٍ ب المنال ما لم یُتوّج بمعیارٍ أمر صعمانعٍ 
.لطة المقیّدةلطة الموازیة لها ألا وهي السّ السّ 

:أدیبيفي النّظام التّ عن السّلطة المقیّدةةقدیریّ سلطة التّ الّ تمییز معاییر - اثانیً 
ة عن قدیریّ لطة التّ یمیّز به السّ ارٍ لم ینشغل الفقه الإداري بأمرٍ قدر انشغاله بإیجاد معی

مختلفةٍ سٍ ة على أسّ لطة المقیّدة، وقد نجح شُرّاح القانون الإداري في تقدیم عدّة معاییر مبنیّ السّ 
.3في إبراز أوجه الإختلاف بینهماكلّهاتساهم

ة المطبّقة أدیبیّ یتوقف تحدید العقوبة التّ '' : التي جاء فیها03- 06مر رقم الأمن ) 161(المادة نصّ هو ما یُستشف من و - 1
تائج المترتبة على سیر روف التي ارتكب فیها، ومسؤولیة الموظّف المعني، والنّ على الموظّف على درجة جسامة الخطأ، والظّ 

التي 302- 82مرسوم رقم المن ) 63(المادة و، ''رر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العامالمصلحة وكذا الضّ 
أ وللظّروف المخفّفة أو المغلظة التي ارتكب فیها یخضع تحدید العقوبة التأّدیبیّة المطبّقة لدرجة خطورة الخط'': تنصّ بأنّ 

.''ولمدى مسؤولیّة العامل المدان، وعواقب خطئه على الإنتاج، وللضّرر الذي یلحق الهیئة المستخدمة أو عمّالها
ا، فقد تنشأ بل، وحتى في الحالات التي تمكّن فیها المشرّع من وضع قواعد قانونیّة تفصیلیّة تستهدي بها الإدارة في نشاطه-2

عن التطوّرات المتوالیة والتغیّرات التي تطرأ على هذا النّشاط فجوةً بینه وبین هذه القواعد القانونیّة التي وضعت لتحكمه في زمن 
محدّدٍ ولظروفٍ معیّنةٍ، ممّا یجعل من الصّعب أن تتلاءم مع المستجدّات في عالم الإدارة، الوضع الذي یضطر بالمشرّع إلى 

. لإعتراف للإدارة  بقسطٍ من الحریّة في تقدیر تصرّفاتها حتى تتمكّن من مواجهة هذه المستجدّاتضرورة ا
تجدر الإشارة إلى أنّ جلّ الأقلام التي انبرّت إلى إیجاد معیار تمییز بین السّلطة التّقدیریّة والسّلطة المقیّدة لم تستطع -3

ارات القضائیّة الصّادرة بشأنهما، ذلك لأنّ العبارات المستعملة فیها لا تلمح استجلاءه من بین سطور أو حیثیات الأحكام والقر 
ر هاتین السّلطتین، بل تعتمد عباراتٍ مقتضبةٍ دون تأصیلها، لذلك تبقى كلّ المعاییر الفقهیّة لأيّ تفسیرٍ أو اتّجاهٍ قانونيٍّ یؤطّ 

.   یّة التي تضمّنتهاالتي یقال بها في هذا الشّأن مجرّد تأویلات للنّصوص القانون
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:على أعمال الإدارةةقابة القضائیّ معیار مدى الرّ -1
لطة المقیّدة یكمن ة والسّ قدیریّ لطة التّ یار التّفرقة بین السّ معأنّ ''LODOVICI''الفقیه یرى 

أعمال الإدارة، فالجوانب الخاضعة لرقابته عناصر في مدى نطاق رقابة القاضي الإداري على 
قابة هذه الرّ تكون فیها صلاحیة الإدارة المختصّة باتّخاذها مقیّدة، أمّا الجوانب التي تنتفي فیها 

ة من حیث قدیریّ سلطة الإدارة التّ تبدأ ، وباختصارٍ 1ةٍ تقدیریّ سلطةٍ أمامالإدارة بصددهاتكون 
.ةقابة القضائیّ تنتهي الرّ 

تطوّر مع واقع تّفقلا یعلى أساس أنّه ، حادّة أفقدته كلّ اعتبارٍ وٌجّه لهذا المعیار سهام نقدٍّ 
ة في قدیریّ لطة التّ السّ نب جواإلى القضاء الإداري الذي امتدّ صل إلیهو ذيالة قابة القضائیّ الرّ 

. ''الملاءمةرقابة''إطار ما یسمى بـالقرارات الإداریة وذلك في 
:فكرة الملاءمةوأة معیار مدى الإرتباط بفكرة المشروعیّ -2

ابق لاستنباط هذا المعیار، فحسب استغلّ بعض الفقهاء الإنتقادات الموجّهة للمعیار السّ 
.ة بفكرة الملاءمةقدیریّ لطة التّ السّ ترتبط لمشروعیّة بینمادة بفكرة الطة المقیّ تحلیلهم  ترتبط السّ 

بوجود اعترافهة عن المقیّدة، لكن قدیریّ لطة التّ لم ینكر الفقه أهمّیة هذا المعیار في تمییز السّ 
لطة یق من نطاق السّ ضقد یة على القرارات الإداریة رقابة ملاءمة إلى جانب رقابة المشروعیّ 

.هار یة للإدارة أو ینكقدیر التّ 
:ةعلى الإدارة العامّ ةة القاعدة القانونیّ معیار مدى إلزامیّ -3

طبیق على جمیع أعمال الإدارة، مفادها أنّه ة صالحة التّ ة عامّ نظریّ 2جانب من الفقهقدّم 
ال ة التي تنظّم أعمصوص القانونیّ ة عن المقیّدة یجب تمحیص طبیعة النّ قدیریّ لطة التّ لتمییز السّ 

لطة الإدارة، فإذا جاءت بصیغة الوجوب أو الأمر أو النّهي فتكون حینها الإدارة في موضع السّ 
الإختیار فتكون قدیر ومعنى حریّة التّ التي تشیر إلى جوازالالمقیّدة، أمّا إذا جاءت بصیغة 

.3ةقدیریّ لطة التّ حینئذ في موضع السّ 
خالد سید محمد محمود حماد، حدود الرّقابة القضائیّة على سلطة الإدارة التّقدیریّة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة : نقلاً عن-1

.35، ص2011دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
2- DE LAUBADERE André, Traité de droit administratif, Op.cit, p 213 et s.

=:''RICCI Jean-Claude''الأستاذ في هذا المعنى یقول-3
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ة بالحالة التي یكون علیها قدیریّ طة التّ لأصحاب هذا المعیار وجود السّ ربط ،باختصارٍ 
.لطةضییق من هذه السّ تّ الحدید سیقابله فیه نحو التّ كلّ تطوّرٍ بالتّالي النّص القانوني ذاته، و 

لكن تبقى الفقه والقضاء الإداریین، قبلمنبرًاأنّ هذا المعیار صادف قبولاً معتلاشكّ 
ة في ة عن الجوازیّ ة الوجوبیّ صوص القانونیّ ز النّ في كیفیة تطبیقه، إذ من الصّعب تمییمشكلةال

لطة مجالات السّ واضحةٍ و صریحةٍ ادر إیجاد قوانین تحدّد بعباراتٍ العمل الإداري، فمن النّ 
نیّة المشرّع التي یصعبو في إرادة روري البحث عنها كلّ مرّةٍ یصبح من الضّ بل ،ةقدیریّ التّ 

.  1إدراكها والوصول إلیهاغالبًا
:ةة وتجرید القاعدة القانونیّ عیار مدى عمومیّ م-4

لمدرسة النّمساویة ة التي تعود لیستمدّ هذا المعیار أساسه من فكرة تدرّج القواعد القانونیّ 
ة في المجتمع تتدرّج في مراتبٍ ، ومقتضاه أنّ القواعد القانونیّ ''KELSEN''الفقیهبزعامة 
عند تفسیر مضمونها أوسواء ،عدة الأعلى منها درجةً ، حیث تتقیّد القاعدة الأدنى بالقامختلفةٍ 

في نظام هذا التدرّج، وضروريٍّ منطقيٍّ ة كعنصرٍ قدیریّ لطة التّ تبدو السّ لكتنفیذها، لذأثناء
، كما تتّخذ كلّ واحدةٍ ا تحكم الأعلى منها القاعدة الأدنى عنها درجةً ة تتولّد تنازلیً فالقواعد القانونیّ 

،ةٍ حتمیّ لما بعدها، وهذا الإنشاء یبدو كضرورةٍ منشئةً قبلها و ما لِ جًا، فهي مُنفّذةً منها مظهرًا مزدو 
فسیر من حدید والتّ ب نوعًا من التّ طلّ ممّا یتجرید التّ بالعموم و القاعدة الأعلى ا ما تتّسمغالبً لأنّ 

. 2ة في نموّ القانونقدیریّ لطة التّ جانب الإدارة، ومن هنا یظهر دور السّ 

= "Le pouvoir de l’administration est dit lié quand celle-ci est obligée d’agir dans un sens
strictement conforme à la réglementation existante, le pouvoir discrétionnaire désigne la situation
de complète liberté dans laquelle se trouve parfois l’administration". RICCI Jean-Claude, Les
fondamentaux du droit administratif, Op.cit, p 17.

ري، مبدأ المشروعیّة، دعوى الإلغاء، دعوى التّعویض، دار النّهضة العربیة، القاهرة، أنور أحمد رسلان، وسیط القضاء الإدا-1
.174، ص2008

، ''le principe de la structure hiérarchique du système juridique'' ''مبدأ تدّرج القوانین''وهو ما یعرّف بـ -2

قواعد تتدرّج فیما بینها على شكل فهي تتكوّن من مجموعة من متها،ة في المجتمع من حیث قیحیث تختلف القواعد القانونیّ 
ا لقاعدة ة في هذا التدرّج تنفیذً تكون كلّ قاعدة قانونیّ لهرم بحسب أهمیّتها، فتكون متنازلة فیما بینها من العموم إلى الخصوص 

ا حول هذلتفصیلٍ أكثر، ل....وهكذاتكون منشأة لقاعدة تلیها وفي درجة أقلّ منها هوفي الوقت نفس،أخرى أعلى منها درجة
درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، لنیل محمد مصطفى حسین، السّلطة التّقدیریّة، رسالة : المبدأ أنظر

.64، ص1974القاهرة، 
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ة الأعلى درجة ة للإدارة كلّما كانت القاعدة القانونیّ قدیریّ لطة التّ ، تثبت السّ أوضحمعنى ب
.1خصیص من جانب الإدارةحدید والتّ جرید، حیث تتطلّب نوع من التّ ة والتّ متّسمة بالعمومیّ 

ة الإدارة بصدد صلاحیّ كانت إذا ه أنّ مفاده هكذا توصّل أصحاب هذا المعیار إلى استنتاجٍ 
قید الحرفي لها فیُعدّ من قبیل الإختصاص مجرّد التّ تقف عند ة صوص القانونیّ دى النّ تنفیذ إح

ى إلاّ من إختصاصها یتأتّ لن المقیّد، أمّا إذا أضافت إلیها عند تنفیذها عناصر جدیدة فذلك 
.قدیريالتّ 

بحقّ المعیار لا یبتعد كثیرًا عمّا نلمسه من اعتراف المشرّع لجهاتٍ إداریةٍ هذا رغم أنّ 
إصدار لوائح تفسیریّة للنّصوص التّشریعیّة والتّنظیمیّة مثل ما یتجلّى في المدیریّة العامّة 

ح كیفیة تنفیذ توضّ للوظیفة العمومیّة، من خلال ما تصدره من تعلیماتٍ ومناشیرٍ وإرسالیّاتٍ 
سلاك القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة والقوانین الخاصّة ببعض القطاعات والأ

والسّبب في ذلك داریین، الوظیفیّة، إلاّ أنّه لم یصادف قبولاً واسعًا من قِبل الفقه والقضاء الإ
حالات إعمال السّلطة التّقدیریّة للإدارة على النّصوص القانونیّة التي تتّسم اقتصار

لطة دون حالات أخرى تتمتّع الإدارة بخصوصها بهذه السّ ثمّة بالعمومّیة والتّجرید، في حین 
في ظهر أن تضیف إلى هذه النّصوص التي تتولىّ تنفیذها أیّة عناصرٍ جدیدةٍ، وهو ما ی

حریّة الإدارة في اختیار العقوبة التّأدیبیّة المناسبة على الموظّف من بین تلك المحددة قانونًا، 
ة بناءً الإدار الحرّ في اتّخاذ القرار التّأدیبي من عدمه، فكلتا الحالتین تمارسهماهاقدیر أو ت

.2دون أن تضیف عناصرٍ جدیدةٍ للنّص القانوني الذي تنّفذهعلى سلطةٍ تقدیریّةٍ و 
:مشروعةٍ كلّها ة حلولٍ بین عدّ الاختیارة یّ ر معیار مدى ح-5

STASSINOPOULOS''3''من الفقیهین كلّ أنصار هذا الإتّجاه بین نذكر من 

ة قدیریّ التّ یمیز بین السّلطتینقریبي حیث حاولا إعطاء معیار ت،EISENMANN''1''و

.65المرجع نفسه، ص-1
ءمة والسّلطة التّقدیریّة للإدارة، دار الجامعة الجدیدة، سامي جمال الدین، قضاء الملا: قد حول هذا المعیار أنظرمن النّ مزیدٍ ل-2

الاتجاهات المتطوّرة في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي للحدّ من بطیخ رمضان محمد،: وأیضًا. 36، ص2010الإسكندریة، 
. 47مرجع سابق، صسلطة الإدارة التّقدیریّة وموقف مجلس الدّولة المصري منها،

3- STASSINOPOULOS (V.M), Traité des actes administratifs, Sirey, Paris, 1973, p 155.
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یكون لها حریّة الإختیار تتحقّق للإدارة في كلّ مرّةٍ السلطة التّقدیریّة المقیّدة، على أساس أنّ و 
خصي لاختیار أنسب إقحام تقدیرها الشّ اليوبالتّ ،ةٍ أو قانونیّ ها مشروعةٍ كلّ بین عدّة حلولٍ 

. الحلول من بین تلك التي وضعها المشرّع
والتي هي مناقضة للأولى كلّما أملي القانون علیها للإدارة، لطة المقیّدة السّ تثبتفي حین

، وهو ما جرى العمل به واختیارٍ یدها عن كلّ تقدیرٍ ا مضمون هذا التصرّف، وبالتّالي غُلّ مقدمً 
معیّنٍ یفيٍّ وظبسلكٍ نصّ قانوني خاصّ في ت عقوبة معینةأدیبي، حیث كلّما وُجدفي النّظام التّ 

.2النّص القانونية أمامه لتتقیّد بما یفرضه علیهاقدیریّ سلطة الإدارة التّ تنسحب 
لطة سّ في موضع الفالبیّن منه أنّ الإدارة تكون بساطة والوضوح،صف هذا المعیار بالیتّ 

لطة ضع السّ في مو بالمقابلحدید القانوني لفحوى القرار الإداري، وتكونتخلّف التّ كلّماة قدیریّ تّ ال
ة لا قدیریّ لطة التّ ب فیه حسب بعض الفقهاء هو أنّ السّ عی، لكن المُ المقیّدة إذا كان تحدیده كاملاً 

ا عند تخلّف عنصر ، بل تتواجد أیضً ةٍ قانونیّ بین عدّة حلولٍ الاختیارفي حریّة فقط تنحصر 
ظام یمكن استخلاصه من النّ وهو ما ،3للقرار الإدارين سببًاكییف القانوني للوقائع التي تكو التّ 
ا یجعل تكییفها یكون أدیبي الذي یفتقر إلى الحصر القانوني للوقائع المنسوبة للموظّف، ممّ التّ 

.ة للإدارةقدیریّ لطة التّ من صمیم السّ دائمًا
:الإداريمعیار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار -6

ییز السّلطة التّقدیریّة عن المقیّدة أنّ تمهو وخلاصته ، ''BONNARD''نادى به العمید 
مضمون إنّ ''یقول وفي ذلك ، وخطوات اتّخاذهأركانهفي تحلیل القرار الإداري ومعرفة یكمن

l’objet ٍبأسبابهأساسيٍّ یتحدّد بشكلٍ إداريٍّ أيّ قرارles motifs ّة ، وهي تواجد وقائع مادی
القانون سبب القرار فتكون الإدارة أمام سلطة ، فمتى حدّدخاذهاتّ إلى ي تؤدّ سابقة ة أو قانونیّ 

1- EISENMANN Charles, Cours de droit administratif, Tome2, L.G.D.J, Paris, 1983, p 661.
ص القانونیّة الإطار العام للعقوبات التّأدیبیّة، لكن ذلك لا یمنع النّصو 03-06من الأمر رقم ) 163(یُمثّل نصّ المادة -2

الخاصّة ببعض الأسلاك والقطاعات الوظیفیّة النصّ على عقوبات أخرى بشرط ألا تخرج عن إطار الدّرجات الأربعة المحدّدة 
.في متّن هذه المادة

3- AUDE Bouveresse, Le pouvoir discrétionnaire dans l’ordre juridique communautaire, Bruylant,
Bruxelles, 2010, p30.
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عندئذ سیكون l’absence des motifs prédéterminésمقیّدة، أما إذا عجز عن تحدیده 
.1''تحدیده من طرف الإدارة وذلك وفق سلطتها التّقدیریّة

ا فهل یحوي شروطً ،على طبیعة النّص القانوني ذاتهالأمر كلّه یعتمد ب هذا المعیار حس
.للإدارةةٍ تقدیرییعطي سلطاتٍ ة محدّدة أوانونیّ ق

لوحده أن یكون معیارًا ضابطًايلا یكفإلا أنه بالسّلامة والمنطقیّةرغم تمیّز هذا المعیار 
.السّابقةمعاییر لذلك لابد من تغطیته بال، یُمیز به السّلطة التّقدیریّة عن المقیّدة

لطة المعاییر التي تمیّز السّ قیل في تبریر ه مهماللجدل الفقهي القائم، فإنّ لهذا، وحسمًا
ة قدیریّ لطة التّ ن السّ لأالآخر، البعضكون إلى بعضها وترك الرّ یمكن لا ة عن المقیّدة قدیریّ التّ 

.روفوالظّ تلحالاتبعًا لر دة لعملیة المدّ والجزّ لطة المقیّ تخضع في حدودها مع السّ 
لطات غیر واضح المعالم وتثور حوله باقي السّ معیار تحدیدها وتمییزها عن كما یبقى

، ولكن الأمر واحدٍ كون على معیارٍ ة، ممّا یفرض عدم الرّ قاشات وتتضارب فیه الآراء الفقهیّ النّ 
لطة وضیح في السّ البحث عن وسیلة أخرى تهدف إلى مزیدٍ من التّ هیستدعي في الوقت نفس

اعتمادًا على مراحل تطوّرها في القضاء الإداريوذلك ،للإدارة ومحاولة رسم حدودهاةقدیریّ التّ 
اجح الذي المعیار الرّ وعلى یما في فرنسا، التي تعتبر المهد الأوّل التي تنطلق منها، سلا

ست علیه وشایعه العدید من فقهاء القانون، وكما أسّ ،''BONNARD''استخلصه الفقیه الفرنسي
الذي سنعتمد علیه ،''لإداريار تحلیل القرار امعی''ألا وهوالكثیر من أحكام القضاء الإداري

.أدیبية في أركان القرار التّ قدیریّ لطة التّ كما سیأتي بیانه عند عرض موضع السّ 

:أنظر.''pouvoir discrétionnaire par omission''الإغفال رك أو بالتّ ةً تقدیریّ أنّ للإدارة سلطةً عنه قال وهو ما یُ -1
-XAVIER Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et
administrative française, Economica, Paris, 1990, p137. Voir également: RIALS (S), LE Pouvoir
discrétionnaire, Tome2, Dalloz, Paris, 1985, p 3.
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انيالفرع الثّ 
للإدارةةقدیریّ لطة التّ ر فكرة السّ مراحل تطوّ 

سلطة احل تطوّرأدیبي بمر یرتبط الحدیث عن رقابة القاضي الإداري على ملاءمة القرار التّ 
لطة في علاقتها مع ه هذه السّ شهدتما وبة في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي، قدیریّ التّ الإدارة 

دةلطة المقیّ إخضاعها للسّ التّقدیر فیها مع نعدامبمرحلة ا، بدایةً وتناحرٍ الإدارة من تجاذبٍ 
،)اثانیً ("ةالقرارات الإداریة البحتّ "ـ یسمى بما أو ة المطلقةقدیریّ لطة التّ السّ بمرحلةمرورًا،)أوّلاً (

.)اثالثً (علیها الحال التي ة قدیریّ لطة التّ وصولاً إلى مرحلة السّ 
:لطة المقیّدةوظهور السّ ةقدیریّ لطة التّ السّ إنعدام مرحلة- لاً أوّ 

ور ظهجوع إلى مصدر الرّ و لابد الجزائري أدیبيالتّ نّظامة في القدیریّ لطة التّ السّ نطاق تحدیدل
والقضاء لقانون لباعتبار فرنسا بلد الأم ،جذورها إلى القانون الفرنسيیعود التي لطة، هذه السّ 

، كما أنّ الاتّجاه العام للرّقابة التي یمارسها القاضي هافیحكمالونظام بتاریخهالارتباطهماالإداریین 
.لقاضي الإداري الفرنسيالإداري الجزائري على أعمال الإدارة تتلاقى مع تلك التي یمارسها ا

في تسییر شؤون مطلقةٍ عون بسلطةٍ كان الملوك یتمتّ 1789ورة الفرنسیة سنة قبل قیام الثّ 
العدالة كانت االله فوق الأرض، فلُّ هم ظِ لإرادة االله، وأنّ امتدادًایشكلون بحسبان أنّهم ولة، الدّ 

أو ةٍ قانونیّ قیید سواء بنصوصٍ تّ من أشكال الشكلٍ ر خضوعه لأيّ لا یتصوّ الذي لك مصدرها المَ 
.ةٍ قضائیّ رقابةٍ 

وقد زاد الوضع ،اتهمیّ وحر حقوق الأفرادتجاه هاتصرفاتالإدارة حرّةً في تأصبحبهذا المبدأ
، الأمر الذي دفع بفقهاء روةین في جمع الثّ بقة البرجوازیة ورجال الدّ الطّ انشغالبعد سوءًا

ورة الثّ انفجارهایة إلى ى بالنّ أدّ ا مّ م، علیهمالخطرناقوسالقانون ورجال الفكر إلى دقّ 
الذي كرس في مادته ،1789سنة الفرنسي والمواطن وصدور إعلان حقوق الإنسان،1ةالفرنسیّ 

.8، مرجع سابق، ص2000-1962بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة -1
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التعسّف في استعمال لیواجه، وقد جاء هذا المبدأ 1ة الموظّفین عن تصرّفاتهممبدأ مسؤولیّ ) 15(
.2الإدارة وموظّفیهاقِبل اطنون من لطة التي كان یعاني منها المو السّ 

ادر في أوت الصّ ، 24-16قانون رقم الاني من الثّ من القسم ) 2(كما تقرّر بموجب المادة 
خذ قرارات یخالف بها المعنى ف عام أن یتّ سلطة أو موظّ ا على كلّ یمنع مطلقً ''أنّه 1790

على القضاة التصدّي لأعمال ، كما یمنعثغراتهسدّ لة تفسیره أو الحرفي للقانون، سواء بحجّ 
.3''الإدارة، أو استدعاء الموظّفین لأسبابٍ تتعلّق بوظائفهم

تستطیع أن تباشر أيّ حیث لا مبدأ سیادة القانون، قیّد الإدارة بالمادة هذه صّ رغم أنّ ن
تي المنع القضاء العادي من النّظر في المنازعات فإنّه بالمقابل لتنفیذهإذا كان إلاّ فٍ تصرّ 

هذه الأخیرة أمر الفصل في منازعاتها باعتبارها إلى تولي ممّا أدّى فیها، تكون الإدارة طرفًا
.هنفسالخصم والحكم في الوقت

تفسیر ورة تمّ حسب مفهوم رجال الثّ ''l’Etat de droit''ا في تحقیق دولة القانون إمعانً 
ة لا أساس لها من قدیریّ لطة التّ من السّ یجعل بشكلٍ ،اا جامدً تفسیرً المذكورة أعلاه ) 2(المادة
نزولاً عندهم أنّ القانون یجب أن ة أو بینها وبین المواطنین، سواء بین الإدارات العمومیّ ،الوجود

هافي تفسیر لهذه الأوضاع، وقد استندوالا تتحقّق إلاّ وفقًاوأنّ دولة القانون ،ي نفسه بنفسهفّ كَ یُ 
:أساسین هماأمرین إلى 

الإستقلال التّام بین الإدارة والقضاء مقتضاه :4مبدأ الفصل الجامد بین السّلطات-لأوّلالأمر ا

1-"La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration", Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, du 26 Aout 1789 : http://www.legifrance.gouv.fr
2-LAURIE Fréderic, L’appréciation de la faute disciplinaire dans la fonction publique, Thèse pour le
doctorat en droit, Faculté de droit et de science politique, Université de droit, d’économie et des sciences,
Aix-Marseille, 2001, p15.
3- DEMICHEL André, Le droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1978, p 75.

، ذلك لما أبرزه من أهمیّةٍ، وما حدّده ''MONTESQUIEU''مقترنًا باسم الفقیه والفیلسوف كان و لا یُذكر هذا المبدأ إلاّ -4
، وبالفقیه 1748الصّادر سنة ''De l’esprit des lois''''روح القوانین''وأسلوبٍ في التّوضیح بمؤلفه الشّهیر له من صیاغةٍ 

، حیث كانت 1690الصّادر سنة ،''Civil government'' ''ةلمدنیّ الحكومة ا''في مؤلفه ''LOCKE John''الإنجلیزي 
، 1897لأفكارهما الأثر الواضح على رجال الثّورة في كلّ من فرنسا وأمریكا، وهو ما تُرجم بوضوحٍ في الدّستور الأمریكي لسنة 

، التي نصّت 1789أوت 26في من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصّادر ) 16(، والمادة 1791والدّستور الفرنسي سنة 
:                                                                                                            = على ما یلي
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.1فحسبخاضعتین للقانون یهما تاعتبار كل، على منها للأخرىحول دون خضوع أيّ استقلالاً ی
ةٍ عمومیّ المادة بصیغةٍ هذه جاءت :)2(الصّیغة العمومیّة لمضمون المادة - الثاّنيالأمر
ةالوظیفإطار ادرة في بما فیها القرارات الإداریة الصّ ،ةتصرفات وأعمال الإدارة العامّ كلّ شملت

.تأدیبهمتهم أوفین أو نظام ترقیّ قة بكیفیة تعیین الموظّ سواء تلك المتعلّ ة،العمومیّ 
في أویها فموظّ اختیار في ةٍ حریّ ةأیّ للإدارة لم یتركبدأ سیادة القانون فالالتزام بحرفیة م

.كیفیة تنفیذ العلاقة الوظیفیّة
جاه موظّفیها خلال تلك الفترة صرّف لدى الإدارة تُ على أحد أنّ انعدام حریّة التّ فیًاولیس خا
عن التعسّف بعیدةً ،غبة في قیام دولة القانون والحقّ ة والرّ ره الإلتزام بمبدأ المشروعیّ وإن كان یفسّ 

من روح نفیذ الحرفي للقانون، خالیةً جعل منها مجرّد آلة للتّ مطلقٍ والاستبداد، فإنّ تقییدها بشكلٍ 
صوص ق للمشرّع التّنبؤ بها عند سنّه للنّ روف التي لم یسبوالتجدّد لمواجهة الظّ الابتكار 

معظم مظاهر التسیّب والإهمال والفساد الإداري التي كانت تواجهها الإدارة لذلك فة، القانونیّ 
وا مقیدون مرؤوسیهم، حیث كانعف قبضتهم على ریون أسبابها إلى ضُ آنذاك یرجع الرؤساء الإدا

بعض وردعالتي لا تكفي لزجرالتي تتضمن عقوبات تأدیبیّة ةصوص القانونیّ النّ ة حرفیب
.2الموظّفین عن أخطائهم

:ةة البحتّ القرارات الإداریّ لطة المقیّدة وظهورالسّ نعدام إمرحلة -اثانیً 
ة بمقتضیات رجال الثورة الفرنسیّ أرساه لطات الذي مد بین السّ اصطدم مبدأ الفصل الجا

أظهر الواقع العملي للجهاز الإداري استحالة اة السیاسیة والإداریة، فمن جهةروریة للحیالضّ 
یّة والمستجدات فالحقائق القائمة في الحیاة العملة النّصوص القانونیّة، تقیید الإدارة بحرفیّ 
عجزًاأظهرت بعض أحكام هذه القوانینفیها بعض المرونة، كما أنّ تبتطلّ والظّروف المتغیّرة 

لم تكن صوص ذاتها إلى أنّ أكثر النّ روف، إضافةً في معالجة مختلف هذه المستجدات والظّ 

 = "Toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n’à point de constitution" : http://www.legifrance.gouv.fr

خالد خمیس المحمد، السّلطة التّقدیریّة للإدارة والرّقابة القضائیة علیها، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، -1
. 9، ص2008جامعة حلب، سوریا، 

.4محمد رامي حسین عبد القادر، دور القضاء في المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، مرجع سابق، ص-2
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، وهذا ما لا یتماشى تنفیذهان كیفیة وشروط ة تبیّ ب صدور لوائح تنفیذیّ تتطلّ بل طبیق ممكنة التّ 
.منا في تلك الحقبة من الزّ الذي كان سائدً د مع الإختصاص المقیّ 

م إلا أنهم لورة مبدأ سیادة القانون فوق كلّ اعتبارٍ رجال الثّ وضع رغم أخرى، جهةٍ من 
هي ة، إنّما قابة القضائیّ جلّ أعمال الإدارة خاضعة للرّ حیث لم تكن حمایته، وسائل یهتموا ب

''الإدارة القاضیة''فیها باعتبارها تكون طرفًاازعات التي نمى أمر الفصل في الذاتها التي تتولّ ب
''l’administration juge''1 ُمعة المحاكم العادیة بسبب استبعادها ، الوضع الذي أحبط من س

قیید المطلق للإدارة جعل ووقوفها حجرة عثرة أمام تصرّفاتها، كما أنّ التّ ،من رقابة أعمال الإدارة
علیها آنذاك والتجدّد، لذا أطلقمن روح الابتكارنون، خالیةً منها مجرّد آلة صمّاء لتنفیذ القا

.l’administration retenue''2'' ''الإدارة المحجوزة''مصطلح 
ة صوص القانونیّ الإدارة رهینة لما تقرّره النّ عدم إبقاء فكلّها اعتبارات فرضت على المشرّع 

بیل مهّدت السّ ة كثیرةاءات إصلاحیّ لطات، بل ظهرت إجر وما یملیه علیها مبدأ الفصل بین السّ 
3''ةالقرارات الإداریة البحتّ ''أو''ة المطلقةقدیریّ لطة التّ السّ ''لظهور ما یسمى بـ

من لإنتقادات التي تعرّض لها نظام الإدارة القاضیة، وخوفًا من ترك الإدارة متحرّرةً ظرًا ان
لقیام منةانة الثّ من دستور السّ ) 52(مادة ولة الفرنسي بمقتضى الإنشاء مجلس الدّ ، تمّ كلّ رقابةٍ 

في البدایة كان دوره غیر أنّ ،Napoléon Bonaparte''4''عهدة فيالجمهوریة الفرنسیّ 
وُصف لذلك أي وتقدیم المشورة للإدارة، یقتصر على مجرّد إبداء الرّ حیث ، اومتواضعً ودًامحد

.5أو بآخرٍ داري بشكلٍ بأنّه مجرّد واجهة وستار لاستمرار التّحكم الإآنذاك 

.20محیو أحمد، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص-1
قف مجلس بطیخ رمضان محمد، الاتجاهات المتطوّرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التّقدیریّة ومو -2

.22الدولة المصري منها، مرجع سابق، ص
. ةوإنشاء المرافق العامّ بط الإداريالضّ ممارسة ة، ، نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامّ ةالعمومیّ ةفي مجال الوظیفلاسیما -3

4- DEMICHEL André, Le droit administratif, Op.cit, p 75.
إنشاء مجلس الدّولة ومجالس الأقالیم، إلى ''Napoléon Bonaparte''بـ لتي أدّت وافع افي حقیقة الدّ ثمّة شكٍ لیس -5

مشروعیّة تحاسب رجاله وتنظر في مستقلةٍ ةٍ قضائیّ قدم على إنشاء هیئاتٍ زعة الدكتاتوریة لهذا الرّجل لم تكن لتجعله یُ فالنّ 
= عاتها وفق معاییرٍ ز انمیفصل في مستقلٍ رحمة قضاءٍ ترك الإدارة تحت قبول ر منه لم یكن من المتصوّ كما أنّه تصرفاتهم، 
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، طلیقةً قضائيٍّ بحثٍ تیجة كانت الإدارة تباشر أعمالاً لا تٌسأل عنها، ولم تكن محلّ بالنّ و
فبعدما كان ممنوع علیها حتى مجرّد إصدار لوائح تفسیریة للقوانین التي تنفذها . من كلّ قیدٍ 

ارات البعیدة عن رقابة القضاء، باتخاذ الكثیر من القر ةً أصبحت حرّة في تقدیر أمورها ومستقلّ 
les'' ''ةالقرارات الإداریة البحتّ ''والتي وُصفت آنذاك بـ actes de pure administratives''1

انون ت حتى بعد صدور قالتي استمرّ و لواقع سلطة الإدارة المطلقة، التي تعدّ تجسیدًا وعنوانًا
هائي في ولة الفرنسي سلطة البتّ النّ منح مجلس الدّ ) 9(تهمادالذي قرّر في 1872ماي 24

.justice déléguée''2'' ''قضاء مفوّض''ة باعتباره المنازعات الإداریّ 
، 3قیدٍ طلیقة من كلّ لا تزالالإدارة كانتولة الفرنسيرغم الإختصاص الأصیل لمجلس الدّ 

وكذا ظر فیها، النّ المنازعات التي یفصل فیها عن تلك التي یمتنع به صعوبة إیجاد معیار یمیز ف
العدید من القرارات الإداریة باستثناء ما كان منها ته عن رقابأجبره على استبعاد بقاءه ضمان 

.ئهالغاإعن فيأن الطّ أجاز لصاحب الشّ التي أو مكتسبٍ شخصيٍّ ا بحقٍّ ماسً 
في ومطلقةٍ كاملةٍ ةٍ ع بحریّ اسع عشر تتمتّ ل من القرن التّ بع الأوّ الرّ وحتى ت الإدارة ظلّ هكذا 

لسلطة وكان الموظّفون یخضعون خضوعًا تامًاعلیها، ملاءمة أعمالها دون معقبٍ و تقدیر

ینظر في منازعاتهم مع ر المواطنین من عدم وجود قضاءلشكاوي وتذمّ ما في الأمر أنّه أراد وضع حدّ ، كلّ ةٍ موضوعیّ =
.ا لهأنشأ مجلس الدّولة وجعله خاضعً لذلك الإدارة، 

أمام القضاء ولو مسّت بحقوقٍ شخصیةٍ أو مكتسبةٍ، فهي محصّنة من كلّ یقصد بها القرارات الإداریة التي لا تقبل الطّعن-1
:راجع في مدلولهارقابةٍ قضائیةٍ، شأنها شأن أعمال السّیادة وإن اختلفت في طبیعتها، 

-XAVIER Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et
administrative française, Op.cit, p 664 et s.

خلال تلك الفترة، رغم أنّ مجلس الدولة الفرنسي أصبح هیئة قضائیّة یفصل في المنازعات الإداریة، إلا أنّه عرف نوعًا من -2
یة لجوء ، مقتضاها عدم إمكان''la théorie du ministre juge''''ة الوزیر القاضينظریّ ''التّقیید بما كان یصطلح علیه بـ 

أصحاب الشّأن إلى مجلس الدّولة إلاّ بعد رفع التظلّم أمام الوزیر المختصّ الذي بدوره یحیل الدّعوى إلیه، وقد استمرّ العمل 
، ھیرةالشّ ''Cadot''، بمناسبة فصله في قضیّة 1889دیسمبر 13بهذا الوضع إلى غایة صدور قرار عن مجلس الدّولة بتاریخ 

:أنظرةأكثر قي وقائع القضیّ للتفصیلٍ . لمرفوعة إلیه دون الرّجوع المسبق إلى الوزیر المختصحیث قَبِل الدّعوى ا
-LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Op.cit, p 36 et s.

:أنظررنسياختصاصات مجلس الدّولة الفحول -3
 -DUVERGER Mauris, Elément de droit public, P.U.F, Paris, 1978, p277. BENOIT Francis-Paul, les
fondements de la justice administrative, L.G.D.J, paris, 1997, p 291.
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ون وجود جهة قضائیّة تردّ علیهمائم دهدید والاعتداء الدّ رضة للتّ ، ممّا جعل حقوقهم عُ 1رئیسهم
:''Lodovici''الفقیهیقولمقام ذلك وفي جاوزات، هذه التّ 

''Quand la considération de l’intérêt générale entre en jeu et justifie une
mesure, l’acte qui en découle a le caractère discrétionnaire et échappe à
tout recours contentieux''2.

:السّلطة التّقدیریّة المحدودةمرحلة اختفاء القرارات الإداریّة البحتّة وظهور- ثالثاً
لطة، الأمر لخطر تجاوز السّ رضةً ة الإدارة أصبحت حقوق الموظّفین عُ یّ حر نتیجة إطلاق 

ة التي طغت قدیریّ لطة التّ للسّ تطالب بالإلغاء الجزئيعمالیةٍ عدّة نقاباتٍ أدّى إلى ظهور الذي 
.3أعمال الإدارة، واقتصارها على بعض جوانبها فحسب

مجلس الدّولة جعل رها قانوني یؤطّ ة دون وجود نصّ كما أنّ تشعّب أعمال الإدارة البحتّ 
الملاذ الآمن ضدّ تعسّف الإدارة في استعمال لیصبح شیئًا فشیئًاالفرنسي ینسى أصل نشأته، 

فتها ة التي خلّ لبیّ قلیل من الآثار السّ لتّ لبدأ بابتداع الحلول ة المطلقة، حیث قدیریّ سلطتها التّ 
قابة فكرة الرّ صوب جهاتّ فمن إنكار العدالة، العمل على الحدّ على الأقلّ أوابقة، السّ المرحلة 

''l’incompétence''الإختصاص عیب من خلال رقابة ، ة أعمال الإدارةمشروعیّ ة على سبیّ النّ 
التي كانت من قَبل معصومة من كلّ طعن ة ة البحتّ ا لإلغاء القرارات الإداریّ سببً باعتباره 
.4قضائي

بأنّ تمسكًامالإجراءات و عیب الشّكل نحو توسیع رقابته سي في لم یتردّد مجلس الدّولة الفرن
قیید عیت فیها قواعد الشّكل والإجراءات، فبهذا التّ إلاّ إذا رُ كلّ القرارات الإداریة لا تكون مشروعةً 

les''''ةقدیریّ القرارات التّ ''القضائي حلّت فكرة  actes discrétionnaires'' محلّ فكرة

لقانون الإداري وقانون المرافعات المصري، عبد الباسط علي أبو العز، حقّ الدفّاع وضمانات المحال للمحاكمة التّأدیبیّة في ا-1
.419، ص2011دار النهضة العربیة، القاهرة، 

بطیخ رمضان محمد، الاتّجاهات المتطوّرة في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التّقدیریّة : نقلاً عن-2
.27وموقف مجلس الدولة المصري منها، مرجع سابق، ص

3-LEBRETON Gilles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par l’administration Française sur ses agents,
Op.cit,  p 384 et s.
4-KOUBI Geneviève, Réflexions critiques à propos de la Distinction entre légalité externe et légalité
interne de l’acte administratif unilatéral, L.G.D.J, Paris, 1987, p 99.
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ن بالإلغاء إلاّ عالتي لا تقبل الطّ القرارات الإداریّة ''یقصد بها التي و ، ''ةبحتّ القرارات الإداریة ال''
العیوب الأخرى فلم یكن اقيا ب، أمّ ''أو الإجراءاتكلعلى أساس عیب الإختصاص أو الشّ 

.1تهامشروعیّ عن فيولة الفرنسي یقبل الطّ مجلس الدّ 
ة ظلّت حقوق المتعاملین مع الإدارة في یّ ة القرارات الإدار قابة على مشروعیّ رغم اتّساع الرّ 

محاولاً إیجاد مجلس الدّولة الفرنسي إلى تطویر رقابته أكثر، بدفع الوضع الذي ،مستمرٍ تهمیشٍ 
كلیّة تها الشّ مشروعیّ على قابة رّ للة، فعلاوةً القرارات الإداریّ لطّعن في إلغاء أخرى لاأسبابً 

تبنّى في البدایة عیب ، حیث )ةالدّاخلیّ (ة ها الموضوعیّ تمشروعیّ أیضًا أصبح یراقب ) ةالخارجیّ (
ة وإلاّ یجب أن یبتغي تحقیق المصلحة العامّ إداريٍ كلّ قرارٍ مقتضاه أنّ و لطة، الإنحراف بالسّ 

مسألة الوجود المادي من كلّ مّ عیب مخالفة القانون، لیصل برقابته إلى معالجة ، ثُ 2وقع باطلاً 
وضع صحّة تكییفها القانوني، كما بلغت به الجرأة إلى مسألة و ،لإداريللوقائع المبرّرة للقرار ا

ة والخطأ الذي یبرّرها، وكلّ ذلك أدیبیّ ناسب بین العقوبة التّ تصدّي لمسألة التّ ة تة قضائیّ نظریّ 
.3قابةة صریحة یستمدّ منها هذه الرّ جاء في ظلّ غیاب نصوص قانونیّ 

منذ صدور ة، فقدیریّ لطة التّ لمفهوم فكرة السّ آخر ر ر القضائي تطوّ طوّ التّ كما صاحب هذا 
أصبحت ''Grazietti''ة في قضیّ 1902جانفي31عن مجلس الدّولة الفرنسي بتاریخ قرارٍ 

أو أكثر من أركان القرار الإداري سبة لركنٍ صرّف الحرّ تثبت للإدارة بالنّ توصف بأنّها سلطة التّ 
شمل تلهذه السّلطة سع تّ تحال من الأحوال أن أيّ لا یمكن فيبمعنى أنّه دون أن تستغرقها، 

.4أركانهكلّ 

1- VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit administratif…, Op.cit, p 531.
2- C.E, 02 Aout 1870, Bouchardon : http://www.conseild’etat.fr

:أنظرفصیلمن التّ لمزیدٍ -3
 -LEBRETON Gilles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par l’administration Française sur ses agents,
Op.cit, p377 et s. TSEVA Démosthène, Le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par
le juge judiciaire, Op.cit, p 119 et s.

:'' Duguit''الفقیه ر یقولعلیق على هذا القرافي معرض التّ -4
''Aujourd’hui, en France, il n’y a plus d’actes discrétionnaires ou de pure administration, c’est-à-
dire d’actes pour lesquels l’intéressé ne serait pas recevable à demander l’annulation au conseil
d’Etat''.

لفرنسي للحدّ من سلطة الإدارة التّقدیریّة الاتّجاهات المتطوّرة في قضاء مجلس الدولة ابطیخ رمضان محمد، : نقلاً عن-
. 34مرجع سابق، صوموقف مجلس الدولة المصري منها،
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یق حتى عة والضّ السّ بین جة دة ومتدرّ متعدّ ة بعد مراحلٍ قدیریّ لطة التّ ظهرت فكرة السّ ،هكذا
إلى جانب يٍّ دار إفي كلّ عملٍ ة أصبحت ضرورة حتمیّ حیثوصلت إلى ما هي علیها الآن،

:''DELVOLVE''و''VEDEL''الفقیهین یقولذلك دة، وفي لطة المقیّ السّ 
''En réalité, l’administration ne se trouve jamais dans une situation de

pure pouvoir discrétionnaire ou de pure compétence liée''1.
ة، بل قدیریّ التّ السّلطة دة و لطة المقیّ من السّ لكلّ نفصلٍ مٌ ة مجالٍ ثمّ لیس فمن هذا المنطلق،

ة مسألة نسبیّ یق في الاتّساع والضّ مییز بینهما ، والتّ 2إداريٍّ عملٍ ا في كلّ لطتان معً سّ التوجد 
، وهو ما یستفاد من حقیقة 3معیّنةٍ لمسألةٍ القانونيظام النّ ع عند وضعرادة المشرّ لإتعود 

قانون ة سبیلها منذ أوّل یّ قدیر لطة التّ وجدت فیها السّ أین ة المتعاقبة، ة الجزائریّ أدیبیّ الأنظمة التّ 
التي إكتفت 133-66مر رقم الأمن ) 55(المادة وذلك من خلال ة، للوظیفة العمومیّ أساسي 

مع إناطة صلاحیة اختیار العقوبة جسامةة إلى درجتین متفاوتتین الأدیبیّ بتصنیف العقوبات التّ 
.ةأدیبیّ لطة التّ المناسبة للسّ 

موذجي لعمال المتعلّق بالقانون الأساسي النّ 59-85قم كما تعمّد المشرّع في المرسوم ر 
طاق، سواء من حیث ة حریّة واسعة النّ أدیبیّ لطة التّ ة إلى منح السّ سات والإدارات العمومیّ المؤسّ 

.5ةأدیبیّ العقوبة التّ ما یناسبها من من حیث اختیار أو،4ادرة عن الموظّفینتأثیم التصرّفات الصّ 

1- VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit administratif, Op.cit, p 530.
2- MAURIN André, Droit administratif, Fonction publique, Op.cit, p 19.

.149المشروعیّة، مرجع سابق، صمبدأ ط القضاء الإداري، أنور أحمد رسلان، وسی-3
) 73(إلى ) 68(منه إلى المواد ) 122(مع العلم أنّ هذا المرسوم لم یشر إلى الأخطاء التّأدیبیّة، بل أحال بموجب المادة  -4

الفردیة، التي بدورها ذكرت ة الخاصّة بعلاقات العمل المتعلّق بكیفیات تطبیق الأحكام التّشریعیّ 302- 82من المرسوم رقم 
. بعض الأخطاء التّأدیبیّة فقط ، كما صنّفتها إلى ثلاث درجاتٍ متفاوتة الخطورة

ما هو إلاّ تكرار له، عدا تغییر واحد یتمثّل في  إضافة درجة 59-85، فحقیقة المرسوم رقم 133-66مقارنة بالأمر رقم -5
بیّة، وبذلك یكون المشرع قد وسّع أكثر من نطاق الإختصاص التّقدیري للسّلطة ثالثة إلى كلّ من الأخطاء والعقوبات التّأدی

. التأدیبیّة سواء عند تأثیم  تصرّفات الموظّف أو عند اختیار العقوبة التّأدیبیّة التي تطبّق علیه
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بإعادة تصنیف الأخطاء والعقوبات 03-06الأمر رقم في المشرّع قام ذاته هج النّ في و 
أثیم التّ في أكثر سواء حرّیةً أدیبلطة التّ مع منح سالجسامةمتفاوتة ة إلى أربع درجاتٍ أدیبیّ التّ 

.1أو العقاب
ة العمل الإداري أدیبي الجزائري یغلب فیه منطق فاعلیّ ظام التّ الشّك بأنّ النّ عترینالهذا لا ی

أدیبي یتردّد بین ظام التّ منطق ضمان حقوق الموظّفین، وأنّ المقولة التي تؤكّد بأنّ النّ عن
.2قابلة للنّقاشمانة ومنطق الضّ اعتباري منطق الفاعلیّ 

أو سابقًاادرة عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاة الصّ فالمدقّق في القرارات القضائیّ 
في رصد یة لن یجد صعوبةً أدیبّ عون في إلغاء القرارات التّ ة بالطّ الخاصّ حالیًا ولة مجلس الدّ 

قدیر على أساس عدم ملاءمة التّ بل تها، ملغاة لا على أساس عدم مشروعیّ هاحقیقة أنّ معظم
.الأخطاء والعقوبات التّأدیبیّةیة علىأدیبّ لطة التّ أو الإختیار الذي مارسته السّ 

المطلب الثاّني
أدیبية في القرار التّ قدیریّ لطة التّ نطاق إعمال الإدارة بالسّ 

تنظیم كلّ شيء فمن كان من المقبول للمشرّع حقّ م به في القانون الإداري أنّه إنالمسلّ 
سلطة بعند تكلیف الإدارة غیر المعقول أن تكون له سلطة فعل كلّ شيء، ومن هنا كان علیه 

الح العام التّدخل أو إذا كان من الصّ قدیر مامن حرّیة التّ هامشًاأن یترك لها أدیب موظّفیها ت
اسبة من بین تلك المحدّدة المنرت التّدخل فلها أیضًا أن تختار العقوبةعدم التّدخل، ومتى قرّ 

.قانونًا
صوص أنّ الفراغ الذي خلّفته النّ بأدیبي یُدرك ظام التّ ة في النّ قدیریّ لطة التّ الدّارس للسّ لكن 

النّظري ینقُصد به اجتهاد الباحثین وفقهاء القانون في معرفة الجانب، إنّمااة التي تنظّمهالقانونیّ 
.1)الفرع الثاّني(والعملي لهذه السّلطة في القرار التأّدیبي ، )الفرع الأوّل(

1- ESSAID Taib, "Les garanties disciplinaires dans le statut de la fonction publique", Revue du Conseil
d’Etat, N° Spécial, Le contentieux de la fonction publique, Alger, 2007, p101.

. 29محمد رامي حسین عبد القادر، دور القضاء في المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الأوّل
أدیبيفي أركان القرار التّ للإدارةةقدیریّ لطة التّ موضع تحقّق السّ 

فبقدر حتى تضمن فاعلیّتها تجاه موظّفیها،لإدارة یدّ افياة امتیازً قدیریّ لطة التّ السّ تعتبر 
في تمامًا، حیث تنعدميأدیبتحدید موضع تحقّقها في القرار التّ فإنّها تحتاج إلى هذه أهمیّتها 

.)ثانیًا(ة ى أكثر في أركانه الدّاخلیّ لتتجلّ ،)أوّلاً (ة أركانه الخارجیّ 
:أدیبية للقرار التّ في الأركان الخارجیّ ارةللإدةقدیریّ لطة التّ السّ تحقّق موضع -أولاً 

توزیع الإختصاص الإدارة أن تراعي ة یجب أدیبي من النّاحیة الشّكلیّ لسلامة القرار التّ 
تّخاذه لاالشكلیّات والإجراءات المقرّرة أن تحترم و ة، صوص القانونیّ أدیبي وفق ما تقتضیه النّ التّ 

.شكلهفي وإلاّ أصبح القرار معیبًایة فیها تقدیر لأیّة سلطةٍ دون وضع اعتبارٍ وذلك 
:أدیبيوركن الإختصاص التّ ةقدیریّ لطة التّ السّ -1

بذكر القرارات ما اكتفىوإنّ القرار الإداري محلّ دعوى الإلغاء، المشرع الجزائري ف یعرّ لم 
ون الإجراءاتمن قان) 819(و) 901(،)801(الإداریة التي یمكن مخاصمتها من خلال المواد 

من القانون العضوي المتضمّن اختصاصات مجلس الدّولة ) 9(والمادة المدنیة والإداریة، 
.المعدّل والمتمّموتنظیمه وعمله

تحدید أهمّ بل اقتصر على ،بدوره تعریفًا جامعًا للقرار الإداريالقضاء الإداري لم یقدّم كما 
ادر في قرارها الصّ ابقًاسالغرفة الإداریة بالمجلس الأعلىحیث قضت ، فحسبخصائصه

حیث ... ''أنّهب) والي ولایة تیزي وزو(ضدّ ) شندري رابح(ة ، في قضیّ 1977أفریل 02بتاریخ 
یستنتج من التّحقیق أنّ صاحب المقرّر هو السیّد والي ولایة تیزي وزو، وهو سلطة إداریة، 

لجانب العملي أو التّطبیقي للسلطة التّقدیریّة، فالأوّل یتعلّق  یلزم الحذر من الوقوع في الالتباس والخلط بین الجانب النّظري وا-1
أوجه بتحدید مَوْضِعْ أو مَوَاِطنْ السّلطة التّقدیریّة في القرار التّأدیبي، من خلال تحلیل أركانه الخارجیّة والدّاخلیّة للتعرّف على 

أو ما یُعرف بالجانب العملي للسّلطة التّقدیریّة، والذي تبرز فیه حالات التّقیید والتّقدیر فیها، أمّا الثاّني فیتعلّق بالجانب التّطبیقي 
.   تواجد هذه السّلطة
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ء الطّابع الإداري للمقرّر وأنّ المقرّر یلحق أذى بذاته، وأنّ هاذین المعیارین كافیین لإعطا
.1''...المطعون فیه

ة ة وداخلیّ خارجیّ أدیبي شأنه شأن القرار الإداري الذي یحتكم إلى أركانٍ كون القرار التّ 
ظام ة للنّ صوص القانونیّ ة فیه یستدعي رصد النّ قدیریّ لطة التّ تحدید موضع السّ إنّ تكوّنه، ف

.2أدیبي المعمول بهالتّ 
في الفصل بالتّفصیل أدیبي التي سبق التعرّض إلیها القرار التّ في أركانخوضدون ال

ة لأركان الخارجیّ لا وجود لها في اة قدیریّ لطة التّ إلى أنّ السّ نشیر بدایةالثاّني من الباب الأوّل، 
لطة المنوط بها إلتزام حدودها، وهو تحدیدها من عمل المشرّع وعلى السّ أدیبي، لأن لقرار التّ ل

ة قّ بددا حینما حد03-06مر رقم الأمن ) 165(و) 162(إلیه نصّي المادتین عین ما عمد 
بالنّسبة ات التّعیینلطة التي لها صلاحیّ وهي السّ ،أدیبية باتّخاذ القرار التّ الجهة المختصّ 

فیما یخصّ ءللعقوبات التّأدیبیّة من الدّرجتین الأولى والثاّنیة، واللّجنة المتساویة الأعضا
دون أن أو تنازلٍ أو إنابةٍ ا، وأيّ تفویضٍ مدون غیرهن الدّرجتین الثاّلثة والرّابعة العقوبات م

.لغاءالإمآل القرار المتّخذ القانون سیكون به یسمح 
لطة المقیّدة ومخالفة ذلكفي إطار السّ دائمًا أدیبي ركن الإختصاص التّ یمارس ،باختصارٍ 

صدق بعض الفقه الذین أطلقوا على الإختصاص أدیبي، ولهذا ة القرار التّ ینال من مشروعیّ 
ة لا قدیریّ لطة التّ ، الذي یستساغ منه الجزم بأنّ السّ 3''ة الإختصاصذاتیّ ''أدیبي مصطلح التّ 

.كنموضع لها في هذا الرّ 

1-BOUCHAHDA Hocine et KHELOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative, Op.cit,
p100 et s.

لتحدید ما هو تقدیري وما ''BONNARD''تمدها الفقیه الفرنسي تعتبر طریقة تحلیل القرار الإداري من أهمّ المعاییر التي اع-2
وقد سانده في ذلك معظم الفقهاء، كما أخذ به القضاء الإداري عند رقابة القرارات هو مقیّد بالنّسبة لكلّ ركن من أركانه، 

.  137ة، مرجع سابق، صأنور أحمد رسلان، وسیط القضاء الإداري، مبدأ المشروعیّ : أنظرفصیلمزید من التّ ل. الإداریة
.162محمد باهي أبو یونس، الرّقابة القضائیّة على شرعیّة الجزاءات الإداریة العامّة، مرجع سابق، ص-3
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:أدیبيوركن شكل القرار التّ ةقدیریّ لطة التّ السّ -2
ي المظهر الخارجي للقرار ابق على ركن الشّكل، فعند التّمعن فینطبق ذات الحكم السّ 

أدیبي نلاحظ أنّه لا یعدو أن یكون إلاّ عنصر خارجي یحدّد مظهره دون مضمونه، غیر أنّ التّ 
على إستلزم أو تقدیر في عناصره، فمن جهةٍ عدام أیّة حرّیةٍ نالمشرّع بلغ اهتمامه به إلى حدّ إ

، على أساس أنّه اشترط تبلیغه بٍ مكتو شكليٍّ أدیبي في قالبٍ أدیب إفراغ قرارها التّ سلطة التّ 
سبیب الإختیاري المعمول به في أخرى أخرجه من مبدأ التّ للموظّف المعني به، ومن جهةٍ 

وأخضعه إلى المبدأ الذي یسري على الأحكام والقرارات -وهو الأصل-عامّةً القرارات الإداریة 
، وإغفاله یجعل القرار 1ب الوجوبيسبیة التي تستلزم بطبیعتها التّ ادرة عن الجهات القضائیّ الصّ 
. ا بعیب الشّكل ممّا یعرّضه للإلغاء القضائيأدیبي موصومً التّ 

ا أراد بها ولا طقوسً ،لهاإغراقًاات لیسأدیب بهذه الشّكلیّ وحكمة المشرّع من تقیید سلطة التّ 
الخاضع أكثر للموظّفأدیبي، وإنما شُرعت من أجل تحقیق ضماناتٍ تزیین مظهر القرار التّ 

.أدیب تحت رقابة القاضي الإداريلتّ ل
:أدیبية وركن إجراءات اتّخاذ القرار التّ قدیریّ لطة التّ السّ -3

قبل معینةٍ بإجراءاتٍ أدیبللموظّف تقیید سلطة التّ ةٍ تأدیبیّ یقتضي افتراض وجود ضماناتٍ 
رأي اللّجنة المتساویة ضرورة استطلاع ه، كتمكنه من تقدیم دفاعه، أدیبي ضدّ اتّخاذ القرار التّ 

قبل إعذاره ابعة، الثة أو الرّ الثّ رجةة من الدّ أدیبیّ تّ العقوبات إحدى الالأعضاء إذ ما تعلّق الأمر ب
.2هعزلیكون سببًا لوضعه في حكم التخلّي عن الوظیفة الذي قد 

جعل ،ماناتضّ مدى احترام السّلطة التّأدیبیّة لهذه الة تترجم حقیقة أدیبیّ وكون الإجراءات التّ 
كثیرًا، كما أنّ القاضي الإداري لم یجتهد فیها فقطلطة المقیّدةالمشرّع اتّخاذها في إطار السّ 

ة، وینطق بها ل الأحكام القضائیّ تعلّ '' : على أنّه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة ) 162(الفقرة الأولى من المادة تنصّ -1
.''ةفي جلسات علانیّ 

إنّ المستأنف باعتباره لم ینذر بالالتحاق "، 2006أفریل 09، مؤرّخ في 25848مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2
بوظیفته فإنّ علاقة العمل لازالت قائمة بینه وبین المستأنف علیها، وأنّ هذه الأخیرة ملزمة بإعادة إدماجه في منصبه 

).قرار غیر منشور(، "الأصلي
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لم تأدیبيٍ ة، إنّما جرى قضاءه على وصم كلّ قرارٍ انویّ ة عن الثّ لیفصل الإجراءات الجوهریّ 
.إلغاءهة ومن ثمّ تُحترم فیه هذه الإجراءات بعدم المشروعیّ 

أنّ لدرجة،أدیبيالتّ ة للقرار بخصوص الأركان الخارجیّ ةقدیریّ سلطة الإدارة التّ تنعدم هكذا 
لطة خالفتها السّ متى بالتّالي و ، قیقالمشرّع قد تطوّر في اتّجاه اعتباره حكم قضائي بالمعنى الدّ 

طة ل، لذا لا یبقى البحث عن موضع تحقّق السّ 1ةمبدأ المشروعیّ تكون قد انتهكت بذلك ة أدیبیّ التّ 
ة حیث تتجسّد في معظمها مظاهر هذه اخلیّ أدیبي سوى في أركانه الدّ ة في القرار التّ قدیریّ التّ 
.لطةالسّ 

:أدیبية للقرار التّ في الأركان الدّاخلیّ للإدارةةقدیریّ لطة التّ السّ تحقّق موضع -ثانیًا
أدیبي لم یبق رار التّ ة للقة في الأركان الخارجیّ قدیریّ لطة التّ لسّ لا موضع لأنّ ببعدما اتّضح 

.بب والمحلّ الهدف والسّ الممثّلة في ة اخلیّ البحث عن مكانٍ لها سوى في أركانه الدّ 
:أدیبيهدف القرار التّ وركن ةقدیریّ لطة التّ السّ -1

ة ، فبالإضافة إلى هدف المصلحة العامّ 2أدیبي مقیّد بطبیعتههدف القرار التّ إنّ ركن 
''l’intérêt général''هدفٍ بأدیبي لقرار التّ یتقیّد ا، 3ذي تتقیّد به جمیع القرارات الإداریةال

هو ضمان سیر ، ألا و 4ابتغاءهأدیبلطة التّ على ستعیّنی''spécialité du but''خاصّ به 
وي للموظّف الذي اتّخذ ضدّه، وعنه عبّر تقویم سلوك غیر السّ و اطرادٍ و المرفق العام بانتظامٍ 
:نّهبعض الفقه بالقول أ

الذي 155، تحت رقم 2014مارس18الصّادر بتاریخ حكمها بالیمن في ةوهو ما أعربت عنه المحكمة الإداریة الابتدائی-1
."اإصداره وبالشّكلیات والإجراءات المقرّرة قانونً إنّ القرار التأدیبي لا یكون مشروعًا إلاّ إذا صدر عمن یملك حقّ "جاء فیه 
، السّلطة التّقدیریّة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها في الجمهوریّة الیمنیّة، مرجع سابق، سیف ناصر علي الحیمي: نقلاً عن

.159ص
مجلة اتحاد الجامعات ، ''الرّقابة على القرارات الإداریّة وفقاً لأحكام القضاء الإداري في عمان''طارق بن هلال البوسعیدي، -2

.9، ص2000، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 12د ، العدةالعربیة للدراسات والبحوث القانونیّ 
. 300مرجع سابق، ص، ''السّلطة التّقدیریّة ومفهوم الملاءمة كامتیاز من امتیازات الإدارة''یشوي لیندة، -3
قضائیّة بوالح عادل، الرّقابة ال: أنظر في ذلك. ''قاعدة تخصیص الأهداف'' وهو ما تعوّد الفقه الإداري الإصطلاح علیه  بـ - 4

، 2014یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، شهادة الماجستیر في القانون، كلعلى السّلطة التقّدیریّة للإدارة، مذكرة لنیل
.58ص
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''L’autorité disciplinaire ne peut viser en la matière qu’un but final:
assurer le bon fonctionnement ou la bonne exécution du service… C’est
la recherche de cet objectif qui singularise la démarche du pouvoir
disciplinaire''1.

:بأنّ مؤكّدًاولة الفرنسي في أكثر من مناسبة كما أشار إلیه مجلس الدّ 
''La décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans

l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé
sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement
du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte
sur sa situation vis-à-vis de l’administration''2.

، تقدیر الإدارةمحلّ القرار التّأدیبيهدف أن یكون لا یمكن هنّ أبأكید یمكن التّ هكذا، 
ة عن أدیبیّ لطة التّ السّ لكه، وابتعاد في فمًادائة والهدف الخاص به یدوران فالمصلحة العامّ 

détournement de''الإنحراف بالسّلطة بعیب یجعل القرار التّأدیبي مشوبًاإحداهما 

pouvoir disciplinaire'' ّ3عن القضائيا یعرّضه للطّ مم .
:أدیبية وركن سبب القرار التّ قدیریّ لطة التّ السّ -2

ة، لذلك قابة الموضوعیّ تدور حولها الرّ حیث ، ازعةٍ المسلم به أنّ الوقائع هي مدار كلّ من
یحدّد وصفها داخل تكییفًا ومن ثمّ إعطائها ،من الأهمیّة بمكان للإدارة البحث في مدى صحّتهاف

. أدیبيعلى القرار التّ ما ینطبقكم القانون، وهو نطاق حُ 
:صرین أساسیینشرعیته تثبت في عنأنّ بنلاحظ الخطأ التّأدیبيفعند التمعّن في ركن 

l’exactitude''''الوجود المادي للوقائع''بـشوء أو ما یُعرف ة النّ شرعیّ :الأوّلالعنصر 

matérielle des faits''، ة ضدّ الموظّف، أدیبیّ عوى التّ لتحریك الدّ الإدارة تستند إلیها التي
la''''نوني لتلك الوقائعالقاالتّكییف''بـصطلح علیه أثیم أو ما یُ ة التّ شرعیّ :الثاّنيالعنصر و 

1- KTISTAKI Stavroula, L’évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l’acte administratif, Thèse
pour le doctorat en droit, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1990, p 79.
2-C.E, 17 Mai 2006, Bellanger C/ Min de l’emploi, Voir : COLIN Fréderic, Droit de la fonction
publique, Op.cit, p173.

أمر فالقانون للسّلطة التّأدیبیّة، لذي یعترف بهالتّقدیر اكان مدى أیًا": وهو الإتّجاه الذي استقرّ علیه غالبیة الفقه بقوله-3
: بخصوص ذلك أنظر. "مقیّدةً بتحقیقهن التّأدیب، الذي تكون فیه دائمًاواحد لا یمكن أن یكون محلاً لتقدیرها وهو الهدف م

. 317سامي جمال الدّین، قضاء الملاءمة والسّلطة التّقدیریّة للإدارة، مرجع سابق، ص
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qualification juridique des faits''، ّأدیبي الذي یسمح والتي تأخذ وصف الخطأ الت
. لإدارة بمتابعته تأدیبیًال

لابدفلإدارة،أمر تحدیدها لتاركًاة أدیبیّ المشرّع قد تخلى عن حصر الأخطاء التّ وباعتبار
صحّة الوجود المادي للوقائع كلّ من عنصرفي كانًاللسّلطة التّقدیریّة مما إذا كانالبحث و 
.لمنسوبة للموظّف، وعنصر صحّة تكییفها القانونيا

عن إمّا صدر ، بمعنى ة إمّا أن تكون أو لا تكونالمادیّ الوقائعأنّ بأكّد معظم الفقه 
قیق البحث في ذلك من خلال التّحوطبعًا یتمّ ،الموظّف التّصرف المنسوب إلیه أو لم یصدر

ة، فاختصاصها أیّة سلطة تقدیریّ ذلك لا تملك حیالالتي ، و 1الإداري الذي تجریه سلطة التّعیین
.أن هو اختصاص مقیّد بحكم القانون تحت رقابة القاضي الإداريفي هذا الشّ 

لتلك الوقائع، فلا شكّ أنّ وضعیة الإدارة تجاهه تّكییف القانونيأمّا فیما یخصّ عنصر ال
نل ة لم تأدیبیّ الأخطاء التّ عنصرها الوجود المادي، ذلك أنّ ا عن وضعیتها تجاهتختلف تمامً 

متى ثبتت صحّة الواقعة طالما أیقن عجزه في ف،اهتمام المشرّع
التي ة أدیبیّ تحدید موضعها في إحدى درجات الأخطاء التّ الإدارة ضدّ الموظّف فیقع على عاتق 

، إنّما یتطلّب آليٍّ بشكلٍ ة، غیر أنّ ذلك لا یتمّ القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ علیها نصّ 
.خصيمنها قدر من الإجتهاد الشّ 

ة في ركن سبب القرار قدیریّ لطة التّ موضع السّ ونحن بصدد البحث عن نستنتج ،هكذا
مادي للوقائع التي لا تملك بخصوص عنصر صحّة الوجود الإن كانتالإدارة نّ أدیبي بأالتّ 

ذكر، فإنّ عنصر صحّة ة تُ تقدیریّ ضدّ الموظّفین أیّة سلطةٍ ةٍ تأدیبیّ تبرّر سبب تدخّلها بقراراتٍ 
في تقدیر أهمیّة واسعةٍ ع به من حرّیةٍ لها، لما تتمتّ مسرحًال كییف القانوني لهذه الوقائع یمثّ التّ 

أدیب، لا یصلح لحمل التّ عاديٍ د سلوكٍ مجرّ أماتأدیبیً وخطورة هذه الوقائع ومدى اعتبارها خطأً 
لطة فهي السّ ، لكن بقدر ما تتّسع وتعلو بسلطتها هذه بقدر ما تعلو سلطة القاضي الإداري عنها

فاتّساع وتطوّر دوره في مواجهتها لا یمكن تجاهله كما سبق ،اعدةلطة الصّ المضادة لهذه السّ 

.170الحیمي، السّلطة التقّدیریّة للإدارة ومدى رقابة القاضي علیها في الجمهوریة الیمنیة، مرجع سابق، صسیف ناصر علي- 1
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على حرّیتها یجعل منه قیدًا حقیقیًاقانوني للوقائع كییف ال، فانحنائه إلى رقابة صحّة التّ ذكره
.یضاف إلى قید رقابة صحّة الوجود المادي لهذه الوقائع

:أدیبيالقرار التّ ة وركن محلّ قدیریّ لطة التّ السّ -3
فور تنفّذها الإدارة ،أدیبيالقرار التّ العقوبة التّأدیبیّة الأثر القانوني المترتب عن عتبر ت

لا الجزائري المشرّع أن یبدو وبالرّجوع إلى قانون الوظیفة العمومیّة .موظّفعلى الاصدوره
معیّن من د ثبوت سلوكٍ ، فمجرّ من عدمهفي التّأدیب التدخّل الإدارة بإلى تقیید یمیل عادةً 

لردعه، إنّما سلطتها في ذلك ةٍ تأدیبیّ الموظّف لا یعني بالقطع إجبارها على التدخّل بعقوبةٍ 
أنّ العقوبة قد لا تجدي في إصلاحه باختیاریة، فلها أن تحجم عن تأدیبه إذ ما رأت جوازیة أو

ه تدعو إلى منحه فرصة أخرى لعلّ سلیمةٍ وظیفیةٍ ى به من سیرةٍ وذلك لما یحظ،أو ردعه شیئاً 
.لهیه إذ ما أیقنت في تأدیبه إصلاحًایصلح من حاله بذاته، كما لها التدخّل بإنزال العقوبة عل

-06مر رقم الأمن ) 163(المادة إنّ التّدخل بتأدیب الموظّف فمتى قرّرتهذه الحالة في
جسامةصنفتها إلى أربع درجات متفاوتة الكما ،ةأدیبیّ العقوبات التّ حصرت قد ها رغم أنّ 03

ل أدیبي المرتكب منه أمر تستقها وانتهاءً بأشدّها، فإنّ اختیار الأنسب منها للخطأ التّ بدءًا بأخفّ 
ري الجزائري في أكثر من مناسبة، حیث ، وهو ما أعرب عنه القضاء الإدا1ةأدیبیّ لطة التّ به السّ 

إنّ '' ه أنّ 2010جانفي 01ادر عن مجلس الدولة بتاریخ جاء في إحدى حیثیات القرار الصّ 
تكییف الخطأ المرتكب من طرف القاضي واقتراح العقوبة المناسبة هي من صلاحیّات وسلطة

دفوع یر المجلس الأعلى للقضاء وحدهم ولا رقابة علیها من طرف مجلس الدولة وأنّ تقدو 
.2''أسیس القانونيسةٍ  ممّا یتعیّن الحكم برفض الطّعن لعدم التّ المدعي غیر مؤسّ 
لطة أدیبي ومحلّه هما المجالین الخصبین للسّ بأنّ سبب القرار التّ فصلهكذا یمكن ال

، باعتبارهما یشكّلان خاصّةً ناسب ورقابة التّ عامةً ما رقابة الملاءمةة، وتتمحور حولهقدیریّ التّ 

ملتقى وطنيمداخلة ألقیت ضمن، ''الضّمانات التّأدیبیّة في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة''عیبوط محند وعلي، -1
یومي ، قالمة،1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عات الإداریةالإداري في المناز سلطات القاضي:بعنوان

.4، ص2011ماي 18و17
المجلس الأعلى (ضدّ ) قاض(، قضیّة 2010جانفي 07، مؤرّخ في 052775مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2

).قرار غیر منشور(، )للقضاء
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ة یستحیل أدیبیّ ناسب، ذلك أنّ غیاب الحصر القانوني للأخطاء التّ طرفي المعادلة في عملیة التّ 
من من بین تلك التي حدّدها القانون، بل لها أن تختار معیّنةٍ ة بعقوبةٍ أدیبیّ لطة التّ معه تقیید السّ 

أدیبي هما الجانب على أنّ سبب ومحلّ القرار التّ اء، لذلك أجمع أغلبیة الفقها ما تراه مناسبًابینه
، غیر أنّ البحث في هذا الجانب لا یُغني 1ةقدیریّ لطة التّ ظري الذي تتجسّد فیه معالم السّ النّ 

التّأدیبي طأ، ذلك أنّه إذا كان ارتكاب الخأو التّطبیقيفي الجانب العمليأیضًاالبحث عنها 
ساؤل روري التّ ة على الموظّف، فإنّه بات من الضّ أدیبیّ لإنزال العقوبة التّ أساسیًایشكّل محورًا

، وعن مدى جهةٍ من هذا أدیبي بأركانه وعناصره ة الإدارة في تحدید الخطأ التّ مدى فعّالیّ حول 
أخرى؟ ن جهةٍ ة للعقوبة التي تفرضها على الموظّف مأدیبیّ لطة التّ سلامة اختیار السّ 

الفرع الثاّني
أدیبي في القرار التّ التّقدیر الإداري جوانب 

تظهر جوانب السّلطة التّقدیریّة في القرار التأّدیبي فیما تجریه سلطة التأّدیب من تقدیرٍ لأهمیّة 
.)نیًاثا(، وفي اختیار ما یناسبها من العقوبة التأّدیبیّة )أوّلاً (وخطورة الوقائع المنسوبة للموظّف 

:سلطة الإدارة في تقدیر أهمیّة وخطورة الوقائع المنسوبة للموظّف-أولاً 
أدیبي، ومنها نبدأ الحدیث عن جوانب ظام التّ سلیم بها في النّ ة یجب التّ هناك حقیقة مبدئیّ 

شریع الوظیفي الجزائري شأنه شأن أقرانه في هي أنّ التّ و أدیبي، ة في القرار التّ قدیریّ لطة التّ السّ 
لم یخضعها لمبدأ ة كما أدیبیّ فهو لم یتمكّن من حصر كافة صور الأخطاء التّ ،لدّول الأخرىا

.2ةنحو ما هو مقرّر في الجریمة الجزائیّ على''بنصٍّ لا جریمة إلاّ ''الشّرعیة الذي یقضي بأنّ 
قوائم امسبقً فیه لم یحدّد فهو النّظام الجزائي، أدیبي على خلافظام التّ منطلق ذلك، أنّ النّ 

ه أدیب، إنّما یكفي أن یثبت في حقّ ة التي على الموظّف تحاشیها لیتجنّب التّ أدیبیّ الأخطاء التّ 
ة أو مقتضیاتها لیكون أمام مساءلةٍ فعل أو امتناع عن فعل یخالف به إحدى واجباته الوظیفیّ 

.ةٍ تأدیبیّ 

.222الإداري في دعوى الإلغاء، مرجع سابق، صعمور سلامي، سلطات القاضي-1
، المتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، 1966جوان 08، المؤرّخ في 156-66من الأمر رقم ) 1(المادة : أنظر-2

.سابق الإشارة إلیه
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من الأمر رقم ) 160(المادة أدیبي الجزائري صیاغة ظام التّ نّ للشریعيهذا الفراغ التّ دؤكّ یُ 
ة أو مساس بالانضباط وكلّ عن الواجبات المهنیّ یشكّل كلّ تخلٍّ '' تنصّ علىالتي 06-03

ویعرّض مرتكبه بمناسبة تأدیة مهامه خطأً مهنیًاخطأ أو مخالفة من طرف الموظّف أثناء أو
.1''ةة، دون المساس، عند الإقتضاء، بالمتابعات الجزائیّ لعقوبة تأدیبیّ 

طأ التّأدیبي یمكن أن تستهدي به سلطة للخقدم أدنى تعریفٍ لم تُ هذا بمضمونها المادة ف
ة وفضفاضة ادر عن الموظّف، فهي جاءت بصیغة عامّ عند تكییف التصرّف الصّ التّأدیب

ا یمكن أن شمل غیرها ممّ لیها صراحةً، كما تتشمل كلّ الواجبات والمحظورات التي تمّ النّص عل
الموظّفلا یمیّز الي ن الإخلال بواجبات الوظیفة أو الخروج عن مقتضیاتها، وبالتّ یندرج ضم

، المحظورة علیهباحة له عن تلك التي أدیبي التصرّفات المُ ظام التّ على وجه الدّقة في نطاق النّ 
و یة وظیفته أسواء أثناء تأدما یمكن أن یؤاخذ علیه تأدیبیًاعن كلّ دائمًاإنّما علیه أن ینأى 
.للوضع في نطاق قانون العقوباتخارجها، وذلك خلافًا

أن یُكسب سلطة أدیبي واضحة، وهيللخطأ التّ زوف المشرّع عن وضع تعریفٍ نیّة عُ تبدو 
الموظّف طبیعة وخطورة تصرفات لهاتقدیر من خلال وذلك التّجریم، في حرّیةً واسعةً التّأدیب 

، ولا یخلو الأمر من 2ة لا مجال لمساءلته عنهاات عادیّ یّ مجرّد سلوكخطأً تأدیبیًا أمباعتبارها 
دورها في هذا غالبًا ما یكونة فة، فإذا كانت رئاسیّ ة أو شبه قضائیّ رئاسیّ التّأدیب أن تكون سلطة 

تجمع بین هاالموظّف المتّهم، على اعتبار ة ضدّ أدیبیّ عوى التّ كملاً لدورها في تحریك الدّ مُ أن الشّ 
تعود للّجنة المتساویة شبه قضائیة والتي حقیق والعقاب، أمّا إذا كانت لتّ هام واسلطات الاتّ 

:تزامات الموظّفین التي جاء فیهامن القانون الفرنسي المتعلّق بحقوق وال) 29(فهذه المادة هي ترجمة حرفیّة لنصّ المادة -1
"Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par
la loi pénale". Loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Modifié,
Op.cit.

:                                                                '' ZARCA Alexis''الأستاذوفي هذا المعنى یقول-2
"L’absence de la définition légale de la faute à doter l’autorité hiérarchique d’un pouvoir
discrétionnaire quant à l’appréciation des fautes commises par les subordonnés. La volonté du
législateur était de ne pas lier l’autorité hiérarchique dans sa définition de ce qu’elle estime être une
faute disciplinaire" . ZARCA Alexis, L’égalité dans le droit Français de la fonction publique, Thèse pour
le doctorat en droit, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2004, p 274.
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تكییف وتقدیر خطورة الوقائع المنسوبة للموظّف من فیكون تأدیبيٍ الأعضاء المنعقدة كمجلسٍ 
.أثیم والعقابللفصل بین سلطتي التّ عیین نظرًااختصاص سلطة التّ 

نسبته إلى فاعله أدیبي وصحّةجود الخطأ التّ في تقدیر مدى و أدیبلطة التّ یتجاوز دور سو 
تضطلع ثمُّ ، 1سندة للموظّفلابد أن تتیّقن أوّلاً من الوجود المادي للوقائع المُ حدود القانون، لذلك 

الوقائع، بردّها إلى إحدى طوائف الواجبات أو المحظورات تلكبإجراء التّكییف القانوني ل
لتصلسلك وظیفي، أو كلّ قطاعٍ بة أو القوانین الخاصّ 2ةمن قانون الوظیفة العمومیّ المحدّدة ضِ 
حدّد درجة الخطأ من خلاله تإلى إضفاء الوصف القانوني المناسب لها، الذي في النهایة

أدیبي التي ینطبق علیها، باعتباره المسوغ الشّرعي لإنزال العقوبة على الموظّف، وفي ذلك التّ 
تقدیر أهمیّة وخطورة الوقائع الثاّبتة في ''بأنّ سابقًاالإداریة بالمجلس الأعلىقضت الغرفة 

.3''حقّ الموظّف تخضع للاختصاص التّقدیري لسلطة التأّدیب
المنسوبة للموظّف، والذي من في تقدیر أهمّیة وخطورة الوقائع الواقع أنّ دور سلطة التّأدیب

، وعلّة ذلك یكون صعبًاخلاله ستحدّد درجة الضّرر الذي سببته للمرفق الذي وقعت فیه س
ة له ة عامّ ، فغموضه وتعذّر بناء نظریّ تحدید مفهوم الخطأ التّأدیبيلبي للمشرّع حیال الموقف السّ 

.ن ما یدخل في نطاقه وما یخرج عنهأدّى إلى صعوبة تحدید الحدّ الفاصل بی
حصر بیّن على سبیل اللم یهو، فكر عامًاالفة الذّ سّ ال) 160(المادة نصّ قد جاء ف

بانضباط اأو تلك التي فیها مساسً ،قتضى الواجب الوظیفيعن مُ ل خروجًامثّ التصرّفات التي تُ 
تنزلق في الوصف القانوني أدیبسلطة التّ ة، فكلّها أسباب قد تجعل وكرامة الوظیفة العامّ 

.ا إفراطًا عنه أو تفریطًا فیهادرة عن الموظّف إمّ للتصرّفات الصّ 

یري لسلطة التّأدیب، لا یدخل التحقّق في صحّة الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظّف ضمن عناصر الإختصاص التّقد-1
.فالوقائع إمّا موجودة أو غیر موجودة، وبالطّبع یستوجب ذلك تحقیقًا إداریًا مُعمّقًا تجریه سلطة التّعیین مع الموظّف المتّهم

، یتضمّن القانون الأساسي 2006جویلیة 15، المؤرّخ 03-06مواد الفصل الثاّني من الباب الثاّني من الأمر رقم : أنظر-2
. ام للوظیفة العمومیّة، سابق الإشارة إلیهالع

3-Cour suprême, Chambre administrative, Arrêt n°61, du 25 Novembre 1978, (Hafsi Mabrouk) C/
(Hôpital d'El Eulma), "L’appréciation de la gravité de la faute par l’autorité hiérarchique est
discrétionnaire". Voir: BOUCHAHDA Hocine et KHELOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence
administrative, Op.cit, p 188.
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لیس له تعریف تشریعي 2''المخالفة التأّدیبیّة''و كما یُطلق علیه أیضًا بـ أ1فالخطأ التأّدیبي
أو التزاماتإخلال الموظّف بإحدى'' محدّد، إنّما هو كما درج الفقه على تعریفه لا یخرج عن كونه 

كلّ تصرّفٍ یأتیه ''، أو 3''واجبات وظیفته عن طریق الإهمال أو التّراخي أو الخطأ في أدائها
، 4''ظّف أثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبتها یحول دون قیام المرفق بنشاطه على أكمل وجهٍ المو 

abandon''كالتّخلي عن الوظیفة ''un fait positif''وقد یتّخذ الخطأ التأّدیبي وصف لفعلٍ إیجابيٍّ 

de poste''، أو إفشاء السّر المهني''divulgation de secret professionnel''...، كما قد
،''négligence professionnelle''كإهمال الوظیفة '' un fait négatif''یتّخذ وصف لفعلٍ سلبيٍّ 

ولا ، ...''désobéissance hiérarchique''أو الامتناع عن تنفیذ أوامر وتعلیمات الرّئیس الإداري 
.5یهمّ إن ارتكب الخطأ أثناء تأدیة الوظیفة أو خارجها

ا محاولة تقدیم تعریف لغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقّ لحت الفرصةأن سموقد سبق
عدّ یمكن أن تُ لأفعالٍ بإعطاء صورٍ حیث اكتفت ة، سطحیّ باتت امحاولتهلكن أدیبي للخطأ التّ 

من المقرّر قانونًا أنّ الأخطاء التّأدیبیّة تشمل كلّ ''ما جاء في قرارها ، ومن ذلك ةً أخطاءً تأدیبیّ 
في ممارسة الوظیفة والأفعال المرتكبة خارج الوظیفة والتي تمسّ من حیث مرتكبٍ تقصیرٍ 

طبیعتها شرف واعتبار الموظّف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها أو المس 
، ''نب الإداريالذّ ''، ''ةأدیبیّ المخالفة التّ ''أطلق الفقه الإداري العربي تسمیات مختلفة للدلالة على الخطأ التّأدیبي منها -1
l’infraction''أو'' la faute disciplinaire''، أمّا الفقه الفرنسي فیصطلح علیه ''نضباطیةالجریمة الا ''، ''ةأدیبیّ الجریمة التّ ''

disciplinaire'' لشیوع اعتماده من '' أدیبيالخطأ التّ ''، فكلّها مرادفات ذات دلالة واحدة، غیر أنّنا تعمدنا استعمال مصطلح
اعتاد في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة على استعمال لفظ الفقه والقضاء الجزائریین، أمّا المشرّع الجزائري فقد

وذلك رغم استعماله في قانون العمل، ممّا قد یؤدّي إلى  عدم التّفرقة بین الخطأ التّأدیبي الصّادر عن الموظّف '' الخطأ المهني''
. والخطأ المهني الصّادر عن العامل

خلوفًا، أي تغیّر وفسد، ویُقال خالف عن الأمر وخرج عن صوابه، وقد ورد ذلك في جاءت من فعل خلف: والمخالفة لغةً -2
نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ...﴿قول االله تعالى  لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ .)63(الآیة سورة النّور، .﴾فَـ

. 88، ص1991، دار المشرق، بیروت، 25والإعلام، الطّبعة المنجد في اللّغة: أنظر-
.332، ص1998عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السّلطة الرئاسیّة، دار هومة، الجزائر، -3

4- DAMSOU Sdah Adfah, La fonction publique Tchadienne entre la fonction publique de carrière et la
fonction publique d’emploi, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris1-Panthéon- Sorbonne,
2011, p 96.

یجب على الموظّف تجنب '':بنصّها على أنّه03- 06من الأمر رقم ) 42(وهو التّكییف الذي تبناه المشرّع الجزائري في المادة - 5
.''ارج الخدمة، كما یجب علیه أن یتّسم في كلّ الأحوال بسلوكٍ لائقٍ ومحترمٍ كلّ فعلٍ یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خ
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بصورة غیر مباشرة الوظیفة، ومن ثمّ فإنّ الإدارة العامّة باتّخاذها قرار عزل الموظّف الذي 
هج سلوكًا لا یتماشى كعونٍ من أعوان الشّرطة، والذي كان في نفس الوقت قد كان قد انت

خرق التزام الإحترام والطّاعة للسّلطة الرئاسیّة التزمت بتطبیق القانون، وعلیه فإنّ الأخطاء 
.1''المهنیّة المرتكبة منه كافیةً لتبریر عزله

مؤكدًا في إحدى -أناته في هذا الشّ رغم ندرة قرار -كما سار مجلس الدّولة على هذا المفهوم 
التّصرفات المكوّنة للخطأ التأّدیبي مردها إمّا الإخلال بواجبات الوظیفة أو الخروج ''أنّ قراراته ب

.2''عن مقتضیاتها بوجهٍ عامٍ 
ة الفاصلة في لّ القرارات القضائیّ الإشارة إلى أنّ جِ من الجدیر وفي سیاق متّصل لعلّ 

منصبًا على الوقائع المثارة اهتمامها بل أدیبي، لخطأ التّ ابتعریفٍ م تهتم كثیرًاأدیب لمنازعات التّ 
الجانب الذي یخصّ المسألة المعروضة للفصل فیها دون الإلتزام بوضع في النّزاع، أي على 

هذا سببقد یكون ة، و أدیبیّ ور والأخطاء التّ یمكن أن تندرج تحته كافة الصّ شاملٍ تعریفٍ 
دخل ضمن مهام الفقه من شأن وعمل القضاء، إنّما تهذه المهمّة لیستالعزوف هو أنّ 

دد بما یقرّره القضاء من مبادئ بمناسبة الحالات ووظیفته، الذي لاشك أنّه یستعین في هذا الصّ 
.التي یتناولها في قراراته

ه إخلال أنّ في المعنى بأدیبيعاریف التي قیلت عن الخطأ التّ التّ تلتقي جمیع فعلى أيّ حالٍ 
ة أو الخروج عن مقتضیاتها، هذا الواجب الذي لا یعدو أن الموظّف بإحدى واجباته الوظیفیّ 

یمكن أن یتفرّع عنه عدد لا یمكن حصره ووصفه من صور الأخطاء عامٍ یكون إلاّ مجرّد إطارٍ 

وزیر الدّاخلیّة (ضدّ ) ش. م. ب(، قضیّة 1985فیفري 07، مؤرّخ في 42568المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1
.          217- 215، ص ص1990جزائر، ، ال1، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )والمدیر العام للأمن الوطني

، الذي قضى 2002دیسمبر 28، الصّادر في 285وهو ما تقرّر أیضًا لدى المحكمة الإداریة العلیا بمصر في حكمها رقم 
إنّ سبب القرار التّأدیبي بوجه عام، هو إخلال الموظّف بواجبات وظیفته، أو الخروج عن مقتضیاتها، أو ارتكابه خارج'' بأنّ 

الوظیفة العامة ما ینعكس علیها، فإذا لم یثبت في حقه شيء من ذلك كان القرار الصّادر بمجازاته فاقداً لركن من أركانه 
حازم حمدي محمود الجمالي، أسباب انتهاء خدمة الموظّف العام في القانون الفلسطیني والرّقابة : نقلاً عن.''وهو ركن السّبب

. 164صرجع سابق، القضائیّة الصّادرة بشأنه، م
، ...)والي ولایة (ضدّ ) م.ب(، قضیّة 2010دیسمبر 23، مؤرّخ في 059914مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2
).قرار غیر منشور(
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على مانعةٍ جامعةٍ أو وضعها في صیاغاتٍ یمكن للمشرّع التنّبؤ بها مسبقًاوالتي لا،ةأدیبیّ التّ 
.1ةلتقنین الجرائم الجزائیّ ماثلٍ مُ نحوٍ 

طالما تأثیم تصرّفات یدًا نسبیًا،ة سیكون تحدأدیبیّ لتحدید الأخطاء التّ فأیّة محاولةٍ بالتّالي 
تصوّر الوصول إلى خطوطٍ أمكن ة، بل أنّه حتى إذا أدیبیّ لطة التّ لتقدیر السّ الموظّف خاضعةً 

قتضى الواجب الوظیفي، أثیم، كالخروج عن مُ في التّ ةٍ عامّ أوصافٍ باستخدام ،لتحدیدهاعریضةٍ 
إلخ، فإنّه ...أو التخلّي عنه، أو المساس بانضباطه، أو خطأ أثناء تأدیة الوظیفة، أو بمناسبتها

في المنهج العقابي، معیار وصف ضابطالصّیاغات التي لا تصلح أن تكون فضلاً عن هذه
، ذلك أنّ تحقیق هذا المبدأ ''ةأدیبیّ ة الأخطاء التّ مبدأ شرعیّ ''عمل بـلن تحلّ مشكلة غیاب الفإنها 

منها بما یناسبها من عقوبةٍ یتطلّب بالدّرجة الأولى على المشرّع حصرها وربط كلّ واحدةٍ 
.تأدیبیةٍ 

سبقًا هو إعلام الموظّف مُ یّة لیس هدفًا بذاته، إنّما الهدف أدیبلكن حصر الأخطاء التّ 
لم عاقب على تصرّفٍ ورة علیه لیتجنّب إتیانها مستقبلاً، فمن غیر العدل أن یُ لمحظبالتصرّفات ا

الوصول إلیه ستوري الفرنسي حاول المجلس الدّ وهو ما على إتیانه، سابقٍ قانونيٍ م بنصٍ ؤثّ یُ 
د أنّ تحدیاهاة، مقتضأدیبیّ املة للأخطاء التّ غیاب القائمة الشّ ایخفّف بهقاعدة وضع من خلال 

یكون بالإحالة إلى الواجبات التي یخضع إلیها الموظّف العام خطاء المعاقب علیها تأدیبیًاالأ
.2ةنظیمیّ وائح التّ شریعیة واللّ صوص التّ بموجب النّ 

قضاء المحكمة الإداریة بـ ومن تطبیقاته قد أخذ القضاء الإداري الفرنسي بهذه القاعدة،و 

أ قد غدا هو الأمر الذي یؤكد لنا على وجود اختلاف جوهري بین الجریمة الجزائیّة والجریمة التّأدیبیّة، فالأولى تقوم على مبد-1
من المسلمات، خلاصته أنّ كلّ ما لم یُجرّم بنصٍ قانونيٍ صریحٍ فلا عقاب علیه، ومن ثمّة كان على المشرّع أن یراعي في كلّ 
تصرّف یرید تجریمه وصفه، أركانه، والعقوبة المناسبة له، أمّا الثاّنیة فلم تخضع لمبدأ الشّرعیّة، لأن طالما ذكر المشرّع 

بیّة على سبیل المثال لا الحصر، ممّا یعني أنّ قائمة الأخطاء التّأدیبیّة دائمًا مفتوحةً لتقدیر الإدارة وفق ما تملیه الأخطاء التّأدی
. علیها ظروف الوظیفة العمومیة

2- C.C, Décision n° 88-248 DC du 17 Janvier 1989, Op.cit. Et pour un exemple récent voir: C.C, Décision n°
2013-332 DC du 28 Juin 2013, Mme Agnès B, J.O.R.F du 14 Juillet 2013, dispose que: "…L’exigence
d’une définition des infractions sanctionnées se trouvent satisfaite, en matière administrative, des
lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéresses sont soumis en
raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l’institution dont
ils relèvent ou de la qualité qu’ils revêtent" : http://www.conseil-constitutionnel.fr
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''Paris''برید الإلكتروني التّابع للمدرسة المحلیة للفنون والمهن الموظّف التعمالبـأنّ اس
ة تتعلّق بتوحید للعامّ نشر وإذاعة معلوماتٍ لأدوات المرفق عمالاستكذا ، و ةٍ دینیّ لأغراضٍ 
.1ستورفي المادة الأولى من الدّ یاد المنصوص علیهبواجب الحة یعدّ إخلالاً ة العالمیّ المسیحیّ 

الموظّف ممارسة ''Bordeaux''لمحكمة الإداریة بـاعتبرت اأخرى، وفي مناسبةٍ 
''Gauthier'' ّبواجب عدم الجمع بین ة ومعلم تزحلق على الجلید إخلالطر وضیفتي الش

، 2من القانون المتعلّق بحقوق وواجبات الموظّفین) 25(وظیفتین المنصوص علیه في المادة 
الإلتزام هوة أدیبیّ ة العقوبة التّ إعتبر مجلس الدّولة الفرنسي أساس شرعیآخرٍ وفي موضعٍ 

.3بالواجب الوظیفي الملقى على الموظّف
عدم التزام الموظّف بواجب ''قضى بأنّ ، فه القاعدةاعتمد مجلس الدّولة الجزائري هذكما 

16، المؤرّخ في 54-93من المرسوم التّنفیذي رقم ) 4(التحفّظ المنصوص علیه في المادة 
الواجبات الخاصّة المطبّقة على الموظّفین والأعوان العمومیین ، یحدّد بعض1993فیفري 

.4''وعلى عمال المؤسّسات العمومیّة خطأ تأدیبي جسیم یمكن أن یؤدّي إلى عقوبة العزل
أدیبي إلاّ أنّ جلّها ركّزت على ة لاحتواء الخطأ التّ ة والقضائیّ رغم المحاولات الفقهیّ لهذا، ف
ركنین أساسیین فبینما حصرها فریق فيالفقه الإداري في تحدیدها، اختلفالتي و ه،تبیان أركان

.رعيكن الشّ وهو الرّ إلیهما اثالثً افریق آخر ركنً أضاف كن المعنوي، كن المادي والرّ وهما الرّ 

1- C.A.A, Paris, 24 Janvier 2002, M.O, "L’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de
l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’association du christianisme mondial constitue un
manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont
soumis" : http://www.rajf.org.fr
2- T.A Bordeaux, 11 Octobre 1990, Gauthier, "Enseignement du ski sans autorisation de l’autorité
hiérarchique par un fonctionnaire - Déplacement d’office" : http://www.rajf.org.fr
3- C.E, 7 juillet 2004, Ministre de l’intérieur C/ M.Benkerrou, " Le conseil d’Etat a considéré que les
infractions sont définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en
raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont
elle relève" : http://www.conseil-d’etat.frr

.، سابق الإشارة إلیه2001أفریل 07، مؤرّخ في 001192لة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم مجلس الدو -4
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خالف به إحدى واجبات وظیفته أو الموظّف العام یُ تصرفٍ یأتیه راد به كلّ یُ :كن الماديالرّ 
الي تتعطّل مصالح ، وینجم عنه عرقلة سیر العمل في المرفق العام، وبالتّ 1كرامتهاینافي بها 

ي بالقول أو الفعل على رئیسه الإداري كالتعدّ إیجابیةً المستفیدین من خدماته، وقد یتّخذ صورةً 
كالامتناع عن أداء واجباته ةً سلبیّ صورةً وظّفین أو إفشاء أسرار وظیفته، أو أو أحد زملائه الم

.نفیذ أوامر رئیسه الإداريأو رفض ت
عن الموظّف، ملموسٍ صادرٍ أدیبي یتجسّد في تصرّفٍ كن المادي للخطأ التّ والقول بأنّ الرّ 

دون أن فس، أنّه ظلّ حبیس النّ طالما ،اتأدیبیً لا یكون خطأً فیه فكیرتّ د الأنّ مجرّ ذلك فیعني 
ث به المرء نفسه، وإلاّ دِّ حَ ا یُ یكون له مظهر خارجي، إذ لیس من شأن المشرّع أن یتدخّل فیم

ة، فضلاً عن أنّ كلّ ما یفكّر به المرء أو یختلج في وجدانه لا كان ذلك إهدار للحریّة الفردیّ 
خص سن سیاسة العقاب ألا یقطع القانون على الشّ یظهره أو یقدم على تنفیذه، كما أنّ من حُ 

فكیر یشجّعه على العدول مجرّد التّ سبیل مراجعة نفسه وإصلاح ذاته، ذلك أنّ عدم عقابه على 
.عمّا یرید تنفیذه

ادر عن إلى أن یكون التصرّف الصّ أدیبي، إضافةً كن المادي للخطأ التّ كما یشترط لقیام الرّ 
مجرّد توجیه الإدارة ، وبالتّالي الا عامً ي وملموس، أن یكون محدّدًاالموظّف له وجود ظاهر 

للخطأ كن المادين الرّ وِّ ذي أتاه على وجه الدّقة لا یُكَ دون تحدید التصرّف الهاتّهام عام ل
یر تحدید مكوّنات هذا رؤسائه بغوألمشاكل مع زملائه نسب إلیه كثرة إثارة ا، كأن یُ التأدیبي

ة أو في حیاته نتقدة سواء في حیاته الخاصّ مُ هاتتصرّفاته وسلوكبعض اتّهامه بأنّ السلوك، أو 
مارس 08ذلك قضى مجلس الدّولة الفرنسي بتاریخ تطبیق وفي ، االوظیفیة دون تحدید نوعه

فهذا الرّكن مثله مثل ذلك المقرّر في الجریمة الجزائیّة، فلا یسوغ أن تبُنى المسؤولیّة التّأدیبیّة على مجرّد الشّك والظنّ أو -1
كافیةٍ وقاطعةٍ سواء من حیث نوع التصرّف الذي أتاه الموظّف أو نسبته إلیه، الاحتمال والتّخمین، بل یتعیّن أن تستند إلى أدلّةٍ 

، وممّا  جاء 2001جوان 02، جلسة )114(وهو ما تأكّد في إحدى أحكام المحكمة الدّستوریة العلیا بمصر في  قضیّة رقم 
ة بین بیّ لیل على توافر السبّ مادي، ولا إقامة الدّ لا یتصوّر وفقاً لأحكام الدّستور أن توجد جریمة في غیبة ركنها ال'' : فیه أنّه

عن حقیقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أنّ كلّ مظاهر التّعبیر عن الإرادة تائج التي أحدثها بعیدًامادیة الفعل المؤثم والنّ 
كلّما كانت تعكس سلوكًاجریم البشریة ولیس النّوایا التي یضمرها الإنسان في أعماق ذاته، وتعتبر واقعة في منطقة التّ 

في القانون الفلسطیني حازم حمدي محمود الجمالي، أسباب انتهاء خدمة الموظّف : نقلاً عن. ''خارجیًا مؤاخذًا علیه قانونًا
.    170ص، مرجع سابق، والرّقابة القضائیّة الصّادرة بشأنه
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عند لوك العام للموظّفالإعتبار السّ بعین أن تأخذ السّلطة التّأدیبیّة لئن كان لها أنّ ب1946
المهنیّة أو ة العامّ هاتع أن تعتبر مجموع تصرّفاته وسلوكتستطینلفإنّها لعقوبة المناسبة إختیار ا
.1أدیبيللرّكن المادي للخطأ التّ مكوّنًا''le comportement général''ةالأخلاقیّ 

إذا كان اتساؤلاً عمّ السّلطة التّقدیریّة في القرار التّأدیبي أثرنا غیر أنّه ونحن بصدد دراسة 
الموظّف أنّ أمفي أيّ وقتٍ للخطأ التّأدیبي كن المادي المكوّن للرّ التصرّفبإمكان الإدارة إثارة 

ضي علیه مدّة زمنیة معیّنة؟مبعد التّأدیب سینفلت من
فرنسا مثلاً لم یعرف نظامها بشأنه، ففيالمقارنة ة اختلفت تشریعات الوظیفة العمومیّ 

أدیبي من الوقت فلا ة ضدّ الموظّف، فمهما مضى على خطأه التّ أدیبیّ عوى التّ أدیبي تقادم الدّ التّ 
)166(المادة أدیبي الجزائري، حیث تنصّ ظام التّ لنّ اوهذا بعكس ، 2ةأدیبیّ ینفلت من المتابعة التّ 

لطة أدیبي، بتقریر مبرّر من السّ یجب أن یخطر المجلس التّ '' على أنّه03-06من الأمر رقم 
. من تاریخ معاینة الخطأیوما ابتداءً ) 45(عیین في أجل لا یتعدى ات التّ التي لها صلاحیّ 

.''الأجلیسقط الخطأ المنسوب للموظّف بانقضاء هذا
للتقادمةأدیبیّ الأخطاء التّ خضاع لأن إالتّقدیر، في نظرنا موقف المشرّع الجزائري یستحقّ 

اراستمر یلةة یطارده طأدیبیّ شبح المساءلة التّ لن یظلّ فمأنینة للموظّف، یحقّق الإستقرار والطّ 
استعمال سلطتها تحت رحمة الإدارة التي قد تسيءدائمًاعلاقته الوظیفیة، كما أنّه لن یبق

.أو التّقاعدرقیةعلى التّ مساءلةٍ تأدیبیّةٍ في الوقت الذي یكون فیه مقدمًافتفاجئه ب
قد ینطبق التّساؤل نفسه إذ ما حدث أن كان الموظّف ملاحقًا أمام محكمة جزائیّة بسبب 

ضي الجزائي ، فهل تتقیّد سلطة التأّدیب بالحكم الذي یتوصّل إلیه القا3ارتكاب جریمةً معیّنةً 
بخصوص طبیعة الوقائع المنسوبة للموظّف أم أنّها ستنفرد بسلطتها التقّدیریة في تقدیرها وتكییفها؟

الرّقابة على مبدأ التّناسب في القرارات التّأدیبیّة، مرجع حسان عبد االله یونس الطائي، التطوّرات القضائیّة في: نقلاً عن-1
. 115سابق، ص

2- LAURIE Frédéric, "Faut-il mettre fin à l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la
fonction publique ?", A.J.D.A, N°22, 2002, p1386.

، وذلك عملاً بالمادة لتّأدیبي والخطأ الجزائي ضدّ الموظّف قد یثبت أیضًا في حقّه خطأ مدنيإلى جانب التّلازم بین الخطأ ا-3
= إذا تعرّض'': ، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، التي تنصّ على أنّه03-06من الأمر رقم ) 31(
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سلطة التّأدیبفقد لا یُ الموظّف براءة مبدأ العام أنّ الحكم الجزائي الصّادر بیقتضي ال
ه تأخذ وصف الخطأ متى كانت الوقائع المنسوبة إلیفي مساءلته تأدیبیًا قدیري اختصاصها التّ 

أدیبي بدعوى لا یمكن للموظّف مهاجمة القرار التّ ةأدیبي، ومن ثمّ ظام التّ ة النّ هَ جْ أدیبي من وِ التّ 
ة، وهو المبدأ الذي حاول مجلس الدّولة الجزائري الإلغاء على أساس الحكم بالبراءة الجزائیّ 

قرار الجنائي القاضي ببراءته من بال) الموظّف(تمسّك المدّعي '' بأنّ قضىیثح، ه مرارًاتأكید
الأفعال المنسوبة إلیه لا یفقد صلاحیة القاضي الإداري في ممارسته للرّقابة على التّكییف 

.1''القانوني لتلك الوقائع من منظور الوظیفة العمومیّة
القاضي الجزائي یكیّف الأخطاء بمقتضى القانون الجنائي، بینما تكیّف '' بأنّ أیضًا قضى 

لطة التأّدیبیّة الخطأ بالنّظر إلى مقتضیات المصلحة العامّة، وعلیه یمكن تكییف فعل ما السّ 
. 2''على أنّه خطأ من النّاحیة الإداریة دون أن یكون بالضّرورة خطأً جزائیًا

ة التي ینتمي إلیها سة أو الإدارة العمومیّ ى المؤسّ لمتابعة قضائیة من الغیر، بسبب خطأ في الخدمة، ویجب علالموظّف =
ة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلى هذا الموظّف خطأ شخصي یعتبر منفصلاً عن المهام أن تحمیه من العقوبات المدنیّ 

'' فقيالمر الخطأ"و'' خصيالخطأ الشّ "رغم حرص المشرّع في متّن هذه المادة على التّمییز بین مصطلحي . ''الموكلة له
الصّادر عن الموظّف، لم یشر إلى أيّ معیارٍ یقتدي به القاضي المختص عند النّظر في الدّعوى النّاشئة عنه، لذلك عادةً ما 
یرفع المتضرّر دعوى التّعویض ضدّ الإدارة التي یتبع إلیها الموظّف سواء كان الخطأ شخصیًا أو مرفقیًا، وذلك قصد حمایة 

على أن تعود الإدارة علیه بمبلغ التّعویض متى كان الخطأ شخصیًا، ومن تطبیقات مجلس الدولة نفسه من إعسار الموظّف،
قتل بواسطة سلاح ناري استلمه الموظّف بحكم "، 1999فیفري 01، مؤرّخ في 146043الجزائري في هذا الشّأن، قرار رقم 

.92-91، ص ص2002زائر، ، الج1، العددمجلة مجلس الدولة، "رطةوظیفته من مسؤولیة مرفق الشّ 
، الجزائر، 9، العدد ولةمجلة مجلس الد، 2007نوفمبر 14، مؤرّخ في 039009مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.63- 61، ص ص2009
ة للأمن المدیریّة العامّ (ضدّ ) ع.م(، قضیّة 2001أفریل 09، مؤرّخ في 001445مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2

ة، وبعد التّحري أصدر وُجّهت له تهمة مساعدة جماعة إرهابیّ ) ع.م(المدّعي ''أنّ ، ومن الحیثیات الهامّة لهذا القرار)العمومي
قاضي التّحقیق أمر بألا وجه للمتابعة، وعلى إثر ذلك التمس من المدیر العام للأمن العمومي إلغاء قرار عزله وإعادة 

لكنه اعترض ذلك مسبّبًا موقفه بأنّ الوقائع المنسوبة للموظّف كافیة لتبریر قرار عزله، حیث أنّ لجنة إدماجه في وظیفته، 
.)قرار غیر منشور(، ''التّأدیب اقترحت فصله، كما لجنة الوطنیة للطّعن تمسكت بنفس القرار
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لوقائع یبیّة بحرّیةٍ واسعةٍ في تكییف اأدلطة التّ السّ تنهض ، وفق هذا الإجتهاد القضائي
عن الإتّهام الجزائي الذي یستند مستقلٍ عتبر ذات كیانٍ ، وهي بهذه المثابة تُ المنسوبة للموظّف
.بموجب قانون العقوباتومحصورةٍ إلى جرائم محدّدةٍ 

حرّیة التّقدیر تقتصر كانت ا إذا یتساءل عمّ قد ، ینالقرار لكن المتمعّن في منطوق هذین
أم تمتدّ إلى حالة إدانته؟الموظّف جزائیًاحالة تبرئةعلى ة أدیبیّ لطة التّ سّ التي تترخّص بها ال

ة للوظیفة ة عن المدیریة العامّ ، فقد صدرت إرسالیّ نّسبة لحالة تبرئة الموظّف جزائیًابال
بسبب متابعة وظیفته مصیر الموظّف الموقوف عن تجیب فیها عن تساؤلات حولةالعمومیّ 
لى منصبه في مثل هذه الحالة رغم أنّ ، وعن مدى إمكانیة إعادته إانتهت بحكم البراءةجزائیة

.ةقض من طرف النیابة العامّ بالنّ محلّ طعن الحكم المذكور 
من قانون الإجراءات ) 499(للمادة وفي إجابتها عن ذلك، فسّرت الأمر على أنّه طبقًا

هم، قض یوقف تنفیذ العقوبة في حالة الحكم بإدانة المتّ على أنّ الطّعن بالنّ الجزائیة التي تنصّ 
قض مرفوع حتى ولو كان هناك طعن بالنّ كم بالبراءة وكان المتّهم مسجونًا فیفرج عنه فورًاوإذا حُ 

لقرینة البراءة، فإنّ وانطلاقًا من هذا المبدأ واحترامًا. ةضدّ قرار البراءة من طرف النیابة العامّ 
إلى حال صب عمله، ویُ عاد الموظّف إلى منقض یُ عن بالنّ ریثما تفصل المحكمة العلیا في الطّ 

وبة إلیه والتي صدر بشأنها إذ ما كانت الأفعال المنستساویة الأعضاء لمتابعته تأدیبیًااللّجنة الم
. 1امهنیً قرار البراءة تعتبر خطأ

على أنّ 2فرنسياجتهاد مجلس الدّولة الجزائري والا في حالة إدانته جزائیًا، فقد استقرّ أمّ 
ة المطالبة بإعادة الإدماج أو له بعد استنفاذه للعقوبة الجزائیّ یًا لا یحقّ ف المُتابع جزائالموظّ "

، لكن أدیبسلطة التّ قدیري ، وبهذا یكون القاضي الإداري قد حدّ من الإختصاص التّ 3"التّعویض

لوظیفة العمومیّة، المتعلّقة بمصیر الموظّف ، صادرة عن المدیریة العامّة ل2011جویلیة 26، مؤرّخة في 566إرسالیّة رقم -1
. الموقوف عن وظیفته بسبب متابعةٍ جزائیّةٍ 

2 -C.E, 31 Mai 1963, "Sanction disciplinaire intervenue comme conséquence directe d’une
condamnation pénale", R.A.J.D.A, N°1, 1964, p 54.

مجلة ،)م.ك(ضدّ ) بلدیة جمیلة(، قضیّة 2013سبتمبر 12، مؤرّخ في 082979ار رقم مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قر -3
.154-152، ص ص2014، الجزائر، 12العدد ،مجلس الدولة
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، بل االموظّف جزائیً علیهاأدیبي على الوقائع التي أدینلا على أساس إضفاء وصف الخطأ التّ 
-06من الأمر ) 75(من المادة الثاّنیّةتقیّدت بحكم الفقرة هذه السّلطة قد لأمر أنّ كلّ ما في ا

ما لم تتوفّر فیه ةٍ عمومیّ كان في وظیفةٍ ''التي تنصّ على أنّه 03
.''ةبحقوقه المدنیّ أن یكون متمتعًا-...: روط الآتیةالشّ 

یدین أدیبي كلّما تدخّل القاضي الجزائي بحكمٍ التّ نّظامفي الة قدیریّ لطة التّ وهكذا تتلاشى السّ 
د مجرّ ، إذ لیس من الصّواب بةً تأدیبیّةً ضمانبالنسبة إلیه عتبرالموظّف، وهذا طبعًا لا تبه 

ة ید الإدارة بتسریحه وإنهاء علاقته الوظیفیّ تقتأو جنحةٍ على جریمة تأخذ وصف مخالفةٍ متابعته
من الأمر ) 185(وأنّ المادة ، خاصةً 1أشدّ من العقوبة الجزائیة المقرّرةاالتي قد یكون آثاره

ي إلى اتّساع الفجوة یؤدّ ممّا قد ،2ةالوظیفة العمومیّ بالإلتحاق مجدّدًاتمنعه منأعلاه المذكور
.ةبین المواطن والإدارة، وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة لدى بعض الأسر الجزائریّ 

ذي لبي الّ أدیبي في التصرّف الإیجابي أو السّ كن المادي للخطأ التّ الرّ ، یتجسّدصفوة القول
ة أو خذ وجه الإخلال بإحدى واجباته الوظیفیّ ، یتّ أثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبتهاالموظّفرتكبهی

.من عدمهضررٍ تسببه من ا عن مقتضیاتها، بغض النّظر عمّ اً خروج
لذلك تعیّن ، هو لیس كافیًا لشرعیّتهأدیبي فقیام الخطأ التّ لوإن كان لازمًاكن المادي الرّ لكن 

.كن المعنويالرّ إقرانه ب

، المتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، سابق 1966جوان 08، المؤرّخ 156- 66مر رقم الأمن ) 5(المادة : أنظر-1
.الإشارة إلیه

الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة ،2016دیسمبر 11، المؤرّخة في 9118هو ما وضّحته أیضًا الإرسالیّة رقم و -2
ة، تسري إنّ الموظّف الذي تم تسریحه بسبب الإدانة الجزائیّ '' : التي جاء فیها. العمومیّة، المتعلّقة بكیفیة ردّ الإعتبار القضائي

بالتاّلي لا یمكن للإدارة و ة،ن القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ المتضمّ 03-06مر رقم من الأ185علیه أحكام المادة 
.''إعادة إدماجه أو توظیفه من جدید حتى بعد حصوله على رد الإعتبار القضائي
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اخل في تكوینه، إنّما أدیبي لمجرّد وقوع التصرّف المادي الدّ لا یقوم الخطأ التّ : كن المعنويالرّ 
لفة ة مخاهَ جْ ، اتّجهت وِ حرّةٍ واعٍ ذو إرادةٍ یتطلّب فوق ذلك صدور هذا التصرّف من موظّفٍ 

.1ة للوظیفة العمومیّةالقواعد القانونی
أدیبي یرتبط بالإرادة الآثمة للموظّف، فإنّ قوامه لا یخرج عن كن المعنوي للخطأ التّ الرّ وكون 

:وهيثلاث فرضیاتٍ 
أدیبي شأنه في ذلك شأن الجریمة الجزائیة التي الخطأ التّ أجمع الفقه على أنّ : ة الأولىالفرضیّ 

مجرد ارتكاب تكوین الرّكن المعنوي للخطأ التّأدیبيثم والخطیئة، لذا لا یكفي تقوم على فكرة الإ
على أن یتدبّر ، وعن إدراكٍ آثمةٍ أن یصدر عن إرادةٍ أیضًا جب، بل یالموظّف تصرّف معین

و تمكّنه من الامتناع أحرّةً ا أن تكون لدیه إرادةً ة التي قد یُجازى بها، وأخیرً أدیبیّ معنى العقوبة التّ 
النّحو انتفت ومتى انعدمت إرادته على هذاأدیبي،الإقدام على التصرّف المكوّن للخطأ التّ 

.2ا لذلكة تبعً أدیبیّ ة التّ المسؤولیّ 
ف الموظّف صورة الخطأ غیر العمدي، كما لو صدر عنه وهي أن یتّخذ تصرّ : انیةة الثّ الفرضیّ 

نیّته إلى الإضرار بالمرفق الذي تقصیر في أداء واجباته دون أن تنصرفمجرّد إهمال أو 
. أدیبيكن المعنوي للخطأ التّ الرّ غله، ففي هذه الحالة یتحقّق أیضًایش

خطأ رتكابهنّ إإة، فأدیبیّ ة التّ قیام المسؤولیّ لاعتبار كون إرادة الموظّف محلّ : الثةة الثّ الفرضیّ 
المرفق أو أيّ إكراه مادي ة قاهرة أو حالة حرب أو مرض أو سوء تنظیم تأدیبي تحت تأثیر قوّ 

حینما مساءلة، وهو المبدأ الذي أرسته المحكمة الإداریة العلیا بمصر یبعد عنه هذه الأو أدبي 
إنّ ظروف المرض كقوةٍ قاهرةٍ تبرئ الموظّف من المساءلة التأّدیبیّة عن الأخطاء ''قضت 

یحول دون المسؤولیّة المرض النّفسي المزمن '' أیضًاقضت و ، ''التي یرتكبها أثناء مرضه

نة، رسالة لنیل شهادة بن عمران محمد الأخضر، النّظام القانوني لانقضاء الدّعوى التأدیبیّة في التّشریع الجزائري، دراسة مقار -1
. 16، ص 2007دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

خلیفة سالم الجهمي، الرّقابة القضائیّة على التّناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التّأدیب، دار الجامعة الجدیدة، -2
.36، ص2009الإسكندریة، 
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العامل الذي ارتكب ''قضت في حكم آخر بأنّ و ،''أدیبیّة للعامل أسوة بالمسؤولیّة الجنائیّةالتّ 
.1''مخالفة تأدیبیّة أثناء نوبة من نوبات مرضه النّفسي الذي یعالجه لا یكون مسؤولاً عنها

لاّ بقیام علاقة تكاملیة إثبت لا یأنّ الخطأ التّأدیبي بهكذا نستخلص حسب هذه الفرضیّات 
، وهو ما لا تعتمده آثمةٍ ذو إرادةٍ أدیب إلاّ لموظّفٍ التّ لا یوجّهبمعنى بین مادیته ونفسیة فاعله، 

النّظر إن الإدارة، فهي غالبًا ما تؤسّس تصرفات الموظّف على تقصیرٍ في أداء مهامه بغضّ 
. كانت إرادته عمدیه أم مجرّد إهمالٍ دون قصد إحداثه

اتتجریم التصرّفإلیه الإدارة لستند تقانوني سند إذا كان یقصد به وجود : كن الشّرعيلرّ ا
قانوني یحدّد غیاب نصّ ف- اأو تنظیمً ص تشریعًاسواء كان هذا النّ - عن الموظّفةادر الصّ 

تمسكًاأدیب، ممجال التّ في ة الفقه إلى إنكار اعتماده أدّى بغالبیّ وحصرًاأدیبیّة عددًاالأخطاء التّ 
سلطة الإختصاص التّقدیري الذي تتمتّع به أدیبي یتعارض مع ة الخطأ التّ بأنّ العمل بمبدأ شرعیّ 

یر الضّروري تیجة أصبح من غادرة عن الموظّف، وبالنّ تكییف التصرّفات الصّ عند أدیبالتّ 
، بیًالكي یجازى الموظّف تأدیمباشرةٍ محدّد یؤثم التصرّف بصورةٍ وجود نصّ قانوني واضح و 

ة أو إحدى مقتضیاتها سواء بوجود وإنّما یكفي أن یكون هذا الأخیر قد خالف واجباته الوظیفیّ 
وطبّقه مجلس ،3ستوري الفرنسيالمجلس الدّ وهو المعنى الذي أكدّ علیه أیضًا،2ص أو غیابهالنّ 

واجب الوظیفي الإلتزام بالعدم أدیبي هو ة الخطأ التّ اعتبر أساس شرعیّ حینما الدّولة الفرنسي، 
.4لقى على عاتق الموظّفالمُ 

یونس الطائي، التطوّرات القضائیّة في الرّقابة على مبدأ التّناسب في القرارات التّأدیبیّة، عبد االلهحسان: أنظر هذه الأحكام -1
.124، صمرجع سابق

بن طریف محمد عبد المحسن، دور المسؤولیة التّأدیبیّة للموظف العام في مكافحة الفساد في الوظیفة العامّة في القانون -2
.161الأردني، مرجع سابق، ص

3-C.C, Décision n° 99-411 DC du 16 Juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité
routière et aux infractions sur les agents des exploitants des réseaux de transport public de voyageurs,
J.O.R.F n° 140 du 19 Juin 1999 : http://www.conseil-constitutionnel.fr
4-C.E, 07 Juillet 2004, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales C/ M.
Benkerrou, "Les infractions sont définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une
personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de
l’institution dont elle relève" : http://www.conseil-d’etat.fr
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أنّها لا یعنيفة حسب مفهومه الجنائي، رعیّ تقیّد بمبدأ الشّ الأخطاء التّأدیبیّة لا تتوإذا كان
حیث طبیعة النّظام التّأدیبي، فًا یتّفق و مختلسبة لها تأخذ لونًارعیّة بالنّ لشّ ابل. مُستبعدة منه

لا لذلك تنسجم مع واجبات الوظیفة ومقتضیاتها، بصورةٍ هافیعيكن الشرّ تتنوّع مصادر الرّ 
أخطاء بل ثمّة ،ةأدیبیّ ة بالمصدر الوحید للأخطاء التّ القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ یعتبر

قانون العقوبات، قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، بما فیهاص علیها في قوانین أخرىورد النّ 
.ةة ببعض القطاعات والأسلاك الوظیفیّ صّ القوانین الخاإلى جانب 

سلطة أ التّأدیبي وبقاء لخطرعي لكن الشّ رّ الانتفاء الي، فإنّ الأخذ بالرّأي القائم على بالتّ 
من عدمه قد یؤدّي إلى إنشاء بیئة خصبة للفساد اتأدیبیً في تحدید ما یعتبر خطأً أدیب حرّةً التّ 

ریم الكیفي لتصرّفات جكالتّ جاه الموظّفین مظلمات تُ لطة من السّ هذه الوظیفي، لما قد تقع به 
، المحاباة من الموظّفأشدّ من التصرّف المرتكبةٍ تأدیبیّ احتمالیة إیقاع عقوباتٍ الموظّفین، أو 

.ةجاه بعض الموظّفین ابتغاءً لمصالحها الخاصّ لطة تُ التي یمكن أن تمارسها هذه السّ 
كن الشّرعي غیاب الرّ لفكرة عدم الاستسلام ل وفي نطاق هذا التصوّر، نرى من الأفض

.1أدیبي ولو في حدود القدر الذي تدخّل فیه المشرّع بتحدید بعضهاللخطأ التّ 
:أدیبيأدیبیة المناسبة للخطأ التّ سلطة الإدارة في اختیار العقوبة التّ -ثانیًا

القانوني، تنتقل هاوصفید تحدالوقائع إلى الموظّف و انتساب من سلطة التّأدیببعد تیقّن 
l’appréciation''ة أدیبیّ العقوبة التّ ما یناسبها من ختارة إلى مرحلة اقدیریّ بسلطتها التّ 

concrète du choix de la sanction disciplinaire''.
تیار وتقدیر العقوبة المناسبة للموظّف الصّعوبة ذاتها التي اخسلطة التّأدیب بصدد تواجه لا 

محدّدة على سبیل ة أدیبیّ العقوبات التّ نّ لأ، هادر عنالتصرّف الصّ ا وهي بصدد تكییف تهواجه
.2سواهارلها أن توقع على الموظّف غی، فلا یجوز الحصر

:في ذلكأنظر.لفقهبعض اأیضًا وهو الأمر الذي ألح علیه-1
 -SALON Serge, Délinquance et répression disciplinaires dans la fonction publique, Op.cit, p47.
DELPERE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, Op.cit, p 76.
2- SALON Serge, "Les sanctions disciplinaires aperçu statistique", Les cahiers de la fonction publique
et de l’administration, N°3, 2003, p 14.
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les sanctions disciplinaires''ةأدیبیّ المسبق للعقوبات التّ القانوني التّحدید ف

prédéterminées'' ّالنّظام التّأدیبيمطبق في '' عقوبة إلاّ بنصّ لا مبدأ''یجعلنا نُؤمن بأن ،
ر تلك المحدّدة قانونًا، سیكون بتوقیع عقوبة على الموظّف غیاضطلعت سلطة التّأدیبمتىو 

.للإلغاء القضائيمعرضًاغیر مشروع و ها التّأدیبي قرار 
ع الذي هو ة ذو فارق جوهري مأدیبیّ الذي یحكم العقوبات التّ شّرعیةالحقیقة أنّ مبدأ اللكن 

ة، فالمتأمل في قانون العقوبات یلاحظ وجود ارتباط متكامل بین كلّ بصدد العقوبات الجزائیّ 
السّلطة -نع المشرّعجریمة وما یناسبها من عقوبة، فتحدید الجریمة والعقوبة هو من صُ 

ر العقوبة بالدّرجة الأولى، والحرّیة المتروكة للقاضي الجزائي تقف عند حدّ اختیا-التّشریعیّة
ة أدیبیّ بط بین الخطأ والعقوبة التّ فالرّ أدیبمجال التّ ر، أمّا في الملائمة من بین حدّین أو أكث

، وهذا شبه تشریعيالتي تمارس اختصاصًا-السّلطة التنّفیذیّة- ة الإدارة  العامّ نع یكون من صُ 
فضلاً عن لإدارة، فا ونوعًاعداد وحصر الأخطاء التّأدیبیّة كمً ن تعذّر المشرّع عن تناتج مطبعًا

بسلطة العقاب من خلال اختیار رّفات الموظّف فإنّها تتمتع أیضًاتمتّعها بسلطة تجریم تص
المادة إطار ص علیها في العقوبة التي تراها ملائمة من بین طائفة العقوبات التي ورد النّ 

.ةمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ ) 163(
، فعقیدتها لن یأتي من فراغٍ مناسبة عقوبة إختیار إلى توصّل سلطة التّأدیبولاشكّ أنّ 

تسهیلاً لذلك خمین، ة على الیقین لا على الحدس والتّ وقناعتها في اختیارها یجب أن تكون مبنیّ 
من القانون المذكور) 161(المادة جسدتها تستهدي بها، ةٍ هامّ لمهمّتها تدخّل المشرّع بضوابطٍ 

قة على الموظّف على درجة ة المطبّ أدیبیّ ف تحدید العقوبة التّ یتوقّ ''تي تنصّ على أن أعلاه ال
تائج المترتبة ة الموظّف المعني، والنّ روف التي ارتكب فیها، ومسؤولیّ جسامة الخطأ، والظّ 

.1''رر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العامعلى سیر المصلحة وكذا الضّ 

، الصّادرة عن المدیریة العامّة 1967ماي 07، المؤرّخة في )07(وقد سبق أن تأكّدت هذه الضّوابط بموجب التّعلیمة رقم -1
:یّة، والتي تتحدّد فيالخاصة بالإجراءات التّأدیب، للوظیفة العمومیّة

. نیّة الموظّف وسنّه-
.حداثة الموظّف بالنسبة لوظیفته والمسؤولیّة الملقاة على عاتقه-
.    الظّروف العائلیّة للموظّف وسوابقه التأدیبیّة-
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الاعتبار جمیع تأخذ في فهي ، موضوعيعیارمذات هاأنّ 1وابطهذه الضّ من بیّن ال
كز الوظیفي الذي المر مرفق العام الذي وقع فیه الخطأ، متطلبات البما فیها ،ةروف العینیّ الظّ 

ما قد یعدّ خطأً تأدیبیًالأنّ ، 2مان والمكان الذي ارتكب فیه الخطأظروف الزّ یشغله الموظّف، 
ة شدیدة قد لا یُسأل عنه بعقوبة مماثلة في سأل عنه الموظّف بعقوبة تأدیبیّ في وقت السلم یُ 

.3أوقات الأزمات والاضطرابات والحرب
خصي، ة التي تندرج ضمن المعیار الشّ ة والأخلاقیّ أمّا ما قد یرجع إلى الإمكانیات الذهنیّ 

المستوى المطلوب في بأداء وظیفته بدقّة وأمانة لیرقى بمستواه إلىطالب دائمًافالموظّف مُ 
ة الخاصّ وبالتّالي مهما كانت ظروف الموظّف، 4ةهي مسألة شخصیّ فة التي یقلّدها، و الوظی

جل الحریص الذي تتطلّبه الوظیفة وبمستوى الرّ ،أن یتحلّى بأرقى الفضائل وأسماهایجب دائمًا
.5التي یشغلها والمرفق العام الذي ینتمي إلیه

على تسهّل ة بحتّ ةٍ موضوعیّ ومعاییرٍ لضوابطٍ العقوبة التّأدیبیّة تقدیر أنّ إخضاع ولاشكّ 
على خلاف أمام القاضي الإداري وابط ة لهذه الضّ أدیبیّ لطة التّ تجاهل السّ إثبات بیل سُ الموظّف 

.خصي الذي هو معیار نفسي وذهنيالمعیار الشّ 
ة أدیبیّ لطة التّ سّ بهما المتّعإجمالاً لما سبق، یمكن القول أنّ سلطتي التّجریم والعقاب التي تت

حسن سیر وانتظام المرافق حفاظ القائم على ''ةمنطق الفاعلیّ ''ائر بین راع الدّ هما ولیدتا الصّ 
القائم على حمایة حقوق الموظّفین العاملین فیها، ولما كان من ''مانمنطق الضّ ''و،ةالعامّ 

ة هي العمل على تحقیق المبدأ قدیریّ طتها التّ ة وهي تمارس سلأدیبیّ لطة التّ البدیهي أنّ مهمّة السّ 

ي نظّمها المشرّع في الفصل تعرف هذه الضّوابط في قانون العقوبات بالظّروف المخفّفة والمشدّدة للعقوبة الجزائیّة، والت-1
، المتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، 1966جوان 08، المؤرّخ في 156-66الثاّلث من الباب الثاّني من الأمر رقم 

.سابق الإشارة إلیه
2-BELLOUBET-FRIER Nicole, Pouvoirs et relation hiérarchiques dans l’administration Française,
Op.cit, p 600.
3- C.E, 02 Février 1979, Ministre de la défense C/ Fehrenbach, Jurisprudence du conseil d’Etat et du
tribunal des conflits, Tables décennales 1975-1984, Tome 4, Sirey, Paris, 1988, p 5671.

، 1990رجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، بشیري لبیب حبیب، نظریة الخطأ التّأدیبي، رسالة لنیل د-4
.307ص

5- LAURIE Fréderic, L’appréciation de la faute disciplinaire dans la fonction publique, Op.cit, p 323.
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الأوّل، فإنّ تحقیق المبدأ الثاّني لابد أن یكون من صمیم ومهمّة القاضي الإداري الذي یقف لها 
.في استعمالهادائماً بالمرصاد عند كلّ تعسّفٍ 

المبحث الثاّني
يإعتراف بالسّلطة التّقدیریّة للإدارة في النّظام التأّدیبمبرّرات 

ة في أعمال الإدارة ضرورة لا غنى عنها، فالإدارة النّاجحة لیست تلك قدیریّ لطة التّ بدت السّ 
التي یعمل فكرها لتواجه المواقف الجدیدة التي لم یسبق في ما التي تطبّق القانون فحسب، إنّ 

.نبؤ بها، وذلك من خلال السّلطة التّقدیریّة التي تتمتّع بهاللمشرّع التّ 
ضاف إلى امتیازاتها یُ هامًا اوامتیازً ،ة هي جوهر الإدارة ذاتهاقدیریّ لطة التّ السّ ابة، ففبهذه المث

ةابض الذي یزرع فیه روح الابتكار ویبث في أنشطتها آمال الاستمراریالأخرى، فهي قلبها النّ 
هكذا، فلابد ال ة والحقدیریّ لطة التّ كانت السّ ولما . قییدجدید حتى لا یفتیها الروتین ویخنقها التّ والتّ 

فیه أن تكون یُفترض اعقابیً اباعتباره نظامً ، أدیبيظام التّ النّ والبحث عن مبرّرات وجودها في 
.مقیّدة وخاضعة للقانون شأنه في ذلك شأن قانون العقوباتجمیع سلطات الإدارة

ظهر أدیبي السّلطة التّقدیریّة في النّظام التّ إعتراف المشرّع بفي إطار البحث عن مبرّرات 
كتنفقص الحاد الذي یلسدّ النّ للإدارة لازمةً عتبرها میزةً الأوّل یاتّجاهین فقهیین متعارضین، 

، )المطلب الأوّل(ة تحتّم وجودهاإلى مبرّراتٍ قانونیّة وعملیّ هذا النّظام، وقد استند في رأیه 
ق مبدأ لا جریمة ولا واستكمال تطبیالإدارةإلى ضرورة سحب هذه الحریّة مننادى والثاّني 

ة التي تطلّع بها المشرّع في موقفه بالمحاولة الجزئیّ ، مدعمًاالتّأدیبيظامفي النّ بنصٍّ عقوبة إلاّ 
.)المطلب الثاّني(ة صوص القانونیة للوظیفة العمومیّ بعض النّ 

المطلب الأوّل
التّأطیر التّشریعيبین النّظر الفقهي وللإدارة ة لطة التّقدیریّ السّ 

أمام ، وواقعًا ملموسًاأدیبيظام التّ تلازم النّ ظاهرةً للإدارة ة قدیریّ لطة التّ بعدما أصبحت السّ 
ة الأسباب التي رّاح القانون وعلم الإدارة البحث عن شرعیّ على شُ القضاء الإداري، أصبح لزامًا

الذي إرادة المشرّعمن ستمدّةٍ قانونیة مُ ، فذهب البعض منهم في تبریرها إلى اعتباراتٍ تقوم علیها
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إخضاع ما یقابلها من العقوبات لنفسمبدأ شرعیة الجرائم رغم استبعد الأخطاء التّأدیبّیة من 
النّشاط ة تلازم فاعلیّ وإداریةٍ عملیةٍ ، بینما أسندها الآخرون إلى مبرّراتٍ )الفرع الأوّل(المبدأ 
.)الفرع الثاّني(الإداري

الفرع الأوّل
بالسّلطة التّقدیریّة للإدارة في النّظام التأّدیبيللاعترافةالقانونیّ لأسبابا

مدى إخفاق المشرّع نّصوص القانونیّة للوظیفة العمومیّةمختلف الیتّضح من خلال 
ها وحصرهاتحدیدإخضاع الأخطاء التّأدیبیّة لمبدأ الشّرعیّة، فهو یعجز عن  في مهمّة الجزائري 

.)ثانیًا(ذاتهلمبدألةأدیبیّ عقوبات التّ من القابلهارغم إخضاع ما ی،)أوّلاً (
:ةأدیبیّ التّشریعي عن حصر الأخطاء التّ العجز- أولاً 

l’absence''أدیبیة یعود مرجع الإستحالة التي تٌصادف المشرّع في حصر الأخطاء التّ 

d’incrimination précise'' دّة كها تحت زمام الإختصاص التّقدیري لسلطة التّأدیب إلى عوتر
.د بین التّأیید والمعارضةتردّ نقاشات فقهیة تأسبابٍ، غیر أنّها أسباب محلّ 

تظهر هذه الأسباب في الطّبیعة : أسباب عجز المشرّع عن حصر الأخطاء التأّدیبیّة-1
، وفي ''la caractéristique de la faute disciplinaire''الخاصّة والمرنة للخطأ التّأدیبي

.سطحیة وصف الواجبات الوظیفیّة المرتبطة بهفي أخیرًا اتّساع نطاقه، و 
:أدیبية للخطأ التّ بیعة الخاصّ الطّ -أ

الجرائم باقي ة تمیّزه عن أدیبي طبیعة خاصّ لخطأ التّ علم العقاب أنّ لباحثو یرى 
ساسي ستعصي من الحصر، وتتّضح هذه الحقیقة بالقانون الأوالمخالفات، وآیة ذلك أنّه مُ 

، 1الأسلاك الوظیفیةن النّصوص الخاصّة ببعض القطاعات و ممومیّة وما ماثلهللوظیفة الع
یعدّ وبَعُدَ النّظر في الواجبات والمحظورات الوظیفیة التي من الدّقة ع تى المشرّ و حیث مهما أُ 

أن یضع مقاییسٍ دقیقةٍ ومعاییرٍ أو حصرها،الإلمام بها و لن یتمكن الخروج عنها خطأ تأدیبیًا 

ن المبادئ الأساسیّة نهایة المطاف في تطوّر تشریعات الوظیفیّة في الجزائر، وقد تضمّ 03- 06یُمثّل صدور الأمر رقم -1
.للوظیفة العامّة تاركًا الأحكام التّفصیلیة للنّصوص التّنظیمیّة التي لا تزال بعضها لم تر النّور
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قانوني صریح أو في  طبیعة ا في نصّ فقد تجد مصدرها إمّ لكل حالةٍ على حدا،منضبطةٍ 
.  الوظیفة ذاتها

مر رقم الأمن ) 160(المادة إنّ القراءة المتأنیة لنصّ :ةأدیبیّ اتّساع نطاق الأخطاء التّ -ب
دیبیّة أتدّل على إخفاق المشرّع في تحدید الأخطاء التّ عد، فمن جهةٍ یعطیها أكثر من بُ 06-03

أخرى فهي ، ومن جهةٍ 1ة الجریمة المطبّق في قانون العقوباتعیّ واستبعاد إخضاعها لمبدأ شر 
ة التي هي منأدیبیّ أثیم وإنشاء الأخطاء التّ جریم والتّ في مجال التّ واسعةٍ تعترف للإدارة بسلطةٍ 

.اختصاص المشرّعصمیم
على المشرّع نحو سعیه ة وتشعّبها یشكّ فتنوّع الواجبات والمحظورات الوظیفیّ 

ة التي تدخل في حكم الخطأ لبیّ ة والسّ ، فمهمّة تحدید كافة التصرّفات الإیجابیّ 2في حصرها
ة المختلفة، والتي بمقتضیات الوظائف العامّ لیس بالأمر الهیّن، فمن ناحیةٍ ترتبطأدیبيالتّ 

.4رةرة والمتطوّ ا المتغیّ ومتطلباته3تستعصي بطبیعتها الإحاطة بكل مراكزها
ة، كمبدأ سیرها بانتظامٍ تلتقي مع المبادئ التي تحكم المرافق العامّ فإنها ،أخرىناحیةٍ ومن 

كلّ تصرّف ینطوي جدید، لذلك غییر والتّ ومبدأ قابلیتها للتّ ،أمامهاالمنتفعین مساواة ، مبدأ واطرادٍ 
یعرّض مرتكبه اتأدیبیً مبادئ یعدّ خطأً على الإخلال المباشر أو غیر المباشر بإحدى هذه ال

.ةٍ تأدیبیّ لمساءلةٍ 

رغم حِرص المشرّع الجزائري على ذكر بعض الأخطاء التّأدیبیّة بعنوان كلّ صنفٍ أو درجةٍ  لم یتمكّن من حصرها كلیًا، ممّا -1
تعتبر على الخصوص، '' التّأدیبي وعدم قابلیته للتّحدید، والدلیل على ذلك استعماله عبارة أونة للخطیعني إقراره بطابع المر 

، المتضمّن 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03- 06ممن الأمر رق) 181(إلى ) 178(الواردة في المواد ''...أخطاء من
.القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سابق الإشارة إلیه

2- DELPERE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, Op.cit, p 134.
ت التي غزّ ''l’Etat interventionniste''''الدّولة المتدّخلة'' ـ قال عنها بما في ظّل ظروف الدّولة الحدیثة أو ما یُ لاسیّ -3

.یصعب توقعها مسبقًاومواقفٍ ن أوضاعٍ شاط الخاص بما فیه ممختلف مجالات النّ 
إنّ ما قد یعدّ خطأً '': على هذه الصّعوبات بالقول''ةأدیبیّ فلسفة العقوبة التّ ''في مؤلفه ''عفیفي مصطفى''علّق الأستاذ -4

سبة للموظّف الذي یقتصرتأدیبیًا یسأل عنه أحد كبار الموظّفین المكلّفین بإعداد السیاسة العامّة للدّولة، قد لا یعدّ كذلك بالنّ 
على تنفیذها، لذا یتعیّن تقدیر الأخطاء التأدیبیّة حسب طبیعة كل وظیفةٍ وموقعها الإداري والمحیط الإجتماعي الذي ارتكبت 

. 112عفیفي مصطفى، فلسفة العقوبة التّأدیبیّة وأهدافها، مرجع سابق، ص. ''فیه
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حتمي لتواجه بها الإدارة و يأدیبي أمر منطقظام التّ ة في النّ قدیریّ لطة التّ فإنّ وجود السّ ،لذلك
دون انتظار تسدّ بها ما یعتري التّشریع القائم من ثغراتٍ لو ،رةبات المواقف الجدیدة والمتغیّ متطلّ 

ا قد یعترض مواجهة ، ممّ معقدةٍ آخر الذي قد یستغرق وقتاً طویلاً وإجراءاتٍ صدور قانونٍ 
. روف التي لم تكن في الحسبانالظّ 
هو عامٍ ة بوجهٍ أدیبیّ الأخطاء التّ إذا كان مردّ : ةوصف بعض الواجبات الوظیفیّ ةسطحیّ -ج

ا باقي التصرّفات التي أمّ إلاّ على بعضها، ، فإنّ المشرّع لم ینصّ 1ةالإخلال بالواجبات الوظیفیّ 
رك أمر تقدیرها فقد تةً كانت أم سلبیّ ةً قد یأتیها الموظّف أثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبتها إیجابیّ 

.للإدارة 
تحدید بعض هذه الواجبات فهي تعدّ أوصافًاوحتى الصیاغة اللّغویة التي تبناها عند ،بل
صعوبة ةومن ثمّ ،قل فهم مضمونهالأمر الذي یؤدّي إلى ثِ ، ا2ة لا أفعالاً یأتیها الموظّفقانونیّ 

ا قد ور ارتیاده من ذلك المباح إتیانه، ممّ وظّف المخاطب بها عن المجال المحظوقوف الم
ذلك بالواجب الأوّل الذي دلویكفي أن نست،3یضیع علیه الحدود الفاصلة بین الإثم والإباحة

، 4لإخلاص والأمانة المطلقة في أداء واجبه الوظیفيى بایقع على عاتق الموظّف وهو أن یتحلّ 
من العسیر ترجمته في قالبٍ إنه ف، 03-06من الأمر رقم ) 41(المادة بنصّ تأكیده فرغم 
یجب أن یكون محفور في قلب الموظّف وحاضر أخلاقيٍّ ، فهو ذو طابعٍ ومنضبطٍ جامدٍ قانونيٍّ 

.في خاطره

مجلة الأمن ، ''الفات والجزاءات التأدیبیّة في ظل قانون الخدمة المدنیة الإماراتيمدى الشرّعیة في المخ''إعاد حمود القیسي، -1
.  435، ص2003، 1، تصدر عن أكادیمیة شرطة دبي، العددوالقانون

قد وهي بذلك تعتبر أیسر الطّرق التي قد تسلكها الإدارة للفرار من المسؤولیة النّاجمة عن أخطائها المرفقیّة وذلك بحجّة أنّها-2
. أخطأت في تفسیر القانون أو في تأویله

مع العلم أنّ تعذّر وجود نصّ قانوني مؤثم لتصرّفٍ معیّن لا یعني بالضّرورة أنّه تصرف مُباح للموظّف، لأنّ ما ذكره -3
.المشرّع من واجبات ونواهي مجرّد سرد لبعضها دون الإحاطة بكلّ ما ینبغي على الموظّف إتیانه أو اجتنابه

اختلاف أنواعها، فقیام الموظّف بأداء عمله بدّقةٍ ىولاشكّ أنّ هذا الواجب من أهمّ المبادئ التي تحكم الوظیفة العامّة عل-4
وأمانةٍ هو الذي یضمن استمراریة المرفق العام وتحقیق أهدافه، لذلك هو من أهمّ الواجبات التي عرفتها الشّریعة الإسلامیة، 

، فمفهوم هذا الواجب یتّسع للكثیر من الضّوابط التي یجب "إِذَا عَمِلَ أَحَدكُُمْ عَمَلاًَ فْليُتقِنُهُ "یه وسلم لقول الرسول صلى االله عل
.على الموظّف مراعاتها ومعظمها تكمن في الضّمیر أصلاً فلا تحتاج لنصٍّ یؤكّدها
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ر من الأم) 42(الصّیاغة التي جاءت في صدر المادة وممّا یزید من هذه الصّعوبة، تلك 
یجب على الموظّف تجنب كلّ فعلٍ یتنافى مع طبیعة مهامه ''أنّه السّالف الذّكر، التي نصّت ب

، فما ''ولو كان خارج الخدمة، كما یجب علیه أن یتّسم في كل الأحوال بسلوكٍ لائقٍ ومحترمٍ 
ا هي التصرّفات التي تدخل في حكم هذین الواجبین؟ بالسّلوك اللاّئق والمتنافي، ومدالمقصو 
.1من الأمر ذاته) 43(ینطبق على الواجب الذي جاءت به المادة نفسهوالتّساؤل

أنّ ذكر هذه الواجبات بهذا الأسلوب المرن والغامض سیكون عقبة حقیقیة تحول لا شكّ 
الباب مع بقاء ، رعیةضاعه لمبدأ الشّ إختعثّر بالتّالي، و 2أدیبية للخطأ التّ ة عامّ دون بناء نظریّ 

في تقدیر التّصرّفات كاملةٍ حریّةٍ خصي للإدارة وفق ما تملكه من أمام الإجتهاد الشّ دائمًامفتوحًا
،واب عند تكییفهاوالتي قد تنحرف عن جادة الصّ من عدمه،ة الواجبات الوظیفیّ أخذ حكمالتي ت
.غیابهالموظّف بوجود النّص أو في مساءلة لتقوم ب
، حیث یعفیه من مبدأ 3أدیبيظام التّ للنّ میزةً یعتبره بعض الفقه كان هج وإن النّ مثل هذا ف

تترخّص به ابهة فیه قائمة طالما تجریم تصرّفات الموظّفین أمرً الشّ رعیة ویقیه من الجمود، فالشّ 
اته، ناهیك عن ة ذوإلى انتهاك مبدأ المشروعیّ ة،أدیبیّ التّ هملضماناتتسيء التي قدالإدارة 

مدى في تكییف الفعل الواحد وفي الإدارات العمومیّة بین الحاصلین ضارب عارض والتّ التّ 
ما تسرف منها فیه وصف الخطأ التّأدیبي فی، فقد ترى البعض 4اجم عنهرر النّ جسامة الضّ 

أنّ ولاشكّ ة،بالواجبات الوظیفیّ لا ینطوي على أيّ إخلالٍ الأخرى فیه على اعتباره سلوكًا عادیًا
.یفسح المجال للفساد والمحسوبیّةالسكوت عن الخطأ 

مربحٍ إلیهم، ولا یمكنهم ممارسة نشاط ٍ ص الموظّفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت یخصّ '': حیث تنصّ على-1
فما هي هذه النّشاطات التي تدخل في حكم هذا الواجب والتي إذا مارسها الموظّف تعرّضه . ''مهما كان نوعهخاصٍّ في إطارٍ 

إلى عقوبة تأدیبیة من الدّرجة الرّابعة؟
لتّشریع الوظیفي الفرنسي، الذي جاء على نحوٍ من وهو التوجّه الذّي أخذت به أغلبیة التّشریعات المقارنة  على غرار ا-2

التطابق كمًا ونوعًا مع الواجبات الوظیفیة المنصوص علیها في التّشریع الوظیفي الجزائري، إذ خصّ فصلا كاملاً بعنوان 
. من القانون المتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین) 30(إلى ) 25(، وذلك ضمن المواد ''واجبات الموظّف''

3- AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, Op.cit, p 81.
ة هیئةمجلّ ، ''ضوابط تحدید الخطأ الموجب لمسؤولیة الموظّف والدّولة عن أفعال الوظیفة العامّة''السیّد اللّمساوي فایز، -4

.91، ص1990، القاهرة، 3العدد ،تصدر عن المعهد الدولي للعلوم الإداریة، قضایا الدولة
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:موقف الفقه من عدم تقنین الأخطاء التّأدیبیّة-2
ممّا أدّى بهم إلى ، 1جمیع الفقهاءاتّفاق لم تكن فكرة عدم حصر الأخطاء التّأدیبیّة محلّ 

."عدم التّقنینالأخطاء التّأدیبیّة بین التّقنین و " معالجة المسألة تحت عنوان 
ة نظرة قدیریّ لطة التّ هناك من ینظر إلى السّ : ةأدیبیّ ة في تقنین الأخطاء التّ الأبعاد الفقهیّ -أ

ونقطة سوداء في جبین ،أدیبيظام التّ اها ثغرة في البناء القانوني للنّ إیّ ستحكم، معتبرًامُ عداءٍ 
ةالقانون وتجاهل لأحكامه، ومن ثمّ على صارخٍ واعتداءٍ صریحٍ مشروعیته، لما تمثّله من خروجٍ 

لطة والمطالبة وإهدار لحقوق الموظّف، لذا نادى بعض الفقه إلى إنكار هذه السّ تهمیش عامل 
ة التي تحكم موضوع ظم القانونیّ مع النّ هاتعارضلأدیب الوظیفي،من مجال التّ بإلغائها تمامًا

.2العقاب
له غبار في رسم معالم لا یشقّ جاه جهدًالهذا الافتراض، بذل أصحاب هذا الإتّ اعتبارًا
موقفهم المشرّع إلى ضرورة تقنینه مستقبلاً، مدعمین نفسه في الوقت أدیبي، داعیًاالخطأ التّ 

: الیةبالأسانید التّ 
وإحاطة ،ةأدیبیّ لیمة والعادلة على المشرّع حصر الأخطاء التّ ة السّ تفرض السیاسة العقابیّ -

عة من الواجبات والمحظورات في نطاق وظیفته، وألا یترك أمر تأثیمها بمجمو سبقًاالموظّف مُ 
DE LA''الأستاذ یتساءل، وفي ذلك محدّدةٍ ة دون ضوابطٍ أدیبیّ لطة التّ لتقدیر السّ 

MORANDIERE''ألیس من العدل ''أدیبي فیقول ظام التّ نّ عن مسلك المشرّع عند وضع ال
ة كي یطمح في مزایا الأولى ویتجنب الإیجابیة والسلبیّ إحاطة الموظّف علمًا بنتائج تصرّفاته 

ناقش في رسالته الدكتوراه مشكلة السّلطة التّقدیریّة في النّظام ''LEBRETON Gilles''والجدیر بالذّكر أنّ الأستاذ -1
حثین في التّأدیبي، وطبعًا لم یكن نقاشًا من فراغٍ، بل حاول من خلالها الإدلاء بأنّ مٌعضلة هذه السّلطة كانت محلّ اهتمام البا

:للمزید أنظر. القانون الإداري منذ زمنٍ بعیدٍ، وقد كانت الدّراسة حولها معمّقة
 -LEBRETON Gilles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par l’administration Française sur ses agents,
Op.cit, p 278 et s.

، مجلة تصدر إدارة،''مراقبة المشروعیّة في قطاع الوظیف العموميإعادة تكییف نظام''مقدم سعید، : في هذا الموقفأنظر -2
رحماوي كمال، ضمانات تأدیب الموظّف العام في : أنظر أیضًا. 5، ص1995، الجزائر، 2العددعن المدرسة الوطنیة للإدارة،

.76، ص2003القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 
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، فمن ة أمر حتميّ أدیبیّ ، ویؤكّد على هذا القول باعتبار تقنین الأخطاء التّ 1''مضرات الثاّنیة؟
.أخرى یكرّس مبدأ وضوح الإدارة في أمورهاة للموظّف، ومن جهةٍ أدیبیّ یحقّق العدالة التّ جهةٍ 

ة توعیة الموظّفین المخاطبین بما هو مطلوب منهم أدیبیّ خطاء التّ لأتقنین الواجبات وامن شأن-
وتبصیرهم على اجتناب ما یعود علیهم، بینما عدم تحدیدها وحصرها سیترك أداءها على كثرتها 

.2الوظیفيهمستقرار ار على ا سیؤثّ مجرّد صورة غیر منضبطة ممّ 
وبالتّالي الموظّف، الإدارة و بین ةٍ رّ مستمي إلى منازعاتٍ كثرة الواجبات غیر الواضحة تؤدّ -

ة الوحیدة للحدّ منها، بل أنّ تحدیدها سیؤدّي إلى تبصیر الموظّف تقنینها هي الوسیلة القانونیّ 
.3في موقع الیقظة لتجنبهاا یجعله دائمًابالعقوبات التي سیواجهها عند مخالفتها، ممّ 

، فحتى لا یتمّ ''لا جریمة إلاّ بنص'' بأنّ ابتة في مجال العقاب تقضي المبادئ الأصولیة الثّ -
في وجدان وضمیر المجتمعات المتحضّرة التي تؤكّد على ضرورة إهدار هذا المبدأ المستقرّ 

، وأيّ خلل في استبعاده فسیقع النّظام التّأدیبيالإنذار قبل العقاب، یجب تمدید العمل به إلى 
.4تحت مسؤولیة المشرّع

تحقیقها مانات التي یمكن جاه موقفهم بالضّ ى، دعّم أصحاب هذا الإتّ ؤ تأكیدًا على هذه الرُ 
:والتي ترجمها في،ةأدیبیّ تقنّین الأخطاء التّ من 

ة وترك تقدیر أدیبیّ عدم تقنین الأخطاء التّ :ف الإدارةمن احتمالات تعسّ حمایة الموظّف-
ا ل تهدیدً قد یشكّ 5ريغیر منضبطة من قبل رئیسه الإداتصرّفات الموظّف لمجرّد تصوّراتٍ 

عدم بالتّاليو ،ا قد یبعث القلق والإرهاق في نفسهممّ ،ا بمصالحها محدقً ا علیه وخطرً دائمً 

. 53یب الموظّف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، صرحماوي كمال، ضمانات تأد: نقلاً عن-1
. 209یحي قاسم علي سهل، فصل الموظّف العام، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-2
ة للموظّف العام لابد أن یسبقها التّحدید المسبق أدیبیّ ة التّ لتحدید المسؤولیّ '' : ''مقدم سعید''وفي المعنى ذاته یقول الأستاذ -3

إلاّ بتطبیق نظام قانوني دقیق في قطاع الوظیف العمومي، بما یضمن التّطبیق السّلیم لأحكامه اب حدوثها، والذي لا یتمّ لأسب
إعادة ''مقدم سعید، . ''التّأدیبیّة والعقوبات المناسبة لها یضمن الإنسجام التّام بین الأخطاء و ة،لطات التّأدیبیّ من قِبل السّ 

. 5، ص، مرجع سابق''روعیّة في قطاع الوظیف العموميتكییف نظام مراقبة المش
.168عفیفي مصطفى، فلسفة العقوبة التّأدیبیّة وأهدافها، مرجع سابق، ص-4
نصر الدین سعد خلیل، تعدّد السّلطات التّأدیبیّة وآثاره، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 5

.23، ص2009
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وذلك بوضع ة، یّ لى ضمانات أكثر تحدّ من هذه الحر ملحّة إالبدّت الحاجة ومن هنا استقراره، 
قه هذا وبقدر ما یحقّ ،الأخطاء التّأدیبیّة وما یخرج عنهابین ما یدخل في نطاق فاصلٍ حدٍ 
في ممارسة مهمّتها على أكمل سلطة التّأدیبللموظّف فإنّه یساعد أیضًاناتٍ حدید من ضماالتّ 

.1وجهٍ 
حدید المسبق للأخطاء تّ یجعل ال:حتمالات الوقوع في أخطاءٍ تأدیبیّةٍ الموظّف من احمایة -

لذا عینه، إرتكابه للخطأ في حالة لها رّض یتعقد تائج التي بالنّ ر مقدّمًاة الموظّف یتبصّ أدیبیّ التّ 
ه حدید بما یحمله من الوضوح فإنّ أدیب، فالتّ ة التّ م فاعلیّ ، كما أنّه یدعّ 2الوقوع فیهسیتحاشى

تجاه الموظّف المخالف وتوقیع العقوبة ةزمخاذ الإجراءات اللاّ ة من اتّ أدیبیّ لطة الـتّ ن السّ مكّ یُ 
.  3أو ترددٍ ة المناسبة علیه دون خوفٍ أدیبیّ التّ 
بأنّ حقوق الموظّف الإداریة إیمانًا:مان والأمان للموظّف العامجاهات العصر ومطلب الضّ اتّ -

ة التي لها اعتباراتها، واعترافًاوالمالیة لا یجوز التّضحیة بها في غیر ضرورة المصلحة العامّ 
فسیة للموظّفوالأسریة والنّ رمة الحیاة الإجتماعیة بأنّ هذه الحقوق في نطاقها لا تنفصل عن حُ 

ترمي إلى حمایة حقوقه وصون مصالحه بما یحول ، شهد العصر الحالي اتّجاهات متقدّمةٍ العام
س ذلك اعترف له المؤسّ لتجسید عن مقاصده، و ا وانحرافًاأدیب تشویهً دون إساءة استخدام التّ 

ة التي تجعل من مصالحه وظیفیّ وغیرها من الحقوق ال5الإضرابوحقّ 4قابيالنّ ستوري بالحقّ الدّ 
هاون في أمر عایة والحمایة لم یعد الیوم مقبولاً التّ دارجها العلیا، وبحكم حاجته إلى هذه الرّ في مِ 

1- SALON Serge, Délinquance et répression disciplinaire dans la fonction publique, Op.cit, p 38.
ألیس من العدل عقاب المتّهم دون إحاطته مسبقاً بنتائج '' : هذا الموقف قائلاً ''BONNARD''ویسترسل الأستاذ-2

نصر الدین سعد خلیل، تعدّد السّلطات التّأدیبیّة : لاً عننق. ''تصرّفاته وتمكینه من الخیار بین ضرر العقاب وفائدة تجنبه؟
.23وآثاره، مرجع سابق، ص

.26، صالمرجع نفسه-3
.2016من التّعدیل الدّستوري لسنة ) 70(المادة -4
.من التّعدیل نفسه)71(المادة -5



رقـابة الملاءمة ضرورة حتميّة تفرضها اعتبارات السّلطة التقّديريّة للإدارةالفصل الأوّل  -لثّـانيالباب ا

298

ة، فهذا القول ة بدعوة أنّها لا تصیب الموظّف إلاّ في مزایاه الوظیفیّ أدیبیّ حصر الأخطاء التّ 
.1اهنةة الرّ ة والإقتصادیّ روف الإجتماعیّ مرفوض في ظلّ الظّ 

أدیبي مثله مثل أنّ الخطأ التّ -جاهلأنصار هذا الإتّ طبقًا-لما سبق یمكن القولإستنادًا 
فقدان مصلحةٍ لانتقاص حقٍّ أو ، فهو لا یعدو أن یكون إلاّ سببًا2الخطأ الجزائي والمدني

إذا كان ... ''هللموظّف لذا یستوجب تدّخل المشرّع لضبطه، ولعلّ ما عناه البعض بقولةٍ أساسیّ 
المشرّع هو صمام أمان للمجتمع، فیكون لزامًا علیه أن یربط التّجریم بالحاجات والمصالح 

. 3عن هذا المعنىبفیضٍ لنا یكشف ''ة الملحّةالإجتماعیّ 
ابق، أضفى جاه السّ الإتّ على نقیض: ةأدیبیّ ة في عدم تقنین الأخطاء التّ الأبعاد الفقهیّ - ب

شریع حو المعهود به في التّ ة على النّ أدیبیّ الوصول إلى تقنین الأخطاء التّ بعض الفقه استحالة
:یمكن ترجمتها فيةٍ الجزائي لأسبابٍ وعقباتٍ عدید

الخطأ ینشأ من فأمر صعب المنال، صارمةٍ ةٍ قانونیّ ة بنصوصٍ أدیبیّ حصر الأخطاء التّ -
خص لمكانة الشّ رى طبقًاللأخومن حالةٍ لآخرٍ تختلف من شخصٍ وأحوالٍ مجموعة ظروفٍ 

ستكون محاولة سطحیة وستنتهي یّة محاولةٍ من المشرّع في تقنینهاالإداریة ودرجة مسؤولیته، فأ
لزّمن غیر مُعبّر للحقیقة، ومن ثمّة قنین سیغدو مع مرور اوهي أنّ هذا التّ واحدةٍ به إلى نتیجةٍ 

التي یُعتمد في تنفیذها على قواعد تعذّر على الموظّف المخاطب به تنفیذ مضمونه، لاسیما تلك
لا تحتمل جامدةٍ ةٍ قانونیّ وضعها في صیاغةٍ عب بطبیعتها أخلاقیات المهنة والتي من الصّ 

.4أویلفسیر أو التّ التّ 

تیجة تعرّض من یعولها لعقوبة التّسریح أو العزل لعلّ المعاناة القاسیة والحیاة المریرة التي تعیشها بعض الأسر الجزائریّة ن-1
المطبقة في قانون '' عقوبة الإعدام''من الوظیفة أبلغ حقیقة، ولهذا ربط البعض المعنى الحقیقي لهاتین العقوبتین بمعنى 

.   11الشتیوي سعد، المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، مرجع سابق، ص: راجع في هذا المدلول. العقوبات
، تصدر عن مجلة هیئة قضایا الدّولة، ''الجریمة التّأدیبیّة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا''محمد محمود طه، -2

.14، ص2000، القاهرة، 1العددالمعهد الدولي للعلوم الإداریة،
3- LE CALVEZ (J), "Droit constitutionnel répressif ", Op.cit, p 4.

.22عدي خلیل، تعدّد السّلطات التّأدیبیّة وآثاره، مرجع سابق، صین سنصر الدّ -4
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الإخلال رجة من المرونة حتّى یشمل كلّ صور أدیبي دلخطأ التّ لذلك یجب أن یكون ل
أن یقدّر كلّ تصرّفٍ لابد ، لذا وعلاجٍ و نظام تقویمٍ أدیبي هظام التّ ، فالنّ 1ةة العمومیّ الوظیفب

ما هو أجدر لتقویم وإصلاح سلوك رجل مثلاً ، فمحدّدةٍ لظروفٍ عن الموظّف طبقًاصادرٍ 
تختلف لیس فقط بواجباتٍ انملزمجدر لتقویم سلوك موظّف عادي، فكلاهماشرطة لیس أ

سبة بالنّ ولكن تختلف أیضًاكلّ واحد، الذي ینتمي إلیهلك الوظیفي سبة للقطاع أو السّ بالنّ 
.أكثر من مرؤوسه، فمن الواضح أنّ الرئیس الإداري یلتزم بواجباتٍ ماالوظیفي ودرجتهمالمركزه

ة ة سواء بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ أدیبیّ أمّا مسألة التّقنین الجزئي للأخطاء التّ 
ائد في قانون ها لیس رغبة المشرّع في تقلید المبدأ السّ ة أو القطاعیة فمرجعأو بالقوانین الخاصّ 

ة في المقام الأوّل كونها تتعلّق بسبب إنّما هي مسألة قانونیّ -ة الجریمةمبدأ شرعیّ - العقوبات
ة المشرّع، والذي بلغ تحدّیدها یقع تحت مسؤولیّ ة، لذلكأدیبي الذي هو أحد أركانه الهامّ القرار التّ 

ولكن دون أن یصل إلى حدّ مماثلتها بتلك المنصوص علیها في قانون ا واسعًامدً فیها 
.2العقوبات

ة على تقالید إداریّ یقاس أیضًاوإنّما،ةٍ قانونیّ أدیبي على مجرّد اعتباراتٍ لا یُبنى الخطأ التّ -
ة كظروف العمل، درجة وعي من یتعامل معهم صوص القانونیّ مستقرّة لا تكشف عنها النّ 

م الإداري، ومدى الأعباء السلّ رتبته في ودرجة ثقافة الموظّف نفسه، و ،لجمهورالموظّف من ا
الخ، فكلّها اعتبارات لا یحسن المشرّع تنظیمها ...دریب الذي تلقاهونوعیة التّ ،الملقاة على عاتقه

صالها الیومي بالواقع الوظیفيبحكم اتّ - للإدارة حیط الإداري، لذا ترك أمرها عده عن المبحكم بُ 
.3فعّالةٍ و سلیمةٍ قد تحسن ضبطها وتقییمها بطریقةٍ التي - شاط الإداريوالمهیمنة على النّ 

1- BANDET Pierre, L'action disciplinaire dans les trois fonctions publiques, Op.cit, p 19.
رة، عیاد رضوان محمود جراح، فصل الموظّف العام، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاه-2

.63، ص1992
أیّة محاولة تستهدف تحدید المخالفات التّأدیبیّة تحدیدًا حصریًا ''بأنّ '' عوابدي عمار''وفي هذا المقام یؤكّد الأستاذ -3

ة وجامعًا ستكون محاولة غیر منطقیة ومخالفة للمبادئ والقواعد القانونیّة والفنیّة والعملیّة التي تحكم نظام الوظیفة الإداریّ 
مرافق العامة، إذ أنّه من ضمن المبادئ التي تحكم سیر الوظیفة العامّة مبدأ التطوّر والتّغییر وفق الظّروف والمعطیات، وال

ة بما فیها التزامات ظام القانوني للوظیفة العامّ ومبدأ حسن سیر الوظیفة بانتظامٍ واطرادٍ، الأمر الذي یتحتّم مرونة النّ 
=ة حركیّة متغیرة بالزّیادة أو النّقصان وفق متطلباتٍ قانونیّةٍ وعملیةٍ تحكم سیرلة دینامیكیّ الموظّف التي هي دائمًا في حا
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ة فاعلیّ افي كیفیة التّوفیق بین مصلحتین متعارضتین، أوّلهتردّد المشكلة في مجال التّأدیبت-
ولما ضمان حقوق الموظّف التي یصطدم بها،ثانیها و ،شاط الإداريأدیبي على النّ ظام التّ النّ 

مرفق الذي على بقاء وحسن سیر الاعلیّة هي أولى اهتمامات الإدارة حفاظًاكان تقدیم دواعي الف
سالة، فإنّ أيّ تقنین للأخطاء أدیب هو وسیلتها الأساسیة لأداء هذه الرّ ، وأنّ التّ 1تشرف علیه

وظّفیها من لتحقیقها، لذا یستحسن ترك تقدیر خطورة تصرّفات مة سوف یكون عقبةً أدیبیّ التّ 
التي بها -ماندواعي الضّ –انیة بشرط عدم إهدار مقتضیات الثّ 2عدمها تحت سلطتها التقدیریة

.أدیبموظّف یخضع للتّ صان حقوق كلّ تُ 
عدم تقنین الأخطاء تقنین أو من استعراض ما تقدّم من أوجه الإختلاف حول أهمیّة

ة، أصابت جلّ مؤسساتنا الإداریة كالمحسوبیّ دةٍ عدیوما تَكَشَّفَ خلالها من سلبیاتٍ ،ةأدیبیّ التّ 
، نؤكّد بما لا یدع إلخ...3ةٍ شخصیّ الإنحراف لتحقیق مكاسبٍ التّعسف، التّغاضي، الإسراف و

مجالاً للشكّ أنّه إذا كان المنطق الذي أدّى بالمشرّع إلى أن یُعهد للإدارة بسلطة إنشاء الأخطاء 
من الأفضل الأصیلة مرجعه صعوبة حصرها، فإنّنا نرى أنّه ة التي هي من اختصاصاتهأدیبیّ التّ 

التذرّع بالصعوبات التي تحول دون تقنینها ما هي إلاّ صعوبات عدم استسلامه للفكرة، لأنّ 
ة الآراء التي قد تتوافق مع غالبیّ ، طالما أنّ هناك حلولاً ابرة یمكن التغلّب علیها تدریجیًامادیة ع

مبدأ لا جریمة ''علیهأدیبي لا یستكمل نضجه ولا یستقرّ وضعه إلاّ بتطبیقظام التّ تؤكّد بأنّ النّ 
.كاملاً تطبیقًا''ولا عقوبة إلاّ بنصّ 

في الإدارة العامة الحدیثة، عوابدي عمار، مدى تأثیر مبدأ الدیمقراطیّة الإداریة على فكرة السّلطة الرئاسیّة. ''لوظیفة العامّةا= 
.387مرجع سابق، ص

1 - LEBRETON Gilles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par l’administration Française sur ses agents, Op.cit,
p 421.

. هذا إلى جانب الإعتراف بها عند تعیین الموظّفین أو ترقیتهم-2
تتمتّع بها الإدارة عند تأثیم ولهذا كثیرًا ما أتیحت الفرصة للمجلس الدستوري الفرنسي لإبداء رأیه حول السّلطة التّقدیریّة التي-3

:، الذي جاء فیه1989جانفي 17التصرّفات الصّادرة عن موظّفیها، ومن ذلك قراره الصّادر بتاریخ 
"Le fait qu’il n’existe pas de définition limitative des fautes disciplinaires n’implique nullement que
de telles fautes seraient qualifiées comme telles de manière arbitraire par l’autorité disciplinaire" :
www.conseil-constitutionnel.fr
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ة، نقترح أدیبیّ ة اللاّزمة لتقنین الأخطاء التّ ونظراً لأهمیّة الإسراع في اتّخاذ الإجراءات القانونیّ 
ة والإصلاح الإداري باعتبارها لجنة فنیّة یّ ة للوظیفة العمومأولى تفویض المدیریة العامّ كخطوةٍ 

بمهمّة ترتیب 1ةبالوظیفة العمومیّ مباشرةٍ ص والكفاءة وذات صلةٍ من التخصّ عالیةٍ على درجةٍ 
، أو على الأقل 2بها مستقبلاً تشریعي خاصٍّ لتقنینها في نصّ ة تیسیرًاأدیبیّ وتصنیف الأخطاء التّ 

خطاء وتحدید إطارها العام حتى لا یترك أمر تقدیرها لمحض لرسم معالم هذه الأاعتمادها مؤقتًا
، التي قد 3ةسات العمومیّ ة البلدیة ومدراء المؤسّ عبیّ إرادة الوزراء، والولاة، ورؤساء المجالس الشّ 

ضارب ، ناهیك عن التّ مشروعٍ ابعین لها دون مبررٍ تجنح عند تقدیر تصرّفات الموظّفین التّ 
فین یخضعون لنظامٍ في حین أنّ الموظّ ،صرفاتییف هذه التّ عارض الحاصلین عند تكوالتّ 

.دٍ واحتأدیبيٍّ 
في تعداد متطوّرةً نشیر إلى أنّه إذا كانت بعض التّشریعات المقارنة قد دخلت مرحلةً أخیرًا،

فما المانع على المشرّع الجزائري من مشایعتها واضطلاعه بأداء دوره 4ةأدیبیّ الأخطاء التّ 
من التّعدیل الدّستوري لسنة )140(المادة الخامسة والعشرون من دّد له وفق الفقرةبیعي المحالطّ 

بإعداد جدول سنةالتي تقوم في كلّ )D.G.A.F.P(وهو ما سارت علیه المدیریة العامّة الإداریة والوظیفة العمومیة بفرنسا -1
یتضمّن قائمة أهم الأخطاء التأّدیبیّة وما یناسبها من عقوبات، كما تحدّد بعض التصرّفات التي تخرج عن دائرة الأخطاء 

: على الموقع الإلكترونيالقائمة أنظر.التّأدیبیّة حتى لا تجنح الإدارة في تكییفها في حالة ما إذا أتاها الموظّف
http://www.dgafp.gouv.fr

تقوم بمهمّتها من خلال توجیه تعلیماتٍ ومنشوراتٍ إلى مفتشي الوظیفة العمومیّة وإلى رؤساء الإدارات العمومیّة، تحدّد فیها -2
ون الوظیفة العمومیّة والقوانین كافة الأخطاء التّأدیبیّة، كما تفسّر كلّ غموضٍ یكتنف الواجبات والمحظورات التي نصّ علیها قان

.  الخاصّة القطاعیة حتى یكون تنفیذها من الموظّفین دون عائقٍ أو نقصانٍ 
، 1990مارس 27، المؤرّخ في 99- 90التّنفیذي رقم باعتبارهم السّلطة المختصّة بتعیین الموظّفین العمومیین وفقاً للمرسوم-3

ة ذات سات العمومیّ ة والولایات والبلدیات والمؤسّ فین وأعوان الإدارة المركزیّ سبة للموظّ ي بالنّ سییر الإدار عیین والتّ یتعلّق بسلطة التّ 
.، سابق الإشارة إلیهابع الإداريالطّ 

یعتبر المشرّع الإیطالي والأرجنتیني النّموذج الأمثل في تطبیق مبدأ شرعیة العقوبة الـتّأدیبیّة، حیث تمكّن المشرّع الإیطالي -4
ة خاصّ وفي الأرجنتین وضع المشرّع قائمةً اد تقنینٍ شاملٍ للأخطاء التّأدیبیّة، كما قام بربطها بالعقوبات المناسبة لها،من إعد

أمّا في الولایات المتّحدة الأمریكیّة ،ةمن قانون الوظیفة العمومیّ ) 34(بالأخطاء التي تبرّر مختلف الجزاءات المقرّرة في المادة 
صالح الإداریة فیها وضع قوائم الأخطاء التّأدیبیّة التي یحاسب علیها موظّفیها، كمصلحة التّجارة الأمریكیّة، فقد تسنى لبعض الم

أكثر لتفصیل . في حین أجاز المشرّع المصري للوزیر المختصّ بكلٍّ قطاعٍ إعداد لائحةً للأخطاء التّأدیبيّ الخاصّة بموظّفیه
، الضّمانات التّأدیبیّة في الوظیفة العامّة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في عبد الفتاح عبد الحكیم عبد البر: أنظر

.59، ص1975الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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في ید الإدارة، خاصةً ةً مَ ة بدلاً من تركها أداة نقْ أدیبیّ ، للعمل على تحدید الأخطاء التّ 20161
من تحدید بعض واجبات الموظّف سواء في القانون شجّعةٍ مُ وأنّه قد تمكّن في عدّة محاولاتٍ 

، 2ة ببعض الأسلاك والقطاعات الوظیفیةة أو في قوانین خاصّ لأساسي العام للوظیفة العمومیّ ا
والتي عددها في أربع أو درجةٍ ة بعنوان كلّ صنفٍ أدیبیّ كما حرص على ذكر بعض الأخطاء التّ 

.3الخطورةمتفاوتةٍ درجاتٍ 
:ةأدیبیّ التدّرج القانوني للعقوبات التّ - اثانیً 

في المشروع التّمهیدي للقانون الأساسي العام للوظیفة المرفق اب جاء بعرض الأسب
ة وفق تدرّج أدیبیّ سبة للنّظام التأّدیبي فسیكرّس أربع درجات للعقوبات التّ أمّا بالنّ ''ة أنّه العمومیّ 

تسلسلي یبدأ من مجرّد الإنذار إلى العزل، كما أنّه قد تمّ إثراء مجال العقوبات التأّدیبیة 
ة جة أخرى بالنّظر إلى الإطار الحالي، ومن جهةٍ أخرى تمّ تحدید الأخطاء المهنیّ بإضافة در 

والعقوبات المناسبة لها بدقّةٍ، وذلك قصد حمایة الموظّف من أيّ تعسفٍ محتملٍ، مع منحه 
.4''...ةالضّمانات اللاّزمة خلال سیر الإجراءات التأّدیبیّ 

ة أدیبیّ ة العقوبة التّ كریس مبدأ مشروعیّ أنّ ما تضمّنه هذا المشروع بخصوص تحقیقةً 
فهذا ، القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّةمن ) 163(المادة یتجاوز الإطار الوارد في نصّ 

عُرضأنّه عندماوالسّبب هو ابقة،بالقوانین السّ مقارنةً جدیدةٍ ةٍ لم یُحدث أیّة دینامیكیّ الأخیر 

مانات الضّ : ستور، وكذلك في المجالات الآتیةیشرّع البرلمان في المیادین التي یخصّصها له الدّ '' :التي جاء فیها-1
. ''ة للموظّفین، والقانون الأساسي العام للوظیف العموميیّ الأساس

، المتضمّن القانون الأساسي الخاص 2008ماي 03، المؤرّخ في 130- 08المرسوم التّنفیذي رقم : راجع على سبیل المثال-2
من الدّرجة الرّابعة یتمثّل خطأً تأدیبیًا ) 24(في مادته ، الذي أدرج2008ماي 04، بتاریخ )23(بالأستاذ الباحث، ج ر عدد 

في قیام الأساتذة أو مشاركتهم في عمل ثابت لانتحال وتزویر النّتائج أو غش في الأعمال العلمیة المطالب بها في رسائل 
، یحدّد 1993فیفري 16، المؤرّخ في 54- 93المرسوم التّنفیذي رقم : وأیضًا. الدكتوراه أو في منشورات علمیة أو بیداغوجیّة

، )11(الواجبات الخاصّة المطبّقة على الموظّفین والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسّسات العمومیّة، ج ر عدد بعض 
، ومن بینها واجب التحفّظ الذي جاء في ظلّ حالة الطّوارئ التي عرفتها الجزائر خلال تلك الفترة، 1993فیفري 17بتاریخ 

.د رفعهاوالذي لا یزال ساري المفعول حالیًا حتى بع
، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم ) 177(المادة : أنظر-3

.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
ww.dgafp.gouv.frhttp://w:للمدیریة العامّة للوظیفة العمومیّةسميالرّ الموقع:أنظر-4
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م مناقشته في جلساتٍ لم تتّ 1999عبي الوطني سنة مشروع هذا القانون على المجلس الشّ 
،بل المعنیین به من الموظّفین وممثّلین عن الإدارةمن قِ واسعةً ، كما أنّه لم یعرف استشارةً علنیةٍ 
مثل لجنة إصلاح هیاكل الدّولة المستحدثة سنة من طرف لجان وهیاكل متخصّصةٍ حتى ولا 

.2006ور إلاّ في سنة لنّ ارَ رغم أنّ هذا القانون لم یَ 20001
ة یصنّفها إلى أربع أدیبیّ لعقوبات التّ كّن المشرّع من وضع جدولٍ خاصٍّ باتملهذا فرغم

ال ، إلاّ أنّ اكتم2وصولاً إلى أشدّها خطورةً من أخفّها درجةً امتفاوتة الخطورة بدءً درجاتٍ 
تها في إجراء یّ حر ةً تأدیبیّ طةً ، طالما لم یسلب الإدارة بوصفها سلمشروعیتها لا یزال یواجه نقصًا

یفضي أدیبي المرتكب والعقوبة المقرّرة له، والتي قد تنحرف عنه بشكلٍ ناسب بین الخطأ التّ التّ 
.3إلى ما لا یُحمد عقباه

فهي تعبّر على عبّر عن شيءٍ ة وإن كانت تُ أدیبیّ فإنّ قاعدة التدرّج في العقوبات التّ ،علیه
المشرّع عندما عدّد ، فالسّلطات التي تترخّص بها الإدارةأدیبي من تّ أنّ اختیار فحوى القرار ال

، فهو فقط التزم في مقدارها كمًا ونوعًافي شدّتها ومتفاوتةً ة وجعلها متدرّجةً أدیبیّ العقوبات التّ 
العقوبة المناسبة الكلمة الأولى والأخیرة في اختیار فیما تبقى بطبائع الأمور وقواعد المنطق، 

،إدارة،''1999ملاحظات حول منظومتنا الإداریة ومشروع القانون الأساسي العام للوظیف العمومي لعام ''مقدم سعید، -1
. 25، ص2001، الجزائر، 2العدد مجلة تصدر عن المدرسة الوطنیة للإدارة،

من قانون العاملین ) 80(وما تضمّنته المادة 03-06ر رقم من الأم) 163(وفي سبیل المقارنة بین ما ورد في نصّ المادة -2
في تعداد العقوبات التّأدیبیة وتصنیفها حسب خطورتها إلى ما ق إلى حدٍّ المدنیین بمصر، یتّضح أنّ المشرّع الجزائري قد وفّ 

ثارها، لكن حرصه على أربع درجات متفاوتة عكس المشرّع المصري الذي اكتفى بسردها في نصّ واحد بالرغم من اختلاف آ
یؤكّد تركیز 59-85من المرسوم رقم ) 124(إضافة درجة رابعة بدلاً من ثلاث درجات التي كان معمول بها في المادة 

. اهتمامه بمبدأ فاعلیّة الإدارة أكثر من مبدأ ضمان حقوق الموظّف
ل الجزائي، بل لكلّ منهما مجاله وظروفه واعتباراته لهذا لا محلّ لمقارنته بمدلول مبدأ شرعیّة العقوبة المطبّق في المجا-3

دها الخاصّة، فمدلوله في المجال التّأدیبي لا یعني سوى أن تلتزم السّلطة التّأدیبیّة باتّخاذ إحدى العقوبات المقرّرة قانونًا دون تقیی
ف فمن حقّها دون غیرها، حیث تظلّ متمتّعةً بعقوبة معیّنة، أمّا تحقیق التّناسب بین العقوبة المتخذة والخطأ المرتكب من الموظّ 

.بسلطةٍ تقدیریّةٍ واسعةٍ في اختیارها والتي تختلف ضیقًا واتّساعًا باختلاف النّصوص القانونیّة التي تنظّمها
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وفیق الأستاذ، ولهذا حالف التّ 1ةأدیبیّ لطة التّ السّ الإدارة باعتبارها في یدّ ى دائمًادون أخر 
''Ktistaki'' ٍعلى أنّها حینما عبّر عنها ببلاغة''clavier des sanctions''2لیس ، وطبعًا
ء نظیم القانوني للأخطاالتّ الذي یكتنف ة شكّ أنّ هذه الحرّیة تستمدّ وجودها من القصور ثمّ 
. ة وتعذّر إخضاعها لمبدأ شرعیة الجرائمأدیبیّ التّ 

الفرع الثاّني
بالسّلطة التّقدیریّة للإدارة في النّظام التأّدیبيلاعترافةة والإداریّ العملیّ لأسبابا

إلى جانب الأسباب القانونیّة التي تجعل من نفسها مبرّرًا للاعتراف بالسّلطة التقّدیریّة للإدارة 
ها، والتي تظهر في ملیّة لا یمكن إنكار ظّفیها، ثمّة أسباب أخرى منطقیّة ععند تأدیب مو 

الاستفادة من خبرة الإدارة وتجاربها ،)أوّلاً (مقتضیات حسن سیّر المرافق العامّة بانتظامٍ واطرادٍ 
ظّف مبدأ فاعلیّة النّظام التأّدیبي في تقویم انحراف المو ،)ثانیًا(المكتسبة في تسییر هذه المرافق 

.)خامسًا(فكرة المشروع في النّشاط الإداري وأخیرًا ،)رابعًا(فكرة الكفاءة الإداریّة ،)ثالثاً(
:ةاعتبارات المصلحة العامّ - أوّلاً 

ة في جمیع أعمالها، باعتباره المثل الأعلى لقیام أن تلتزم الإدارة بمبدأ المشروعیّ هو الأصل 
تسهر مستقلّةٍ ةٍ قضائیّ اتهم تحت رقابةٍ یّ الأفراد وحر امن الأساسي لحقوق والضّ ،دولة القانون
.على احترامه

روف والأحوال دون أيّ غیر أنّ الخضوع الدّائم لهذا المبدأ والتزام الإدارة به في جمیع الظّ 
ةق الأهداف المنوط بها قد یؤدّي إلى تعطیل حركتها ومن ثمّ لتحقیللوسائل الكفیلة اعتبارٍ 

عاجزة عن مواجهة ،محضةٍ ةٍ تنفیذیّ أو أداةٍ صماءٍ نّها تصبح مجرّد آلةٍ صعوبة تحقیقها، إذ أ
.3انبؤ بها سلفً روف المتجدّدة التي یصعب بل ویستحیل على المشرّع التّ الظّ 

بحدّ ذاته ة على سبیل الحصر لا یُعبّرأدیبیّ إنّ ذكر الجزاءات التّ ": ''سلیمان محمد الطماوي'' وبتعبیر آخر یقول الأستاذ -1
لطة المقیّدة، وإنّما تقدیر ملاءمة العقوبة للخطأ التّأدیبي المرتكب من الموظّف هي مسألة تستقلّ بها السّلطة على السّ 

.87سلیمان محمد الطماوي، النّظریّة العامّة للقرارات الإداریّة، مرجع سابق، ص. "ةة، وهذا هو جوهر السّلطة التّقدیریّ التّأدیبیّ 
2- KTISTAKI Stavroula, L’évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l’acte administratif, Op.cit, p 88.

. 128خالد سید محمد محمود حماد، حدود الرّقابة القضائیّة على سلطة الإدارة التّقدیریّة، مرجع سابق، ص-3
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ةٍ قانونیّ ة كأداةٍ قدیریّ لطة التّ على المشرّع الإعتراف بأهمّیة السّ أمام هذا الوضع، أصبح لزامًا
، وهو 1ة الذي یخنقهارّیة الحركة والتصرّف لتوازن بها مبدأ المشروعیّ تسمح للإدارة بقدر من ح

ة عند مساءلة أدیبیّ لطة التّ أدیبي الذي أقرّ ببعض المرونة للسّ ظام التّ في النّ ما یظهر جلیًا
. لاعتبارات مصلحة المرفق الذي وُجدت من أجلهالموظّفین مراعاةً 

أدیبي یُمثل أحد المستلزمات التي تساعد الإدارة على تّ ظام الة في النّ قدیریّ لطة التّ فوجود السّ 
ة باعتبارها تمارس وظیفة من أبرز أدیبیّ لطة التّ روف، فالسّ الإرتقاء بمهامها في أحسن الظّ 

لّ موظّف ة والحركة لتواجه بها كیّ حتاج كمقابل ذلك إلى قسط من الحر ة، فإنّها تالوظائف الإداریّ 
ا، وهو ما وضّحته المحكمة العلیا بمصر في إحدى قراراتها قائلة أمام تحقیق أهدافهیقف عائقًا

إنّ السّلطة التّقدیریّة الممنوحة للإدارة لیست هدفًا في ذاتها، وإنّما هي مجرّد وسیلة لتحقیق ''
.2''الح العام دون غیرهالصّ 

ظام النّ ات العمل بالسّلطة التّقدیریّة في هكذا نستنتج ونحن نهدف إلى البحث عن مبرّر 
ككلّ وفي النّظام في العمل الإدارية من أهمّیةٍ غم ما لفكرة المصلحة العامّ أنّه بالرّ يالتّأدیب

یتهافت إلیه المشرّع مبررًا كافیًامن الأحوال أن تكون دائمًالا یمكن بحال التّأدیبي خصوصًا

، وهذه المصطلحات نجدها ''مبدأ المشروعیة وكیفیة موازنتهثبات ''اختلف الفقه في تحدید المصطلحات المناسبة لمسألة -1
Les limites du principe de la''عن یتحدّث'' DE LAUBADERE''حرفیًا في بعض كتب الفقه الفرنسي، فالعلاّمة

légalité''بینما حبّذ الأستاذ ،''VEDEL'' استعمال تعبیر''Les inflexions au principe de légalité'' أمّا الأستاذة ،
''MORAND-DEVILLER (J) '' فقد ذكرت عند تناولها لموضوع السّلطة التّقدیریّة عبارة''L’obligation de l’égalité

et sa flexibilité''وفي شرحها تقول ،:
"La soumission à la loi, si elle est absolue dans son principe, connait nécessairement une certaine
flexibilité dans son application".

أمّا الفقه العربي فقد اعتمد  مصطلحات . ''الإلتزام بالمشروعیّة ومنحنیاتها''فترجمة هذه العبارات إلى اللّغة العربیة تدلّ على 
حول هذه . إلخ... ''روعیّةاستثناءات مبدأ المش''، و''ةحدود مبدأ المشروعیّ ''، ''موازنة مبدأ المشروعیّة''عدیدة منها 
، 2009علیان بوزیان، دولة المشروعیّة بین النّظریة والتّطبیق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : أنظر كلّ منالمصطلحات 

. 319ص
 -DE LAUBADERE André, Traité de droit administratif, Op.cit, p284. MORAND-DEVILLER
Jacqueline, Cours de droit administratif, Op.cit, p195.VEDEL Georges, Traité de droit administratif, 7éme

édition, L.G.D.J, Paris, 1980, p400.
خالد سید محمد : نقلاً عن.ق35، لسنة 1994فیفري 22، مؤرّخ في 1666المحكمة الإداریة العلیا بمصر، طعن رقم -2

.218ئیّة على سلطة الإدارة التّقدیریّة، مرجع سابق، صمحمود حماد، حدود الرّقابة القضا
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لمناسبة لردعها لیتنازل باختصاصه الأصیل في تأثیم تصرّفات الموظّفین واختیار العقوبة ا
ة، فأینما قدیریّ لطة التّ ة وكأنّها عبارة مرادفة للسّ الي فكرة المصلحة العامّ للإدارة، لتصبح بالتّ 

لبي للمشرّع الذي لم یكلّف عناء نفسه فحقیقة الموقف السّ .واجد الأولى تتواجد معها الثاّنیةتت
الأقوى في ة دائمًاأدیبیّ التّ لطةجعل من السّ ت1هاطبیضبتعریف هذه المصلحة ولا وضع معیارٍ 

ل برقابتها حتى لا تكون مطیةً تركبها للإنحراف تحدیدها تحت رقابة القاضي الإداري الذي یتدخّ 
.       هدفهاعن
:ةوتجاربها المكتسبة في إدارة المرافق العامّ برة الإداریّةخال- ثانیًا

، فالمشرّع استحالتهعد القانون أمر فوق المسلم به أنّ تنظیم نشاط الإدارة بكلّ تفصیلاته بقوا
لجمیع ملابسات -مهما بلغت قدراته-لا یمكن أن یتفطّنعن مُعترك الحیاة الإداریة بحكم بعده 

أو ،ة تحكمهاقاعدة قانونیّ ة وظروف أدائها، كما لا یستطیع أن یضع لكلّ حالةٍ الوظیفة العمومیّ 
، وهو ما نلمسه من خلال 2لعقوبة المناسبة لمواجهتهاتأدیبيٍ في وقوع خطأٍ یعدّ لكلّ احتمالٍ 

ة أدیبیّ أدیبي الجزائري أین تعذّر على المشرّع حصر الأخطاء التّ ظام التّ یاسة التّشریعیة للنّ السّ 
.3ناسب بینها وبین العقوبات المقرّرة لهاوتحقیق التّ 

فنیّةٍ وصاحبة خبرةٍ ،ةالإدارة ذات تجارب مكتسبة في إدارة وتسییر المرافق العامّ وبحكم أنّ 
بمشاكل موظّفیها نتیجة احتكاكها الدّائم بظروف وطبیعة العمل الوظیفي وإلمامها بكافة ةٍ وعملیّ 

الأنسب من بأنّها ة بالموظّفین ذاتهم وتأقلمها مع مطالبهم المتعدّدة، فلا شكّ روف الخاصّ الظّ 
ة تستطیع قدیریّ أدیبهم، فبسلطتها التّ ة التي تصادف نظام تغرات القانونیّ غیرها على تغطیة الثّ 

. والتي تظهر أساسًا في  الأمن العام، الصحّة العامّة، السّكینة العامّةمكتفیًا بالإشارة إلى بعض  عناصر المصلحة العامّة-1
ات العمومیّة قصد تفسیر الغموض الذي لا تبتعد هذه الفكرة عمّا نراه في اعتراف المؤسّس الدّستوري باختصاص تنظیمي للإدار و - 2

.إلى جانب وضع أو تعدیل اللّوائح والقرارات بالأخصّ تلك المتعلّقة بالتّنظیم العملي فیهاهذا ،یكتنف بعض النّصوص التّشریعیّة
یستجدّ من وقائع مانبؤ بكلّ على الموظّف العام لن یتمكّن من التّ ومحظوراتٍ فمهما كان بُعد نظر المشرّع في سن واجباتٍ -3

للإدارة ثمّ كان لابد علیه الإعتراف ومتطلبات عند تنفیذها، فهي نصوص متناهیة بطبیعتها بینما الوقائع متجدّدة ومستمرّة، ومن 
سع بقدر إمكانیة مواجهة ما یقابلها من المستجدات والتي قد تضیق أو تتّ ،من الحریّة في تقدیر تصرّفات موظّفیهابقدر 
.لمحیطة بهاروف اوالظّ 
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یوائم بین اعتبارات مصلحة المرفق واعتبارات مصلحتهم مع اختیار توفیقيٍّ سلوكهم بمیزانٍ وزن
.1أنسب الحلول لردعهم

:ةالمرافق العامّ وانتظام ر أدیبي على حسن سیّ ظام التّ ة النّ منطق فاعلیّ - اثالثً 
،2ةة الإداریّ الفاعلیّ والاستبداد فإنّها تصادر أحیانًاحكّملطة المقیّدة تلغي التّ إذا كانت السّ 

قییدها ة الإدارة فإنّ المبالغة في تیّ قانونیّةٍ على حر مهما كانت حاجة الفرد إلى فرض قیودٍ لذلك 
یعدم فیها روح الإبتكار و ي إلى شلّ حركتها وتكبت نشاطهایؤدّ قد یرتّب أسوء العواقب، فقد

ثقیلاً على ا، وبالتّ 3اء في أنحائهاوتبثّ الآلیة العمی
هوض لنّ لة ذات كفاءة وفاعلیّ اأمام تقدّمها في الوقت الذي یجب أن تكون فیهوعقبةً ،الدّولة
.4اتها المتعدّدةبمهمّ 

دارة، فإنّ على عاتق الإالملقىواطرادٍ نزولاً عند واجب ضمان سیر المرفق العام بانتظامٍ 
ب لیم یتطلّ ، بل أنّ المنطق السّ 5جل الآليلوك كالرّ مبرمجة السّ حسن تنفیذه لن یتوافق مع إدارةٍ 

.هوض والارتقاء بهة الكافیة والعناصر اللاّزمة التي تمكّنها من النّ من المشرّع أن یوفّر لها الحریّ 
ل التي تضمن بها الإدارة أدیب الوظیفي هو أنسب الوسائل وأفضل الحلو بأنّ التّ إیمانًا
هوض بمسؤولیاتهم ، فإنّ ملاحقة كافة الموظّفین لأداء واجباتهم والنّ 6نشاط مرفقهاةاستمراری

واستلهام روح التّشدید أو التّخفیف في تأدیبهم عند الإخلال بواجباتهم یجب أن تكون من 

:''GIRAUD''یقول الأستاذوفي هذا المعنى -1
"La raison d’être du pouvoir discrétionnaire est double: C’est, tout d’abord ; la difficulté pour le
législateur d’adapter les règles générales qu’il formule à l’extrême variété de la vie sociale, sans
cesse changeante, et la nécessité de laisser l’administration mieux placée pour connaitre et pour
juger, c’est en second lieu l’expérience et les moyens d’information et l’esprit pratique de
l’administrateur supérieur à ceux du législateur".

الاتّجاهات المتطوّرة في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي للحدّ من سلطة الإدارة التّقدیریّة بطیخ رمضان محمد، : نقلاً عن-
.54مرجع سابق، صوموقف مجلس الدّولة المصري منها،

.98محمد مصطفى حسین، السّلطة التّقدیریّة، مرجع سابق، ص-2
.327طبیق، مرجع سابق، صعلیان بوزیان، دولة المشروعیّة بین النّظریة والتّ -3
.118، مرجع سابق، ص''الضّوابط الجزائیّة الواردة على صلاحیة الإدارة التّقدیریّة''شطناوي علي خطار، -4
30سامي جمال الدین، قضاء الملاءمة والسّلطة التّقدیریّة للإدارة، مرجع سابق، ص-5
.9،  صمرجع سابق، ''داریّة وفقاً لأحكام القضاء الإداري في عمانالرّقابة على القرارات الإ''طارق بن هلال البوسعیدي، -6
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لا یمكن'' أنّ لهذا قیل قابة القاضي الإداري، و ص بها تحت ر لطات التي تترخّ الأولویات والسّ 
على مجرّد أن تكون تابعة للقانون وآلة صمّاء للتنفیذ الحرفي لإرادة دور الإدارة أن یقتصر 

المشرّع، بل یتعیّن منحها قدر من حرّیة التصرّف والحركة حتى تنمو لدیها مَلَكَة الابتكار بما 
والارتقاء بمصلحة الموظّفین یكفل في النّهایة حسن سیر المرفق العام من جهةٍ، والنّهوض 

.1''من جهةٍ أخرى
ة نشاط الإدارة بقدر أدیبي مسألة لازمة لفاعلیّ ظام التّ ة في النّ قدیریّ لطة التّ وهكذا أصبحت السّ 

إنّما ،في ذاتهاة لیست خطیرةً قدیریّ لطة التّ لطة المقیّدة لضمان حقوق الموظّفین، فالسّ لزوم السّ 
تها من طرف ممتلكیها، فهي باقیة طالما بقیت الإدارة هي في كیفیة ممارسفیها الخطورة 

ظام ة، كما أنّ وجودها في النّ سیر المرافق العامّ وانتظام المسؤولة الأولى والمباشرة عن حسن 
أدیبي لا یعني التّحكم والاستبداد، طالما أنّها لا تستهدف مجرّد العقاب أو الإنتقام من التّ 
غرضها الأساسي في البحث عن كیفیة فته، وإنما ینحصر لموظّف المخالف لواجبات وظیا

، 2ةأدیبي حفاظاً على دیمومة سیر مرافقها العامّ ة الإدارة في دورها التّ وازن بین فاعلیّ إیجاد التّ 
، أو تَفرط في ال حقوق موظّفیها المصونة قانونًاأدیبي فتغتوواجبها في أن لا تفُرط في الجزاء التّ 

هایة النّ ا یؤدّي في ة فتضیع مصالح موكولة لها بحمایتها أو تحقیقها، ممّ دیبیّ أاستخدام سلطتها التّ 
.أخرىأدیبي من جهةٍ ظام التّ وعدم اكتراث الموظّفین بالنّ إلى استهانة الإدارة بالقانون من جهةٍ 

أدیبي على موظّفیها أن تضع في یجب على الإدارة وهي تمارس اختصاصها التّ لذلك،
مل التي سهّلت للموظّف ارتكابه، لأنّ والعوا،التي ارتكب فیها الخطأ التأدیبيروفاعتبارها الظّ 

من تأدیبه، فالوقایة خیر من نظیم الإداري أهمّ غرات ومعالجة أوجه القصور في التّ سدّ الثّ 
ة وازن بین منطقي الفاعلیّ عن تقدیر الإدارة فإنّ تحقیق التّ لعلاج، أمّا إذا تمّ تأدیبه بعیدًاا

أدیب والحال هكذا وسیلة أدیب، فیصبح التّ ابع العقابي للتّ مان سوف یختفي خلف ستار الطّ والضّ 
.من الموظّف لا وسیلة تقویمه وإصلاحهانتقامٍ 

.861، مرجع سابق، ص''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''فریجة حسین، -1
2
 - KTISTAKI Stavroula, L’évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l’acte administratif, Op.cit, p 68.



رقـابة الملاءمة ضرورة حتميّة تفرضها اعتبارات السّلطة التقّديريّة للإدارةالفصل الأوّل  -لثّـانيالباب ا

309

عن عبّرًاأدیبي إذن یجب أن یكون ولید البیئة التي یعمل فیها، فكلّما كان مُ ظام التّ فالنّ 
ق الأهداف المنوط به، وبقول آخر لیة في تحقیمعطیات وظروف هذه البیئة كلّما كان أكثر فعّا

ة بنظرةٍ أدیبیّ لطة التّ الأكثر فعّالیة هو ذلك الذي تمارسه السّ أدیبي الفعّال أو ظام التّ إنّ النّ 
أدیبي یُمَكّنها من القدرة على فهم جوانب الخطأ التّ ، بما لكافة الموظّفینومحایدةٍ ةٍ موضوعیّ 

.  ة العادلةأدیبیّ ن من اتّخاذ العقوبة التّ مكّ والعوامل التي أحیطت به، حتى تت
:ةفكرة الكفاءة الإداریّ -ارابعً 

ة قافیّ والثّ ةالاجتماعیّ ادیّة و مع اتّساع ظاهرة تدخّل الدّولة في شتى مجالات الحیاة الإقتص
في خلق وتسییر مجال الإنتاج وفي ةً هامّ تحتلّ مكانةً ةً كانت أم محلیّ ةً أصبحت الإدارة مركزیّ 

ة التي یجد الهیئات العمومیّ ة، والهیئة الوحیدة من بین كلّ تقدیم الخدمات ذات المنفعة العامّ 
من الأحوال مهما أتي من ا بها، بحیث لا یستطیع بأيّ حالٍ المواطن نفسه على احتكاك یومیً 

. 1رض عنهاتوسائل الكسب أن یستبعد خدماتها أو یع
، ذلك أنّ على أكثر من صعیدٍ كثافة علاقتها بموظّفیهارورة، فإنّ واعتبار الإدارة بهذه الضّ 

ة التي فقط، بل أنّ الموظّف العام هو اللّبنة الأساسیّ العلاقة بینهما لیست علاقة واجب وحقّ 
ة وتجسید أهدافها في شتى نشاطاتها والأداة الفعّالة لتنفیذ السیاسات الحكومیّ تقوم علیها كلّ 

جل راد، لذا فمن واجب الإدارة كصاحبة كفاءة أن تضع الرّ المجالات وتحقیق متطلبات الأف
. اهنة والمتجدّدةوأن تعي بأهمیته كمورد بشري لمسؤولیاتها الرّ ،المناسب في المكان المناسب

ات على منح الإدارة صلاحیة تقدیر تصرّفمشرّع نفسه مجبرًاوجد ال،وفي خضم هذا المُعترك
ى الإرتقاء بهم كمورد بشري ذو قدرات ومؤهلات قابل إلوتقویم أعمالهم سعیًا، موظّفیها

.داريقاضي الإالللاستغلال تحت رقابة 
:شاط الإداريفكرة المشروع في النّ -خامسًا

قبولاً واسعًا''l’entreprise administrative''شاط الإداري لقیت فكرة المشروع في النّ 
یُنظر إلیه على أنّه نوع من المشاریع التي تشبه شاط الإداري لدى الفقه الإداري، ومؤداها أنّ النّ 

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، ''الفساد الإداري كحاجز لعلاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر''لحاق عیسى،-1
.161، ص2015، كلیة الحقوق، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، 1العدد
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العادي یدیر مشروع حیاته إلى حدّ كبیر تلك التي یمارسها الخواص، بمعنى أنّه إذا كان الفرد
بهیئاتها المختلفة ة أیضًافإنّ الإدارة العامّ خاصةٍ لیعود علیه بمصلحةٍ صناعیًا كان أو تجاریًا

ة، وطالما أنّ الفرد یتمتّع عند إدارة مشروعه بسلطةٍ العامّ عبارة عن مشروع لتحقیق المصلحة 
لطة لتواجه بها المواقف الإعتراف للإدارة بمثل هذه السّ مماثلٍ ، فیجب على نحوٍ واسعةٍ ةٍ تقدیریّ 

.1غیر المتوقعة عند إدارة مشروعها
لطة أنّ السّ إذا ما عرفنا '' فیقول ''HAURIOU''من هذا التوجّه، یتساءل العمید انطلاقًا

ة عن التّحدید الدقیق لمسألةٍ معیّنةٍ، فإنّه لا التّقدیریة هي نتیجة لتخلّف النّصوص القانونیّ 
. 2''یزال أمامنا أن نعرف لماذا لم تكلّف هذه النّصوص عناء تحدیدها وتركها لتقدیر الإدارة؟

ة بالأفراد، فیقول لعامّ به التي تجمع الإدارة ایوضّح أوجه الشّ ،ساؤلوفي إجابته عن هذا التّ 
هناك حقیقة یجب التّسلیم بها وهي أنّ الهیئات الإداریّة العامّة تشبه الأفراد من حیث أنّها ''

مثلهم تدیر مشروعًا، بل أنّ صفة المشروع تظهر في أعمال هذه الهیئات أكثر ممّا هي 
مصلحة الدّولة والأفراد، ظاهرة على الصّعید الفردي، ذلك أنّ الإدارة العامّة كمؤسّسةٍ تعمل ل

فهي بذلك مشروع كبیر تهدف من خلاله تحقیق النّظام العام والمصلحة العامّة، وفي سبیل 
.3''ذلك تحتاج لإدارته إلى مجموعة من قدراتٍ وامتیازاتٍ لتستهدفها

لا تخضع فقط لنصوص ي تدیر مشروعها أنّ الإدارة وهویستطرد شرح فكرته موضّحًا
ة مستمدّة من فكرة المشروع ذاته، لذلك لظروف وتوجیهات خارجیّ أیضًا تخضع إنّما،القانون

لا یمكن تجاهلها، سواء من واسعةً تقدیریةً یجب أن تملك في نطاق علاقتها بموظّفیها سلطةً 
حیث استخدامهم أو توجیههم أو تقسیم العمل بینهم، كما تملك سلطة ردع المنحرفین منهم 

.تّخذ ضدّهمتُ تأدیبیةٍ بعقوباتٍ 
لنشاطها الإداري، لذا متطورةً بأنّ الإدارة الحدیثة تتطلّب رؤیةً القولفي ختام رأیه خلّص 

موازاة وذلك شاط ة التصرّف في ممارسة هذا النّ یّ لزم أن یكون لها قدر مقبول من حر یست

.  136سابق، صخالد سید محمد محمود حماد، حدود الرّقابة القضائیّة  على سلطة الإدارة التّقدیریّة، مرجع-1
.   137المرجع نفسه، ص-2
.68یعقوب یوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السّلطة التّقدیریّة للإدارة، مرجع سابق، ص-3
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ع یفرض ة الملقاة على عاتقها قصد الوصول إلى الهدف المحدّد لها فیه، وهذا الوضللمسؤولیّ 
ة لتواجه بها المواقف یّ من الحر شرّع كواقع طبیعي وحتمي أن یترك للإدارة قدرًانفسه على الم

.1روف المحیطة بمشروعهاوالظّ 
، اهتمامًا كبیرًاشاط الإداري في النّ نالت صفته2رغم الإختلاف بین المشروع العام والخاص

''HAURIOU''فقهاء أمثال إذ تعدّ من أنجع الأفكار التي اعتمدها الكثیر من ال
ة في إدارة أعمالها، ذلك أنّنا لو قدیریّ لطة التّ لتبریر تمتّع الإدارة بالسّ وذلك ،''VENEZIA''و

عن كبیرة ٍ فعلاً أنّه لا یختلف بدرجةٍ لاحظسوف نشاط الإداري في مجموعه نظرنا إلى النّ 
هي في حقیقتها إلاّ مشاریع تبتغي ة مابط الإداري والمرافق العامّ الضّ مثلاّ مشاریع الأفراد، ف

بار أنّ إذا وضعنا في الإعتةً ة، خاصّ تندرج في إطار المصلحة العامّ االإدارة من ورائها أهدافً 
لتنفیذ أو وسیلةٍ عن دورها في الماضي، فبینما كانت مجرّد أداةٍ دورها الیوم یختلف جذریًا

ي الدّولة، أصبحت الیوم تساهم بشكلٍ لطات العلیا فالأهداف والسیاسات التي تسطرها السّ 
.نع القرار وتنفیذهصاحبة صُ ةفي تحدید هذه الأهداف وتحقیقها، ومن ثمّ رئیسيٍّ 

التي حمّلت المشرّع على الإعتراف ة ة والعملیّ ة والإداریّ إلى جانب الإعتبارات القانونیّ 
تبریر موقف لا یمكن تجاهلها لاعتبارات أخرى أدیبي، ثمّةظام التّ ة في النّ قدیریّ لطة التّ بالسّ 

تي تحكم المرافق العامّة، ة اللمسها في بعض المبادئ الأساسیّ نوالتي ،أنالمشرّع في هذا الشّ 
غییر، فتحقیق المبدأ الأوّل عدیل والتّ ومبدأ قابلیتها للتّ ،واطرادٍ بانتظامٍ رهامبدأ سیوبالأخصّ 

ما فیاختیار أنسب الحلول لردعهم،موظّفیها و ة تقدیر تصرّفاتیّ ف على أن یكون للإدارة حر یتوقّ 
روف اني بوجود الملاءمة بین نشاطات هذه المرافق وقواعد إدارتها وبین الظّ ق الثّ یتحقّ سیكون

ذلك إلاّ في ظل لن یتمّ ة، وطبعًاالمتطوّرة والمتغیرة حتى تواكب كلّ المستجدات والحاجات العامّ 
.   ةٍ تقدیریّ سلطةٍ تمتّع الإدارة ب

رمضان بطیخ محمد، الاتّجاهات المتطوّرة في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي للحدّ من سلطة الإدارة التّقدیریّة : نقلاً عن-1
.50المصري منها، مرجع سابق، صوموقف مجلس الدّولة 

یسعى المشروع الفردي في مجال القانون الخاص بالدّرجة الأولى إلى تحقیق المصلحة الفردیّة، في حین لیس للمشروع -2
.الإداري من هدفٍ سوى تحقیق المصلحة العاّمة أو الهدف المخصّص له
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بإرادة رتبطظام التّأدیبي لم یعد یة في النّ قدیریّ لطة التّ هكذا یمكن القول أنّ مصدر السّ 
فكرة لا یمكن أن تتوافق ، فةٍ وإداریّ عملیّةٍ ا لأسبابٍ عود أیضً إنّما بات یو المشرّع فحسب، 

أو صمّاءٍ ةٍ ة وحسن سیر العمل الإداري في الدّولة مع إدارة تجد نفسها مجرّد آلالمصلحة العامّ 
من المرونة تائج، بل تحتاج إلى شيءٍ تُدخل له المعلومات فیظهر النّ مبرمجٍ جهاز حاسوبٍ 
.1الم یتوقعها المشرّع مسبقً وظروفٍ في مواجهة ما یستجدّ من أمورٍ لتكون إیجابیةً 

المطلب الثاّني
ةأدیبیّ نطاق التزام المشرّع بتحدید الأخطاء التّ 

على ضرورة تقنین ن ألحواالفقه الإداري الذیغالبیّة ي مسایرة أراء المشرع الجزائر حاول 
ةٍ قانونیّ قام بمبادرة ٍ فة، عیة مثلها مثل الجرائم الجزائیّ أدیبیّة وإخضاعها لمبدأ الشّر الأخطاء التّ 

لطة في ذلك السّ ستنكرًاة مُ أدیبیّ بعض الواجبات الوظیفیة والأخطاء التّ هامّةٍ حدّد بموجبها
ة ، وذلك سواءً في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ النّظام التأدیبيللإدارة في المطلقة

، )الفرع الثاّني(ة ببعض الأسلاك والقطاعات الوظیفیّ ةٍ خاصّ ، أو في نصوصٍ )الفرع الأوّل(
.)ابعالفرع الرّ (وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته ،)الفرع الثاّلث(وصولاً إلى قانون العقوبات 

الفرع الأوّل
ةة من منظور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ أدیبیّ الأخطاء التّ 

یطبّق على كافة ،أدیبيظام التّ لنّ العام للوظیفة العمومیّة میثاق ایعتبر القانون الأساسي 
لاله حاول المشرّع من خلذلك لك أو القطاع الذي ینتمون إلیه، موظّفي الدّولة مهما كان السّ 

في ذلك أسلوبین أساسیین، یعتمد الأوّل على أسلوب نتهجًاة مُ أدیبیّ بعض الأخطاء التّ تحدید 
.)ثانیًا(ة الواجبات الوظیفیّ علىالثاّني، فیما یستند )أوّلاً (قنین التّ 

:ةالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ في ةأدیبیّ الأخطاء التّ بعض تحدید - أوّلاً 
بنصوص المشرّع الجزائري حددها على نشاط الإدارة، بعض الأخطاء التّأدیبیّةیة لأهمّ نظرًا

عدم طاعة الموظّف لأوامر رئیسه الإداري، أضفى وصف الخطأ التّأدیبي على ف، قانونیة قاطعة
، 12، العدد مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث، ''ارةالرّقابة القضائیة على أعمال الإد''الغویري أحمد عودة، -1

.78، ص2000كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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كما قیّده بعدم إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار التي اطّلع علیها بحكم وظیفته، فضلاً عن منعه 
ة أخرى متعلّقة ، هذا إلى جانب أخطاء تأدیبیّ مربحٍ آخرٍ بین وظیفته ونشاطٍ من الجمع 

.    بتجهیزات وأملاك الإدارةابالإنظباط أو فیها مساسً 
:ةئاسیّ لطة  الرّ عدم طاعة السّ -1

جمیع الواجبات ، إذ یمكن ردّ لعملهحجر الأساس في أداء المرفق الیعدّ واجب الطّاعة 
ة لهذا الواجب، فطاعة الموظّف لرئیسه الإداري هو الجانب المقابل لعمومیّ المتعلقة بالوظیفة ا

، لذلك علماء إلیه فلن یُجدي في إصلاح الإدارة أيّ علاجٍ لمسؤولیاته، فإذا تسرّب أيّ خللٍ 
ات إهماله أو انتهاكه، فهو وسیلة الرئیس ات هذا الواجب وینهون عن سلبیّ الإدارة یقرون بإیجابیّ 

.  ترهیب مرؤوسه كما في الترقیات والمكافئات التي هي وسیلتیه في ترغیبهالإداري في 
من الثاّلثةالفقرة تفق العام صنّفاجب في ضمان استمراریة نشاط المر لأهمیّة هذا الو نظراً 

رجة ة من الدّ أدیبیّ كم الأخطاء التّ الإخلال به في حُ 03-06مر رقم الأمن ) 180(المادة 
الرئیس الإداري الذي بدقّةٍ وضّحفي هذه الفقرة هو أنّها لم تيء الملفت للنّظرلكن الشّ ، 1الثةالثّ 

من أمره، إذ كیف له في حالة تعدّد الرؤساء ا یجعله في حیرةٍ یلتزم الموظّف الإنصیاغ إلیه ممّ 
ذلك لادرة عن رئیسه الإداري الأعلى؟ علیه أن ینفذّ أوامر وتعلیمات قد تتعارض مع تلك الصّ 

ئاسي أو بالأحرى لمن یملك سلطة لمبدأ التدرّج الرّ أنّ الطّاعة یجب أن تثُبت ووفقًالقولیمكن ا
.علیهالإشراف

لا نقاش فیه، فإنّ اأوامر وتعلیمات رئیسه المشروعة أمرً هذا، وإن كان تنفیذ الموظّف 
سیّما وأنّ اتأدیبیً هل یعتبر رفض تنفیذ أوامره غیر المشروعة خطأً هو السؤال الذي یطرح نفسه

، كونه لم یحسم هذه المسألة بوضوحٍ ونقدٍ موقف المشرّع الجزائري حیال هذا الواجب محلّ نظرٍ 
؟ ودقّةٍ 

تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظّف بما '':علىالتي تنصّ -1
. ''مقبولٍ إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرّرٍ ة في لطة السلمیّ رفض تنفیذ تعلیمات السّ -: یأتي
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اعة التي هو السؤال الذي تنازعت بشأنه آراء فقهیة، ذهبت غالبیتها إلى القول بأنّ الطّ 
إهدار أن یصل إلى حدّ لتزام بها لا یجب عمیاء، وأنّ الإیكنّها الموظّف لرئیسه لیست طاعةً 

.1وسیادة القانونةكرامته أو إهدار مبدأ المشروعیّ 
فإذا كان یسوغ للرئیس الإداري في حدود اختصاصه أن یوجّه لمرؤوسه أوامر وتعلیمات 

، وعلیه فإنّ الخضوع 2مبدأ تدرّج القوانینمبدأ المشروعیّة و تتجاوز لا یسوغ أنفقصد تنفیذها 
ئیس لا تحجب التزام طاعة الرّ '' عملاً بمبدأ ئیسه لیس خضوعًا مطلقًایكنّه المرؤوس لر الذي

الموظّف الذي یستشعر في أمر رئیسه عدم المشروعیة ، لذلك على ''نالمرؤوس باحترام القانو
إذا كان خاصةً -، ومتى أصرّ علیه بتنفیذه 3أن یناقشه في ذلك لیتسنى له سحبه أو مراجعته

، 4حتى یدفع المسؤولیة عنه لتنتقل إلیهیوجّه ذلك كتابةً له أن ف-باتهالأمر شفهي ممّا یصعب إث
أمام القاضي الإداري طالما القرار أو الأمر غیر المشروع في إلغاء طعنأن یأیضًا كما له 

.5لیس له أن یدفع عند تنفیذه بجهل القانون
الفرنسي المتعلّق بحقوق من القانون ) 28(المادةمن ره الفقرة الأولى وهو التوجّه الذي تفسّ 

الإمتثالتلزم الموظّف صراحة  على ، فمن جهةٍ نها أكثر وضوحًاالموظّفین حیث متّ والتزامات

1- AUBY Jean-Marie et AUBY Jean-Bernard, Droit de la fonction publique, Fonction publique de l’Etat,
Fonction publique territoriale, Fonction publique hospitalière, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1993 , p 157.

. 95صمرجع سابق، طنطاوي ممدوح، الموسوعة التّأدیبیة، الجرائم والدعوى والأدلّة التأّدیبیة، -2
.51، ص2002، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریةمازن لیلوى راضي، الطّاعة وحدودها في الوظیفة العامّة، -3
لا یكون الموظّفون والأعوان العمومیون مسؤولین '' : ي على أنّهمن القانون المدن) 129(وفي هذا الإطار نصّت المادة -4

شخصیاً عن أفعالهم التي أضّرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس متى كانت طاعة هذه الأوامر 
ل التّرجیح الذي یقضي بتغلیب نسجّ 03- 06من الأمر رقم ) 180(، فعند مقابلتها مع الفقرة الثاّلثة من المادة ''واجبة علیهم

) 40(واجب احترام القانون على واجب طاعة أوامر الرئیس غیر المشروعة، وهو الموقف الذي نستدله أیضًا بمقتضیات المادة 
یجب على الموظّف، في إطار تأدیة مهامه، احترام سلطة الدّولة وفرض احترامها وفقاً '':من الأمر ذاته التي جاء فیها

.''نظیمات المعمول بهاوالتّ للقوانین
أقام المشرّع قرینة قانونیّة للعلم بكلّ النّصوص التّشریعیة والتّنظیمیة وهي النّشر الرّسمي لها، لذا یجب على الموظّف السّعي -5

.دائماً للعلم والإحاطة بالقوانین والتّعلیمات المنظّمة لأعمال وظیفته حتى لا یقع في مخالفتها
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-مشروعیتهاله وذلك متى ثبتت -2كانت أم شفهیةً 1رئیسه الإداري كتابیةً وتعلیماتوامرلأ

بالمصلحة ها مساسًا خطیرًانت مخالفة للقانون أو فیأخرى تعفیه من تنفیذها إذا كاومن جهةٍ 
:موذج الذي نصادفه في إحدى قرارات مجلس الدّولة الفرنسي التي قضت بأنّ ، وهو النّ 3ةالعامّ 

''Lorsque l’ordre n’est manifestement illégal ou n’est pas de nature à
compromettre gravement un intérêt publique, le fonctionnaire doit

obéir"4 .

الغموض الذّي یكتنف التّشریع الجزائري عند تحدید نطاق واجب طاعة المرؤوس ف،علیه
سن سیر حیث تتفادى به الإدارة تعطیل أو إعاقة حُ وامر رئیسه وإن كان یشكّل غموضًا نفعیًالأ
بعدم مشروعیة ما یصدر عن رئیسه الإداري فقها بحجّة إثارة أو شكّ المرؤوس في كلّ مرّةٍ مر 

ئیس لتنفیذ أعماله غیر أداة یستغلّها هذا الرّ - هذا الغموض- قد یجعل منه فوتعلیماتٍ وامرٍ من أ
.أو نقاشٍ المشروعة دون تحفّظ ٍ 

اعترف صراحةً لو زائري تفادى مثل هذا الإشكال فیمالهذا كان بإمكان المشرّع الج
تحدید الجهة مع لمشروعة، علیمات الإداریة غیر اللمرؤوس بعدم تنفیذ الأوامر والقرارات والتّ 

وذلك ،الإجراءات اللاّزمة اتّخاذها في مواجهة رئیسهكذا و ،بالأمرالتي یتعیّن علیه إخطارها 
یذ أوامر ، حیث جعل رفض المرؤوس تنفعلى غرار نظیره الفرنسي الذي عالج المسألة بإحكامٍ 

عملاً لى متابعته جزائیًافتجاهله یؤدّي إواجب علیه، غیر مشروعة لیس فقط حقًا له بل أیضًا
.المعدّل والمتمّممن قانون العقوبات) 122(المادة الفقرة الرّابعة منبنصّ 

1- C.E, 04 Janvier 1964, Limonier, "Refus pour un inspecteur de police de dactylographier ses procès
verbaux".Voir: AUBY Jean-Marie et AUBY Jean-Bernard, Droit de la fonction publique, Fonction
publique de l’Etat, Fonction publique territoriale, Fonction publique hospitalière, Op.cit, p 158.
2- C.E, 31 Octobre 1979, Ministre de l’intérieur C/ Gentril, "Refus d’obéir à un ordre verbal du
supérieur", Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du Tribunal des conflits et
des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris, 1979, p 315.
3- "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des
taches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique,
sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement
un intérêt publique.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés".
4- C.E, 31 Mai 1961, Ministre de l’intérieur C/ Maccario: http://www.conseil-d’eta.fr
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:المهنيإفشاء أو محاولة إفشاء السّر-2

ت، عَكَسَ 1ةة الإداریّ فافیّ ة استثناءً عن مبدأ الشّ یّ الوقت الذي یجب أن تكون فیه السر في 
یلتزم فیها ة المعادلة على نحوٍ لعام للوظیفة العمومیّ القانون الأساسي امن ) 180(المادة 

، 2ةالمواطن في الإطلاع على أعمالهم الإداریّ ة قبل الإقرار بحقّ یّ السر الموظّفین العمومیین ب
ة، ة والخاصّ ة للأشخاص العامّ ة والمعنویّ بب في ذلك ارتباط هذا الواجب بالمصالح المادیّ والسّ 
vie''، أو الأسري، أو الإجتماعي''secret médical''ي جانب الطبّ المهني قد یتعلّق بالرفالسّ 

familiale''، أو المالي''état financier''3 ، في وأعظم صور وأوجه الحقّ أهمّ باعتبارها
.4ة للفردحُرمة الحیاة الخاصّ 

ل یتمثّل في یة، فالأوّ والالتزام بالسّر ،لتزام بالكتمانالمهني نوعان، الإوالتزام الموظّف بالسّر
حجب الموظّف المعلومات التي تتعلّق بالدّولة أو الإدارة التي یتبعها عن الغیر، بینما یُقصد 

.اني حجب الموظّف المعلومات التي تخصّ الفرد عن الغیربالثّ 
دیدة، المهني في مواضع عرفي ذمّة الموظّف العام واجب السّ وقد أقرّ المشرّع الجزائري

على كیان دّولة والمعاملات داخل المجتمع، وحفاظًاي استقرار أجهزة وأمن الیته فلأهمفنظرًا
فاع، في بعض المعاملات المرتبطة به كأسرار الدّ ردّولة شدّد علیه ضرورة كتمان السّ ال

نظّم العلاقات بین الإدارة والمواطن، التي جاء ی، 131-88من المرسوم رقم ) 10(وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة -1
لى الوثائق والمعلومات الإداریة، مع مراعاة أحكام التنظیم المعمول به في مجال یمكن المواطنین أن یطّلعوا ع": فیها

ق بالوقایة من لّ ، المتع01-06من القانون رقم ) 15(والمادة . "المهنيوظة والمعلومات التي یحمیها السّرالمعلومات المحف
:أنظرةة الإداریّ فافیّ للاستزادة حول مبدأ الشّ . الفساد ومكافحته

 -CHAIB Soraya et KARADJI Mustapha, "Le droit d’accès aux documents administratifs en droit
Algérien", Op.cit, p59.

، یتضمّن قانون الحالة 1970فیفري 19، المؤرّخ في 20- 70من الأمر رقم ) 22(وهو ما أكّدت علیه أیضًا المادة -2
جانفي 10، مؤرّخ في 03-17، المعدّل والمتمّم بموجب قانون رقم 1970ي فیفر 27، بتاریخ )21(المدنیة، ج ر عدد 

ة من لاع المباشر على السجلات والجداول العشریّ یمنع الإطّ ": ، بنصّها2017جانفي 11، بتاریخ )02(، ج ر عدد 2017
. "...قبل الأشخاص غیر أعوان الدّولة المؤهلین لهذا الغرض

3- AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, DIDIER Jean-Pierre et TAILLEFAIT Antony, Droit de la
fonction publique, Etat, Collectivités locales, Hôpitaux, Op.cit, p 186.

ئِجِكُمْ اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَا"): ص(ولأنّ إفشاء السّر إیذاء لصاحبه، حثّ الدّین الإسلامي على كتمانه، لقول الرّسول -4
السّیرة النّبویة لابن الهیثم، دار الفكر للطباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، : أنظر."بالسّرِ وَالْكِتْمَانْ فإَِنَّ لِكُلِ ذِي نعِْمةِ مَحْسُودْ 

.57، ص2003لبنان، 



رقـابة الملاءمة ضرورة حتميّة تفرضها اعتبارات السّلطة التقّديريّة للإدارةالفصل الأوّل  -لثّـانيالباب ا

317

رمة یاسیة، فكلّها أمور من الواضح أنّها لا تخرج عن نطاق حُ لوماسیة، الإقتصادیة والسّ بالد
.اسیاتهاالدّولة وأس

خصیة المهني في بعض المعاملات التي تمسّ بالاعتبارات الشّ كما أصرّ علیه كتمان السّر
والتي لا یرغب البوح بها أو نشرها لما لها من ،ة بهرف والمعلومات الخاصّ للفرد كالكرامة والشّ 

.1ةفي حیاته الخاصّ أهمیّةٍ 
الموظّفین بما به إلى جمیع تزامالالجاه صاحبه، ینحدر ولأنّ في حفظ السّر المهني أهمیّة تُ 

وجراحي الأسنان ،، والأطباء في المستشفیات2ین یمارسون وظائف علیا في الدّولةفیهم الذّ 
، وكذا الموظّفین المكلّفین 4الذین یطّلعون بحكم تخصصهم على كلّ أسرار مرضاهم3والصیادلة

إلى الموظّفین بالبنوك ، إضافةً 6ةالجبائیّ و 5ةات في إطار المتابعات القضائیّ بإعداد الإحصائیّ 

السّر المهني، حیث واجب من قانون العقوبات بفرض حمایة قانونیّة على) 303(إلى ) 301(هذا، وقد تكفّلت المواد من -1
.  اعتبرت كلّ اعتداءٍ علیه جریمة معاقب علیها جزائیًا

، یحدّد حقوق العمال الذین 1990جویلیة 25، المؤرّخ في 226-90من المرسوم التّنفیذي رقم ) 16(المادة : أنظر-2
- 08، المعدّل بالمرسوم التّنفیذي رقم 1990جویلیة 28، بتاریخ )31(یمارسون وظائف علیا في الدّولة وواجباتهم، ج ر عدد 

.2008ماي 11، بتاریخ )24(، ج ر عدد 2008ماي 11، المؤرّخ في 141
، یتعلّق بالصحّة، ج 2018جویلیة 02، مؤرّخ في 11-18من قانون رقم ) 24(المادة الفقرتین الأولى والثاّنیة  منتنصّ -3

ة المعلومات الطبیّ لحقّ في إحترام حیاته الخاصّة وسرلكل شخص ا'': يعلى ما یل2018جویلیة 29، بتاریخ )46(ر عدد 
ي جمیع المعلومات التي علم بها الطبّ ویشمل السّر. ها صراحةً في القانونالمتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص علی

.''مهنیو الصحّة
الطّبي التزام قانوني وأخلاقي في الوقت نفسه، على بحكم هذا التّخصص جعل المشرّع الجزائري السّر المهني في المجال -4

اعتبار أنّ المریض استنادًا إلى ثقته بطبیبه المعالج ورغبته في التخلّص من آلامه تدفعه إلى البوح له بأخصّ أسراره ویطلّعه 
في راجع. و إخلال بثقة مریضهعلى ما لم یطّلع علیه أحد، ولهذا اعتبرت مدوّنة أخلاقیات الطّب إخلال الطّبیب بهذا الإلتزام ه

، یتضمّن مدوّنة 1992جویلیة 06، المؤرّخ في 276- 92من المرسوم التّنفیذي رقم ) 113(و) 101(نصيّ المادتین : ذلك
.  1992جویلیة 08، بتاریخ )52(أخلاقیات الطّب، ج ر عدد 

، یتعلّق بالمنظومة الإحصائیّة، ج ر 1994في جان15، مؤرّخ في 01-94من المرسوم التّشریعي رقم ) 37(المادة تنصّ -5
23ة في المواد من الإحصائي المحدّد خاصّ رافر للسّ یعرض الخرق السّ ": ، على ما یلي1994جانفي 16، بتاریخ )3(عدد 
. "ةأدیبیّ ، مرتكبه للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات دون المساس بالعقوبات التّ 26إلى 

، ج ر عدد 2007، یتضمّن قانون المالیّة لسنة 2006دیسمبر 26، المؤرّخ في24- 06من القانون رقم ) 65(تنصّ المادة-6
= من قانون العقوبات 301ر المهني بمقتضى أحكام المادة یلزم بالسّ ": ، على ما یلي2006دیسمبر 27، بتاریخ )85(
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عب القول بأنّ فعلى العموم فمن الصّ إلخ، ...1الذین یطّلعون بحكم وظیفتهم على أسرار عملائها
هو الذي وظیفيٍّ المهني، بل القانون الخاص بكلّ سلكٍ ا الموظّف أو ذاك ملزم بحفظ السّرهذ

.یوضّح له ذلك
ي خطأ إفشاء أو محاولة لوقوع الموظّف فااسلوبً أو أمعیّنةً لم یحدّد المشرّع طریقةً 

ر التي قد یستخدمها في و رق والأسالیب والصّ المهني، بل سوّى بین كافة الطّ رإفشاء السّ 
سم أو كما قد یكون بالرّ ،أو كتابةً أو البوح شفاهةً هذا الخطأ، فقد یتحقّق بالإبلاغارتكاب

سائل وغیرها شر في الجرائد أو المجلات أو الكتب أو الرّ صویر أو الخطاب أو الهاتف أو النّ التّ 
ص ورد مطلقًا ، فالنّ عامٍ أو في مكانٍ خاصٍّ إن حصل الإفشاء في مجلسٍ من الوسائل، ولا یهمّ 

،إلى من لیست له صفة في العلم بهالسّرأن یوصل جزء أو كلّ لا تخصیص فیه، فالمهم
.ن عدمهعنه مترتب المرر ضّ إلى الظر النّ وبغضّ 

المهني حدوثه على أرض الواقع، بل مجرّد المحاولة في ولا یستوي لثبوت إفشاء السّر
تیجة التي یسعى الموظّف إلى تحقیقها نفسها النّ طالما الثة رجة الثّ إفشائه خطأ تأدیبي من الدّ 

.ةٍ قانونیّ بحمایةٍ مشمولةٍ أو مصلحةٍ وهي الإعتداء على حقٍّ 
دون أن المهني الموظّف العام بواجب السّر03-06رقم لأمرمن ا) 48(قیّدت المادة 

ى إلى فهل یقتصر كتمانه أثناء اكتسابه لصفة الموظّف أم یتعدّ . تبیّن له نطاق الإلتزام به
''الموظّف''و''المهنيالسّر''مصطلحي في متنها وأنّ المشرّع استعمل مرحلة فقدانها، خاصةً 

، لذلك 2شریعات المقارنةعنه بعض التّ أجابت ؟ تساؤلاً نّطاقعتبارهما مصطلحین محدّدین البا
وأنّ الجزائر من البلدان التي خفّفت من مبدأ السرّیة على المشرّع الجزائري ضبطه، خاصةً حبذا 

ل في إعداد أو ثناء أداء وظائفه أو صلاحیاته للتدخّ مدعو أویتعرض للعقوبات المقرّرة في نفس المادة، كلّ شخصٍ =
."شریع الجبائي المعمول بهرائب والرسوم المنصوص علیها في التّ تحصیل أو في المنازعات المتعلّقة بالضّ 

، ةالعلوم السیاسیو مجلة البحوث في الحقوق، ''جریمة إفشاء سریة الحسابات بالبنوك في القانون الجزائري''ساوس خیرة، -1
.355، ص2015، كلّیة الحقوق، جامعة ابن خلدون تیارت، الجزائر، 2العدد

، 34من نظام الخدمة المدنیّة للمملكة العربیّة السعودیّة رقم ) 12(تنصّ الفقرة الخامسة من المادة : فعلى سبیل المثال-2
یطّلع علیها بحكم وظیفته ولو بعد تركهر على الموظّف إفشاء الأسرار التي یحظ": على أنّهه1397رجب 10المؤرّخ في 

علي بن موسى بن علي فقیهي، التّناسب بین المخالفة الـتّأدیبیّة للموظّف العام والعقوبة التّأدیبیة، مكتبة : نقلاً عن. "الخدمة
.63، ص 2013، الرّیاض، القانون والاقتصاد
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المطلقة بهدف مكافحة جرائم الفساد، حیث بات إفشاء المعلومات المتعلّقة بها أمر لا غنى 
. 1عنه

بین الإدارة حادةً خلق انعزالیةً مجموعةً من الأسرار التي قد تموظّف الحَ ى لا یَضْ لكن حتّ 
لمصلحة أجدر متى كان كتمانها یشكّل تهدیدًاالمشرّع إفشاء بعضها أجاز له والمواطن، 

.بالحمایة أو أولى بالرّعایة عن تلك التي تحمیها تلك الأسرار
یجمع في طیّاته كلّ الحالات شریعات نصً لم یكرّس التّشریع الجزائري كغراره من التّ 

تأدیة مهامه، بل نصّ علیها في حكمباح للموظّف إفشاء الأسرار التي اطّلع علیها بالتي تُ 
ما صرّحت به المادة نذكر منها ، محدّدةٍ نصوص قانونیة متفرقة، كما اقتصرها على حالاتٍ 

المهني، رواجب عدم إفشاء السّ ة عن من قانون العقوبات التي رجّحت المصلحة العامّ ) 301(
الأطباء والجراحین والقابلات إن دعیو للمثول على انیة اني من فقرتها الثّ طر الثّ فأوجبت في الشّ 

بیب الإبلاغ عن كلّ جریمة، وعن ة الإجهاض الإدلاء بشهادتهم، كما للطّ أمام القضاء في قضیّ 
.الوفیات للتعرّف عن أسبابها، وعن الموالید، و 2الأمراض المعدیة للحدّ من انتشارها

ه أن ص للموظّف الذي هو أمین سِر أن یرخّ ذاته كما قد تقتضي مصلحة صاحب السّر
الثةمن صیاغة الفقرتین الثّ ستنتجة، وهو ما یُ یدلي به أو ببعضه لأسرته أو أمام الجهة القضائیّ 

ي من طرف الجهة الطبّ یمكن رفع السّر''ها من قانون الصحّة بنصّ ) 24(ابعة من المادة الرّ و 
وج أو من الزّ سبة للقصر أو عدیمي الأهلیة بطلبٍ كما یمكن رفعه بالنّ . ةالقضائیة المختصّ 

، یتعلّق بمكافحة 2005أوت 23، المؤرّخ في 06- 05مر رقم من الأ) 5(وفي سبیل التبّلیغ عن هذه الجرائم نصّت المادة - 1
، یتضمّن 2010أوت 26خ في ، مؤرّ 01- 10، المعدّل والمتمّم بأمر رقم 2005أوت 28، بتاریخ )59(التّهریب، ج ر عدد 

تٍ مالیةٍ أو غیرها یمكن تقدیم تحفیزا": ، على أنّه2010أوت 29، بتاریخ )49(، ج ر عدد 2010قانون المالیة التّكمیلي لسنة 
."...للأشخاص الذین یقدمون للسّلطات المختصّة معلوماتٍ من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهرّبین

: على أنّه)الملغى(، یتعلّق بحمایة الصحّة وترقیتها 1985فیفري 16، المؤرّخ في 05- 85من القانون رقم) 54(تنصّ المادة - 2

. "فوراً المصالح المعنیّة بأيّ مرضٍ معديٍ شخصه، وإلاّ سلطت علیه عقوبات إداریّة وجزائیّةیجب على أيّ طبیبٍ أن یعلم "
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مریضه یجب أن یقتصر على غیر أن إدلاء الطّبیب بسرّ . ''رعيالأب أو الأم أو الممثل الشّ 
.1غیرهاالمعلومات المتّصلة بالأسئلة المطروحة علیه دون 

من) 46(المادة منالفقرة الأولىصرّحت أو تبدیدٍ ال العام من كلّ اعتداءٍ على الماحفاظً 
لا یمكن، بأيّ حال من الأحوال، لإدارات الدّولة والولایات ''ة بأنّه قانون الإجراءات الجبائیّ 

أو اضعة لمراقبة الدّولة والبلدیات،سات الخة وكذا المؤسّ سات الخاصّ والبلدیات والمؤسّ 
ین یطلبون منها ة الذّ المهني أمام أعوان الإدارة المالیّ ركان نوعها أن تحتجّ بالسّ ت، أیًاالهیئا

، وبمفهوم المخالفة فإنّ هذه المعلومات ''الإطّلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها
هي سرّیة بطبیعتها إلاّ ما یرخّص القانون بالإطّلاع علیها من طرف بعض المصالح مثل 

وإدارة الجمارك التي لا یُحتج 2ریبة أو تحصیلهارائب قصد تأسیس وعاء الضّ مصلحة الضّ 
.3مصلحتهمأمامها بالسرّ المهني عند رقابة وتسجیل العملیات التي تهمّ 

البوح بعض الحالات بحكم طبیعتها للموظّف تُجیزیمكن القول أنّه إذا كانت،أخیراً 
ستغلّها انوني یوضّح هذه الحالات قد تكون حجّة یفإنّ غیاب تأطیر قالأسرار المتعلّقة بها، ب

أسرار صاحبها، لذا ینبغي تدعیم هذا الإستثناء بحمایةٍ الموظّف تحت غطاء الإباحة لإفشاء كلّ 
ذلك ابع السّري إلاّ بالقدر المسموح به، وطبعًاحیث لا تكشف من المعلومات ذات الطّ ب، قانونیةٍ 

مة التي أثبتت نجاحها في هذا المیدان ائري منهج الدّول المتقدّ سیكون فیما لو اتبّع المشرّع الجز 
مفوّض ''وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا، فإنجلترا مثلاً قامت بإحداث هیئة عُرفت باسم 

ة لإتاحة المعلومات والوثائق ، تتمتّع بسلطة إصدار أوامر للإدارات العمومیّ ''المعلومات
''ةلجنة الإطّلاع على الوثائق الإداریّ '' تدعى بـجنةٍ ، بینما قامت فرنسا بإنشاء ل4لطالبها

، كلیة 4، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ''المسؤولیّة الجزائیّة للطّبیب عن إفشاء السّر المهني''صباح عبد الرحیم، -1
. 187ص،2011الحقوق،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

23، بتاریخ )79(، ج ر عدد 2002، یتضمّن قانون المالیّة لسنة 2001دیسمبر 22، مؤرّخ في 21-01قانون رقم -2
.)معدّل ومتمّم(، 2001دیسمبر 

، )30(، یتضمّن قانون الجمارك، ج ر 1979جویلیة 21، مؤرّخ في 07- 79من قانون رقم ) 48(الفقرة الأولى من المادة -3
19، بتاریخ )11(، ج ر عدد 2017فیفري 16، مؤرّخ في 04-17، المعدّل والمتمّم بقانون رقم 1979جویلیة 24بتاریخ 
.   2017فیفري 

. 569، ص2002الطوخي سامي، الإدارة بالشفافیة الطریق للتنمیة والإصلاح الإداري، دار النهضة العربیّة، القاهرة، -4
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''commission d’accès aux documents administratifs'')CADA(1 وهي هیئة ،
والتي ،ة الحصول على الوثائق الإداریةیّ تسهر على ضمان احترام ممارسة حر ةإداریة مستقلّ 

الإطّلاع على المتعلّق بحقّ 1978ویلیة ج17المادة الأولى من قانون حُدّدت قائمتها بنصّ 
رنسا لأهمّیتها وانسجامها مع تطوّرات علاقة الإدارة بالمواطن لا تزال ف، ونظرًا2الوثائق الإداریة

.3بهذه اللّجنة وتعمل على توسیع اختصاصاتها في هذا المجالتأخذ
:آخر مربحٍ ة ونشاطٍ الجمع بین الوظیفة العمومیّ -3

یّن فیها وأدائها ه في إطار الوظیفة التي عُ بالتفرّغ الكلّي للمهام المنوطة بیلتزم الموظّف 
رى قد تتطلّب الي یُمنع علیه البحث عن مداخیل أخ، لهذا یتقاضى راتبه كاملاً، وبالتّ ودقّةٍ بكفاءةٍ 

.5تهیّ ، أو قد تحدّ من حر 4على حساب واجبه الوظیفي الأصليمنه مجهودًا إضافیًا
الجمع بین وظیفتین أو أيّ نشاطٍ الموظّف من 03-06من الأمر رقم ) 43(منعت المادة 

بعد اتّخاذ احتیاطات ، و محدودةٍ ةٍ استثنائیّ إلاّ في حالاتٍ ةآخر یتعارض مع وظیفته الأساسیّ 

للمواطن الحصول على وثائق ومعلومات التي هي بحوزة الإدارة في حالة إصرارها على غایة هذه اللّجنة هي التّسهیل و -1
رفض تقدیمها، وعند عدم ارتضائه بما وصلت إلیه هذه اللّجنة فله أن یطعن في رأیها أمام المحكمة الإداریة التّابعة لموطنه 

ویض عن الضّرر الذي لحقه جرّاء عدم حصوله على هذه وذلك خلال شهرین من تاریخ  تبلیغ الرأي، مع إمكانیة المطالبة بالتّع
:أنظرأكثرلتفصیلٍ . الوثائق أو المعلومات

 -DELAUNAY Benedict, "Liberté d’accès aux documents administratifs et la réutilisation des
informations publiques", A.J.D.A, N°25, 2006, p1377 et s. Voir également: GOUNIN Yves et
LALUQUE Lydie, "La reforme du droit d’accès aux documents administratifs", A.J.D.A, N°6, 2000,
p487 et s.
2- Loi n° 78-753 du 17 Juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, sociale et fiscale, J.O.R.F du 18
Juillet 1978.
3- Ordonnance n° 2015-1341 du 23 Octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des
relations entre le publique et l’administration, J.O.R.F n°0248 du 25 Octobre 2015.

في هذا الإطار وضّحت المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة بأنّه لا یعتبر حیازة موظّف حصصٍ في شركةٍ ذات المسؤولیة -4
من ) 43(فیهما مهامًا محدّدةً ، ذلك أنّ المادة المحدودة أو أسهمًا في شركة المساهمة جمعًا بین الوظائف، بشرط أن لا یمارس

الإرسالیّة رقم : أنظر. العام للوظیفة العمومیّة تمنع ممارسة نشاطٍ مربحٍ ولیس امتلاك حصصٍ في شركةالقانون الأساسي 
، تتعلّق بالوضعیة القانونیة لموظّفٍ یمتلك حصصًا اجتماعیة في شركة ذات مسؤولیة 2013دیسمبر 05، المؤرّخة في 1367

.محدودة أو المساهمة
تصدر عن مخبر تشریعات الوظیفة ،ةمجلة دراسات في الوظیفة العامّ ، ''دیبیّة للموظّف العامالمسؤولیّة التّأ''زاید محمد، -5

.117، ص2013، المركز الجامعي البیض، الجزائر، 1العدد العامّة ،
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رجة من الدّ ي به إلى ارتكاب خطأ تأدیبيّ تؤدّ 1متعارضةٍ ةٍ حتى لا یتواجد في وضعیّ لازمة 
مفتش رئیسي للأسعار ونشاط ةالذي جمع بین وظیف) أ.ه(ة  الموظّف قضیّ وهو حال ، 2ابعةالرّ 

وهو الفعل غیر 2007قل منذ سنة للنّ تجاريٍّ تجاري مربح باعتباره تحصل على سجلٍ 
اتأدیبیً ومن ثمّ یكون قد ارتكب خطأً ،03-06من الأمر رقم ) 43(المرخّص له عملاً بالمادة 

عرضه من الأمر نفسه ممّا ) 181(المادة من لفقرة السّادسةالنصّ ا ابعة استنادً رجة الرّ من الدّ 
.   3سریحلعقوبة التّ 

L’interdiction du cumul''واجب عدم الجمع بین وظیفتین أو أكثررغم اصطدام ف

defonctions''إلاّ أنّ الحكمة التي أرادها المشرّع به ''ات العامّةیّ الحر ''ـ مع ما نسمیه ب
أو دون منازعٍ امهة وهي ضمان استقلالیة الموظّف وتفرّغه لمهغایة الأهمیّ وفي واضحةً 

ام من الأمر نفسه، حیث أجازت لبعض الموظّفین ممارسة مه) 43(لقد جاءت بهذه الاستثناءات الفقرة الثاّنیة من المادة -1
التّكوین والتّعلیم والبحث، أو إنتاج مؤلفاتٍ أدبیّةٍ أو فنیّةٍ كنشاطٍ ثانويٍّ ضمن شروط وكیفیات تحدّد عن طریق التّنظیم، بشرط 

وعملاً بذلك . ألا تذكر صفتهم أو رتبتهم الإداریة بمناسبة نشر هذه الأعمال إلاّ بعد موافقة السّلطة التي لها صلاحیات التّعیین
من الأمر ذاته من واجب عدم الجمع بین الوظیفة العامّة وممارسة نشاطٍ مربحٍ باعتباره عملاً ثانویٍّا كلّ ) 44(مادة استثنت ال

من الموظّفین التّابعین لأسلاك أساتذة التّعلیم العالي والباحثین، وأسلاك الممارسین الطبیّین المتخصّصین بشرط أن یكون في 
. إطارٍ خاصٍّ یوافق تخصّصهم

، یتعلّق بمهام التّدریس باعتباره عملاً 1984أكتوبر 13، المؤرّخ في 296-84المرسوم رقم : على سبیل المثال إلىأنظر-
، 2001أكتوبر 01، المؤرّخ في 293-01وكذا المرسوم التّنفیذي رقم . 1984أكتوبر 14، بتاریخ )48(

، )57(لیین ومستخدمو البحث وأعوان عمومیون آخرون باعتبارها عملاً ثانویًا، ج ر عدد یتعلّق بمهام التّعلیم والتّكوین العا
.2001أكتوبر 03بتاریخ 

ة تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنیّ '': على أنّه03-06من الأمر رقم ) 181(تنصّ الفقرة السّادسة من المادة -2
الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر، غیر تلك المنصوص - :ابعة إذا قام الموظّف بما یأتيرجة الرّ من الدّ 

الذي أقرّه المشرّع الفرنسي بموجب الفقرة الأولى من المادة ذاته، وهو الواجب ''من هذا الأمر44و43علیها في المادتین 
أكتوبر 08سي في قراره الصّادر بتاریخ من القانون المتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین، وطبّقه مجلس الدّولة الفرن) 25(

:حیث قضى بأنّ ''Ville de Toulouse''، بمناسبة فصله في قضیة 1990
"Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité de photographe que M. MIRGUET reconnait
avoir exercé cumulativement avec son emploi, ait revêtu un caractère artistique":
http://www.conseil-d’etat.fr

یعدّ '' ، )وزیر التّجارة(ضدّ ) أ.ه(، قضیّة 1013أفریل 11، مؤرّخ في 080451مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3
فة الموظّف، حصول مفتش رئیسي للأسعار على سجلٍ تجاريٍّ وممارسة نشاطٍ خطأً مهنیًا من الدّرجة الرّابعة ویتنافى مع ص

.146-143، ص ص2014، الجزائر، 12، العدد ة مجلس الدولةمجلّ ، ''تجاريٍّ مربحٍ، غیر مرخّص له
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على ظاهرة ة ممّا قد یقضي ، وإتاحة الفرص لجمیع المواطنین لشغل الوظائف العمومیّ 1إعاقةٍ 
.  3الینینزع لقمة العیش من البطّ واحدٍ ، لأنّ تعدّد الوظائف على شخصٍ 2البطالة

ة، أوّلها واجب من الإلتزامات الفرعیّ لمشرّع على الموظّف جملةً فرض اتنفیذًا لهذا الواجب 
، باعتباره أهمّ شرط ''l’exercice personnel de la fonction''خصي للوظیفة الأداء الشّ 

فغیابه عنها أو تفویضها أو . 4للالتحاق بالوظیفة وأساس الإضطلاع الكامل بالمهام المنوطة له
الذي یبقى على المواطن ممّا سیؤثّر حتمًا، 5عنهاه حقّ توكیل تنفیذها لغیره دون وج

.نوعیة الأداء الإداري ومن عدم استقرارهینتقد باستمرارٍ یتذمّر و 
obligation d’assurer ses''أمّا الإلتزام الثاّني فیرتبط بواجب أداء الخدمة 

fonctions'' ُعرف باحترام أوقات العمل المحدّدةأو ما ی''respect des horaires de

travail'' ُخصي للموظّف على ي إلى فرض الحضور الشّ بل تؤدّ ، ففي إطار البحث عن س
غیر منقطع لأداء ، وبغرض تخصیص وقته كاملاً وبشكلٍ 6مستوى الإدارة التي عُیّن فیها

وأيّ غیاب غیر ،1منتظمةٍ وأیام عُطٍل7انون مواقیت عملٍ محدّدةٍ له القضبط واجباته المهنیة، 
.2ة قد تصل حدّ العزلمبرّر تطاله عقوبة تأدیبیّ 

1- AUBY Jean-Marie et AUBY Jean-Bernard, Droit de la fonction publique, Fonction publique de l’Etat,
Fonction publique territoriale, Fonction publique hospitalière, Op.cit,  p154.
2- MAURIN André, Droit administratif, fonction publique, Op.cit, p184.

ر في انخفاضٍ إلى أنّ مستوى البطالة في الجزائ(O.N.S)اتیوان الوطني للإحصائیّ ادرة عن الدّ الصّ تشیر التّقاریر الرّسمیة -3
أنظر الإحصائیة على الموقع.%11,2إلى2015تراجعت نسبتها سنة %29,3في حدود 1999مستمرٍ، فبینما كانت سنة 

http://www.ons.dz:الرّسمي للدیوان
4- C.A.A Paris, 21 Mars 2007, M.X C/ Syndicat international de Chatillon-Malakoff, "Il appartenait
à l’administration de veiller à ce que les fonctionnaires s’acquittent correctement et intégralement
de leurs fonctions et notamment ne se livrent pas à des opérations commerciales ", Voir: AUBIN
Emmanuel, Le droit de la fonction publique, Op.cit, p 471.
5- C.E, 18 Décembre 1953, Sieur Fresnais, "Les chirurgiens de garde des hôpitaux doivent opérer
eux-mêmes sauf cas de force majeure" : http://www.conseil-detat.fr

.195، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، مرجع سابق، صغزلان سلیمة-6
12، بتاریخ )3(، یحدّد المدّة القانونیّة للعمل، ج ر عدد 1997جانفي 11، المؤرّخ في 03-97ذلك بموجب الأمر رقم -7

، 11-90القانون رقم ، والذي یطبّق حسب نصّ المادة الأولى منه على الهیئات المستخدمة التي یحكمها1997جانفي 
من هذا الأمر صدر مرسوم تنفیذي رقم ) 3(المتعلّق بعلاقات العمل وعلى المؤسّسات والإدارات العمومیّة، وعملاً بنصّ المادة 

= ، یحدّد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسّسات والإدارات العمومیّة، ج ر1997مارس 09، مؤرّخ في 97-59
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، منعت مربحٍ وفي إطار الحرص الدّائم على واجب عدم الجمع بین وظیفتین أو نشاطٍ 
الموظّف من امتلاك داخل التراب الوطني أو خارجه، 03-06من الأمر رقم ) 45(المادة 
''les intéressements''فات مصالح ن الصّ م، وبأیّه صفةٍ آخرٍ أو بواسطة شخصٍ مباشرةً 

سة عادیة في مؤسّ للقیام بمهامه بصفةٍ ر على استقلالیته أو تشكّل عائقًاأثیمن طبیعتها التّ 
ج وقد امتد هذا المنع إلى زو ، 3معهاتخضع إلى رقابة الإدارة التي ینتمي إلیها أو لها صلةً 

دارة التي وجب على الموظّف التّصریح بذلك للإالموظّف، فإذا كان یمارس نشاطًا خاصًا مربحًا 
.4دابیر الكفیلة للمحافظة على مصلحة الخدمةرورة التّ اقتضت الضّ ینتمي إلیها لتتّخذ إن 

، ج ر عدد 2009جویلیة 22، المؤرّخ في 244-09، المعدّل بالمرسوم التّنفیذي رقم 1997مارس 12اریخ ، بت)13(عدد =
.2009جویلیة 26، بتاریخ )44(
وبخصوص تغییر أیّام العطلة الأسبوعیّة التي أصبحت یومي الجمعة والسبت بدل من یومي الخمیس والجمعة، والذي دخل -1

، أفادت المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة بأنّ التّوقیت الجدید الخاص بهذه 2009أوت 14الجمعة حیز التّنفیذ بدایةً من یوم
العطلة لن یحدث أيّ تغییر في توقیت العمل بالنسبة للموظّفین التّابعین لبعض الإدارات العمومیة بما فیها مكاتب البرید التي 

.سوف تبقى مفتوحةً من یوم السبت إلى یوم الخمیس
جاء صارمًا تجاه حالة الغیاب 2006وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة لسنة -2

یومًا ) 15(منه على أنّ الموظّف الذي یتغیّب عن وظیفته لمدّة ) 184(غیر المبرّر عن الوظیفة، حیث تنصّ المادة 
منه بأنّ الموظّف ) 185(لٍ یعرّضه لعقوبة العزل بسبب إهمال المنصب، وأضافت المادة متتالیةً على الأقل دون مبرّرٍ مقبو 

الذي یتعرّض لهذه العقوبة لا یمكن أن یوظّف من جدیدٍ في الوظیفة العمومیّة، وفي اعتقادنا هو موقف قاسٍ مقارنة بالمبدأ 
ما عدا تلك التي نصّ علیها القانون صراحةً، كما أنّ الدّستوري الذي یضمن للمواطنین حقّ تولي الوظائف العمومیة دون قیدٍ 

في رأینا مهما بلغت قساوة العقوبة التّأدیبیّة على الموظّف فلا یمكن أن تصل بأيّ حالٍ من الأحوال إلى درجة العقوبات الجزائیّة 
فرت فیه شروط الإلتحاق بها، خاصّةً وأنّ السّالبة للحرّیة، بما فیها سلب حرّیة تولیه شغل الوظائف العمومیّة من جدید طالما توا

ضمن الأخطاء التّأدیبیّة لا الجسیمة منها ولا البسیطة التي '' abandon de poste''المشرّع لم یدرج حالة التّخلي عن المنصب 
دي على حرمان المذكورة التي جاءت بصیغة المطلق والأب) 185(ینجرّ عنها حرمان الموظّف من حقوقه المدنیّة، لذلك فالمادة 

. الموظّف من أيّ توظیفٍ جدیدٍ مُبالغ فیها وتحتاج إلى المراجعة والتّدقیق
من القانون الفرنسي ) 25(مع أنّ هذا الواجب على نحوٍ من التّطابق مع الواجب الذي تضمنته الفقرة الثاّنیة من المادة -3

الفرنسي اقترن الإخلال به بمتابعةٍ جزائیةٍ طبقًا لأحكام الفقرة الثاّلثة عشر المتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین، إلاّ أنّ المشرّع 
.من قانون العقوبات) 432( من المادة 

، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم ) 46(المادة :راجع-4
.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
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ینحدر من آخرٍ إلى التزامٍ ة لمجلس الدّولة الفرنسيطبیقات القضائیّ التّ هذا، وقد أشارت 
وأمانةٍ الموظّف للعمل المنوط به بدقّةٍ واجب أداءعدم الجمع بین وظیفتین یتمثّل في واجب 

وقد جاء هذا ،1ة للعقابیجعله في موضع المسؤولیة المستحقّ منه أو إهمالٍ كل تقصیرٍ و 
عدم المبالاة ''أو2''التسیّب الوظیفي''كاسل الوظیفي أو ما یعرف بـظاهرة التّ الواجب لمواجهة 
فین على اختلاف مراكزهم، حیث لا یفكرون ثبتت لدى العدید من الموظّ التي ''بواجبات الوظیفة

إلیهم، إذ لا یكاد الموكّلة ة دون بذل المُفترض في الأعمال سوى في تحسین أوضاعهم المادیّ 
ة، بل ساتنا العمومیّ طال إداراتنا ومؤسّ أعیننا التسیّب والإهمال یُ إلاّ وسمعنا أو رأینا بأمِ ایومً یمرّ 

، كما أنّ القانون 3احرك ساكنً أى ومسمع من الكلّ ولا أحد یُ والأخطر من ذلك أنّه یحدث على مر 
یستطیع به المجتمع المسلم مواجهة 4لا یردع وحده إن لم یصاحبه في ذلك وعي دیني وأخلاقي

ة في الكثیر من سبة للإدارات العمومیّ رة التي أصبحت من الطابوهات بالنّ اهرة المدمّ هذه الظّ 
.سخط وتذّمر المواطنین من خدماتهاا یزید منامیة، ممّ الدّول النّ 

س الدّولة الفرنسي بصحّة قرار عزل امرأةٍ حاملٍ ثبت في حقّها سوء النّیة بسبب الإهمال المتكرّر والعصیان في قضى مجل-1
.أداء وظیفتها

 -C.E, 27 Janvier 1989, Mme X…, "…que Mme X… a fait preuve, dans l’exécution de son travail, de
mauvaise volonté, de négligences et d’insubordination ; qu’eu égard a la gravité des fautes ainsi
commises, qui sont sans rapport avec l’état de grossesse dans lequel Mme X… se trouvait, le
directeur du Centre Hospitalier de Rambouillet a pu prendre légalement la décision de licencier
l’intéressée", Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du tribunal des
conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris, 1989, p 245.

، ومظاهره في تزایدٍ مستمرٍ، اائریّة لا تشكّل استثناءً عنهالإدارات العامّة، والإدارة الجز عبارة شائعة في كلّ ''التسیّب الوظیفي''- 2
واتب، ضُعف الرّقابة والصّرامة من قِبل الرؤساء على مرؤوسهم، وعدم الجدّیة في ویمكن ردّ أسبابه إلى تدني مستویات الأجور والرّ 

.إلخ...الرّشوة والاختلاساتمتابعة الأداء، نقص الوازع الدیني والأخلاقي لموظّفي الدّولة وتفشي ظواهر سلبیة ك
جانفي 19، الصّادرة بتاریخ 5881، العددجریدة الشّروق، "الإدارة لا تستقبل"المقال المعنون بـ: راجع عل سبیل المثال- 3

قبال یتفاجأ الكثیر من المواطنین المترددین على الإدارات العمومیّة من هذه الأخیرة بتحدید یوم الاست"، وممّا جاء فیه أنّه 2014
بیوم یُؤخذ عادةً من طرف مدیرها، غیر أنّ هؤلاء لا یبالون بهذا الیوم باختیار البعض عقد اجتماعاتٍ أو برمجة تنقلاتٍ في هذا 

."الیوم دون المبالاة بالمواطن الذي یضیع بین أروقة المكاتب الإداریة دون أن یحظى  بالاستقبال المخصّص له
مجلة ،''ب الإداري وأخلاقیات الموظّف العام في الوظیفة العمومیّة من منظور إسلاميالتسیّ ''مساهل عبد الرحمان، - 4

، المركز الجامعي البیض، الجزائر، 1، تصدر عن مخبر تشریعات حمایة الوظیفة العامّة، العدد في الوظیفة العامةدراسات
.90، ص2013
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ة لبعض صوص القانونیّ قلیل من آثار ظاهرة الإهمال الإداري، لم تغفل النّ لذلك، وبغرض التّ 
ة لمنع استفحالها، فعلى سبیل المثال أحدثت الدّول التي تعاني منها من وضع إجراءات وقائیّ 

فریق المواطن ''تدعى بـ أداةً 1993جانفي 18الموافق لـ 147-93تونس بموجب الأمر رقم 
ته طلب الخدمات ، مهمّ زمنيٍّ لمختلف الإدارات بحسب جدولٍ میدانیةٍ زیاراتٍ بقومی''قیبالرّ 

أسلوب تعاملهم مع مة للموظّفین، و المقدّ لخدمات اكسائر المواطنین قصد معاینة نوعیّة 
،أُعد لهذا الغرضنموذجٍ وفق لى الجهات المعنیة بالوزارة إةریر سریّ االمواطنین بهدف رفع تق

.1زمة بحسب ما یقتضیه القانون تجاه الموظّفین المهملینة اللاّ أدیبیّ خاذ الإجراءات التّ ولاتّ 
ة وللقائمین علیها، أحدثت تونس إلى الإعتبار للوظیفة العمومیّ ردّ وفي ظلّ إستمرار عملیة 

نوفمبر 30، الذي انعقد بتاریخ العامّةرةعریف بما تنجزه الإداللتّ ''یوم وطني للإدارة''ذلك جانب 
لفائدة الموظّفین المتمیّزین والمتفانین في تأدیة استثنائیةٍ تقدیم مكافآتٍ ، ومن خلاله تمّ 1992

ة إحداث جائزة كبرى لسیادة رئیس الجمهوریّ فضلاً عن ، وإتقانٍ المهام الموكلة إلیهم بكلّ صدقٍ 
إسناد وكذاافأة الموظّفین المتفوقین في العمل الإداري،عن كلّ تجدید وإبداع في الإدارة لمك

.2قاعدرفیة إلى بعض الموظّفین المحالین على التّ فة الشّ الصّ 
، 3ةالعمومیّ الإدارات سبة للوضع في الجزائر فرغم تفاقم ظاهرة التسیّب الوظیفي في أمّا بالنّ 

ة منها في القانون ءات الوقائیّ على بعض الإجراالمشرّع الذي اكتفى بالنّصاهتمامٍ بلم تحظ
كبّل الموظّف ببعض الواجبات والحقوق لیتجنّب تعطیل حیث ة، للوظیفة العمومیّ العامالأساسي

من بعض مكّنه، فمن ناحیةٍ ةضطراباتٍ قد تعیق الخدمة العمومیّ واالعمل أو افتعال مشاكلٍ 
شریع المعمول به، وفي لتّ الإضراب في إطار اما تعلّق بحقّ التّطلعات المهنیة خصوصًا

.إلخ...والرّاتب مقابل عمله الفعليالحصول على العطل 

، 13، العدد ةالمجلة التونسیة للإدارة العمومیّ ، ''صلاح الإداريالبرامج الجدیدة للإ''الزیتوني أحمد نجیب، :أنظر في ذلك-1
.13، ص1994،مركز البحوث والدراسات الإداریة، تونس

. 41المرجع نفسه ، ص-2
والتي تظهر في عدم استغلال الوقت الرّسمي للوظیفة، وانشغال الموظّفین في أعمال غیر رسمیة كقراءة الصّحف، استعمال -3

إلخ ، تفشي ظاهرة الكسل المكتبي واللاّمبالاة، انعدام دافع العمل والجدارة والإخلاص، التّهرب من ..تقبال المعارفالهاتف، اس
.إلخ...اتّخاذ بعض القرارات دون سببٍ، ضُعف الرّقابة الصّارمة والإشراف من قِبل الرؤساء على مرؤوسهم
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منع علیه الجمع بین وظیفتین أو ، حیث وقیودٍ أخرى أفرض علیه واجباتٍ ومن ناحیةٍ 
للقیام بوظیفته مصالح من طبیعتها أن تشكّل عائقًاأو امتلاك داخل الوطن أو خارجه ،أكثر

هذه القیود وإن كانت تقلّل من الآثار ، ف...الرئیس الإداري الأعلىأوامر، احترامعادیةٍ بصفةٍ 
، إلاّ أنّها لا تقضي وتحاول حصره في أضیق نطاقٍ ،اتجة عن الإهمال الوظیفية النّ لبیّ السّ 

علیه، وسبب ذلك أنّ الكثیر من واجبات الموظّف العام المنصوص علیها في القانون الأساسي 
الموظّفین أو ة تنفیذها من أغلبیّ وذلك إمّا لعدم بر على ورق، عبارة عن حِ ة للوظیفة العمومیّ 

.1من قبل الإدارةإساءة تطبیقهابسبب 
لهذه نجد الكثیر من المختصین في علم الإدارة یتحدّثون عن كیفیة البحث عن علاج ٍ لذاك 

ز الإداري وتبني اهرة، فمنهم من یرى ضرورة إعادة النّظر في الهیكلة التنّظیمیة للجهاالظّ 
في هذا الجانب، ومنهم من تحدّث عن ضرورة العنایة الممیّزة بالموظّف العام إصلاحاتٍ 

مستمرّ وتقییمٍ جیّدٍ بإخضاعه لتكوینٍ وذلك ة، باعتباره مورد بشري هام في تسییر الإدارة العمومیّ 
رائب المفروضة یل من نسبة الضّ تقلوالّ ،فع من راتبه، وكذا الرّ 2ةة والعملیّ فع من قدراته العلمیّ للرّ 

. 3تحمّل أعباء وظیفتهمشجّعةٍ لوتحفیزه بمنَح ومزایا أخرى لتكون أداةٍ ،علیه
:ة بالرّجوع إلى واجبات الموظّف العامأدیبیّ تحدید الأخطاء التّ - ثانیًا

جبات وا''ة فصلاً كاملاً بعنوان القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ المشرّع الجزائري في خصّ 
بدقّةٍ هالم یتناولفهو في تحدید هذه الواجبات جاء مرنًا وناقصًا،أسلوبه لكن ، ''العامالموظّف
منها ما یُشتقّ من طبیعة الوظیفة ، الأساسیة فقطالواجباتكما أنّه یحوي بعض ، وتفصیلٍ 

تزمًا بالسّر، وأن یكون ملوعدم تحیّزٍ الموظّف أداء واجباته بكلّ حیادٍ على تقتضي كأن ،ذاتها
، مرجع سابق، ''لموظّف العام في الوظیفة العمومیة من منظور إسلاميالتسیّب الإداري وأخلاقیات ا''مساهل عبد الرحمان، -1

.96ص
من المساعدین الإداریین بدون تأهیلٍ %37تشیر الإحصائیات التي صرّحت بها المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة إلى أنّ -2

موظّفین الأقلّ تأهیلاً یظهر كذلك بأكبر نسبةٍ من البلدیات، أمّا على مستوى التأطیر فإنّ ال%70أو تكوینٍ، ویستحوذون على 
حول .%45,14، ثمُّ على مستوى الوطن بـ%55,39، ثمُّ على مستوى الولایات بـ%89,65على مستوى البلدیات حیث بلغت 

.174، صمرجع سابق، ''الفساد الإداري كحاجز لعلاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر''لحاق عیسى، : أنظرهذه الإحصائیات
، مجلة وزارة الشؤون الإجتماعیة، ''ما بین مطرقة التسیّب وسندان الموارد البشریة... الموظّف الحكومي''الكواري مریم، -3

.51، ص 2013، قطر، الدوحة، 10العدد 
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كأداء العمل بأمانةٍ ،المهني، وباحترام سلطة الدّولة، ومنها ما تفرضه علیه قواعد أخلاقیة المهنة
.1على كرامة الوظیفةوذلك حفاظًاحترمٍ ومُ لائقٍ ، والتحلّي بسلوكٍ ودقّةٍ 

:واجب الحیاد وعدم التحیّز-1

مساواة في المعاملة في ئري عدم الضمن أهمّ المشاكل التي طالما عان منها المواطن الجزا
ابع بسبب الطّ 1963ته بالإدارة، هذه المشكلة التي غابت معالجتها في ظلّ دستور إطار علاق

دستور قانون، مع ه دستور برنامج أكثر ممّا هوغلب علیه آنذاك باعتبار تالإیدیولوجي الذي 
دستور وإن لم یختلف عنه كثیرًا،على ورقٍ ا جعل منه حبرًاالعلم أنّه لم یعمّر طویلاً، ممّ 

ة كتحدید مسؤولیة الأعوان إلاّ أنّه عرف بعض المستجدات في مجال تنظیم الإدارة العامّ 1976
تكریس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بین و ، )37المادة (بموجب العمومیین في الدّولة 

لمبدأ الحیاد، إلى مظهرًاوالذي رأى فیه البعض،)41، 40، 39المواد (ضمن المواطنین 
).72المادة (بمقتضىشریع للتّ مخالفٍ جانب إقرار منع الإدارة من ممارسة سلطاتها على نحوٍ 

في مجال إقرار مبدأ حیاد الإدارة هامةً وإن كان قد شهد خطوةً 1976أنّ دستور حقیقةً 
كانتالبیروقراطیةإلا أنّ وعدم تحیّزها باعتباره مظهر من مظاهر مبدأ المساواة بین المواطنین، 

بسبب نظام الحزب الواحد الذي ینطلق من فكرة أنّ ، وذلك2ةفي ظلّه تنخر الإدارات العمومیّ 
.3وللحفاظ علیهاةالولاء للحزب وشرط أساسي لدخول الوظیفة العمومیّ 

لاّحقة بها ساتیر السبة للدّ ، فإنّ الوضع بالنّ 1976و1963فإذا كان هذا هو حال دستوري 
سیّما مبدأ الفصل بین لا،1989فالمبادئ التي جسدها دستور .قد اكتسبت حلّةً جدیدةً 

ردة في الفصل بین الأخطاء التّأدیبیّة والواجبات الوظیفیّة، فمعظم الواجبات الوا03-06في الأمر رقم لم یفصل المشرّع-1
إدراجها في الفصل الثاّلث من الباب السّابع أعید''مانات وحقوق الموظّف وواجباتهالضّ ''الثاّني من الباب الثاّني المعنون بـ 

من الأمر المذكور، ولهذا ارتأینا إلى ذكر بعضها فقط ) 181(إلى ) 178(في المواد من بالتّحدیدو ''أدیبيظام التّ النّ ''بعنوان 
. ا لإدراج الأخرى منها في الجزء المتعلّق بالأخطاء التّأدیبیّةنظرً 

، 1966جوان 08، المؤرّخ في 156- 66من الأمر رقم ) 132(هذا رغم أنّ التحیّز كان معاقب علیه بموجب المادة -2
القاضي أو رجل الإدارة '':، المعدّل والمتمّم، التي جاء فیها1966جوان 11، بتاریخ )49(یتضمّن قانون العقوبات، ج ر عدد 

. "جد1000إلى 500سنوات وبغرامة من 3أشهر إلى 6الذي یتحیّز أحد الأطراف أو ضدّه یعاقب بالحبس من 
، المتعلّق بالقانون الأساسي النّموذجي 59-85من المرسوم رقم ) 21(ت علیه أحكام الفقرة الرّابعة من المادة وهو ما دلّ -3

. ''الدّولةو یجب على العمال أن یلتزموا بخدمة الحزب'' : التي تنصّ على رات العمومیةلعمال المؤسسات والإدا
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سلطات الإدارة على وضعا حتمًاوالتعدّدیة الحزبیة لاستعادة ثقة المواطن بالإدارة أثّرتلطاتالسّ 
لعلاقات الإدارة جدیدٍ تكریس مظهرٍ '' تجاه المواطنین أو ما یمكن الإصطلاح علیه بـ

.1''بالمواطن
للمواطن في مواجهة الإدارة باعتبارها كضماناتٍ یر أنّ مثل هذه الإصلاحات لا تكفِ غ

واة بین المرتفقین جعل ، فاتّساع الهوّة بینهما بسبب سوء المعاملة وعدم المساوجاهٍ صاحبة سلطةٍ 
على مستواه لیس أكثر، محصورةٍ جرّد رغبةٍ عف ومُ هو الآخر متّسم بالضُ 1989من دستور 

، سیّما تلك التي 2لیواصل مسار سیاسات الإصلاح1996الأمر الذي أدّى إلى مراجعته سنة 
ابع الدّستوري الطّ دعّم مبدأ عدم تحیّز الإدارة لضمان حیادها، والذي أُضفي علیه ولأوّل مرّة تُ 
عدم تحیّز الإدارة ''التي جاء فیها ) 23(المادة في نصّ إدراجه ضمن إطار أحكامه، وتحدیدًاب

ة التي تعمل ة الأساسیّ مانات الدّستوریّ من الضّ الي إقحامه كضمانةٍ ، وبالتّ 3''یضمنه القانون
التي طالما طغى على جاه الإدارة ، وحمایة حقوقهم تُ 4على تحقیق المساواة بین المواطنین

.5ى أنواعهاوالمحاباة بشتّ ،المحسوبیةو مییز، أعمالها التّ 

حقوق لحدّد ، الم1990جویلیة 25، المؤرّخ في 226-90من المرسوم التّنفیذي رقم ) 3(فعلى سبیل المثال تنصّ المادة -1
ة ممارسة الموظّف لمهامه بروح الحیاد والموضوعیّة سیّما العمال الذّین یمارسون وظائف علیا في الدّولة وواجباتهم على ضرور 

. إزاء مستعملي المرفق
من ) 152(، ونظام الإزدواجیّة القضائیّة بموجب المادة )98(مثل تبنّي نظام ثنائیة السّلطة التّشریعیّة بمقتضى المادة -2

.1996التّعدیل الدّستوري لسنة 
.، وذلك من دون تغییرٍ 2016من التّعدیل الدّستوري لسنة ) 25(یقابلها في المضمون نصّ المادة -3

4- QUIRINY Bernard, "Actualité du principe général d’impartialité administrative", R.D.P, N°2, 2006,
p377.

ائمٍ على التعددیّة الحزبیّة والحدیث عن مبدأ عدم تحیّز الإدارة كمظهرٍ هامٍ من مظاهر تحقیق مبدأ المساواة في ظلّ مجتمعٍ ق-5
كمجتمعنا لیس بیسیرٍ، صحیح أنّ علاقة الإدارة بالسیاسة وتحدیدًا الحكومة أمر مسلّم به باعتبار الأولى امتداداً للثاّنیة، لكن لا 

ادرة كلا من یجب أن یتّخذ ذلك بالقدر الذي یهدر فیه كیان الإدارة ویجعلها حقلاً للتّسییس والتّنافس الذي قد یؤدّي إلى مص
وضمانًا لاستمراریة الإدارة  یجب أن تتبنّى الجزائر آلیات وأسالیب قانونیّةٍ كفیلةٍ لإبعاد الصّراع السیاسي المبدأین، لأجل ذلك

المنتخبون یقرّرون ''عن الجهاز الإداري، وذلك على غرار بعض الدّول مثل كندا التي یحكم موظّفیها مبدأً أساسیًا مفاده أنّ 
. تعاقب الأحزاب السیاسیّة لا على السّلطة ولا على مهام الجهاز الإداريلا یجب أن یؤثر بمفهوم آخر و،''ظّفون ینفذّونوالمو 

،الإدارة العمومیة: مداخلة ألقیت ضمن أیام دراسیة حول، ''ولاء الموظّف وحیاده''أیت بلقاسم محرز، : أنظرحول  هذه الفكرة 
.250، ص1992ماي 4، 3، 2ام ، أیّ سییررة والتّ لمدرسة الوطنیة العلیا للإداا
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إلاّ ما یساویه الموظّف الذي یشرف على أعمالها ویعكس ولما كانت الإدارة لا تساوِي
احة السّ عن السّ عب علیه البقاء بعیدًاصورتها، والذي من الصّ 

، استدعى الأمر على المشرّع إیجاد وسیلة یحقق 1وإفساد الجهاز الإداري ككلّ في إفسادهكبیرٍ 
لإصلاح الوظیفة وبین الحكومة كحتمیةٍ 2ةف أیّاً كانت میولاته السیاسیّ وافق بین الموظّ بها التّ 

ة، فحاول الاستفادة من مقتضیات واجب الحیاد وعدم الإداریة وإبعادها عن المؤثّرات السیاسیّ 
من القانون الأساسي العام للوظیفة ) 41(في المادة فأكّد ،ةفي إطار الوظیفة العمومیّ التحیّز
الواجبات الملقاة ة على ضرورة العمل في كنف الإحترام المطلق له واعتباره ضمن أهمّ العمومیّ 

.4ةوجزائیّ تحت متابعات تأدیبیّة3عموميعلى عاتق كلّ موظّفٍ 
l’obligation''الحیاد وعدم التحیّزواجبلمانعٍ جامعٍ ومن الصّعب بمكان إیجاد تعریفٍ 

de neutralité et d’impartialité'' أنّ تعریفه لا یخرج عن غیر ، 5عدیدةٍ لظروفٍ وذلك
أو ،على نشاطه الإدارير أن یؤثّ ل في اجتناب الموظّف كلّ ما من شأنه شقّین، شقّ سلبي یتمثّ 
إیجابي یقتضي فیه أن شقّ حقیق منافع سیاسیة أو شخصیة، و میولاته لتو الانسیاق وراء عواطفه

الح العام القائم على ضابطي التكافؤ یستغلّ الموظّف مركزه الوظیفي لخدمة متطلبات الصّ 

سكفالي ریم، : نقلا عن،''بعهریق والإدارة تتّ یاسیة ترسم الطّ لطة السّ السّ '':أنّ بالقول ''Vivien''وهو ما عبر عنة الأستاذ-1
،یة الحقوقكلماجستیر،هادة الیاد الإدارة، مذكرة لنیل شومبدأ ح1997من انطلاقً ااقبة الانتخاباتمر ة لالوطنیّ ن جادور اللّ 

.52، ص2005جامعة الجزائر، 
في حملةٍ یفرض علیه الحیاد إلى منشطٍ إداريٍّ رئیسة دائرة القلیعة تحوّلت من إطارٍ '' :مقال بعنوانأنظر على سبیل المثال-2

.2، ص2014أفریل 23بتاریخ ، الصّادرة 2231العدد،جریدة الشروق، ''ةٍ انتخابیّ 
المتضمّن 03- 06لقد حقّق الأمر رقم ، 59- 85والمرسوم رقم 33-66رنةً مع ما كان معمولاً به في ظلّ الأمر رقم مقا-3

خصّ له مادة في حیث ، حیاد الموظّف العام وعدم تحیّزهالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة إنجازًا معتبرًا في تكریس مبدأ
ا یعكس نیّة المشرّع في تكریس المبادئ التي جاء بها الدّستور، غیر أنّ بعض الباحثین ممّ ) 41(فصل الواجبات وهي المادة 

) 26(لعمومیتها وعدم تبیانها كیفیة تنفیذها على أرض الواقع، في حین نرى أنّ المواد من وذلك یعیبون على نصّ هذه المادة 
.دّ ما بتحدید نطاق تطبیقاتهاالمتعلقة بضمانات وحقوق الموظّف العام قد تكفّلت إلى ح) 31(إلى 

، المتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم 1966جوان 08، المؤرّخ في 156- 66من الأمر رقم ) 132(المادة تنصّ -4
القاضي أو رجل الإدارة الذي یتحیّز لصالح أحد الأطراف أو ضدّه یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات '': على أنّ 
.''دینار100.000إلى 20.000ة من وبغرام

5- BRANDET Pierre, Les obligations des fonctionnaires, trois fonctions publiques, 3éme édition, Berger-
Levrault, Paris, 2004, p 68.
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نفیذي من المرسوم التّ ) 6(ت علیه المادة والمساواة بین المنتفعین منه من المواطنین وفق ما نصّ 
.1لمطبّقة على الموظّفین والأعوان العمومیینة االمحدّد لبعض الواجبات الخاصّ 

لواجب عدم التحیّز والقانوني عامةً وقصارى القول، صحیح أنّ التّكریس الدّستوري خاصةً 
رقابة تطبیقه الفعلي والحقیقي لكن تبقى یشكّل ضمانة للمواطن في مواجهة الموظّف المتحیّز، 

.صه حبیسة قواعدهاله حتى لا تبقى نصو مانة الأكثر تجسیدًابالضّ 
:واجب الحفاظ على كرامة الوظیفة-2

ل عن الدّولة مثّ مُ ة كما یشاء، لكنّ صفته كموظّفٍ خص تنظیم حیاته الخاصّ یستطیع الشّ 
من ینالأوقد یمسّ تفرض علیه الإبتعاد عن كلّ ما 2لهیبتها ونفوذها أمام المواطنینومجسّدًا

ألا ة على حرصت معظم تشریعات الوظیفة العمومیّ مكانتها واعتبارها، وفي مقتضى ذلك 
ات یأخذت تتدخّل في سلوكفنطاق وظیفته، في واجبات الموظّف على تلك التي تدخل تقتصر 

السلوك المعیب والفساد كرامة الوظیفة التي یقلّدها، بدعوى أنّ ة لتتفق و وتصرّفات حیاته الخاصّ 
لطة التي یخوّلها له مركزه على السّ تمنًاؤ یكون مُ لأن في الأخلاق قد تجعله غیر مؤهّلٍ 

. 3الوظیفي
لتؤكّد معاني هذا الواجب 03-06مر رقم الأمن ) 42(، جاءت المادة ذلكوفي ضوء 

یجب على الموظّف تجنّب كلّ فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك ''ه على أنّ فتنصّ 
.''ومحترمٍ لائقٍ سلوكٍ خارج الخدمة، كما یجب علیه أن یتّسم في كلّ الأحوال ب

لا یعكس ، فهو مقتضبًا وعامًاجاءة واجب الحفاظ على كرامة الوظیفة العمومیّ الملاحظ أنّ 
تدخل في حكمه لذلك ، ف تجنبهاالتي یجب على الموظّ یئةات السّ یلوكسالواضحةٍ بصورةٍ 

هأخلاقتكشف عن تدنّيفسأتاها الموظّففمتىمشتركةٍ بین كلّ الأشخاص، الالتصرفات
سیّما إذا قادته إلى لاة في الأماكن العامّ المخدرات أو تعاطي ،شرب الخمرمثل هوسلوك

، بواجب النّزاهة، لاسیما یلتزم المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، أثناء ممارسة وظائفهم''التي جاء فیها -1
. ''في علاقاتهم مع الجمهور

ربوح یاسین، السیاسة الحكومیّة في مجال الوظیفة العمومیّة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم السّیاسیة، كلیة -2
.228، ص2016، 3العلوم السیاسیة والعلاقات الدّولیة، جامعة الجزائر

.228صالمرجع نفسه،-3
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واجد في أماكنٍ لعب القمار، التّ أو رف والأمانة، ارتكاب أفعال مخلّة بالشّ أو ، دنیئةٍ تصرفاتٍ 
صرّفات مشینة ، فكلّها ت1جرحة، مخاطبة زملائه الموظّفین أو المواطنین بألفاظ بذیئة ومُ مشبوهةٍ 

.من أدوات الدّولة التي تحقّق بها أهدافهاة كأداةٍ تؤدّي إلى انحطاط مكانة الوظیفة العمومیّ 
یئة التي لا یتطلّب في كثیر من معة السّ ات والسّ یاعترافنا بأنّ هناك من السلوكلكن مع 

بهات التي الإكتفاء بمجرّد الشّ ة أو غیرها بالإدانة، إلاّ أنّنا ننبه بأنّ جزائیّ الأحیان إثباتها بأحكامٍ 
زق في ة أو لإغلاق باب الرّ تنقلها بعض الألسنة لحرمان الموظّف من بعض حقوقه الوظیفیّ 

یجب على الإدارة قبل أن تبني قرارها إلى زعزعة الإستقرار الوظیفي، لذلوجهه قد یؤدّي 
دون الإعتماد على مجرّد حقیقیةٍ ن بأدلّةٍ أدیبي على سوء سمعة وأخلاق الموظّف أن تتیقّ التّ 
. یهامن مُروّجِ ةٍ شخصیّ ائعات التي قد تثُار لأغراضٍ الشّ 

الفرع الثاّني
ةة ضمن قوانین خاصّ أدیبیّ تحدید الأخطاء التّ 

التّأدیبیّة مرونة الأخطاءبة المشرّع في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ رغم إقرار
ة ة ببعض الأسلاك والقطاعات الوظیفیّ خاصّ قوانین وعدم قابلیتها للحصر، قدّم بموجب

إلى عنها استنادًافي محاولة تحدید بعضها، ولنا أن نقدّم أمثلةً إنكارها لا یمكن إسهاماتٍ 
بعض لحدّد ، وكذا المرسوم الم)أوّلاً (ات مهنة القضاة ومدوّنة أخلاقیّ القانون الأساسي للقضاء

سیما ما تعلّق منها بواجب وظّفین والأعوان العمومیین المة المطبّقة علىالواجبات الخاصّ 
ة من الموظّفین بحكم  إلى بعض الواجبات التي تقع على طوائف خاصّ ، إضافةً )ثانیًا(التحفّظ 

.)ثالثاً(صریح بالممتلكات المراكز التي یشغلونها بما فیها واجب التّ 
:القضاةات مهنةالقانون الأساسي للقضاء ومدوّنة أخلاقیّ - أوّلاً 

لطات ة وتطلّع السّ لمبدأ المشروعیّ كاملٍ یسعى فیه الفقه الإداري لصیاغة تعریفٍ في زمنٍ 
عن هذه یاسیة في البلاد لإصلاح هیاكل الدّولة ووظائفها، لن یبقي القاضي الإداري بمعزلٍ السّ 

1- C.E, 27 Avril 1994, M.J.G, "Les menaces et violences envers les collègues sont un manquement
grave aux obligations de la fonction. Alors qu’il était en service, avait menacé avec un couteau un
autre agent du service, il a été révoqué". Voir: BRANDET Pierre, Les obligations des fonctionnaires,
Trois fonctions publiques, Op.cit, p 68.
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همّات في الدّولة، وأنّه قد یجد نفسه أمام أسمى مةً عن تأثیراتها، خاصّ ة ولن یكون بعیدًاالحركیّ 
.اق العدل والمساواة دولةً وأفردًاغایتها إحق

ة رسالة القضاة جاء القانون الأساسي للقضاء على قدسیّ في ضوء هذه الإعتبارات وحفاظًا
التي ألقت على عاتق ) 166(إلى ) 156(متكاملاً مع أحكام الدّستور لاسیما المواد من 

جرید، زاهة، والتّ حسن الإضطلاع بمهامه، والنّ بما فیها ات، القاضي أضخم الأعباء والمسؤولیّ 
.ةالحیاد والاستقلالیّ والمساواة، وأخیرًا

ص المشرّع للمجلس الأعلى للقضاء صلاحیة مسؤولیاته، رخّ نطاق حتى یُدرك القاضي 
من القانون الأساسي للقضاء ) 64(المادة ، تتضمّن حسب نصّ 1ات المهنةإعداد مدوّنة أخلاقیّ 

ة للقاضي غیر تلك التي عدّدها هذا القانون، أهمّها واجب تطبیق القانون الواجبات المهنیّ بعض 
قة والاحترام لوظیفة القضاء ، الالتزام بواجب التّحفظ وعدم خیانة الثّ معقولةٍ والعلم به في آجالٍ 

قضاء إزاء زملائه القضاة وإزاء المتقاضین وأعوان العفٍ ، واللّطف في غیر ضُ 2وأخلاقیاتها
ى عن ة للقاضي، فهو بشر لا یتخلّ ورؤسائه ومرؤوسه، كما لم تنسى هذه المدوّنة الحیاة الخاصّ 

ق ثقة طبیعته البشریة التي یجب إحاطتها بضوابط تضمن هبة القضاء وكرامة رجاله وتعمّ 
الله ا بما أوصى به عمر بن الخطاب رضي ابهة، آخذً لل والشّ ، فعلیه اتّقاء الزّ 3اس في أحكامهالنّ 

، 2004سبتمبر 06، المؤرّخ في 11- 04من القانون العضوي رقم ) 64(والتّي جاءت تطبیقًا لمقتضیات نصيّ المادة -1
، یتعلّق بالوقایة من 2006فیفري 20، المؤرّخ في 01-06من القانون رقم ) 7(یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، والمادة 

.، سابق الإشارة إلیهماالفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم
، 2006دیسمبر 23من مداولة المجلس الأعلى للقضاء، المؤرّخة في ) 6(وهي الواجبات التي ألحّت علیها أیضًا المادة -2

. 2007فیفري 28، بتاریخ )15(اء، ج ر عدد تتضمّن النّظام الدّاخلي للمجلس الأعلى للقض
الأساسي للقضاء من أهم أشكال الحركة التي تملكها النّقابات، بما فیها ونظرًا للطّبیعة الحسّاسة لهذه المهنة، منعه القانون-3

أ تأدیبیًا من هذا القانون مشاركة القاضي في الإضراب خطً ) 62(حق الإضراب أو التّحریض علیه، حیث اعتبرت المادة 
جسیمًا یعرّضه لعقوبة العزل دون الإخلال بالمتابعات الجزائیّة عند الإقتضاء، وسبب هذا المنع هو أنّ مجال تدخّل القضاة 
یمسّ مباشرة بأمن المواطنین وحقوقهم، ومع ذلك یظهر في موقف اجتهاد مجلس الدّولة تذبذب، إذ لم یتصدى لرقابة مدى 

المحاسبة، معتبرًا أنّ النّقابة الوطنیة لقضاة هذا المجلس لیست منظمة مهنیة وطنیة، وبالتّالي لا مشروعیة إضراب قضاة مجلس
تخضع قراراتها للطّعن بالإلغاء أمامه، كما أنّ هؤلاء القضاة غیر خاضعین للقانون الأساسي للقضاء، بل لهم قانون أساسي 

، المتضمّن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر 1995أوت 26، المؤرّخ في 23- 95خاص بهم، وهو الأمر رقم 
=منه القیام بأيّ عمل من شأنه أن یوقف أو  یعرقل) 26(، الذي منعهم بموجب المادة 1995سبتمبر 03، بتاریخ )48(عدد 
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اس في مجلسك وقضائك حتى لا یطمع آس بین النّ ... '':عنه قاضیه أبا موسى الأشعري قائلاً 
.1''...شریف في حیفك ولا ییأس ضعیف من عدلك

قدیري للمجلس الأعلى الواضح أنّ تحدید مضمون هذه المدوّنة یدخل ضمن الإختصاص التّ 
في حین أنّ حرفیة الفقرة ،شریعیةلتّ لطة اعدّ بذلك من وضعه لا من وضع السّ للقضاء، فهي تُ 

نظیم بأنّ القانون الأساسي للقضاء والتّ صرّحت من الدّستور ) 141(من المادة الخامسة 
،ة لا غیرهاشریعیّ لطة التّ ة تصدر عن السّ القضائي من المجالات التي تُشرّع بقوانین عضویّ 

تصاص المجلس الأعلى ، وعلیه فإنّ اخ2ستوري قبل صدورهاوتخضع لرقابة المجلس الدّ 
لما یفرضه الدّستور من توزیع ات مهنة القضاة لم یكن استجابةً للقضاء بوضع مدوّنة أخلاقیّ 

، الأمر 4وتجاهلاً لمبدأ تدرّج القوانین3الإختصاص بین مجال القانون العادي والقانون العضوي
:وهيمن الملاحظاتالذي یثیر بشأنها جملةً 

24خ في ، مؤرّ 14431مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم :راجعحول هذا الموفق أكثر لتفصیلٍ . سیر المجلس=
، وقد جاء في إحدى حیثیاته )النّقابة الوطنیّة لقضاة مجلس المحاسبة(ضدّ ) رئیس مجلس المحاسبة(، قضیّة 2002سبتمبر 

من القانون العضوي ) 9(ة حسب مفهوم نصّ المادة ة مهنیّ مة وطنیّ موضوع الطّعن الحالي غیر صادر عن منظّ ... '': أنّ 
، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''قانونیّة قرار صادر عنها لیس من اختصاص مجلس الدّولة، وبالتّالي فإنّ تقدیر01-98رقم 

.217، ص2002، الجزائر، 2
.2007مارس 14، بتاریخ )17(المجلس الأعلى للقضاء، مداولة تتضمّن مدوّنة أخلاقیات مهنة القضاة، ج ر عدد -1
تنظیم السّلطات : في ستّة مجالاتٍ وهي2016لدّستوري لسنة من التّعدیل ا) 141(ددت بحسب نصّ المادة والتي ح-2

العمومیّة وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء 
.والتّنظیم القضائي، القانون المتعلّق بالقوانین المالیّة

للمجلس الدّستوري ممارسة الرّقابة علیها، لصرّح من دون شكٍ بعدم دستوریتها باعتبارها خارجةً عن لذلك لو أتاحت الفرصة-3
.نطاق القانون العضوي

، لكن إعتبر المجلس الدّستوري احترامه من المبادئ ''مبدأ تدرّج قواعد القانون''لیس هناك إشارة صریحة في الدّستور إلى -4
أنّ اعتبارًا: ن العضوي موضوع الإخطارترتیب تأشیرات القانوفیما یخصّ ": بارات أحد آرائه أنّهالدّستوریة، حیث جاء في اعت

المشرّع اعتمد ترتیب تأشیرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، حسب التّسلسل الزّمني لصدور النّصوص التّشریعیة، 
، مؤرّخ 07/د. م. ر/ 02المجلس الدّستوري، رأي رقم : أنظر. "هخلافاً لما تقتضیه قواعد تدرّج القوانین، وهو ما یتعیّن تدارك

مارس 06، المؤرّخ في 07-97، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2007جویلیة 23في 
.2007جویلیة 29، بتاریخ )48(، المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، للدّستور، ج ر عدد 1997
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تتعارض كلّیًاةٍ تأدیبیّ الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء كهیئةٍ لاحیات، نجد الصّ من جهةٍ 
ة، فمن غیر المقبول أن تقوم أدیبیّ تحدّد الأخطاء التّ أو تنظیمیةٍّ ةٍ تشریعیّ مع صلاحیته كسلطةٍ 

قامت هي بوضعه وتحدیده، اتأدیبیً ارتكب خطأً جهة تأدیبیة للقضاة بتوقیع عقوبة على قاضٍ 
لیة لیصبح یجعل المجلس الأعلى للقضاء یفقد خاصیة الحیاد والاستقلافمثل هذا الإختصاص 

في حین أنّ ما -وهو الوضع الذي یتعیّن على المشرّع تداركه-هنفسفي الوقتخصمًا وحكمًا
إنّ من أسمى مهام دولة الحق ''نها جاء في متّ مقدّمة هذه المدوّنة یُنفي ذلك، حیث ورد في

ي نفوس مواطنیها، وتأمینهم على حرّیاتهم وحقوقهم، ولا یتأتى ذلك والقانون بث الطمأنینة ف
سواء، إنّ إلاّ بالاحتكام إلى سیادة القانون، ومساواة الجمیع أمامه دولةً وأفرادًا على حدٍّ 

القوانین مهما بلغ سموّها فإنّها لن تبلغ غایتها في إحقاق الحق وإقامة العدل إلاّ إذا تحمّل 
قضاء یجتهد في إدراك أهدافها وفرض سلطانها على الجمیع دون تمییزٍ أمانة هذه الغایة

سورة ... وإن حكمت فاحكم بینهم بالقسط إنّ االله یحب المقسطین: ... لقوله تعالىمصداقًا
.1''42المائدة، الآیة 
ابع القضائي على هیئة تجمع بین سلطة تطبیق عقل إضفاء الطّ أخرى، لا یُ ومن جهةٍ 
، ''كمالحُ ''سلطة بالسّلطة القضائیّة باعتبارها ةالازدواجیلا تلیق هذهة إعداده، فالقانون وسلط

صوص لة في توقیع الجزاء على خرق النّ ة والأصیلة المتمثّ تفقدها كلّ صلاحیتها التقلیدیّ لأنّها قد 
لقانونا''ة، كما أنّها قد تؤدّي إلى تنامي ما یمكن تسمیته بـمبدأ المشروعیّ حمایةة و القانونیّ 

.2زاعاتالنّ ة كسلطة عقاب وفضّ ، الذّي به یضمحلّ دور الجهات القضائیّ ''أدیبي القضائيالـتّ 

تعكس الإشارة الصّریحة إلى دولة القانون في هذه المدوّنة مدى اهتمام القضاء الاضطلاع بدوره الأساسي في تكریس -1
، وذلك لیس على أساس أنّه واجب قانوني فحسب، بل باعتباره واجبًا أخلاقیًا یلتزم القضاء بإحقاقه في وعیّةمبدأ المشر وحمایة 
.المجتمع

من القانون العضوي المتعلّق ) 15(المشرّع بموجب الفقرة الأخیرة  من المادة إقرار هذا المقام اعتبر المجلس الدّستوري وفي-2
من الدّستور التي ) 138(حكام المادة مخالفة لأبالقانون الأساسي للقضاء وضع القاضي المُنتخب ضمن قائمة حرّة بقوّة القانون 

طبیعة المهمّة النیابیّة التي تتنافى والواجبات المهنیّة للقاضي من تحفظٍ وحیادٍ لقضائیّة، وإغفالاستقلالیة السّلطة التكرّس
واستقلالیةٍ، وعلیه فإنّ المهمّة النیابیة التي یمارسها القاضي مترشحًا كان أو منتخبًا ضمن قائمة حرّة نشاط ذو طبیعة سیاسیة 

من  القانون المشار ) 7(ا أنّه یتناقض مع الواجبات المنصوص علیها في المادة یتعارض مع مبدأ الإستقلالیة المحفوظ له، كم
=21- 89مع الإشارة إلى أنّ مثل هذه المهمّة لم تكن محظورة على القضاة في ظل القانون رقم . إلیه، لذا تعیّن علیه إلغاءها
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قصد من ة ة بموجب قوانین عضویّ لطة القضائیّ السّ حینما نظّم س الدّستوري كما أنّ المؤسّ 
عند ة خاصّ بإجراءاتٍ قوانینهذه الحظى، ولتاهذلك أن یضفي علیها كلّ الأهمّیة التي تلیق ب

.1علیهالمجلس الدّستوريالتي یمارسها اة قابة الوجوبیّ الرّ بما فیها إعدادها أو مراجعتها، 
یُستند إلیه لتحدیدأخلاقیّات مهنة القضاة المشار إلیها أن تكون مرجعًامدوّنة لهذا لا یمكن ل

،ةة والقضائیّ التّشریعیّ نلطتیسّ البمبدأ الفصل بین واجبات القاضي، بل تشكّل مساسًا صارخًا
عدّ تنازلاً غیر ، كما ت2وتداخلاً لمجالات الإختصاص بین التّشریع العادي والتّشریع العضوي

هو اختصاصًا ، وباختصارٍ 3س من طرف المشرّع لصلاحیات خوّلها له الدّستور صراحةً مُؤسّ 
.  4أراد المشرّع أن یسنده للمجلس الأعلى للقضاء دون وجه حقٍّ إضافیًا

تخب والذّي هو في حالة إلحاق بالمجالس منه للقاضي المن) 112(المادة سمحت المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، بل =
/ 02المجلس الدّستوري، رأي رقم : راجع في ذلك. المنتخبة الإستفادة من أحكام حالة الإلحاق لغایة إنهاء مهمّته الإنتخابیّة

دّستور، ، یتعلّق بمراقبة القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، لل2004أوت 22، مؤرّخ في 04/ د.م/ ع.ق.ر
.2004سبتمبر، 08، بتاریخ )57(ج ر عدد 

، یتعلّق 2002نوفمبر 16، مؤرّخ في 02/ د.م/ ع.ق.ر/ 13المجلس الدّستوري في رأي رقم أكّده أیضّا وهو الأمر الذي -1
، والذي 2002نوفمبر 24، بتاریخ )76(بمطابقة القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، للدّستور، ج ر عدد 

إنّ تشكیل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحیاته الأخرى، ینظّم بموجب قانون عضوي مستقل '': جاء في اعتباراته
.''من الدّستور157ة الأخرى، عملاً بأحكام المادة على غرار هیئات السّلطة القضائیّ 

، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون 2004أوت 22في ، مؤرّخ 04/ د.م/ ع.ق.ر/ 02رأي المجلس الدّستوري رقم : أنظر-2
. سبتمبر08، بتاریخ )57(العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، للدّستور، ج ر عدد 

وفي وضعٍ مشابهٍ، قام مكتب نقابة المحاماة بولایة تلمسان بوضع مقرّر یتضمّن تحدید بعض والواجبات والأخطاء التّأدیبیّة -3
: من نظامها الدّاخلي فقد قرّرت فیه أنّه) 179(و) 178(، )177(خاصّة بمهنة المحاماة، وعملاً بنصّ المواد الجسیمة ال

یمنع منعًا باتاً استعمال المحامي لاسمه أو - :وطبقًا للخرق الفادح لأخلاقیّات المهنة عبّر مواقع التّواصل الإجتماعي، فإنّه''
إنّ عدم -یمنع أي تعلیق یمسّ بالمحاماة والمحامین عبر هذه المواقع - جتماعيباسم مستعار عبر مواقع التّواصل الإ

، ونظرًا لأهمّیة هذا المقرّر مُنحت ''ةأدیبیّ احترام هذا المقرّر یعرض صاحبه إلى التوقف عن ممارسة مهنته والمساءلة التّ 
لمقرّر تجاوزًا للسّلطة، لأنّ المسائل المتعلّقة لتنفیذه، وقد اعتبر بعض المحامین هذا ا2017فیفري 05مهلةً إلى غایة 

بالحرّیات لا یقیّدها إلاّ قانون صادر عن السّلطة الّتشریعیّة، وأنّ هذا المقرّر لیس له صلاحیات تنظیم هذه المسائل، كما بادر 
.البعض منهم برفع دعوى قضائیّة لإبطاله

المشرّع أن یسنده للمجلس الأعلى للقضاء یتعلّق بسلطة هذا الأخیر في عملاً بذلك ألغى المجلس الدّستوري اختصاصًا أراد -4
=أن یأمر بكلّ إجراء قصد التحقّق من التّصریح بالممتلكات للقضاة، وقد جاء ذلك بمناسبة تصدّیه لرقابة دستوریة نصّ المادة
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ة الإدارات العمومیّ من طرف ات المهنة إذا كان وضع مدوّنات أخلاقیّ ،ما یمكن قولهفغایة 
لیم لوظائفه، روح المسؤولیة ویضمن الأداء السّ فیه ویخلق ،یشجّع على نزاهة وأمانة الموظّف

فإنّ تكریس مثل هذه المبادئ والواجبات على مستوى مهنة القضاء أمر یجب إسناده للقوانین 
، كما یجب إسناد تأدیب قضاتها الدّولةقوانینامًا للدّستور الذي هو أسمى لك احتر العضویة وذ

القاضي نفسه ، وحمایة لحقّ على بقاء استقلالیة الجهاز القضائي من جهةٍ حفاظًاةٍ خاصّ لجهةٍ 
.أخرىقاضي شأنه شأن كلّ المواطنین من جهةٍ في التّ 

:ظواجب التّحف- اثانیً 
، ألقى المشرّع على عاتق 1992منذ سنة عرفتها الدّولة الجزائریة إثر حالة الطوارئ التي

لذلك صدر ر تأدیة وظیفته أو خارجها، وتبعًاة في إطاالموظّف بعض الواجبات الخاصّ 
ة على الموظّفین والأعوان لیفرض بعض الواجبات الخاصّ 54-93نفیذي رقم المرسوم التّ 

الإلتزام ''ـ أو ما یُعرف بl’obligation de réserve''1''العمومیین لا سیما واجب التحفّظ 
یاسیة وكذا الولاء والإخلاص للدّولة إزاء المجادلات السّ ،''بالحرص في الحدود المصرّح بها

.2والإیدیولوجیة حتى خارج الوظیفة

أوت 22، مؤرّخ في 04/ د.م/ ع.ق.ر/ 02المجلس الدّستوري، رأي رقم : أنظر. من القانون الأساسي للقضاء) 27(=
.، سابق الإشارة إلیه2004

یرى بعض الباحثین أنّ واجب التحفّظ مستقل عن واجب الحیاد، في حین یرى البعض الآخر فیهما عكس ذلك، فواجب -1
م سیكون التحفّظ یعتبر مظهرًا من مظاهر واجب الحیاد ومكملاً له، فما یحقّقه مبدأ التحفّظ  لضمان حسن سیر المرفق العا

بودریوة عبد الكریم، مبدأ حیاد الإدارة : في ذلكأنظر. كفیلاً لقیام مقتضیات مبدأ الحیاد وعدم تحیّز الإدارة تُجاه المنتفعین منه
وضماناته القانونیة، دراسة مقارنة بین الجزائر، تونس وفرنسا، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 

فیرم فاطمة الزهراء، الموظّف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة :أیضًاو . 213، ص2006الجزائر، 
. وما یلیها53، ص 2004الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، یحدّد بعض الواجبات 1993فري فی16، المؤرّخ في 54- 93من المرسوم التّنفیذي رقم ) 5(و) 4(نصيّ المادتین : راجع-2
، 384والتّعلیمة الوزاریة المشتركة رقم . الخاصّة المطبقة على الموظّفین والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسّسات العمومیّة

، الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الإجتماعیة ومصالح رئیس الحكومة من خلال المدیریة 1993فیفري 16المؤرّخة في 
وفي هذا الإطار ترمي هذه التّعلیمة إلى . امّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بتحدید الكیفیات الخاصّة بتنفیذ أحكام هذا المرسومالع

.ضبط بعض مضامین الواجبات التي نصّ علیها المرسوم الأنف الذّكر كالالتزام بالإخلاص، الإلتزام بالتحفّظ والالتزام بالحیاد
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ولما كان تحدید موقف القاضي الإداري من هذا الواجب لن یتأتى دون الرّجوع إلى تطبیقاته
ظر مدى تنفیذه من طرف الموظّفین، ومن قراراته المؤكّدة لهذا النّ لس الدّولة باهتمامٍ مجتابع 
حیث بالفعل فإنّ ''، الذي جاء في إحدى أسبابه أنّه 2001أفریل09ادر بتاریخ الصّ هقرار 

المحدّد لبعض الإلتزامات الخاصّة القابلة للتطبیق على 54-93المرسوم التّنفیذي رقم 
المتضمّن 02-93لأعوان الإداریین، والذي یشیر إلى المرسوم التّشریعي رقم الموظّفین وا

وارئ، فإنّه یلقي على عاتق الموظّف الإلتزامات بالتحفّظ بخصوص الجدل تمدید حالة الطّ 
السیاسي أو الإیدیولوجي، وهذا الإلتزام یمنعه من القیام بأيّ تصرّفٍ أو سلوكٍ لا یلیق 

، وكلّ إخلالٍ به خطأ مهني جسیم یمكن أن یؤدّي إلى عقوبة بوظیفته حتى خارج العمل
ةٍ إرهابیّ إدانة الموظّف من طرف القاضي الجنائي بتهمة المشاركة في شبكةٍ ، وعلیه ف''العزل

أنّ بمسك التّ ، ومن ثمّ فإنّ العارض لیس محقًا في أدیبيقابلة أن تساهم في وصف الخطأ التّ 
. 1ةئع القضیّ الإدارة قد أخطأت في وصفها لوقا

الجزائر في إحدى  عرفتها وارئ التي مع حالة الطّ صحیح أنّ هذا الواجب جاء متزامنًا
إبعاد الجهاز لى حدّ أقصى من حرّیة الموظّفین بهدف ص إقلّ ذي في إطارها، وال2فتراتها

ة وسیللتجعله الإدارة السّیاسیة، لكن لا یجب أن یكون ذلك مستمرًاراعاتالإداري عن الصّ 
لم یتضمّن ، كما 3فعترُ قد وارئ اتهم وآرائهم، سیّما وأنّ حالة الطّ یّ لمصادرة أو الإنتقاص من حر 

على 4أیّة إشارة صریحة إلى واجب التحفّظ03-06ة رقم القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ 
شیّده ة أنّ البناء القانوني الذيیرى فیه أعضاء الحكومة الفرنسیّ حیث غرار نظیره الفرنسي، 

، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدّولة، 2001أفریل09، مؤرّخ في001192رفة الثاّنیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغ-1
.120-119، ص ص2002

، یتضمّن إعلان حالة الطّوارئ، ج 1992فیفري 09، مؤرّخ في 44-92والتي تمّ الإعلان عنها بموجب مرسوم رئاسي رقم -2
فیفري 06، مؤرّخ في 02- 93تمدید فترتها بموجب مرسوم تشریعي رقم وقد تمّ . 1992فیفري 09، بتاریخ )10(ر عدد 
.1993فیفري 07، بتاریخ )8(، یتضمّن تمدید مدّة حالة الطوارئ، ج ر عدد 1993

23، بتاریخ )12(، یتضمّن رفع حالة الطّوارئ، ج ر عدد 2011فیفري 23، المؤرّخ في 01-11وذلك بموجب الأمر رقم -3
.2011فیفري 

إلاّ إذا كان قد ربط بین مفهوم التحفّظ الوظیفي وبین واجب تجنّب الموظّف كلّ فعلٍ یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان خارج -4
.من الأمر المذكور أعلاه) 42(الخدمة المنصوص علیه في المادة 
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ة یُغني عن إدراجه ضمنها، إذ یكفي ة الأساسیّ القضاء الإداري لقوانین الوظیفة العمومیّ 
ة مثل سلك القضاء، أعضاء مجلس ة ببعض الأسلاك الوظیفیّ نصیص علیه في قوانین خاصّ التّ 

.1ظام الوظیفي الخاص بالعسكریینالدّولة والنّ 
:ممتلكاتعدم التّصریح أو التّصریح الكاذب بال- اثالثً 

ة وصون نزاهة الأشخاص المكلّفین بإدارتها حرصت الكثیر لحرمة الممتلكات العامّ ضمانًا
للرّقابة والمحاسبة على كیفیة إستغلال المال العام، كما قامت من الدّول على وضع هیئاتٍ 

روف المساعدة لعملها قصد الكشف ما قد یلحق به من عملیات الاختلاس أو بتوفیر الظّ 
ة أسهل وسیلة للوصول ا كانت الوظیفة العامّ ، ولمّ 2...ویل إلى الخارج أو غسیل الأموالحالتّ 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بعض الموظّفین ) 4(إلى هذه الأموال، ألزمت المادة 
في ثرواتهم، إضافةً معتبرةٍ قبل تولي مناصبهم أو عند كلّ زیادةٍ 3بممتلكاتهمبواجب التّصریح

تتراوح عقوبتها ةٍ جزائیّ ة تحت متابعةٍ ى إلزامیة التّصریح عند انتهاء الخدمة أو العهدة الإنتخابیّ إل
ة أشهر إلى خمس سنوات حبس من القانون المذكور أعلاه ما بین ستّ ) 36(المادة حسب نصّ 

الخاص بتنظیم 1952دیسمبر 22سجّل أوّل ظهور لواجب التحفّظ لدى المشرّع الفرنسي بموجب الأمر الصّادر بتاریخ -1
:نصّت علىمنه التي ) 10(سلك القضاة، وتحدیدًا في المادة 

"Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire, toute manifestation d’hostilité au
principe ou à la forme du gouvernement de la république est interdite aux magistrats, de même que
toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs
fonctions et également interdite toute action concerté de nature à arrêter ou entraver le
fonctionnement des juridictions". Ordonnance n° 58-1270 du 22 Décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature, J.O.R.F du 23 Décembre 1958, modifiée par loi organique n° 2016-
1090 du 08 Aout 2016 relative aux garanties statuaires, aux obligations déontologiques et au recrutement
des magistrats ainsi qu’au conseil supérieur de la magistrature, J.O.R.F n° 0186 du 11 Aout 2016.

ملتقى دوليلقیت ضمنمداخلة أ، ''دور القیم الرّوحیة في محاربة الفساد الإقتصادي وتثبیت الحكم الرّاشد''سلیمان ناصر، -2
، الجمعیة الوطنیة للإقتصادیین الجزائریین، المكتبة الوطنیة بالحامة، یومي ودوره في التنمیة المستدیمةاشدالحكم الرّ :بعنوان

. 2، ص2006دیسمبر 10و09
التي یشغلونها، وبالتاّلي فهو یتمّ ذلك من خلال الإفصاح عن كافة ممتلكاتهم واستثماراتهم التي یتمتّعون بها خارج الوظیفة -3

ومساءلتهم عن كلّ ما یحصل من زیادةٍ  فیها ،إقرار عن ذممهم المالیة بهدف الوقوف عن أيّ كسبٍ غیر مشروعٍ یدخل ثروتهم
:لتفصیلٍ أكثر أنظر. دون وجه حقٍّ، وعن كلّ زیادة في ثروات أزواجهم أو أولادهم القصر دون أن تتناسب مع مواردهم المالیّة

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیّة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم 
.29، ص 2013والسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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إلى ما بین عشر سنوات إلى مع تشدیدهادینار، 500.000إلى 50.000وبغرامة من 
لم یقم بالتّصریح بالممتلكات أو كان المعني بهخصشّ إذا كان النفسهاالغرامةبة و عشرین سن

لیا في الدّولة، أو ضابطًا عمومیًا، أو یمارس وظیفة عكان أو موظّفًاتصریحه كاذبًا قاضیًا
. 1أو أمانة ضبطٍ في الهیئة، أو عون شرطةٍ عضوًا

من المرسوم ) 2(والمادة ،ساد ومكافحتهمن قانون الوقایة من الف) 5(المادة يوحسب نصّ 
للأملاك العقاریة عامٍ ، یتمّ التّصریح بإجراء جردٍ 2نموذج التّصریح بالممتلكاتالمحدد لالرئاسي 

والمنقولة التي یحوزها الموظّف وأولاده القصر سواء موجودة في الجزائر أو في الخارج، غیر أنّ 
ف وأولاده البالغین قد یُبقي هذا الإجراء طيّ النسیان عدم شمولیة التّصریح بممتلكات زوج الموظّ 

اقترح بعض أعضاء البرلمان خصي، لذلكبسبب نقل ممتلكاتهم غیر المشروعة لحسابهم الشّ 
تلزم به زوج الموظّف على نحوٍ ) 5(المادة نفض الغبار عنه وتفعیله بإدخال تعدیل على نصّ 

ة ة أعضاء البرلمان بحجّة استقلالیّ فض من غالبیّ ح بالرّ التّصریح بممتلكاته، لكن قُبل هذا الإقترا
ن هذه المادة قد یسدّ عدیل على متّ ة للزوجین، وذلك رغم علمهم بأنّ إدخال التّ الذّمة المالیّ 

التي نضّمتها بعض ''جریمة إخفاء الأموال غیر المشروعة''غرات أمام جریمة أخرى وهي الثّ 
وري الذي اعتبر زوج الموظّف من الفئات الأقرب له والذي سّ شریع الشریعات المقارنة كالتّ التّ 

من ) 26(عنها، إذ تنصّ المادة عند مقارنة مقدار هذه العقوبات مع نظیرتها في التّشریع الفرنسي نلاحظ أنّها أكثر قساوة -1
:القانون المتعلّق بالشّفافیة في الحیاة العامّة الفرنسي على ما یلي

"Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas déposer
l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle
de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est
puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code". Loi n° 2013-
907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifiée, Op.cit.

22، بتاریخ 74، یحدّد نموذج التّصریح بالممتلكات، ج ر عدد 2006نوفمبر 22، مؤرّخ في 414- 06مرسوم رئاسي رقم -2
.2006نوفمبر 
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، وكذا تفادي ذلك السؤال 1غالباً ما یكون الوسیلة المضمونة لإخفاء أمواله غیر المشروعة
2!؟من أین لك هذاالمحرج 

إنّما قصد به قائمةً ،لم یلزم المشرّع جمیع فئات الموظّفین بواجب التّصریح بالممتلكات
مّ كلّ من رئیس والتي تض،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته) 6(ضى المادة محصورة بمقت

ستوري، رئیس مجلس أعضاء البرلمان، أعضاء المجلس الدّ الجمهوریّة، الوزیر الأول، 
ویتّم التّصریح بممتلكاتهم ة،فراء، القناصلة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، الولاالمحاسبة، السّ 

للجمهوریّة الجزائریّة ة سمیّ وینشر محتواه في الجریدة الرّ ،وّل للمحكمة العلیاأمام الرئیس الأ
.ل الشّهرین الموالیین لتاریخ تسلُّم مهامهمخلا

ة المنتخبة فیكون التّصریح بممتلكاتهم أمام ة المحلیّ عبیّ عضاء المجالس الشّ ا بالنّسبة لأأمّ 
البلدیة أو علیق في لوحة الإعلانات بمقرّ التّ وینشر عن طریقالوطنیّة لمكافحة الفساد، الهیئة 

.3الولایة خلال شهر
بواجب التّصریح لزمةإلى جانب الفئة التي سبق ذكرها، ثمّة فئة أخرى من الموظّفین م

شریع وظائف علیا في الدّولة، فهؤلاء أحال التّ و الذین یشغلون مناصبتتمثّل فيبالممتلكات
ابعة حدّد لقائمة الوظائف العلیا التّ ئاسي الذي یط إلى المرسوم الرّ بنظیم، وبالضّ بشأنهم إلى التّ 
ئاسي المحدّد لقائمة الوظائف العلیا في الدّولة المرسوم الرّ و ،''ةرئاسة الجمهوریّ ''للدّولة بعنوان 

لطة سبة لهؤلاء أمام السّ التّصریح بالنّ ، ویتمّ 4''ةسات والهیئات العمومیّ الإدارة والمؤسّ ''بعنوان 

.55، ص2015مركز الدراسات العربیّة للنّشر والتوزیع، القاهرة، محمد نصر محمد، الحمایة الجنائیة من الفساد، دراسة مقارنة،- 1
، المتعلّقة بتفعیل مكافحة الفساد على ضرورة 2009دیسمبر 13، المؤرّخة في 03هذا، وقد حثّت التّعلیمة الرّئاسیّة رقم -2

یح بالممتلكات الذي یسري على جمیع صر تحیین الإجراء القانوني للتّ ... '': اكتتاب ممتلكات الزّوجة والأولاد، فتنصّ بأنّ 
صریح ممتلكات على جمیع المستویات وأن یشمل ذلك التّ (صریح بالممتلكات على الإطار أعوان الدّولة، ویجب أن یطبق التّ 

، المتعلّق بالوقایة من الفساد 01-06ذاته الذي سبق تأكیده في مشروع تعدیل القانون رقم وهو الأمر. '')وجة والأولادالزّ 
رغم أنّ الجمیع یُدرك أنّ الأملاك التي یحصّلها الموظّف بطرقٍ 2010ومكافحته، لكن لم یُؤخذ بعین الإعتبار عند تتمیمه سنة 

.غیر مشروعةٍ لا ینسبها باسمه بل غالبًا ما تكون باسم زوجته أو أولاده البالغین
.38مرجع سابق، ص تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیّة، -3
، یحدّد قائمة 1990جویلیة 25، المؤرّخ في 225- 90حدّدت هذه القائمة بموجب المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم -4

= ، والمادة الأولى من 1990جویلیة 28، بتاریخ )31(الوظائف العلیا التّابعة للدّولة بعنوان رئاسة الجمهوریّة، ج ر عدد 
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وفور كلّ زیادة معتبرة في ،هر الذي یعقب تاریخ تنصیبهم في وظائفهمخلال الشّ 1الوصیّة
سبة للموظّفین الذین تحدّد قائمتهم التّصریح بالنّ تمّ ة ولدى انتهاء الخدمة، في حین یتهم المالیّ ذمّ 

والتي بلغ عددها ،ة المباشرةمیّ لطة السلة أمام السّ لطة المكلّفة بالوظیفة العمومیّ من السّ بقرارٍ 
ة والإصلاح الإداري  ة للوظیفة العمومیّ ادر عن المدیریة العامّ حسب القائمة الملحقة بالقرار الصّ 

.2وزارةأربعینبـ
لطة الوصیّة أو وفور انتهاء الموظّفین المذكورین أعلاه من التّصریح بممتلكاتهم أمام السّ 

ة للوقایة من لدى الهیئة الوطنیّ ن تصریحاتهملطتیة المباشرة، تودع هاتین السّ میّ السّلطة السل
.3معقولةٍ الفساد ومكافحته في آجالٍ 

أنّه لماذا اكتفى فین المعنیین بتقدیم التّصریح هویمكن إبداءه حول الموظّ تّساؤل الذيالإنّ 
یح ین في الدّولة دون التّصر امیسبة للموظّفین السّ المشرّع بالتّصریح أمام المحكمة العلیا بالنّ 

4من عدّة أعضاءةكوّنفحته باعتبارها لجنة متأمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكاأیضًا

وأنّ القانون قد أغفل عكس رئیس المحكمة العلیا الذي هو فرد واحد یسهل رشوته، خاصةً 

، یحدّد قائمة الوظائف العلیا في للدّولة بعنوان الإدارة 1990جویلیة 25، المؤرّخ في 227-90سي رقم المرسوم الرئا=
.1990جویلیة 28، بتاریخ )31(والمؤسّسات والهیئات العمومیّة، ج ر عدد 

حدّد كیفیات التّصریح ، ی2006نوفمبر 22، المؤرّخ في 415-06من المرسوم الرئاسي رقم )  2(الفقرة الثاّنیة من المادة -1
من القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ) 6(بالممتلكات بالنّسبة للموظّفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.2006نوفمبر 22، بتاریخ )74(ومكافحته، ج ر عدد 
، بتاریخ )25(ریح بالممتلكات، ج ر عدد ، یحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتّص2007أفریل 02رار مؤرّخ في ق-2

. 2017ماي 17، بتاریخ )30(ج ر عدد ،2017جانفي 16، المعدّل والمتمّم بالقرار المؤرّخ في 2007أفریل 18
، یحدّد كیفیات التّصریح بالممتلكات بالنّسبة 415-06من المرسوم الرئاسي رقم ) 2(تنصّ الفقرة الرّابعة من المادة -3

یودع ": من القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أنّه) 6(ن العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة للموظّفی
آجال ة للوقایة من الفساد ومكافحته فيلطة الوصیّة أو السلمیّة لدى الهیئة الوطنیّ صریح، مقابل وصل من قبل السّ التّ 

لتي یمكن وصفها بالمعقولة؟  نتساءل ما هي هذه المدّة الكن . "معقولة
، المحدّد لتشكیلة 2006نوفمبر 22، المؤرّخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم ) 5(والتي تتشكّل حسب نصّ المادة -4

، المعدّل،  2006نوفمبر 22، بتاریخ )74(الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج ر عدد 
. س وستّة أعضاء معینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرّة واحدةمن رئی
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أمامه تحدید الجهة المخوّلة لها بتلقي تصریحات بممتلكاته، مع العلم أنّ القضاة یصرّحون بها 
1وهو ینتمي إلى هذه الفئة؟

كما لنا أن نتساءل لماذا اقتصر واجب التّصریح بالممتلكات على بعض موظّفي الوزارات 
غم من عدم وجود مبرّر فاع الوطني بالرّ ة، الدّ ة الوطنیّ ربیّ علیم العالي، التّ دون الباقي كوزارة التّ 

سمح لهم بإساءة استعمالها للتلاعب بالمال وأنّهم یحتلّون مراكز علیا تخاصةً ،لهذا الإستثناء
العام وجعله مصدر ثرائهم؟

لا ''بنصّها من الدّستور ) 23(المادة رغم ما أكّدته فكلها اعتبارات لا تأباها عدالة المشرّع 
راء، ولا وسیلة لخدمة للثّ اسات الدّولة مصدرً العهدات في مؤسّ و یمكن أن تكون الوظائف

.''ةالمصالح الخاصّ 
لمشرّع، لكن واقع ذا الإستثناء دون آخر إلى سلطة تقدیر االأخذ بمبرّر معیّن لهیرجع بعًاط

یبرز لنا محدودیة نطاق الإستفادة من واجب التّصریح وتبذیرٍ ة من نهبٍ ما تعانیه الأموال العامّ 
من عٍ بعدم وجود نو ، ویترك انطباعًاةبالممتلكات لمكافحة الفساد في إطار الوظیفة العمومیّ 

على هذه القائمة الحرص على تحقیق أهدافه، لذا نأمل من المشرّع التفطّن له بإطراء تعدیلٍ 
، ومتى كان ذلك صعبًا علیه فعلى الأقلّ أن یتمّ توسیع تطبیقه الموظّفینكافة لتسري على 

وأن یضمن الإختصاص المانع بهذا التّصریح للهیئة،2لیشمل غالبیّة الموظّفین في الدّولة
، سیّما وأنّ التّصریح 4والیمني3ة للوقایة من الفساد دون سواها على غرار نظیره الفرنسيالوطنیّ 

مداخلة ، ''هیئة مكافحة الفساد والتّصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامّة في الدّولة''هاملي محمد، -1
10، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یومي المكافحة الفساد وتبییض الأمو :بعنوانوطنيألقیت ضمن ملتقى 

.72، ص2009مارس 11و
، فرغم تكریس واجب التّصریح 2016وهو ما لم یجلب أیضًا انتباه المؤسّس الدّستوري عند تطلّعه بتعدیل الدّستور سنة -2

تي نظمته، حیث اقتصره على الأشخاص الذّین صوص القانونیة المنه تقّید بحرفیة النّ ) 23(المادة مقتضیات بالممتلكات ضمن 
استهداف هذه الفئات دون یة أو هیئات وطنیة، ولعلّ حكمته فيدّولة أو المنتخبین في مجالس محلیشغلون وظائف سامیة في ال

.كونها الأكثر عُرضة لظاهرة الفساد والأكثر تأثیرًا في الحیاة العامّة والسیاسیّةسواها، 
la''العلیا لشفافیة الحیاة العامّة إذ تتلقى الهیئة-3 haute autorité pour la transparence de la vie publique ''

تصریحات بممتلكات كلّ من الموظّفین الذین یشغلون مناصب علیا من أعضاء البرلمان، الحكومة، المنتخبین المحلیّن ومسیري 
:                                     أنظر. خ تنصیبهم في وظائفهمالمؤسسات العامة بأنواعها في أجل أقصاه شهرین من تاری

- Art de (4) à (12) de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
modifiée…, Op.cit.

تنشأ بموجب هذا ": ، بشأن مكافحة الفساد على أنّ 2006دیسمبر 25، المؤرخ في )39(من القانون رقم ) 5(تنصّ المادة - 4
تتولى الهیئة ممارسة ":منه فتنصّ على أنّه) 8(أمّا المادة ، ''القانون هیئة مستقلة تسمى الهیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد

/nic.info-http://www.yemen: أنظر على الموقع الإلكتروني. "تلقي إقرارات الذّمة المالیّة- : المهام والاختصاصات الآتیة
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یمكن من خلاله إثبات إجراءً بل أیضًایترتّب على الموظّفین، ابالممتلكات لیس فقط التزامً 
راء الثّ ظاهرة'' بـأو ما یصطلح علیها 1''جریمة الإثراء غیر المشروع''جریمة أخرى وهي 

عن وجودها حیث لا یمكن إثباتها على للكشف وسیلة إثبات فعّالة ، باعتباره ''السّریع للموظّف
.الموظّف إلاّ بعد التّصریح بممتلكاته

إلى جانب التّصریح الذي یقوم به الموظّف على ممتلكاته وممتلكات أولاده القصر أمام 
صریح مربحاً التّ فة مهنیة نشاطًا خاصًاكان زوجه یمارس بصة، لابد علیه إذا الجهات المختصّ 

دابیر الكفیلة للمحافظة على رورة التّ بذلك للإدارة التي ینتمي إلیها لتتّخذ إن اقتضت الضّ 
ة، وهو الواجب یعرّضه لعقوبة تأدیبیّ تهرب عن ذلك یعدّ خطأً تأدیبیًامصلحة الخدمة، وكلّ 

، 1956ة لسنة من قانون الوظیفة العمومیّ ) 8(الذي كان قد اهتمّ به المشرّع الفرنسي في المادة 
. اري المفعول حالیًاتخلى عنه في القانون المتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین السّ و 

لهذا الواجب، قضى المجلس الدّستوري بعدم مطابقة صلب الفقرة الأخیرة من المادة احترامًا
الأساسي للقضاء لأحكام المادة ن القانونالمتضمّ 11-04من القانون العضوي رقم ) 19(
الدّولة من من الدّستور، على اعتبار أنّها استثنت أزواج قضاة المحكمة العلیا ومجلس) 29(

أنّ المشرّع استثنى قضاة المحكمة العلیا ومجلس اعتبارًا''على أنّه رأیههذا التّصریح، مؤسّسًا
التي یكون فیها زوج أحدهم یمارس الدّولة من إلزامیة التصریح لوزیر العدل في الحالة 

نشاطاً خاًصًا ومربحاً، وألزم باقي القضاة القیام بهذا الإجراء، یكون قد أوجد حالتین متمیّزتین 
في سلك مهني واحد، وهو ما یشكّل إخلالاً بمبدأ المساواة المكرّس دستوریاً بین فئات 

. 2''رومن الدّست29متواجدة في نفس الوضعیة كما تقتضیه المادة 
وهو عدم امتلاك كما یتفرّع عن واجب التّصریح بالممتلكات واجب آخر لا یقلّ عنه أهمیّةً 

أو ر على استقلالیته أن تؤثّ لتّراب الوطني أو خارجه من طبیعتهاالموظّف لمصالح داخل ا
قم ن الأمر ر م) 45(المادة صلبللقیام بمهمّته بصورة عادیة، وقد جاء هذا الواجب في إعاقته 

، المتعلّق 01- 06من القانون رقم ) 37(حسب مفهوم المادة '' جریمة الإثراء غیر المشروع''یكون الموظّف العمومي أمام - 1
.تبرة التي طرأت في ذمّته المالیّة مقارنةً بمداخله المشروعةبالوقایة من الفساد ومكافحته إذا تعذّر منه تقدیم تبریر معقول للزیادة المع

، یتعلّق بمراقبة القانون العضوي المتضمّن 2004أوت 22مؤرّخ في 04/ د.م/ ع.ق.ر/ 02المجلس الدّستوري، رأي رقم -2
. القانون الأساسي للقضاء، للدّستور، سابق الإشارة إلیه
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حالات المتعلّق ب01-07المادة الأولى من الأمر رقم بموجب نص ، وأعید تأكیده06-03

التنّافي والإلتزامات الخاصّة ببعض المناصب والوظائف التي حدّدت قائمة الموظّفین المعنیین 

به بما فیهم شاغلي منصب تأطیر أو وظیفة علیا للدّولة، ویسري علیهم هذا المنع خلال سنتین 

واحدة ة تتراوح ما بین ستة أشهر إلى سنة من تاریخ نهایة مهمّتهم تحت طائلة عقوبة جزائیّ 

.1دج 300.000دج إلى  100.000من وبغرامةٍ 

الفرع الثاّلث

ة من منظور قانون العقوباتأدیبیّ الأخطاء التّ 

القانون الأساسي للوظیفة تضمنها ة التي أدیبیّ الواجبات والأخطاء التّ إن كنا نُثمن بعض 

لبعض الآخرنّنا نقرّ بأنّ افإ، ببعض الأسلاك والقطاعات الوظیفیّةة ة والقوانین الخاصّ العمومیّ 

، ومنها ما یدوسها المسؤول، 2حبر على ورق، فمنها ما یتجاهلها الموظّفعبارة عن منها 

استهدف المشرّع مراجعة بعضها في قانون قابة بأنواعها، لذلكتغیب عنها الرّ معظمهاو 

:بینهامننفسه و  ة في الوقتالعقوبات، على اعتبارها جرائم وأخطاء تأدیبیّ 

بأمر حبسه على حبس شخص دون أن یكون مصحوبًاربیةسات إعادة التّ موافقة موظّفي مؤسّ -

لطات أو الأشخاص المخوّل لهم زیارته بدون أن یثبتوا   أو رفضهم تسلیم السجین إلى السّ ،اقانونیً 

.3وجود منع من القاضي المحقّق

ة التي یتمتّع بها بعض القضائیّ ة لمبدأ الحصانةرطة القضائیّ اط الشّ انتهاك القضاة وضبّ -

وفقًاالأشخاص في غیر حالات التلبس بالجریمة دون أن یحصلوا على رفع الحصانة عنهم 

.4ةللأوضاع القانونیّ 

خاصّة ، یتعلّق بحالات التّنافي والالتزامات ال2007مارس 01، المؤرّخ في 01-07من الأمر رقم )6(المادة :راجع-1

من قانون )175(وتقابلها في المضمون نصّ المادة .2007مارس 07، بتاریخ )16(ببعض المناصب والوظائف، ج ر عدد 

.العقوبات الفرنسي
إن لم نكن نبالغ فنقول أنّ أكثر من نصف عدد الموظّفین في الجزائر خاصّة الذین هم في مستوى أدنى رتبة لم یطّلعوا على -2

سي للوظیفة العمومیّة، أما الباقي فقد یتداولوا بعض مواده عرضیًا وفقط تلك التي تهمّ حقوقهم دون الإلتفات إلى القانون الأسا

.المواد التي تلزمهم بواجباتهم
، المتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، سابق 1966جوان 08، المؤرّخ في 156-66من الأمر رقم )110(المادة -3

.لیهالإشارة إ
، المتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، سابق 1966جوان 08، المؤرّخ في 156-66من الأمر رقم )111(المادة -4

.الإشارة إلیه
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.1تواطؤ الموظّفین على اتّخاذ إجراءات ضدّ تنفیذ القوانین أو أوامر الحكومة-

.2امتقدیم الموظّف لاستقالته بغرض عرقلة سیر المرفق الع-

.3أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البریدلبرید بفضّ قیام مندوب عن مصلحة ا-

.4ممارسة الموظّف لمهامه قبل تولیها أو الإستمرار فیها بعد فصله أو توقیفه-

.5رات الرّسمیةتزویر المحرّ -

بغرض أو سبب وفاةٍ أو حملٍ أو عاهةٍ تصریح الأطباء الكاذب بوجود أو إخفاء مرضٍ -

.6محاباة أحد الأشخاص أثناء تأدیة وظائفهم

.7یاعترك المال العام للضّ -

ابعالفرع الرّ 

ة في إطار قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهأدیبیّ الأخطاء التّ 

ة رغم صرامة قانون العقوبات في مكافحة مظاهر الفساد التي تصیب الوظیفة العمومیّ 

نوات الأخیرة حتى كادت تمسح والمجتمع ككلّ، إلاّ أنّ أسبابه قد إنخرت إداراتنا على مدى السّ 

، جاء هاعلاجسٌبل ، وفي سُبل البحث عن 8فیها وعلى جمیع المستویات والهیئاتكلّ إصلاحٍ 

:، المتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، على أنّه156-66من الأمر رقم )112(المادة الفقرة الثاّنیة منتنصّ -1

أو  ومن تولي أیّة وظیفةٍ 14أو أكثر من الحقوق المبیّنة في المادة على ذلك أن یقضي بحرمانهم من حقٍّ ویجوز علاوةً "

."على الأكثرلمدّة عشر سنواتٍ عمومیةٍ خدمةٍ 
.من الأمر نفسه)115(المادة -2
:، المتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم على أنّه156-66الأمر رقم من)137(تنصّ الفقرة الثاّلثة من المادة -3

."ویعاقب الجاني فضلاً عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومیة من خمس إلى عشر سنوات"
قانون العقوبات،، المتضمّن 1966جوان 08، المؤرّخ في 156-66الأمر رقم من)142(تنصّ الفقرة الثاّلثة من المادة -4

ویجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أیّة خدمة عمومیة أو مهمّة عمومیة ":على أنّهالمعدّل والمتمّم

."لمدّة عشر سنوات على الأكثر
.نفسهمن الأمر)214(المادة -5
.نفسهمن الأمر)226(المادة -6
النیابة (ضدّ )ب ومن معه. ي(، قضیة 1997أفریل 23، مؤرخ في 152292قرار رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،-7

  .175- 171ص ، ص1997الجزائر، ، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )العامة
Transparency''الدّولیة للشفافیّة فحسب التّقریر الذي نشرته المنظّمة -8 International'' في موضوع الفساد، 2008سنة

=دولة، والمرتبة العاشرة من180من بین 92فإنّ الجزائر صُنّفت ضمن أكثر الدّول فسادًا في العالم، حیث احتلّت المرتبة 
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والتي قد یرتكبها الموظّف العامأخرى لجرائمٍ من الفساد ومكافحته لیستحدث صورًاقانون الوقایة 

ة، فجعل عنوان الباب زاهة المفروضة في الوظیفة العمومیّ والنّ  ادتحول دون التزامه بواجب الحی

أو سلبيٍّ إیجابيٍّ ، وأدخل في دائرته كلّ تصرّفٍ ''حريجریم والعقوبات وأسالیب التّ التّ ''ابع الرّ 

المحاباة أو منح فوذ،، استغلال النّ 1شوةجار بوظیفته، كالرّ ف من وراءه الإتّ یهدف الموظّ 

، اختلاس المال العام أو استعماله على نحوٍ 2ةفي مجال الصفقات العمومیّ غیر مبرّرةٍ امتیازاتٍ 

سبب ذلك إلى تنامي الفساد الإداري ، ویرجع متتبعو الشّأن10من 3,2دولة عربیّة بحصولها على علامة 18بین=

فضائح التي ثبتتها بعض القضایا إضافةً إلى الوالمؤسساتي، وضُعف الرّقابة وعدم التطبیق الصّارم للقوانین ذات الصّلة، 

 قعالمو على  قریر أنظرللمزید عن هذا التّ .التي تورطت فیها جهات رسمیة متعدّدة2003الكبرى مثل فضیحة بنك الخلیفة سنة 

http://www.transparency.org:الإلكتروني

من )25(من قانون العقوبات، تكفّلت المادة )126(بعد أن أُلغیت جریمة رشوة الموظّف العام من الفقرة الأولى من المادة -1

)10(إلى عشر سنوات )2(یعاقب بالحبس من سنتین ": على أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بتنظیمها، فتنصّ 

أو عرضها علیه أو غیر مستحقةٍ بمزیةٍ كلّ من وعد موظّفًا عمومیًا-: دج 1.000.000إلى  200.000وبغرامة من 

آخر لكي یقوم أو كیانٍ ، سواء كان ذلك لصالح الموظّف نفسه أو لصالح شخصٍ أو غیر مباشرٍ مباشرٍ منحه إیاها، بشكلٍ 

.من واجباتهأو الامتناع عن أداء عمل ٍ بأداء عملٍ 

أو كیانٍ آخرٍ سواء لنفسه أو لشخصٍ ةٍ ، مزیة غیر مستحقّ أو غیر مباشرٍ كلّ موظّف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشرٍ -

فبصریح هذه العبارات یكون المشرّع قد أعطى لجریمة رشوة .''و الامتناع عن أداء عمل من واجباته، أداء عمل أآخرٍ 

الموظّف العام نهجًا مغایرًا عمّا كانت علیه سابقًا، فأصبحت تُثبت علیه حتى في حالة امتناعه عن أداء عملٍ یدخل في 

، وهو ما حاولت  ''شوة السلبیةالرّ ''حقّةٍ منه والتي یصطلح علیها بـاختصاص وظیفته تنفیذاً لرغبة الرّاشي مقابل مِزیةً غیر مست

لما ثبت أنّ المتّهم كان یطلب من بعض الزّبائن بصفته "المحكمة العلیا تطبیقه سابقًا في إحدى قراراتها التي قضت بأنّه 

صمیم وظیفته فإنّه یعدّ مرتكبًا جریمة موظّفًا مبالغ من المال وقد تلقاها بصفته هذه من أجل القیام بأعمالٍ تدخل في 

ضدّ ) س. م(، قضیّة 1991ماي 12، مؤرّخ في 69673المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم :أنظر."الرّشوة

حول هذه أكثر لتفصیلٍ .189-187، ص ص1995، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )النیابة العامة(

مكافحة :ملتقى وطني حولمداخلة ألقیت ضمن، ''01-06جریمة الرّشوة في ظلّ قانون رقم ''معاشو فطة، :أنظرجریمةال

.وما یلیها17، ص2009مارس  11و 10، كلّیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یومي الفساد وتبییض الأموال

.9، ص2010بودهان موسى، النّظام القانوني لمكافحة الرّشوة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، :وأیضا
LUC''الأستاذةتشیر الإحصائیّة التي قدّمتها-2 Brunet'' ّمن )432/14(من المتابعین بموجب المادة %80إلى أن

قانون العقوبات الفرنسي كانت ضدّ الموظّفین المشرفین على الصّفقات العمومیة باعتبارهم یعملون من أجل مصالحهم الخاصّة 

:أنظر.لا لمصالح المرافق العامّة

-LUC Brunet, "La responsabilité pénale du fonctionnaire territorial", Les cahiers de la fonction
publique et de l’administration, N°241, 2005, p16.
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، فكلّها جرائم تشدّد المشرّع في عقوباتها كون إلخ...2وإساءة استغلال الوظیفة1غیر شرعي

كما ، 3فرد العاديالقائم بها ذو صفة الموظّف العام التي تضعه في مركز أسمى من مركز ال

ما یقترن القاضي الجزائي تطبیقها عادةً  لذلك ،4تجعله في موضع الثقّة من المتعاملین معه

من قانون  1رمكرّ )9(تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة سیما كمیلیة بإحدى العقوبات التّ 

.5ةوالوطنیّ ة العقوبات التي تقضي بحرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المدنیّ 

قنین الكامل إلى وجوب التّ  أي الذي دعاعن تطرّف الرّ ابق، وبعیدًامن خلال العرض السّ 

اتّساق بین المبرّرات التي عمدت المشرّع إلى عدم تقنین ثمّة أدیبي، نستطیع القول أنّه ظام التّ للنّ 

غیر ،6ظر إلیهان نلفت النّ تیجة التي أردنا أقنین الجزئي لها وهي النّ ة مع التّ أدیبیّ الأخطاء التّ 

مؤسّسة (ضدّ )أ ومن معه.أ(، قضیّة 2007جانفي 24، مؤرّخ في 427994قرار رقم  ،المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیّة-1

.527، ص2007، الجزائر، 2، العدد محكمة العلیاالقضائیة للمجلة ال،  )برید الجزائر ومن معه
،  )م.ن(ضدّ )النّیابة العامّة(، قضیّة 2014مارس 20، مؤرّخ في 0922816المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیّة، قرار رقم -2

.459-452، ص ص2014، الجزائر، 1، العدد لمحكمة العلیاالقضائیة لمجلة ال
مدیر "مختار لخداري"تصریحًا للسید 2011سبتمبر  23في ) APS(وفي هذا الإطار، نشرت وكالة الأنباء الجزائریّة -3

قضیّة مرتبطة بالفساد في مجال الوظیفة 948قضایا الجزائیّة والعفو بوزارة العدل أنّ السّلطات القضائیّة الجزائریّة فصلت في 

107قضیّةٍ، متبوعة بجرائم استغلال النّفوذ 475الأموال العمومیة الصّدارة بمجموع العمومیة، حیث احتلت جریمة اختلاس

79قضیّة، ثم جرائم منح امتیازات غیر مبرّرة في مجال الصفقات العمومیّة بـ95قضیّة، ثم تلیها رشوة الموظّفین العمومیین بـ

ات المحلیّة على رأس القطاعات التي مسّتها جرائم الرّشوة قضیّة، وأضاف المتحدّث حسب الإحصائیات الجزائیّة، تأتي الجماع

http://www.aps.dz:على الموقع الإلكترونيأنظر.قضیّة78قضیّة، ثمّ البنوك بـ133قضیّة، متبوعًا بقطاع البرید بـ176بـ

، المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته إلى 01-06القانون رقم من)48(فمثلاً عمد المشرّع الجزائري بمقتضى المادة -4

تشدید العقوبة الجزائیة على فئة القضاة في حالة ارتكابهم جریمة من جرائم الفساد، واتجاهه في ذلك محمود، لأنّ الدّولة

لقاضي في منأى عن هذه الآفة، وهو النّاجحة تقاس بمدى نزاهة قضائها، فلا یمكن مكافحة الفساد بشتى أنواعه إلاّ إذا كان ا

في أوّل اجتماعٍ له بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ''طیب لوح''حافظ الأختام السّابق السیّد الأمر الذي صرّح به وزیر العدل 

http://arabic.mjustice.dz/?p=reform:وزارة العدلل الإلكترونيموقعالأنظر .2012سبتمبر 16بالمحكمة العلیا یوم 

سنوات 5مع حرمانه مالیك بوجوهرسنوات سجنًا لعضو مجلس الأمّة  7'':إلى المقال المعنون أنظر على سبیل المثال-5

، صادرة 3145، العدد الجزائرجریدة وقت ، ''من ممارسة أيّ وظیفةٍ سامیةٍ بتهمة تلقي مزیة بدون وجه حقّ واستغلال النفّوذ 

.24، ص 2019ماي 06بتاریخ 
GONDREAU''، یؤكّد رئیس محكمة الإستئناف الإداریة بمرسیلیا مع النّظام التّأدیبي الفرنسيومن باب المقارنة -6

Daniel'' أنظر، نظیره الفرنسي لىأدیبي عة الخطأ التّ عیّ إلى مبدأ شرّ نّ المشرّع الجزائري أكثر تقدّمًاأ:

-GONDREAU Daniel, "Le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires Français", Revue du
Conseil d’Etat, Numéro spécial: Le contentieux de la fonction publique, Alger, 2007, p 51.
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في قانون الوظیفة عمیقةً بقى فجوةً أدیبیّة تأنّنا لا ننكر أنّ عدم الحصر الكلّي للأخطاء التّ 

طبیق الكامل لمبدأ ا في مرحلة أولى، حتى یحین الوقت للتّ ة، یُؤمل سدّها ولو جزئیً العمومیّ 

بما هو معمول به في المجال الجزائي، وهو أمر لا أدیبي أسوةً شرّعیة الجریمة في المجال التّ 

.في هذا المضمار ةوعلم الإدار  ننراه بعید المنال إذا تكاثفت جهود فقهاء القانو 

¨�Ď̄ţ§قلطة التّ سلیم بوجود السّ التّ لا یمثّل ، لهذا Ɣ̄ōÌśƅ§�¿ŕŠƈ�Ɠž�©±§̄ƚƅ�řÌƔ±Ɣ̄  على

نظیم عدم تمكّن المشرّع من التّ ق من نطاقها، بل تنذر إلى كما أنّه لا یضیّ ،ةأدیبیّ ة التّ المشروعیّ 

ة لا تعني الإطلاق قدیریّ لطة التّ ة منها، فالسّ أدیبیّ ة الأخطاء التّ أدیبي خاصّ ظام التّ الكامل للنّ 

روف التي یجب أن تكون في أحسن الظّ بل سلطة التّأدیبوالحرّیة الكاملة، بل ممارستها من قِ 

ات المتطوّرة التي وصل إلیها اجتهاد ظریّ قدیر، وأكثر من ذلك فإنّ النّ تّ تؤهلها للقیام بهذا ال

.لا یثیر أيّ تخوّفٍ  ةأدیبیّ التّ للحدّ منها یجعل من وجودها في المنظومةمجلس الدّولة الفرنسي 
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انيثّ ال لفصلا

أدیبيملاءمة القرار التّ على قابة رّ لة الحدیثة لالقضائیّ الآلیات 

وغدت رقابة الملاءمة ،ة قد أفلّ نجمها بزوال الدّولة الحارسةریب أنّ رقابة المشروعیّ لا 

الإدارة فیها تضطلع دولة الإنماء والخدمات، حیثة في ظلّ على أعمال الإدارة ضرورة حتمیّ 

على روري أضحى من الضّ ، الأمر الذياتهمهدّد حقوق الأفراد وحریّ ما یُ بواسعةٍ ةٍ تقدیریّ سلطةٍ ب

ومركز الفرد لطة هذه السّ مركز بین والتّرجیحصدي لإعمال الموازنةتّ القضاء الإداري ال

.عیفالضّ 

لا غیر المتساویین هذین المركزین بین غائبة وازن أنّ البحث عن نقطة تهو م به والمسلّ 

رقابة المشروعیّة شمل فضلاً عن لت،ة على أعمال الإدارةقابة القضائیّ ساع نطاق الرّ اتّ بى إلاّ یتأتّ 

ها القاضي مارسرقابة الملاءمة التي ی وازنعدم كفایتها في تحقیق هذا التّ التي أثبتت-التقّلیدیّة-

.ةقدیریّ على جوانب أعمال الإدارة المتّخذة بناءً على سلطتها التّ  الإداري 

كافة حدود أسقطت تطوّریةً مجلس الدّولة الفرنسي حركةً استفتح ،في سبیل تحقیق ذلك

 عرفما كان یُ على قراراتها في ظلّ قابة فمن انعدام الرّ لإدارة،لة المطلقة قدیریّ لطة التّ السّ 

، طوّر من مضمونًاو تها شكلاً عن في مشروعیّ بجواز الطّ مرورًا،''ةة البحتّ القرارات الإداریّ ''بـ

ن استقام إلى أ جةٍ متدرّ ةٍ زمنیّ مراحلٍ وذلك وفق  ،مدى ملاءمتهاالبحث في صل إلى لیرقابته

.الحدیثفي القضاء الإداريوالبقاءودها وكتب لها الاستقرارع

أدیبي وما حصل ة على ملاءمة القرار التّ قابة القضائیّ ظهور الرّ مراحل تتبّع من خلال ف

شتهر مجلس الدّولة الفرنسي فیما إبل قِ من كان لها  أوّل بادر ظهورٍ فإنّ ،بشأنها من تطوّراتٍ 

ولمباشرة هذه ،''والخطأ المرتكب من الموظّفة أدیبیّ ناسب بین العقوبة التّ التّ ة نظریّ '' ـبه ب

''قدیرفي التّ خطأ الظّاهرة الریّ نظ''بـ اها سمّ قضائیّة ةٍ فنیّ أداةٍ معیارٍ أو بة اعتمد على قاالرّ 

والإلحاح مهید، دون أن نحجب دور الفقه الإداري الذي یعود إلیه الفضل في التّ )المبحث الأوّل(

على صعیديّ صدى  اا كان لهممّ ،محدودٍ نطاقٍ في ومحاولة ضبطها ولو ،قابةهذه الرّ ى لع

.)انيالمبحث الثّ (اخلي ولي والدّ الدّ القضاء الإداري



التأديبيالقرارملاءمةعلىللرقابةالحديثةةالقضائيالآلياتالثّانيالفصل-الثّانيالباب

351

المبحث الأوّل

أدیبيملاءمة القرار التّ على قابة رّ الجهود القضاء الإداري في إقرار وسائل 

ة التي یمارسها على القرار دم كفایة رقابة المشروعیّ لمجلس الدّولة الفرنسي عما ثبتبعد

ستعمال سلطتها اتعسّف الإدارة في مظاهر من ة أدیبیّ حقوق الموظّف التّ وصون أدیبي لحمایة التّ 

توسیع رقابته من خلال،وعقلتنهالطة السّ هذه للحدّ من ةٍ هامّ خطواتٍ رقابتهخطا ب، ةقدیریّ التّ 

.ملاءمتهمدى د إلى أدیبي لتمتّ على القرار التّ 

 انتأخذفنیّتینخلق وسیلتینفي ولة الفرنسي مجلس الدّ إجتهد قابةممارسة هذه الرّ في سبیل 

�ÌƊƅ§�ÁƔśŝƔ̄ţ�ÁƔśƔœŕŲحكم نظری Ɓ�ÁƔśŕĎƔŗŬƊ�©ōŮبین الخطأ ناسبالتّ  ةنظریّ ى الأولى یصطلح عل

،قدیرتّ الفي  ة الخطأ الظّاهرعلى الثاّنیة نظریّ صطلحفیما ی، )المطلب الأوّل(ة العقوبة التأّدیبیّ و 

�ĎƔœŕŲ امعیارً باعتبارها  Ɓأدیبي عدم ملاءمة القرار التّ عین به القاضي الإداري للكشف عن یست ا

.)انيالمطلب الثّ (

المطلب الأوّل 

  ةأدیبیّ التّ الخطأ والعقوبة بین ناسب التّ رقابة جهود مجلس الدّولة الفرنسي في إرساء

جاه الأیدي تُ الوقوف مكتوفولة الفرنسي على عدم ة لمجلس الدّ یاسة القضائیّ تجري السّ 

، ففي مواجهة عناصر أكثر منها إدارةً ةً تحكمیّ جعل منها سلطةً لإدارة، وإلاّ السّلطة التّقدیریّة ل

وازن إلى نصابه إعادة التّ إلى  سعى جاهدًا ةمشروعیّ الرقابة غیر الخاضعة لأدیبي القرار التّ 

جانب إلى  ةأدیبیّ التّ  تیراقب بها ملاءمة القراراحدیثة ة قضائیّ ناسب كوسیلةة التّ نظریّ فابتدع 

   .ةقلیدیّ ة التّ المشروعیّ رقابة وسائل 

كذا و  ،من الفقهبعد سابق إنذارٍ الفرنسي قابة ظهرت لدى مجلس الدّولة بحكم أنّ هذه الرّ 

ق بتعریفها للجدل سواء ما تعلّ ات إثارةً ظریّ أكثر النّ عدّ تُ فإنّها،ضي الدّولةمفوّ العدید من إلحاح 

).انيالفرع الثّ (إلى أساسها القانونيوصولاً ،)الفرع الأوّل(مراحل ظهورها أو 
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الفرع الأوّل

  ةأدیبیّ لطة التّ للسّ قدیريلاحتواء الجانب التّ ة حدیثة ة قضائیّ ناسب تقنیّ ة التّ نظریّ 

الأمر یقتضي،أدیبيالتّ ناسب بین العقوبة والخطأ رقابة التّ مفهوم للوقوف على حقیقة 

ا یشابهه من مصطلحاتٍ تمییزه عمّ وذلك ل ،ةاحیة القانونیّ من النّ ''ناسبالتّ ''مصطلح عریف بالتّ 

البحث في جذوره عبر مراحل تطوّره في لابدّ یضاحه أكثر ، ولإ)أوّلاً (في المعنى قد تتداخل معه 

.)اثانیً (ة ظریّ باعتباره مصدر هذه النّ لدى مجلس الدّولة الفرنسي ماسیّ لا القضاء الإداري 

   :ةبین الخطأ و العقوبة التأّدیبیّ ناسبة التّ تعریف نظریّ -أوّلاً 

اللّغوي معناه عند  الوقوف قانونيٍ كمصطلحٍ أدیبيفي النّظام التّ التنّاسبفهوم مضبط یقتضي 

تمییزه عن بعض المصطلحات المشابهة و لابد أكثر ولتوضیحه، الفقهيمعناه وكذا  الإصطلاحيو 

.ةً ة على ملاءمة القرارات الإداریة عامّ قابة القضائیّ تدور في إطار الرّ ما تلك التي سیّ له 

  :ةبین الخطأ و العقوبة التأّدیبیّ ناسبالتّ مصطلحل الإصطلاحياللّغوي و عریفالتّ -1

.إلى عدّة معانيالإصطلاحيفي مفهومه اللّغوي و ناسب مصطلح التّ ینصرف 

قال استنسب ، ویُ لةوالصّ سب یعني القرابة، والنّ ''نسب''مشتق من أصل كلمة :ناسب لغةً التّ -أ

قال أیضًاءمه، ویُ یعني ماثله ولاذكر نسبه، وناسبه یعني شاركه في نسبه، وناسب مناسبةً أيّ 

.1اوجده مناسبً يء أيّ استنسب الشّ 

la''التنّاسب ویشیر فحوى كلمة  proportionnalité''  التّوازنإلى ة قوامیس اللّغة الفرنسیّ في

''L’équilibrage'' ٍ2ا وبین الكلّ بینهو بعضهما البعض، أبین أجزاءٍ ، أو وآخرٍ بین شيء.

،ة الغراء منذ ظهور الإسلامریعة الإسلامیّ في الشّ تطبیقهاناسبالتّ نظریّة وقد وجدت ،هذا

عباده إلى أن، حیث أرشد االله سبحانه وتعالى بعیدٍ ة بزمنٍ وقبل أن تهتدي إلیها القوانین الوضعیّ 

وقِبتُمْ ا عُ وا بِمِثلِ مَ عاقبَتُم فَعاقِبُ وَإِنْ ﴿لقوله تعالى مصداقًا،المرتكبة ةمعصیّ ماثلاً للیكون العقاب مُ 

.800، ص1981، دار المشرق، بیروت، 25قاموس المنجد في اللّغة والإعلام، الطّبعة -1
2- Le petit Larousse illustré, Paris, 2011, p 827.
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ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ للَِّـهِ ﴿تبارك وتعالى أیضًاقوله و  ،1 ﴾بهِِ وَلئَِن صَبَرتمُ لَهُوَ خَيرٌ لِلصّابِرينَ 

قُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوَى وَاتَّـ 

ة الكریمة، وغیرها من الآیات القرآنیّ 3﴾ ...وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثـْلُهَا ﴿تعالى ، وقوله جلّ 2﴾تَـعْمَلُونَ 

أن  فیهاوجباستالتي عزیریةرد في میدان العقوبات التّ و ما لاسیّ ناسبمبدأ التّ اعتنت بالتي 

.یناسبهبردّ فعلٍ قاس كلّ فعلٍ یُ 

من لكنّه فهمها، یسهل ة التي من المبادئ القانونیّ ناسب التّ مبدأ لعلّ :ااصطلاحً ناسب التّ -ب

صف بالملاءمة، أو له، فهو رابطة بین أمرین أو أكثر تتّ مانعٍ جامعٍ عب وضع تعریفٍ الصّ 

.4یرتكز علیهافات التية، وغیرها من الصّ ة، أو المعقولیّ ة، أو العقلانیّ المنطقیّ 

  :ةالعقوبة التّأدیبیّ بین الخطأ و لمصطلح التّناسبعریف الفقهي التّ -2

ل في مجلس الدّولة ولیدة اجتهاد القضاء الإداري الممثّ هي ناسب رغم أنّ حقیقة رقابة التّ 

ا كان لابدّ ، ممّ ناسبمصطلح التّ تعریفمن  االقرارات التي صدرت بشأنهجلّ خلّتالفرنسي، 

  .راء الفقهأاستلهامه من 

ي تلتزم الإدارة لوك الذّ السّ ''أنّهمصطلح التّناسب بالفرنسي الفقهة غالبیّ  فعر 

لمحافظة على ة ابه مهمّ تطلّ تا أكثر ممّ الأفراد أعباء أو أضراررض على ألا تفببموجبه 

.5''ط بها تحقیقهاة المناالمصلحة العامّ 

قابة في مقام حدیثه عن نطاق الرّ ''BRAIBANT''مفوّض الحكومة الفرنسيعنه قال 

بین الوسائل المستخدمة من الإدارةاشتراط علاقة تطابقٍ ''أنّه ة على أعمال الإدارة القضائیّ 

).126(النّحل، الآیة سورة-1
).8(سورة المائدة، الآیة -2
).40(سورة الشورى، الآیة -3
XAVIER''نفسه یقول الأستاذ وفي المعنى-4 Philippe'':

"La proportionnalité, considérée comme l’exigence d’une relation logique et cohérente entre deux
ou plusieurs éléments" .XAVIER Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences
constitutionnelles et administratives françaises, Op.cit, p 8.
5- VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit administratif, Op.cit, p 1003.
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.1''بتغیهوالهدف الذي ت

JELINEK''الأستاذیضربأدیبيظام التّ في النّ لتوضیحه أكثر Walter'' ًعنهمثلا

.2''بمطرقةٍ قتل ذبابةٍ أو  بمدفعٍ ار على عصفورٍ النّ إطلاق لا یجب ''فیقول

ناسب بین العقوبة والخطأ قابة التّ ر على انصبّ اهتمامه جلّ ف ،الفقه العربيعن ا أمّ 

عاریف ومن التّ ،ةعنها القوانین الوضعیّ  ثما تتحدّ نادرًاة باعتبارها ضمانة موضوعیّ ، أدیبيالتّ 

الإداري رقابته ناسب تكون عندما یبسط القاضيرقابة التّ ''أنّ هي  مت بشأنهادّ ة التي قُ العامّ 

ق ما إذا كان هناك أدیبي، فهو یتحقّ القرار التّ الثة على ركن سبب فیما یتعلّق بالمرحلة الثّ 

.3''ه، أي ما إذا كانت تلك الوقائع كافیة لتبریر العقوبة المتّخذةبب ومحلّ بین ركن السّ  اتناسبً 

ة المصلحة العامّ امتیاز بید القاضي الإداري من أجل تحقیق الموازنة بین ''هي أو

.4''ة للأفرادالخاصّ لحةوالمص

مضمون و وسیلة بین طابقٍ قانون الإداري، تنشأ من علاقة تمن أفكار ال ةفكرة أساسیّ ''أو

ناسب بینهما، باعتباره ق التّ لقاضي الإداري إلى رقابة مدى تحقّ عمل ا، فیمتدّ أدیبيالقرار التّ 

.5''ةة القانونیّ أحد المبادئ العامّ 

لاحم ة إیجاد التّ في عملیّ ة تتمثّل أساسًاقانونیّ ة غیرة فنیّ فكرة مادیّ ''  ابأنّهفت أیضًارّ وعُ 

.6''المتّخذ الإداري القرار محلّ ناسب بین الوقائع و والتّ 

1-BRAIBANT Guy, ''Le principe de proportionnalité'', Mélanges WALINE Marcel, Le juge et le droit
public, L.G.D.J, Paris, 1974, p 297.

مجلة هیئة قضایا ، ''التطوّرات القضائیّة في الرّقابة على التّناسب بین الخطأ والجزاء''محمود سلامة جبر، : عننقلا ً -2

.73، ص1991الإداریة، القاهرة، ، المعهد الدّولي للعلوم 1،  العددالدولة
.764، القضاء الإداري، مجلس الدّولة، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، صمصطفى أبو زید فهمي-3

4- DUPUIS George, GUEDON Marie-José et CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 5éme édition,
Armand Colin, Paris, 1996, p 548.

مجلة المنتدى ، "الرّقابة على تناسب القرار الإداري ومحلّه في دعوى الإلغاء"یعیش تمام أمال، حاحة عبد العالي، -5

.137، ص2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،5، العدد القانوني
عمار، النّظریة العامّة في المنازعات الإداریة في النّظام القضائي الجزائري، الجزء الأوّل، الطّبعة الثاّلثة، دیوان عوابدي-6

.546، ص2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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عناصر على مجموعة مجملها  فقتتّ ناسبعاریف التي قیلت عن رقابة التّ التّ إختلاف رغم 

وجود أدیب، والذي یعني مجال التّ ناسب في التّ على مصطلح ف تعرّ لل یمكن أن تكون أساسًا

.عة على مرتكبهملاءمة ظاهرة بین الخطأ الوظیفي ونوع العقوبة الموقّ 

بین وجود تلاءمبمعنى ، همع محلّ أدیبي متوافقًاالقرار التّ ناسب كلّما جاء سبب التّ یتحقّق ف

هو  وضحٍ أ العقوبة المقدّرة لردعها، وبعبارةٍ ادرة عن الموظّف وبین ة وخطورة الوقائع الصّ أهمیّ 

.الوقائع التي أدّت إلى اختیارهاوخطورة ة ملاءمة اختیار العقوبة التي تتوافق مع أهمیّ 

أدیبي، ومقامها ة بسطها الخطأ التّ ة حسابیّ عملیّ ها بأنّ  اأیضً البعضر عنهاعبّ أو كما 

.1أدیبيوحاصلها ملاءمة القرار التّ العقوبة،

تقرّره الإدارة أثناء مباشرة  والذي ،أدیبيتیجة التي یحقّقها القرار التّ ناسب النّ التّ د جسّ یُ  هكذا

ل مثّ تُ ثلاثةٍ وازن أو المعادلة بین أمورٍ هایة في تحقیق التّ نشاطها الإداري، والذي یظهر في النّ 

.والغایة المستهدفة،بب، والمحلّ وهي السّ ناسبجوهر التّ 

العقوبة مقدار عن موازین العدالة بین أدیبلتّ سلطة اتقدیر خرج ألا یذلك یجب تحقیق ول

لعقوبة التي في تقدیر افلا تسرف ، المرتكب من الموظّفة الخطأوبین خطورة وأهمیّ ختارةالم

تكون قد ناسب بینهما تّ ق ال، ومتى تحقّ الذي ارتكبهأدیبي ولا تستهین بالخطأ التّ تفرضها علیه

.أحسنت بعدالتها

القرار  محلّ بب و ستربط بین ركنيمتّسقةٍ ةٍ منطقیّ قةٍ ناسب هو صفة لعلاالتّ أخرى، بعبارةٍ 

الخروج  وأإغفالها أنّ و دائرة الملاءمة، نزولاً عندإحترامهاسلطة التّأدیب ، یتعیّن على أدیبيالتّ 

.2القضائيا یعرّضه للإلغاء بعدم الملاءمة، ممّ أدیبي التّ صم القرار و یُ عن مقتضیاتها س

تقدیر یتحقّق كلّما جاء أدیب في مجال التّ ناسب التّ أنّ على هدي ما تقدّم، یمكن القول 

ا ممّ ، من الموظّفالخطأ المرتكبخطورة جسامة و  وافقبما یتة نوعًا ومقدارًاأدیبیّ العقوبة التّ 

.ي إلى تحقیق ملاءمة مقبولة بینهمایؤدّ 

1-VINCENT François, Le pouvoir de décision unilatérale des autorités administratives, L.G.D.J, Paris,
1966, p 137.
2-XAVIER Philipe, Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle et
administrative Française, Op.cit, p8.
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:المشابهةة القانونیّ المصطلحات من  اغیرهناسب عن التّ ة نظریّ تمییز -3

 الط بغیرهخلل رضةً عُ جعلها ممّا ، الفقهقِبل المطلوب من بالاهتمامنظریّة التنّاسب حظ تم ل

.الموازنةة نظریّ و  ،ةقدیریّ لطة التّ ، السّ كالملاءمةمن المصطلحات 

حات صطلاهي أكثر الإ''l’opportunité''الملاءمة :ناسب عن الملاءمةالتّ ة نظریّ تمییز -أ

la''ناسب التّ  طلاحاصتتداخل مع ة التي قد القانونیّ  proportionnalité'' ما غالبًاه أنّ لدرجة

صال الملاءمة الجمع والإتّ بحیث قد تعني ، 1ذاتهمحتوىعبیر عن ا كمترادفین للتّ ماستخدامهم یتّ 

.2والإنسجامفاق تعني الإتّ قد أكثر لجعلهما متلائمین، كما بین طرفین أو 

العمل القانوني مع ظروف وافق إلى تعامٍ صطلاح القانوني بوجهٍ تنصرف الملاءمة في الإ

 اقرارً أدیبلطة التّ مثلاً عندما تتّخذ س، فالجوانبالمحیطة به من كلّ عتبارات لإامان والمكان و الزّ 

روف المحیطة إصداره، والظّ وقت تتعلّق غالبًا بوأوضاعٍ عدّة أمورٍ یجب علیها مراعاة  اأدیبیً تّ 

أن أیضًا ة لمرتكبه، كما علیها خصیّ روف الشّ أدیبي، ودرجة جسامته، والظّ بارتكاب الخطأ التّ 

أدیبي وظروف إصداره وفالملاءمة إذن هي صلة بین القرار التّ .تراعي العقوبة المناسبة لردعه

.الإعتبارات المحیطة به

بيأدیجسامة الخطأ التّ توافق بمعنى ناسب توافق الإجراء المتّخذ مع سببه، التّ بینما یعني 

مییز بینه وبین الملاءمة نجد ، وعند التّ لردعهدرجة العقوبة المتّخذة مع الموظّفالذي ارتكبه 

كافة سلطة التّأدیب راعى فیهتبطریقةٍ  ةمُتّخذتّأدیبي هذه الأخیرة هي صفة للقرار البأنّ 

التطوّر القضائي لمجلس الدّولة "زروق العربي، :إلى الخلط الحاصل بین المصطلحات في مقالأنظر على سبیل المثال-1

.121، مرجع سابق، ص"الفرنسي في رقابة السّلطة التّقدیریّة للإدارة ومدى تأثّر القضاء الجزائري بها
أي أصلح الشّيء، ویُقال لاءم بین شیئین أيّ حقّق بینها إنسجامًا ''لاءم''من أصل كلمة ''الملاءمة''مصطلح یشتقّ -2

صفة ، وھي''oppoortunitas''مشتقّ من الأصل اللاتیني ''opportunity''باللّغة الإنجلیزیة ''الملاءمة''ومصطلح وتطابقًا،

المنجد في اللّغة العربیّة المعاصرة، :للإستزادة راجع.أي غیر ملائمٍ "inopportunity''لما هو مُناسب أو مُلائم، نقیضها 

:وأیضًا.1266، ص 2001الطّبعة الثاّنیة، دار المشرق، بیروت، 

-AL-KHALAYLEH Mohammad Ali, "The Principle of Proportionality in French Administrative Law",
Journal of Law, A periodical, academic and referred journal concerning the publication of legal research
and studies, V 41, N°1, University of Kuwait, 2017, p11.
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روف والإعتبارات، بل ناسب فلا علاقة له بهذه الظّ ا التّ ناسب، أمّ روف بما فیه التّ والظّ الأوضاع 

.الموظّفعلى ابتة الوقائع الثّ وخطورة ة مع أهمّیة أدیبیّ هو مجرّد توافق بین العقوبة التّ 

روف أدیبي مع جمیع العوامل والظّ فإذا كان اصطلاح الملاءمة یعني توافق القرار التّ 

القرار بعض عناصر بین صلةٍ ر إلى ناسب واحدة منها، فهو یشیبإصداره ، فإنّ التّ المحیطة 

جوانب ملاءمته على أحد ینصبّ الي ، وبالتّ )العقوبة(ه ومحلّ )الخطأ(بین سببه تحدیدًا أدیبي و التّ 

مجال أدیبي في أحد ملاءمات القرار التّ ناسب بهذه المثابةالتّ یُعتبر ومن ثمّة دون أن یستغرقها، 

  .ة للإدارةقدیریّ لطة التّ السّ 

، أدیبفي مجال التّ ناسبمبدأ التّ عن عبیر ات في التّ یاضیّ وإن جاز لنا استعمال لغة الرّ 

ة أدیبیّ أدیبي، ومقامها العقوبة التّ بسطها الخطأ التّ ة قسمةٍ عبارة عن عملیّ ه أنّ یمكن القول 

  :اليكل التّ ناسب، وهي على الشّ مبدأ التّ قسمتها لوحاص

أدیبيالخطأ التّ 
ناسبمبدأ التّ =

التأّدیبیةّلعقوبةا  

ناسب التّ بین مصطلحي الفقه  قلّ ما میّز:ةقدیریّ لطة التّ ناسب عن السّ التّ ة نظریّ تمییز -ب

ة الإدارة في تقدیر مناسبة حریّ ''على أنّها هذه الأخیرة  واعرّففغالبیتهم ،ةقدیریّ لطة التّ والسّ 

أدیبي نطاق القرار التّ ا في أمّ ، 1''، وأنّها من الملاءمات المتروكة لهاعنهاالمتّخذالإجراء 

.''هلّ ومح هناسب بین سببة إجراء التّ بحریّ تمتّع الإدارة ''بها عني یف

یحصر فكلاهمابین المصطلحین،واضحٍ خلطٍ ثمّة بأنّ لاحظ عریفین، نمن خلال هذین التّ 

ة فارق جوهري بینهماثمّ في حین أدیبي، القرار التّ ناسب تعنصر ة في قدیریّ لطة التّ نطاق السّ 

:تظهر في

ناسب في الجزاءات التّأدیبیّة والرّقابة القضائیّة علیه، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، قوسم حاج غوثي، مبدأ التّ -1

.127، ص2014الإسكندریة، 
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، درجة العقوبة المقدّرة لردعهو  المرتكبأدیبيالخطأ التّ خطورةناسب بین أهمّیة و التّ ینحصر -

، ستغرقهادون أن تلكن قدیري ة في مجالها التّ أدیبیّ لطة التّ تصرّفات السّ ل أحد أهمّ مثّ هو بذلك یُ ف

.تقدیرياجد فیه أمام إختصاص صرّف الوحید الذي تتو التّ بلیس فهو 

لإدارة تتمتّع افبموجبها مول، ساع والشّ ة لها من الإتّ قدیریّ لطة التّ لهذا الإستنتاج، فالسّ تبعًا

، امن عدمهبسلطة التّأدیب ل ة الإختیار في التدخّ حریّ  ابما فیهف والحركة،ة التصرّ حریّ ب

والعقوبة المرتكب من الموظّفناسب بین الخطأالتّ إجراء عملیة وكذا  ،لاختیار وقت التدخّ و 

.قدیرات غیر المقیّدة قانونًاالتّ وغیرها من  ةأدیبیّ التّ 

نشاطٍ نطاقها من یختلف وإنّما مستقرّة، ثابتة و ة مجموعة عناصرقدیریّ لطة التّ السّ لا تعتبر -

العقوبة أن تختار أدیب قبل لابد على سلطة التّ  يأدیبالتّ النّظامفي  مثلاً إلى آخر، فداريٍّ إ

العوامل التي ساعدته على إرتكاب ، و ةخصیّ الشّ  هظروفأوّلاً أن تقدّر لموظّف لة المناسبة أدیبیّ الـتّ 

.أدیبيالخطأ التّ 

 هركنیبین ا أدیبي وتحدیدً لى بعض عناصر القرار التّ ع ناسب أساسًاالتّ في حین ینصبّ 

ا أحسنت ممارسة سلطتها كلّم اهتحقیقإلى ة أدیبیّ لطة التّ السّ توصلتكلّما، بحیث بب والمحلّ السّ 

.استبعاد رقابة القاضي الإداري علیهاة ومن ثمَّ قدیریّ التّ 

زاعات المتعلّقة النّ تُعدّ :الموازنة بین المنافع والأضرارة نظریّ ناسب عن التّ ة نظریّ تمییز -ج

ة الموازنة فیه تكریس نظریّ كُتبالمجال الأرحب الذي ةالعمومیّ ة للمنفعة زع الملكیة الخاصّ بن

théorie''بین المنافع والأضرار  du bilan couts-avantages''، ّفي بادئ الأمر ذلك أن

على قرارات نزع الملكیة على مجرّد التأكّد من وجود منفعةٍ القاضي الإداريرقابة كانت تقتصر 

.1اقد تنتج عنهالنّظر إلى درجة الأضرار التيغضّ بخصالشّ ر نزع ملكیةتبرّ التي ةٍ عامّ 

لقد كان القاضي الإداري یلغي قرارات نزع الملكیة الخاصّة للمنفعة العامّة بسبب مخالفتها للقواعد الشّكلیّة والإجرائیّة -1

المفروضة قانونًا فقط، دون التدخّل في رقابة ملاءمة اختیار الإدارة للقطعة الأرضیّة التي یُقام علیه المشروع المعلن عنه في 

إلى ما یحقّقه من منافع ومزایا، وما ینتج عنه من أضرارٍ، وما یتطلّبه من تكالیفٍ سواء على المستوى قرارها، وبغضّ النّظر 

.المالي أو الإقتصادي أو الإجتماعي و لا حتى البیئي، لاعتبار ذلك كلّه من صمیم الاختصاص التّقدیري للإدارة
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في الإدارة  السّلطة التقّدیریة الواسعة التي تتمتّع بهاما لاحظ مجلس الدّولة الفرنسي للكن 

من خلال وضع ،على كبح جماحهاة، عمدمصالحها الخاصّ لها والتي قد تستغلّ ،هذا المجال

رقابته على ملاءمة قراراتیبسط بها حدیثة ة ة قضائیّ كتقنیّ والأضرارة الموازنة بین المنافع نظریّ 

  .ةالتّصریح بالمنفعة العمومیّ 

Ville''ة بمناسبة فصله في قضیّ بدایة هذه الرّقابةكانت وقد   Nouvelle-Est''، التي

یقضي  اقرارً 1968أفریل 03خطیط والإسكان أصدر بتاریخ ص وقائعها في أنّ وزیر التّ تتلخّ 

منهتطلّبا ممّ ب، لإقامة الطلاّ جامعيٍّ عٍ جمّ مُ و  ،''Lille''شرق مدینةجدیدٍ سكنيٍّ عٍ جمّ بإقامة مُ 

قامت به طعنٍ وإثر هكتار من الأراضي، )500(ما یقارب أيّ منزل )88(نزع ملكیة عدد 

إلى أنّ الأضرار التي سیخلفها استنادًافاع عن منازل سكان المراد نزع ملكیتهم، ة الدّ جمعیّ 

إلى المساوئ بأكملها، إضافةً ي إلى هدم قریةٍ أنّه سیؤدّ إذ  ،ة منهوّ جُ رْ المَ المنفعة تفوق المشروع 

كافة  نزْ وَ وَ تقییمٍ وضع الفرنسي بعد ل مجلس الدّولة ، توصّ التي ستلحق بأهلها ةالاجتماعی

ما المخاطر التي ستنجم عنه سیّ و ة التي تحیط بالمشروع یّ روف الموضوعالمعطیات والظّ 

إلى أنّ الموازنة كانت لصالح المنافع أكثر من كونها لصالح الأضرار الإجتماعیة المحتملة

من شأنها أن تنفي عن المشروع  تلیسعن التي یدّعیها أصحاب الطّ المخاطر أي أنّ المخاطر، 

.1الطّعنقضى برفضمن ثمّ ، و ةة المنفعة العامّ سمّ 

Ville''ذ قرارنمهكذا،  Nouvelle-Est''هیكون مجلس الدّولة الفرنسي قد طوّر من قضائ 

بحیث لا تكون وتحدیدها حالة بحالة،المنفعة العامّةشاریعلم ةأكثر موضوعیّ جاه تقدیرٍ تفي 

روف إلاّ إذا ثبت من خلال الظّ  ةرورة ذات منفعة عمومیّ بالضّ  ةعامّ ة إنشاء مشاریع عملیّ 

وقد یتأكّد القاضي الإداري منها بإجراء عملیة ،مساوئهاأكثر من المحیطة بها أنّ منافعها 

ومن خلال ،)الأضرار(ة لبیّ والسّ )المنافع(ة الإیجابیّ عناصر المنفعة العمومیّةبین موازنة ال

بترجیح انتهت الموازنةمتى، و الشّخصملكیةشروع المبرّرة نزع ا المحصیلة تكالیف ومزایوضع

1- C.E, 28 Mai 1971, Ville Nouvelle-Est, " Cons. Qu’une opération ne peut être légalement déclarée
d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier est éventuellement les
inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sent pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle
présente". Voir: LONG (M), WELL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, p 623 et s.
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ا إذا كانت الأضرار هي أمّ التّصریح بالمنفعة العمومیّة  قرار ملاءمةالقاضي المزایا أعلن 

.1حة قضى بإلغائهالمرجّ 

إلغاء قرار عن بالطّ أنّ غم ر ، فهذا التطوّرعن  بمعزلٍ الجزائري الإداري القضاء لم یكن 

ة تناول موضوع نزع الملكیة الخاصّ أوّل قانونٍ  في متیسرًالم یكن ة صریح بالمنفعة العمومیّ التّ 

ارة بمراكز الضّ ة و الخاصّ إلى طبیعته  ااستنادً  إلغاءهالقاضي الإداري لبِ قَ 2ةللمنفعة العمومیّ 

صراحةً لقاضي الإداري ل ر الوضع، حیث أتاحتغیّ 11-91ر الأمر رقم لكن بعد صدو ، 3الأفراد

ة الموازنة، قابة علیها من خلال نظریّ والرّ  ةفي إطار دعوى الإلغاء سلطة تحدید المنفعة العمومیّ 

.4دیدةٍ ع قراراتٍ بد وهو ما تأكّ 

ناسب استخلاص نظریة التّ ة الموازنة بین المنافع والأضرار و نظریّ قریب بین التّ عند یمكن 

:بینهمابه والاختلافالشّ أوجه 

من اجتهاد مجلس الدّولة وتحدیدًانع القضاءمن صُ كلا النّظریتین :بهالشّ أوجه من حیث 

ة لطالسّ ماحهما هو كبح جِ من ورائالقاضي الإداريالمسعى الذي یهدف كما أنّ ،الفرنسي

وازن بین مصلحتین متعارضتین وهما ، بما یضمن تحقیق التّ 5والحدّ من تعسّفها ة للإدارةقدیریّ التّ 

نظریتین متمیّزتین كما أنّهما لیستاهما ي الللأفراد، وبالتّ ة الخاصّ مصلحةالة و المصلحة العامّ 

.على نقیضٍ 

1
Société''ةفي قضیّ 1972أكتوبر20ادر بتاریخ قراره الصّ في مجلس الدولة الفرنسي طبّقه هو ما - civil Sainte-Marie

de l’assomption''،شمال مدینة یربطریعریق السّ طّ المشروع إنشاء ل حیث ألغى قرار التّصریح بالمنفعة العمومیّة''Nice''

هو الوحید الذي ة و فسیّ لأمراض النّ بامستشفى خاصّ هدم بعض أجزاء من د المشروع یهدّ إلى كون  وذلك استنادًابإیطالیا 

:الإلكترونيالموقعالقرار على  تفاصیلراجع .، وبالتّالي تعارض المشروع مع منفعة أهمّ منهالمنطقةالموجود في تلك

d’etat.fr-http://www.conseil
2

، )44(، یتعلّق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیّة، ج ر عدد1976ماي 25، مؤرّخ في 48-76أمر رقم -

)ملغى(.1976جوان 01بتاریخ 
3

.، سابق الإشارة إلیه1989جویلیة 15، مؤرّخ في 65146المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -
4

،  )س.م(ضدّ )الوكالة الوطنیّة للسدود(، 2007جویلیة 11، مؤرّخ في 034045نیة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الثاّ-

.)قرار غیر منشور(
.40، صمرجع سابق،"رقابة القاضي الإداري على السّلطة التّقدیریّة للإدارة"أبركان فریدة، -5
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ة الموازنة في ونظریّ ناسب ة التّ نظریّ بین جوهريال فلاتخلإا كمنی:أوجه الإختلافمن حیث 

، فالأولى یمارسها منهماكلّ واحدةٍ عنصر القرار الذي تنصبّ علیهفي و  ،نطاق تطبیقهما

في حین أدیبي،القرار التّ ركني سبب ومحلّ على  وتحدیدًاأدیبفي مجال التّ الإداري القاضي 

بط على الأثر القانوني الذي وبالضّ ،ةللمنفعة العامّ  ةالخاصّ نزع الملكیة إطارفي انیة الثّ مارسی

.1خصمن وراء نزع ملكیة الشّ جه الإدارة إلى إحداثهتتّ 

ظریتین، بین النّ مشتركٍ ة أكثر من قاسمٍ نبدیه بهذا الخصوص، فثمّ إذا كان لنا من رأيٍ لكن 

ة قدیریّ ماح سلطتها التّ كبح جِ بهدف قابة على أعمال الإدارة، في الرّ اجتهادًا قضائیًافهما یشكّلان

بهما یستعین ةٍ فنیّ لان أدواتٍ في الأنشطة الإداریة التي تطغى علیها، وبهذه المثابة فإنّهما یمثّ 

.2الإدارةقابته على بعض أعمال ر وسیع من لتّ لالقاضي الإداري 

ناسب من جهةٍ بین مصطلح التّ اضحٍ و  ما تقدّم، یتّضح ما حدث من خلطٍ من خلال 

الغالب إلى  یعود فيذلك  سببو لعلّ أخرى، ة من جهةٍ قدیریّ لطة التّ ومصطلحي الملاءمة والسّ 

ابط والمبیّن لحقیقتها، لاثة في معناها الضّ من هذه المصطلحات الثّ عدم العنایة بوضع كلّ 

.ا بینها من فروقعمّ النّظر ا بغضّ واحدً الذي دفع البعض إلى إعطائها معنًاالأمر

بین هذه المصطلحات، فكلّ منها یعطي معنى تامّ الحقیقة أنّه لیس هناك تطابق لكن 

القرار بعض أركان بین ة صلة داخلیّ هو  ابقً اناسب كما وضّحناه سیختلف عن غیره، فالتّ 

1- LEMASURIER (J), ''Vers un nouveau principe de droit, le principe bilan-coûts-avantages'', Mélanges :
WALINE Marcel, Le juge et le droit public, Op.cit, p 551.

والجدیر بالملاحظة أنّ هاتین النّظریتین یستعین بهما القاضي الإداري لرقابة بعض المنازعات الإداریة فقط، بما فیها -2

ط الإداري، ونزع الملكیّة للمنفعة العامّة دون المنازعات التي تثور في المجالات منازعات الوظیفة العمومیّة، إجراءات الضّب

في الإقتصادیة والإجتماعیة والبیئیّة والعمرانیّة لاعتبارها تتّسم بالمرونة والحیویّة وسرعة التّغییر والتّبدیل، حیث تتمتّع الإدارة 

قییم، الأمر الذي یؤدّي غالبًا إلى اتّساع حجم المخاطر والتّهدیدات التي مواجهتها بحریّةٍ أوسع وسلطةٍ أكبر في التّقدیر والتّ 

ة في أعمال الإدارة كلّما تطوّرت وتوسّعت لطة التّقدیریّ كلّما اتّسعت مجالات السّ "تحیط بحقوق الأفراد وحریاتهم، لكن یُقال أنّه 

قضاء مجلس الدّولة الفرنسي الذي یجتهد أكثر للحدّ سلطة القاضي الإداري في رقابة ملاءمتها، وهو ما یتّضح جلیًا في  

التطوّر القضائي لمجلس "زروق العربي، :في هذا المعنىأنظر ."منها من خلال وضع نظریّات أخرى تجسّد هذه الرّقابة

.121، مرجع سابق، ص"الدّولة الفرنسي في رقابة السّلطة التّقدیریّة للإدارة ومدى تأثّر القضاء الجزائري بها
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ل أحد جوانب الملاءمة إن لم نقل ، وهو بهذه المثابة یمثّ همحلّ ه و ببسركنيبین احدیدً التّأدیبي وت

  .ة للإدارةقدیریّ لطة التّ السّ أدیبي في مجالأهمّها، فهو أحد ملاءمات القرار التّ 

مان والمكان والموضوع الذي صدر مع ظروف الزّ قرار التّأدیبيا الملاءمة فهي توافق الأمّ 

في هذا المجال، واسعٍ باختصاصٍ تقدیريٍّ تتمتّع  هباتّخاذ ةالمختصّ لطة السّ ممّا یعنى أنّ ، فیها

، ومتى من عدمهضدّ الموظّف أدیبیة عوى التّ تحریك الدّ فهي التي تقرّر ما إذا كان من الملائم 

وخطورة همّیة لأ هاعند تقدیر كما أنّ ، لذلكرأت ضرورة تحریكها فلها أن تختار الوقت الملائم 

أن تأخذ في الإعتبار ظروف ارتكابها قصد استفادته من أیضًا لها الوقائع المسندة للموظّف 

.لعقوبة المسلطة علیهة لفمخفظروف 

اختصاصها أدیبالتّ  ةسلطة هي المجال الذي تباشر فیه یریّ قدلطة التّ في حین أنّ السّ 

كلّ من التي یدخل في إطارها ةسلطة تقدیریّ المقیّدة ثمّة لطةالسّ إلى جانب بمعنى أنّه ، ةٍ بحریّ 

.ناسب والملاءمةالتّ عنصري 

لطة أدیبي في مجال السّ أهمّ صور ملاءمة القرار التّ  ىحدإناسب التّ إعتباربهذا یمكن 

تتحقّق من ،ةقدیریّ لطة التّ من السّ  اناسب جزء من الملاءمة، والملاءمة جزءً فالتّ . ة للإدارةقدیریّ التّ 

:الیةعنها بالمعادلة التّ عبیر التّ یمكن قد و . ةقابة القضائیّ الإدارة أو بالرّ 

ناسبالتّ ≥الملاءمة>ة قدیریّ لطة التّ السّ 

:العقوبة التأّدیبیّةبین الخطأ و ة التّناسبتأصیل نظریّ -ثانیًا

جاه مكتوف الأیدي تي على عدم الوقوف ة لمجلس الدّولة الفرنسیاسة القضائیّ تجري السّ 

مدّ جهة الحالات التي رفض فیها مرارًاة، ففي مواتعسّف الإدارة في استعمال سلطتها التّقدیریّ 

ناسب التّ ة نظریّ بتدعًاظر في قضائه مُ ة، قام بإعادة النّ أدیبیّ نطاق رقابته إلى ملاءمة القرارات التّ 

.أدیبمجال التّ مان في ة والضّ اعلیّ وازن بین منطقي الفة حدیثة لإعادة التّ كوسیلة قضائیّ 
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:أدیبمجال التّ تناسب في على الّ قابة رّ ال قلیدي لقضاء مجلس الدّولة الفرنسي منجاه التّ الإتّ -1

نظیر الفقهي، في صیاغة قراراته إلى الإیجاز، ویعزف عن التّ مجلس الدّولة الفرنسيیمیل

محت له أمام تطوّر قضائه كلّما دعت الحاجة أو سحًاحتى لا یقیّد نفسه، ویترك المجال فسی

على ضوء ستطیع لیو  ،بحالةٍ حالةٍ عرض علیه من نزاعاتٍ مواجهة ما یُ الفرصة، وذلك لیتمكّن من

سب مع كافة الذي یتناكلّ الإعتبارات القانونیة والعملیة والسیاسیة المحیطة به الوصول إلى الحلّ 

، ولكن وبهدوءٍ ، وإنّما تدریجیًاواحدةً ة طفرةً اتّجاهاته القضائیّ لا یتمّ تطویر هذه الإعتبارات، ولهذا

.، حتى لا یثیر حفیظة الإدارة أو یبعث مشاعر العداء لدیهاوثقةٍ في ثباتٍ 

أدیبي مجلس الدّولة الفرنسي في الوقت الحاضر من رقابة ملاءمة القرار التّ تمكّن إنو 

قابة لم تكن موجودةً الرّ هذه نّ ة التي تتمتّع بها الإدارة، فإیّ قدیر لطة التّ المتّخذ في ضوء السّ 

قدیر الذي تجریه الإدارة فرض رقابته على التّ كان یرفض دومًابل ، 1978قبل سنة ومتیسرةً 

.على أهمّیة وخطورة الوقائع المنسوبة للموظّف ومدى تناسبها مع العقوبة المتّخذة بشأنها

ة في قضیّ 1912ماي 12بتاریخ ادر الصّ قراره  ،لموقفهذا ا تعكسالقرارات التيومن

''Berges'' ،ة لیس من طبیعته أن یكون محلاً أدیبیّ تقدیر العقوبات التّ ''قضى بأنّ  ذيال

.1''عن القضائيللمناقشة بطریق الطّ 

Sieur'' ةقضیّ  في قضىو Godard'' ّتقدیر العقوبة المتّخذة ضدّ الموظّف ''بأن

.2''رقابة القاضي الإداريیمكن أن تكون محلّ المذكور لا

یراقب  هأنّ مجلس الدّولةلا یظهر ل''  هبأنّ ''Arfi''ة المدعو قضیّ قضى فيذاته عنى بالمو 

.3''لطة الإداریة في علاقتها بالوقائع المعاقب علیهاة بمعرفة السّ أهمّیة العقوبة الموقعّ 

1- C.E, 12 Mai 1911, Berges, "… Mais l’appréciation des peines disciplinaires n’est pas de nature à
faire l’objet d’un débat par la voie contentieuse". Voir: MODERNE Franck, "L’extension du
contrôle juridictionnel à la corrélation faute disciplinaire- mesure disciplinaire dans le droit de la
fonction publique", Revue administrative, N°2, 1978, p 573.
2

-C.E, 22 Juillet, 1936, Sieur Godard, "L’opportunité de la sanction prise ne serait être discutée
devant le juge administratif", Voir: LAURIE Fréderic, L’appréciation de la faute disciplinaire dans la
fonction publique, Op.cit, p 424.
3- C.E, 18 Janvier 1950, Sieur Arfi, " Il n’appartient pas au conseil d’Etat statuant au contentieux
d’apprécier si l’importance de la sanction prise par l’autorité administrative est en rapport avec les
faits qui l’ont provoquée", Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du =
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درجة تناسب العقوبة الموقعة لا ''أنّ ''Acquaviva''ة قضیّ بادر في قراره الصّ ضىكما ق

.1''عن القضائيتقبل المناقشة بطریق الطّ 

 هأنّ بحیث قضى فیه ، 1976أفریل 28بتاریخ ، ''Gorin''ة في قضیّ الصّادر قراره  ،أخیرًا

.2''المرتكببتقدیر جسامة العقوبة أو ملاءمتها للخطأالقاضي الإداري لا یختصّ ''

یراقب الوقائع المنسوبة للموظّف من 1978حتى عام كان قاضي الإلغاء في فرنسا هكذا 

ها معتناسبسه في تقدیر أهمّیة تلك الوقائع ومدى إقحام نفدون ، ةالقانونیّ و  ةاحیة المادیّ النّ 

رقابة الملاءمةتجاه مجلس الدّولة الفرنسي السّلبي لموقفلل عطيقد أُ بشأنها، و  ةادر الصّ العقوبة 

عمل القاضي الإداري طبیعة ة للعمل الإداري و الاعتبارات الفنیّ د بین تتردّ ةٍ أساسیّ ثلاث تبریراتٍ 

  :هيو  ذاته

سي أنّ المشرّع رأى مجلس الدّولة الفرنبدایةً :الإدارة محلّ القاضي الإداريحظر حلول -

لطة أن یكون تقدیرها من إطلاقات السّ بذلك هقصدة فإنّ یبیّ أدالأخطاء التّ باعتباره لم یحصر

الي لیس للقاضي الإداري أن یناقش تقدیرها، ومتى سمح لنفسه علیها، وبالتّ معقبٍ ة دون أدیبیّ التّ 

ة، للمشروعیّ الفرض لا یصبح قاضیًا في هذالعدم ملاءمته فأدیبي بمراجعتها وإلغاء القرار التّ 

.3یمارس عملاً یندرج ضمن اختصاصاتهاباعتباره وذلك  ،أعلى للإدارة إنّما رئیسًا

التي تجریها  اتقدیر تّ الظر في النّ یرفض دومًا القاضي الإداري  كان، ا لهذا الحظرتجسیدً 

، على كذا العقوبة التي وقع علیها إختیارها لتأدیبهالموظّف و الإدارة على الوقائع الصّادرة عن 

=Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,

1950, p34.
1- C.E, 12 Mars 1958, Acquaviva, "Le degré de la gravité de la sanction disciplinaire, compte tenu
des faits reprochés, ne serait être discuté par la voie contentieuse", Recueil des décisions du Conseil
d’Etat statuant au contentieux du Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux
administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris, 1958, p156.
2
- C.E, 28 Avril 1976, Gorin, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du

Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,

1976, p996.
3- BELLOUBERT-FRIER Nicole, Pouvoir et relation hiérarchiques dans l’administration française,
Op.cit, p 664.



التأديبيالقرارملاءمةعلىللرقابةالحديثةةالقضائيالآلياتالثّانيالفصل-الثّانيالباب

365

لطة لقضاء الموضوعقض هذه السّ كما یحترم قضاء النّ تمامًاأساس أنّه یحترم سلطتها التّقدیریّة 

.1اعتباره محكمة قانون لا محكمة وقائعب

، دة القانون أساس كلّ دولةٍ أنّ سیالاشكّ :ولیس للإدارة ةللمشروعیّ  ابً یقر القاضي الإداري -

مقتضیات مبدأ ، كما أنّ من أهمّ هام ومحكومین لتتحقق إلاّ بخضوع الجمیع حكّ  لاحیث 

ها المشرّع من ما خصّ ة منها للقانون، ذلك لنفیذیّ التّ ةً ة خاصّ لطات العامّ ة خضوع السّ المشروعیّ 

.ن مركز الأفرادتجعلها في مركز أسمى مكثیرةٍ ناتٍ كَ ومَ امتیازاتٍ 

لحقوق الأفراد ة وحامیًاللمشروعیّ یًاراع دائمًاأن یكونالقضاء الإداري على عاتقه قد حملو 

ة حمایة مبدأ المشروعیّ لالأساسیة وسیلته، ولما كانت دعوى الإلغاء اتهم من كلّ اعتداءٍ یّ وحر 

وجه إلغاء القرارات أن تنحصر أعلى المشرّع حرصبل الإدارة، وضمان تنفیذ القانون من قِ 

متى ثبت ، وعلیه قة بالملاءمةة دون تلك المتعلّ في حالات عدم المشروعیّ الإداریة عامةً 

ة قضى بإلغاء القرار الإداري، وما ة أو الخارجیّ اخلیّ ة الدّ للقاضي الإداري إحدى عیوب المشروعیّ 

.یل اختصاصهبِ عدا ذلك فلیس من قَ 

دوره  حیث ینتهي،فحسبةٍ مشروعیّ في رقابة الالقاضي الإداري كان ینحصر دور  هكذا

تيال نبجواا ال، أمّ علیهاالقانون إنزال حكممن خلال القرار الإداري أركان حص سلامة عند ف

ة قدیریّ أو بالأحرى تلك التي تتّخذها الإدارة بناءً على سلطتها التّ  ةالقانونیّ صوصالنّ  الا تحكمه

  .اعلیهله فلا رقابة 

1
على ملاءمة الرقابة من مباشرة رغم تمسّك القضاء الإداري بهذا التّبریر في مجال التّأدیب إلاّ أنّه لم یمنع نفسهمع العلم أنّه -

l’équivalence''تعادل الوظائفكتلك المتعلّقة بـبعض القرارات الإداریة  d’emplois''،فیفري 15ھو ما ثبت بتاریخ و

كان یشتغل وظیفة المذكورتتلخّص وقائعها في أنّ الموظّف التي،''Lagrange''بمناسبة فصلھ في قضیةّ الموظّف ، 1961

حارس للحقول ولمّا ألغیت وظیفته عرضت علیه البلدیة وظیفةً أخرى كعامل صیانة الطّرق لكنّه رفضها مطالبًا بحقّه في 

الخاص بنظام مستخدمي القرى والمؤسّسات العامّة، ولما رفضت البلدیة طلبه، 1952أفریل 28التّعویض استنادًا إلى قانون 

كمة الإداریة التي رفضت بدورها الطّلب، فطعن في حكمها أمام مجلس الدّولة الذي انتهى بالحكم على أنّ رفع دعواه أمام المح

مبنیًا على عدم التّعادل الفادح فلا یجب أن یكون تقدریها الإدارة وإن كانت حرّةً في تقدیر قیام التّعادل بین الوظائف من عدمه، 

:أنظرللإستزادة  حول هذه القضیّة .بینها

-KAHN Jean, "Le pouvoir discrétionnaire et le juge administratif ", Cahier de l’I.F.S.A, N°16, Cujas,
Paris, 1978, p15.
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القاضي علاقة على نحو ما یجري به حدیث الفقهاء یحكم :القاضي الإداري یقضي ولا یدیر-

یقضي ولا یدیر، ویقولون في حقیقة نشأته أنّه اه أنّ القاضي بالإدارة أصل إجرائي مؤدّ الإداري 

بوا علیه حظرین ولهذا رتّ ،1لمبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة والإداریةمحض تطبیقٍ كان 

وضیحوفي تإلیها،ن توجیه أوامرٍ عأن یمتنع الثاّنيالإدارة، و حلّ مأن لا یحلّ  هأساسیین، أوّل

ناط إذا كان یُ بأنّه 1933جانفي 27ادرة بتاریخ الصّ  هفي قرار مجلس الدّولة الفرنسي صرّح  ذلك

عویض المستحقّ زاع، وأن یقضي بالتّ الحقوق والإلتزامات المتبادلة لطرفي النّ تبیان بالقاضي 

، ةالعامّ في إدارة المرافق ة لطة الإداریّ نفسه مكان السّ أن ینصبّ لا یسوغ له ذلك للمتضرّر، ف

، ومتى سمح لنفسه بذلك فیكون قد معیّنٍ یقوم مقام الإدارة في اتّخاذ إجراءٍ  لاأومن باب أولى 

.2ة التي تقتضیها مصلحة المرفقسلبها الحریّ 

سلطة ض اقتحام مجلس الدّولة الفرنسي رفسبب لتبریرالحجج التي ساقها الفقه لكن رغم 

هذه ل اقِ عَ مَ لیقتحم بذلك ، قلیديالتّ موقفه عن  عدولال منعه منلم تحول لتة قدیریّ التّ لإدارة ا

بتاریخ والذي تحقّق ،ةأدیبیّ رقابة ملاءمة القرارات التّ جاهه الحدیث والمتطوّر نحو وفق اتّ لطة السّ 

Sieur''ةقضیّ بمناسبة فصله في 1978جوان 09 Lebon''.

:أدیبناسب في مجال التّ قابة على التّ الرّ من لقضاء مجلس الدّولة الفرنسي جاه الحدیث الإتّ -2

قابة بسبب القصور الذي شاب الرّ وامتعاضٍ من نقدٍ الفرنسي إزاء ما وُجّه إلى مجلس الدّولة 

لم ، 3بحقوق الموظّفینب عنه من نتائج ضارةٍ ة، وما ترتّ أدیبیّ التي یمارسها على القرارات التّ 

أدیبي، إنّما بذل ملاءمة القرار التّ رقابةالذي رفض به ابق لموقفه السّ وفیًامجلس الدّولة یبقى 

 ةنظریّ ''بذلكإلى ملاءمة هذه القرارات، مبتدعًالها غبار في مدّ رقابته لا یشقّ جهودًا

théorie''''ناسبالتّ  de proportionnalité'' ٍفي تعسّف الإدارة للحدّ من ةٍ قضائیّ كوسیلة

.فیهاموظّ تأدیب ة عند قدیریّ التّ سلطتهااستعمال

1- DEBBACHE Charles et RICCI Jean-Claude, Contentieux administratif, Tome 2, 5éme édition, Dalloz,
Paris, 1990, p 205.

، ''الغرامة التّهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة في القانون الفرنسي''محمد باهي أبو یونس، : عننقلاً -2

.16، ص2000، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، القاهرة، 1، العددمجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة
3- MOURGEON (J), La répression administrative, L.G.D.J, Paris, 1967, p 311.
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le''ة أدیبیّ ظهرت فاتحة رقابة ملاءمة القرارات التّ  control d’opportunité des actes

disciplinaires'' ة بمناسبة فصله في قضیّ 1978جوان 09ادر بتاریخ قراره الصّ في

 ة في أكادیمیّ كان مدرسًاالمذكورموظّف ص وقائعها في أنّ الالتي تتلخّ ،''Lebon''الموظّف 

''Toulouse''،توجیه بعض الحركات المخلّة بالحیاءباتّهم وقد''les gestes indécents''

یقضي بإحالته ة یصدر قرارًا تأدیبیًاجعل رئیس الأكادیمیّ ، الأمر الذيمدرسةتلمیذاته باللإحدى 

la''إلى المعاش  retraite d’office''، ّموظّفال أثار اولم''Lebon'' القرار عدم ملاءمة ذلك

أمام ع  طعنٍ إلى رفى انتهالأمر الذي ،رفضت دعواه''Toulouse''أمام المحكمة الإداریة بـ 

لتبریر أنّ الوقائع المنسوبة له كافیةً قراره على  اسً مؤسّ لبهالذي بدوره رفض طمجلس الدّولة

قدیر، في التّ ظاهرٍ بأيّ خطأٍ  االإدارة لم یكن مشوبً ة المتّخذة علیه، وأنّ تقدیرأدیبیّ العقوبة التّ 

.1اقاعد كان صائبً إلغاء عقوبة الإحالة إلى التّ ''Toulouse''فإنّ رفض محكمة من ثمّ و 

رقابة قضاء مجلس الدّولة الفرنسي استعداده ل ظهرأ ''Lebon'' ةضیّ ومن خلال ق،هكذا

قدیر ه في رقابة ملاءمة التّ حقّ -ةٍ لأوّل مرّ و  -القرار، حیث أثبت في هذا القرار التّأدیبيناسبت

بین نصّ یربط في حالة غیاب الموظّف على  ةوقعّ لعقوبة المعلى ا أدیبالذي تجریه سلطة التّ 

هایة ناسب في النّ ة التّ ولتستقر نظریّ ، علیهالعقوبات التي یمكن توقیعهاة و أدیبیّ الأخطاء التّ 

ة وسائل رقابة المشروعیّ جوار إلى ة أدیبیّ لرقابة ملاءمة القرارات التّ ةٍ هامّ حدیثة و ةٍ قضائیّ كوسیلةٍ 

.المعروفة ةقلیدیّ التّ 

1- C.E, 09 Juin 1978, Sieur Lebon, "Considérant que, par un arrêté du recteur de l’académie de
Toulouse en date du 10 Juillet 1974, le sieur Lebon, instituteur à Toulouse, a été mis à la retraite
d’office pour s’être rendu coupable de gestes indécents… sur des fillettes de sa classe ; que les faits,
dans la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction
disciplinaire ; que en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la mise à la retraite d’office
du Sieur Lebon, le recteur s’est livré à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste ;
que c’est, dés lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le
tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête du sieur Lebon tendant à l’annulation de
l’arrêté du 10 juillet 1974 ", Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du
Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1978, p 245.
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مطالب و  ،داءات الفقهیةلإلحاح العدید من النّ استجابةً  تقابة جاءهذه الرّ بحكم أنّ و 

  .همواهتمامات همتعلیقاتمحلّ أصبح ''Lebon''بمجرد صدور قرار، ف1مفوضي الحكومة

MODERNE''الأستاذ یقول بشأنه  (F)''''نّ قرار إLebon أضاف إلى الوسائل

ناسب بین ألا وهي رقابة التّ حدیثةً وسیلةً أدیبية القرار التّ قابة على مشروعیّ ة للرّ قلیدیّ التّ 

للعقوبات إحداث فرملةٍ باهر، ف الإدارة الظّ ذلك لتجنب تعسّ و أدیبي، العقوبة والخطأ التّ 

نظریة ''، ویستطرد في قوله أنّ 2''المفرطة لعدم تناسبها مع الأخطاء المرتكبةة أدیبیّ التّ 

، وجاء قرارأدیب أمرًا شاذًا وقاسیًاناسب جعلت الإبقاء على القضاء القدیم لسلطة التّ التّ 

Lebonة على قابة القضائیّ للرّ جدیدةً لاً في هذا القضاء ولیفتح أبعادًاشاملیحدث تغییرًا

.3''ةأدیبیّ التّ القرارات 

PACTEAU''الفقیه بینما یقول  (B)'' في معرض تعلیقه على قرار''Lebon''''نّ إ

ة قدیریّ لطة التّ ضییق من السّ ة التي ظهرت لدى مجلس الدّولة قادت إلى التّ الحركة القضائیّ 

.4''هاادرة عنة الصّ فیّ للإدارة، ومناهضة القرارات التعسّ 

KAHN''الأستاذ، یقولهذاتسیاقوفي ال (J)''''قدیر هو أكثر اهر في التّ نّ الخطأ الظّ إ

 هاة بمدّ قلیدیّ ة التّ قابة القضائیّ تحوّل جذري لمسار الرّ فهو عن بالإلغاء، من مجرّد وسیلة للطّ 

.5''ةقدیریّ التّ  الإدارة سلطةبما فیها  ةقدیرات الواقعیّ إلى كلّ التّ 

ODENT''الأستاذ ویستنتج  (R)'' أنّه كلّما مفادها ةً هامّ نتیجةً من قرار مجلس الدّولة

�ÌŬƅ§�ªالقضاء الإداري برقابته نحو مجالٍ زحف  ƛŕŠƈ�Áƈ�ÌƔ±Ɣ̄ƂÌśƅ§�ř· ƆƔ�ƌÌƊŐž�ř§Ď̄ţ�· ƂŬ من

.6لبفي حائطها الصّ حدودها، ویفتح ثغرةً 

1- BREBANT Guy, "Le pouvoir discrétionnaire", Intervention au colloque sur le thème: Le pouvoir
discrétionnaire et le juge administratif, Organisé par l’institut Français des sciences administratives, du
05 Mars 1977, p 61 et s.
2- MODERNE Franck, "L’extension du contrôle juridictionnel à la corrélation faute disciplinaire- mesure
disciplinaire dans le droit de la fonction publique", Op.cit, p 573.
3- Ibid, p 574.
4- PACTEAU Bernard, "Le nouveau contrôle du juge administratif sous les sanctions disciplinaires, Note
sur L’arrêt C.E 09 Juin 1978, Lebon", A.J.D.A, N°2, 1979, p 30.
5- KAHN Jean, "Le pouvoir discrétionnaire et le juge administratif ", Op.cit, p15.
6- ODENT Raymond, Contentieux administratif, P.U.F, Paris, 1962, p 957.
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ة م بشأن قضیّ في تقریره المقدّ ''GENEVOIS''الفرنسي مفوّض الحكومة ح في حین صرّ 

''Lebon''إلى تغییرٍ ة سوف یؤدّي مجلس الدّولة بهذه القضیّ  هحقّقأنّ الإنتصار الذي القول ب

ة لإدخال هذه الحاجة الملحّ ، وأكّد على ةأدیبیّ قابة الأدنى على جسامة العقوبات التّ في الرّ شاملٍ 

ة ضدّ لإدار اف تعسّ خاطر أن یترك القدیموذلك لیس فقط لأنّ القضاءأدیبفي نظام التّ قابة الرّ 

في تنظیمه لهذا شدیدٍ لمشرّع سار ببطءٍ لأنّ ا، ولكن أیضًامن غیر عقابٍ حقوق الموظّفین

.1العقوباتما یناسبها من ة و أدیبیّ ناسب بین الأخطاء التّ طالما استبعد منه تحقیق التّ فهو ظام النّ 

الدولة  مجلسوالذي یعتبر من ألمع مستشاري ''BRAIBANT''مفوّض الحكومةا أمّ 

قابة التي بدأ یمارسها مجلس الدّولة الرّ أنّ الهدف من القول رأیه بأبدىقد ف ،آنذاكالفرنسي

واب فیما الصّ من المنطق و أدنى اأن تفرض على الإدارة قدرً هو الفرنسي على أعمال الإدارة 

تفرضها على العقوبة التي إختیار إذا كان بوسع الإدارة الي بالتّ ، و بشأنهاتقدیرٍ تباشره من 

.2منهاالموظّف فلیس معنى ذلك أن تختار ما تشاء

تجعلها بحیث ،للإدارة دائمٍ وسیلة تهدیدٍ ''BAUDAUIN''ض الحكومة مفوّ بینما اعتبرها 

نها من الإفراط أو ف من رهبتها وهیبتها في الحالات التي تملك فیها وسائل تمكّ ف أو تلطّ تخفّ 

.3ةقدیریّ جاوز في استخدام سلطتها التّ التّ 

AUBY''الأستاذق یعلّ أخیرًا (J.M)'' قرار على''Lebon'' هائي صر النّ للنّ تقریرًاباعتباره

، وهو الأمر نشأتهیرفضها مجلس الدّولة منذ والتي ظلّ ،أدیبقابة الملاءمة في مجال التّ ر ل

لطة استعمال السّ ف في في ظلّ تزاید التعسّ سلیم به واستمراره خاصةً عوبة التّ الذي كان من الصّ 

.4بل الإدارةة من قِ قدیریّ التّ 

1-GENEVOIS (M), "le contrôle de l’erreur manifeste en matière d’appréciation de la sévérité des
sanctions disciplinaires, Concl sur l’arrêt de C.E du 09 Juin 1978, Lebon", A.J.D.A, N°20, 1978, p 573.

2
:بلغته یقول-

"la technique jurisprudentielle de l’erreur manifeste est le moyen d’imposer aux autorités
administratives le respect d’un minimum de logique et de bon sens ". BRAIBANT Guy, Le principe
de proportionnalité, Mélanges WALINE Marcel, Le juge et le droit public, Op.cit, p 297.
3- MASSOT Jean," Le control de l erreur manifeste d appréciation par le juge de l excès de pouvoir",
A.J.D.A, N°12, 1997, p 31.
4
-AUBY Jean-Marie, "Le contrôle juridictionnel de degré de gravité d’une sanction disciplinaire", R.D.P,

N°5, 1980, p 1449.
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في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي نحو رقابة هامّة تحوّلٍ نقطة ''Lebon''ل قراریمثّ هكذا 

ة المطلقة في ة بالحریّ أدیبیّ لطة التّ السّ تتمتّع لم تعد فبهذا التطوّر ، أدیبناسب في مجال التّ التّ 

أصبح القاضي الإداري بل ، فینالتي توقعها على الموظّ ة أدیبیّ اختیار ما تشاء من العقوبات التّ 

خرج اختیارها عن دائرة الملاءمة، كافلاً بذلك الموازنة بین عنصري كلّما لها  رقیبًا علیها، رادعًا

.أو تفریطٍ مان دون إفراطٍ ة والضّ الفاعلیّ 

صادرٍ لاحقٍ بقرارٍ ''Lebon''ة قها مجلس الدولة الفرنسي في قضیّ تي حقّ الالإنتفاضة تأیّدت 

إیجابيٍّ أوّل تطبیقٍ التي تعتبر ''Vinolay''ة قضیّ وذلك بمناسبة فصله في نفسه،المجلسعن 

قرار  اتّخذراعة مدیر غرفة الزّ أنّ هو حیثیاتها الهامّة ومن أدیبي، قابة على تناسب القرار التّ للرّ 

ولمافي أداء وظیفته،سب إلیه من إهمالٍ ما نُ بسبب ''Vinolay''المدعو دیر الخدماتمفصل 

أثار هذا الأخیر عدم التنّاسب بین جسامة العقوبة المتّخذة بشأنه مع درجة خطورة الخطأ 

لقضاء لقلیدي لموقف التّ إستنادًا لالإداریة رفضت طلبه ''Pau''محكمة أمام المنسوب إلیه 

عدم ا إلى إستنادً لإلغاء القرار التأّدیبي وذلك مجلس الدّولة إستجابم أمابعد طعنه  لكن، الإداري

.1مع الخطأ المؤاخذ علیهعقوبة الفصل التي اتّخذت علیهالتنّاسب الفادح بین 

:قضاء مجلس الدّولة الفرنسياتّجاه أسباب تحوّل -3

ة قدیریّ لطة التّ جاه السّ تُ لبيالسّ عدول مجلس الدّولة الفرنسي عن موقفهفیه أنّ ا لاشكّ ممّ 

في  ناسبرقابة التّ تغییر اتّجاهه نحو ممارسة في  همهّدت لأسبابٍ ة ا بعدّ كان متبوعً للإدارة 

:یمكن حصرها فيوالتي أدیب، مجال التّ 

اضيلقل دخليالموقف غیر التّ ن ع ثبت:ةقدیریّ التّ سلطتها في استعمال  الإدارة جاوزت-أ

فین، حیثفي تأثیم تصرفات الموظّ ة أدیبیّ الهیئات التّ  فاسر إة للإدارة قدیریّ لطة التّ في السّ  الإداري

1- C.E, 26 Juillet 1978, Vinolay, "… Si les manquements aux règles d’une bonne administration…
étaient légalement de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement
fonder, sans erreur manifeste d’appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère
des sanctions figurant à l’échelle des peines". Voir: DEMOSTHENE Tseva, Le contrôle de la légalité
des actes administratifs individuels par le juge judiciaire, Thèse pour le doctorat en droit pénal, Faculté
Droit- Economie- Sciences sociales, Université panthéon- Assas- Paris 2, 1994, p 231.
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تحت ةٍ تحكمیّ مطلقةٍ الإقرار لتلك الهیئات بسلطةٍ شى معه ون لأتفه الأسباب، ممّا یخسألیُ  وابات

  .اة المكفولة قانونً أدیبیّ مانات التّ من قیمة الضّ أو آخرٍ قص بوجهٍ ة، وهو ما ینغطاء المشروعیّ 

إنّ :ة للإدارةقدیریّ لطة التّ احتواء السّ من ) ةالمشروعیّ (ة قلیدیّ التّ قابة الرّ عدم جدوى -ب

عف دور القاضي الإداري وضُ ،ةأدیبیّ ة القرارات التّ مشروعیً على قابة رّ الالقصور الذي شاب 

لم یعد بإمكانه القضاء الإداري جعل بحقوق الموظّفین ضارةٍ من نتائجٍ ماوما ترتّب عنهفیها، 

في استعمال سلطاتها وغلوٍّ أدیبیة من شططٍ لطات التّ إزاء ما ترتكبه السّ مكتوف الأیدي الوقوف 

.قدیریةالتّ 

لم یكن  ةأدیبیّ التّ  اتملاءمة القرار  ةرقابولة الفرنسي في رفضمجلس الدّ استمراركما أنّ 

خذة ول الآك بها في موقفه لا وجود لها في كثیر من الدّ أنّ المبررات التي تمسّ كما ، مفهومًا

.نفسه ىرضه علأراد أن یف اذاتیً  اتقییدً مجرّد لطات، بل هو بمبدأ الفصل بین السّ 

أدیبي الوظیفي ظام التّ یجعل النّ ة قد أدیبیّ تجاه رقابة ملاءمة القرارات التّ لبي مّ إنّ موقفه السّ ثُ 

الإداریة لمنظمة العمل المحكمةما اعتنقت بعدة الأخرى، خصوصًایّ أدیبعن الأنظمة التّ مختلفًا

.19731وذلك منذ عام ملاءمة الرقابة  ةالدّولیّ 

لطة لیا تكبح جماح السّ ع سلطةً على ضرورة وجود الحكومة ضي بعض مفوّ إلحاح -ج

تقدیر تها فيالي الحدّ من حریّ وبالتّ :الموظّفینالمتكرّرة في حقّ تجاوزاتها تجاهة أدیبیّ التّ 

 .مالعقوبة التي تفرضها علیه

 ةقضیّ في مذكّرته المقدّمة لمجلس الدّولة بخصوص ''KAHN'' دالسیّ  قعلّ وفي مقام ذلك

Delle''الموظّفة Chevreau'' هافي حقّ تّخذةالعقوبة المأنّ بقائلاً 19672نوفمبر 22بتاریخ 

حمادة محمد، ضمانات الموظّفین الدّولیین، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بدوي-1

.272، ص2004أسیوط، القاهرة، 
، وقد تمّ عزلها بسبب عدم تعاطفها مع المستشفى المركزي للإسعاف بمدینة باریسفي  كانت تعمل كمساعدة تمریضٍ والتي -2

إثرى طعنها في عدم ملاءمة تلك العقوبة مع الخطأ المرتكب منها أمام مجلس الدولة رفض مدّ رقابته إلیها ، ورضىأحد الم

.باعتبارها من صلاحیات السّلطة التّقدیریّة للإدارة
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أو غیر یبدو أنّه تفاوت غیر مقبولٍ أدیبي المقترف منها، و في الشدّة مع الخطأ التّ متفاوتةً 

  .في الواقع مبرّرًاله قسوة ولم یعد فاوت یتّسم بالرقابة هذا التّ افض الرّ قلیدي وأنّ الحلّ التّ ،ملائمٍ 

لم تكن واقعةٍ وبیخ على لم توقیع عقوبة الإنذار أو التّ الظّ أنّه إذا كان من قائلاً یضیف 

عزل موّظف من الوظیفة لارتكابه خطأًلم أیضًافإنّه من الظّ ،العقوبةمثل هذه ر طبیعتها تبر ب

ة الجسیمة عن أدیبیّ مییز الأخطاء التّ اقترح على المجلس ضرورة ت، وقدعرضیًا أو طفیفًا

من طبیعتها تبریر عقوبة العزل، وانتهى إلى ضرورة فقط هي التي الأولى تكون حیث البسیطة، 

.1أدیبيبین العقوبة والخطأ التّ ناسبللكشف عن عدم التّ اهر كمعیارٍ تطبیق فكرة الخطأ الظّ 

قابة ر ممارسة وضرورة یة أهمّ عن  ''Braibant''مفوّض الحكومة دافع أیضًا،جانبه إلى

 ة أبداها في قضیّ في ملاحظاتٍ ف ،للحدّ من تجاوزات الإدارةة أدیبیّ الملاءمة على القرارات التّ 

إنّكم بإدخالكم هذا "بقولهخطابًاإلى مجلس الدّولة الفرنسي هوجّ ''Lambert''الموظّف

جاوزات التي المفهوم الجدید في نظام رقابتكم تكونون بذلك قد عقدتم العزم على الحدّ من التّ 

."ةقدیریّ لطة التّ یمكن أن تفضي إلیها ممارسة السّ 

اهر في ة الخطأ الظّ إلى نظریّ استنادًاالملاءمةقابةر على ضرورة تطبیق كما ألحّ بشدّةٍ 

ه من وظیفته ا یستطیع أن یفعله موظّف تمّ عزلعمّ وتساءل أمام مجلس الدّولة ساخرًاقدیر،التّ 

فاوت إلى أین یلجأ ذلك الموظّف حیال التّ  !؟بعض الوقت إلى مقرّ وظیفتهلمجرّد وصوله متأخرًا

إذا كان القاضي الإداري یمتنع عن إعمال رقابته ن الخطأ والعقوبة المفروضة بسببهارخ بیالصّ 

2أن؟في هذا الشّ 

حیث الفقه، ة غالبیّ من اعتراضٍ شدیدٍ محلّ كان حو موقف القضاء على هذا النّ مّ إنّ ثُ 

 ةأدیبیّ لطات التّ ف السّ ستبداد وتعسّ لا ة سندًاأدیبیّ رقابة ملاءمة القرارات التّ رون في امتناعه ی

1 ''- S’il est injuste d’infliger un blâme ou avertissement pour un fait qui n’est pas de nature à
justifier cette sanction, il n’est pas moins injuste de chasser du service un agent qui s’est rendu

coupable d’une faute vénielle…''. KAHN Jean," le pouvoir discrétionnaire et le juge administratif ",

Op.cit, p15.
2- Braibant Guy, "Conclu sur l’arrêt du C.E, 13 Novembre 1970, Lambert", A.J.D.A, N°1, 1971, p53.
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ظّفین، ولهذا كانوا یأملون تزایدت فیه الأعباء الإداریة وأصبحت تثقل كاهل المو في وقتٍ ةً خاصّ 

.1نوات المقبلةفي السّ من موقفه ل القضاء أن یعدّ دائمًا

الفرنسي ولة مجلس الدّ لم یكن بمقدور حیثأخرى إلى الوجودعواملٍ إلى جانب بروز هذا، 

:تجاهلها وهي

لم تكن استحدث قاعدةً الذي  :1982سنة 680-73قانون العمل رقم تعدیل تأثیر -د

Licenciement''العاملتسریح أنّ قتضاهاعلیها من قبل، م امنصوصً  de l’employeur''

motif''وجدّيٍّ حقیقيٍّ إلاّ إذا قام على سببٍ لا یكون مشروعًا réel et sérieux''
وبذلك ،2

والذي  ،لتسریح العمالبب الحقیقيسلطة التحقّق من وجود السّ ةٍ القضاء العادي لأوّل مرّ خوّل 

بتطبیق عة الحال إلى التزام المجلس أیضًا، وهو ما أدّى بطبی3قد یكون اقتصادي أو تأدیبي

الفرصة أمامه تهیئة الي اخلة في اختصاصه، وبالتّ ص على منازعات العمل الدّ فحوى هذا النّ 

ة المفروضة على الموظّفین، وذلك أدیبیّ على تناسب العقوبة التّ قابةماثل في الرّ لاعتناق مسلك مُ 

.4بوصفه قضاء إنشائي خلاّق یبتدع الحلول الملائمة لما یعرض علیه من منازعاتٍ 

ذلك  :1976ماي 05الدّولة الفرنسي في ة لمجلسة العمومیّ صدور قرار الجمعیّ -ه

SAFER''ةقضیّ فصله في بمناسبة  d’Auvergne'' ّادرة في الصّ  قرارات الإدارةقة بالمتعل

، الذي أتاح بموجبه ةسات الخاصّ بالمؤسّ رفضه لمندوبي المستخدمینرخیص أو مجال منح التّ 

من الخطورة فیما إذا كانت الأخطاء المنسوبة للعامل على درجةٍ البحث للقاضي الإداري 

.5لتبریر تسریحهوالجسامة

1-VINCENT Jean Yves, "L’erreur manifeste d’appréciation", Revue administrative, N°142, 1971, p 417.
2- Art L.122-43 de loi n°82-689 du 04 Aout 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise,
loi dite loi Auroux, J.O.R.F du 06 Aout 1982.
3-Cour de cass, ch. Sociale, 29 avril 1976, Voir: LAURIE Fréderic, L’appréciation de la faute
disciplinaire dans la fonction publique, Op.cit, p 427.
4- LEBRETON Gilles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par l’administration française sur ses agents,
Op.cit, p 36.
5- C.E, 05 Mai 1976, Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural et Ministre de
l’agriculture C/Bernette,"Les faits rapprochés à l’intéressé ne présentent pas un caractère suffisant
de gravité pour justifier la décision du ministre de l’agriculture, d’autoriser son licenciement".
Voir: PRADEL Virgile, Le contrôle du licenciement disciplinaire du salarié protégé, Thèse pour le
doctorat en droit publique, Faculté de droit, Université René Descartes, Paris 5, 2013, p 20.
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)17(في مادته نصّ حیث :ةوبات المالیّ بشأن العق1977جویلیة 19صدور قانون -و

.1ة محدّدة بجسامة الأفعال المنسوبة للموظّف العامأدیبیّ العقوبة التّ شدّة على أن تكون

عب علیه أنّه من الصّ رأى مجلس الدّولة الفرنسي فیها فكلّها عوامل واعتبارات مجتمعة،

ه قد حان ، وأنّ يأدیبعقوبة والخطأ التّ ناسب بین الالتّ الذي یرفض رقابة ابق على قضائه السّ البقاء 

.رّقابةه لهذه الدالأوان لتحطیم الحاجز الذي كان یحول دون امتدا

انيالفرع الثّ 

ناسب في مجال التأّدیبالتّ على قابة رّ لالأساس القانوني ل

أملاً  الإداريالفقه ى تصدّ أمام القضاء الإداري، ناسب واقعًا ملموسًابعدما أصبحت رقابة التّ 

المصدر الذي یمكن أن تقوم تحدید مع ،قابةلهذه الرّ و رصینٍ مقنعٍ قانونيٍّ أساسٍ في إیجاد

، )أوّلاً (أنّها ذات أساس تشریعي  هأوّلیرى ، 2نیظهور رأیین أساسیومن حصیلة اجتهادهمعلیه، 

.)ثانیًا(ة القانونیّ دور القاضي الإداري في إنشاء القواعد إلى الثاّني ها یردّ فیما 

:انونروح القمن استلهامأدیبي القرار التّ ناسبقابة تر -لاً أوّ 

صوص النّ بعض أو ضمنیة صراحة من ها یتمرجعتستمد ناسبأنّ رقابة التّ فقهي جانب یرى 

.ةم تدرّج العقوبات التأّدیبیّ عند وضعه سُلالمشرّعقصدمن وأ ،ةمومیّ للوظیفة العالقانونیة

 ةوانین الوظیفة العمومیّ قح تصرّ قد  :أو ضمنيٍّ صریحٍ قانونيٍّ ناسب إلى نصٍّ إسناد مبدأ التّ -1

ضمنیةٍ بطریقةٍ علیهنصّ ة، كما قد تیّ دیبأوالعقوبة التّ الخطأناسب بین التّ تحقیق على ضرورة 

.3یهوابط قصد الوصول إلببعض الضّ أدیبسلطة التّ د یّ قیمن خلال ت

1- PRADEL Virgile, Le contrôle du licenciement disciplinaire du salarié protégé, p 20.
استكمال الأساس القانوني لهذه الرّقابة لم تستطع استجلائه من بین سطور ة إلى أنّ جلّ الأقلام التي سعت إلى الإشار یجب -2

الأحكام والقرارات القضائیة الصّادرة بشأنها، فمعظم الحیثیات والعبارات المستعملة فیها لا تلمّح لأيّ تفسیرٍ أو اتّجاهٍ قانونيٍّ 

ص النّظرة المعتمدة دون إفصاح عن ذلك في قالبٍ تلخإلى استعمال عباراتٍ مقتضبةٍ یُؤطّر هذه الرّقابة، بل تمیل كلّها 

، لهذا استنتاجيٍّ أو ت فإنّ كلّ التّحلیلات والنّقاشات التي قیلت عن أساس هذه الرّقابة مجرّد تأویلاتٍ واستنباطاتٍ أصیلٍ قانونيٍّ

.قانونیّةٍ 
3-MEKHANTAR Joël (M), Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité dans l’action administrative
unilatérale, Thèse pour le doctorat d’Etat, Université de droit, d’économie et de sciences sociales, Paris 2,
1990, p 343.
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على رّقابة لعن الصدى التّشریعي لصراحةً ولكشفت بعض الدّ ،الأولىففي الحالة 

التي  عوديالسّ الموظّفین من نظام تأدیب)34(المادة من ذلك و ، ةأدیبیّ التّ  اتالقرار في التنّاسب 

ة أن یكون اختیارها متناسبًا مع درجة أدیبیّ یراعى في توقیع العقوبة التّ ''حرصت على أن 

یراعي ''جاء فیها من قانون الخدمة العماني التي )202(المادة نصّ تقابلهاكما ، 1''المخالفة

ة أن یكون اختیارها متناسبًا مع مستوى المخالفة، ودرجة أدیبیّ عند توقیع العقوبة التّ 

نفسهالحال هو، و 2''وابق والظّروف المخفّفة للمخالفةجسامتها، مع الأخذ في الإعتبار السّ 

.19913لسنة )19(ة لقانون الخدمة الیمني رقم نفیذیّ من اللاّئحة التّ )190(لمادة بالنّسبة ل

ناسب في مجال قابة على التّ صوص یكون جدل البحث عن أساس الرّ صراحة هذه النّ فمع 

  .صأدیب دون فائدة، إذ لا اجتهاد مع وجود النّ التّ 

ة بتحقیق أدیبیّ لطة التّ تلتزم السّ ي لكرورة ه لیس بالضّ أنّ هي  ،لحالة الثاّنیةسبة لبالنّ أمّا 

القانون صراحةً أن ینصّ  رة لهمسند للموظّف ودرجة العقوبة المقدّ بین خطورة الخطأ الناسبالتّ 

اعتمدته ما  وهو ،تساعدها للوصول إلیهوابط التيببعض الضّ ها دی، بل یكفي تقیذلكعلى 

.التّشریع الوظیفي الجزائرية للدّول على غرار معظم تشریعات الوظیفة العمومیّ 

غضّت  قد هأنّ بلاحظ ن 03-06رقم مر الأمن )161(المادة نصّ ل فسیر المنطقيعند التّ ف

وقعة ة المأدیبیّ التّ ف والعقوبة خطأ الموظّ ناسب بین جسامة مصطلح التّ عمال استالنّظر عن

قد تؤدّي إلى ضوابطٍ بلعقوبة المناسبة اختیار اعند  ةأدیبیّ لطة التّ السّ قیدّت بالمقابل  هالكنعلیه،

قد یكون نّ لأ ،أدیبيالتّ الخطأالموظّف رتكب فیها روف التي أُ لظّ اكأن تراعي ،ذاتهاتیجةالنّ 

، كما یجب علیها أن سوء تنظیمهبسبب بالمرفق أو لقاة علیهتأثیر كثرة الأعباء المُ تحت  وقوعه

، ته من سوئهاة التي تثبت حسن نیّ خصیّ وصفاته الشّ ة الموظّف المعنيمسؤولیّ درجة تراعي

.منهنتفعینرر الذي لحق به وبالمتائج المترتبة على سیر المرفق و الضّ النّ تقدیر أخیرًا و 

.168سابق، صعلي بن موسى بن علي فقیهي، التّناسب بین المخالفة التّأدیبیّة للموظّف العام والعقوبة التّأدیبیّة، مرجع-1
.323سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیة في التّأدیب، مرجع سابق، ص-2
.271سیف ناصر علي الحیمي، السّلطة التقّدیریّة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها في الجمهوریّة الیمنیّة، مرجع سابق، ص-3
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الجسامة رجة من د ةأدیبیّ التّ على تطبیق العقوبة  هذاتالأمرمن ) 183(ة ادالمإنّ حرص مَّ ثُ 

على أن  یدلّ هو ف على شيءٍ لّ وإن دمن الموظّفالمرتكب التي یكون فیها الخطأ نفسها

.1ناسب بینهماتحقیق التّ  ةأدیبیّ لطة التّ تحرص السّ 

بتحقیق التنّاسب لتصبح مقیّدةً آليٍ ة بشكلٍ ة سلطتها التّقدیریّ أدیبیّ لطة التّ هذا، وقد تفقد السّ 

نصّ ما یستفاد من وهو بعینه،تأدیبيٍّ لخطأٍ معیّنةً عقوبةً صریحٍ المشرّع بنصٍّ خصّ إذ ما 

المادة من لفقرة الأولىاو  ،2جونمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة السّ )37(المادة 

خطأً ارتكبض القاضي الذي یتعرّ ''ت على أنّ التي نصّ من القانون الأساسي للقضاء)63(

.3''...لعقوبة العزلتأدیبیًا جسیمًا

لائحة تتضمّن جدولاً یبیّن مختلف بوضع إذ ما قیّدت الإدارة نفسها ذاته كذلك الحال 

إدارة البرید بفرنسا ومن أمثلتها،ةٍ تأدیبیّ ة لموظّفیها وما یقابلها من عقوباتٍ أدیبیّ الأخطاء التّ 

رة لها، من خلال وضع العقوبات المقرّ ة و أدیبیّ بین الأخطاء التّ الرّبطجزئيٍّ نت بشكلٍ حیث تمكّ 

ة، سائل البریدیّ الرّ اختلاس بما فیها ة التي تستوجب عقوبة العزل أدیبیّ ة بالأخطاء التّ خاصّ لائحة 

)160(ن مائة وستینإلخ ، كما قامت بوضع قائمة تتضمّ ...ة للإدارةسوم المستحقّ تجاوز الرّ 

.4التي تناسبهالعقوبة واحد منهدت لكلّ وحدّ  اتأدیبیً خطأً 

من هذا الأمر  181إلى  178المنصوص علیها في المواد من ة تؤدّي حالات الأخطاء المهنیّ '':حیث تنصّ على أن-1

.''أعلاه 163رجة، كما هو منصوص علیها في المادة ة من نفس الدّ أدیبیّ إلى تطبیق إحدى العقوبات التّ 
 خالمؤرّ 03-06من الأمر رقم 163ة المنصوص علیها في أحكام المادة أدیبیّ عن العقوبات التّ فضلاً ":التي جاء فیها-2

)3(والمذكورة أعلاه، یمكن تسلیط عقوبة المنع من مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح بین ثلاثة 2006جویلیة  15في 

ة جون بسبب الإخلال بالقواعد العامّ ة بإدارة السّ على الموظّفین الذین ینتمون إلى الأسلاك الخاصّ امٍ أیّ )8(وثمانیة 

، 167-08مرسوم تنفیذي رقم ."ي الفقرة أعلاه، عقوبة من الدرجة الثانیةتشكّل العقوبة المنصوص علیها ف.للانضباط

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السّجون، معدّل 2008جوان 07مؤرّخ في 

.ومتمّم، سابق الإشارة إلیه
.أخطاءٍ تأدیبیّةٍ جسیمةٍ تستوجب عقوبة العزل)8(یة من القانون الأساسي للقضاء ثمان)62(وقد حصرت المادة 3

4- MOURGEON (J), La répression administrative, Op.cit, p 352.
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عن أهمّیة مبدأ 1ول المقارنةلبعض الدّ ستوريالدّ لس جماجتهادات كشفت بعض ،اأخیرً 

ستوري الفرنسيجاء في إحدى قرارات المجلس الدّ ف ،ناسب في الجزاءات مهما كانت طبیعتهاالتّ 

نطاق فقط، وإنّما یمتدّ  ةعقوبات الجزائیّ ناسب لا یقتصر على النّ نطاق تطبیق مبدأ التّ أ''

، وهو 2''ةغیر قضائیّ دع، حتى ولو أعلن بواسطة سلطةٍ یتّسم بصفة الرّ تطبیقه على كلّ جزاءٍ 

من إعلان )8(ة للمبدأ المنصوص علیه في المادة ة وحتمیّ نتیجة منطقیّ 3الفقهغالبیّة اعتبرهما 

.4االذي استلزم لمشروعیة الجزاء أن یكون ضروریً حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 

ناسب في العقوبة في ة العلیا بمصر على مبدأ التّ ستوریّ أكّدت المحكمة الدّ ه،نفسیاقفي السّ 

ستوریة تحت رقم عوى الدّ في الدّ 2001جوان 02ادر بتاریخ الصّ ففي حكمها ، أكثر من مناسبةٍ 

مناطها أن یكون -دیبیًاأم تأجنائیًا كان أم مدنیًا-شرعیة الجزاء''بأنّ قضت )114(

أو حضرها أو قیّد مباشرتها، فالأصل في العقوبة هو مها المشرّع مع الأفعال التي أثّ متناسبًا

لا یسوغ تجریمها، أو أو متّصلاً بأفعالٍ ا أو عاتیًافكلّما كان الجزاء الجنائي بغیضً معقولیتها،

مها المشرّع، مع خطورة الأفعال التي أثّ ة للحدود التي یكون معها متناسبًابصورة ظاهر مجافیًا

.5''اة اعتسافً ویصبح تقییده للحریّ فإنّه یفقد مبرّرات وجوده، 

ل بها إلاّ الأصل في العقوبة هو معقولیتها، فلا یكون التدخّ ''بأنّ آخرقرارٍ في أقرّت و 

، ولا یجوز ر یؤكّد قسوتها في غیر ضرورةٍ غیر مبرّ بقدر لزومها نأیًا بها أن تكون إیلامًا

1- FAVOREU Louis " Le droit constitutionnel jurisprudentiel", R.D.P, N°2, 1989, p 431.
2- C.C, Décision n° 87-237 DC du 30 Décembre 1987 relative à la loi de finance pour 1988, J.O.R.F du
31 Décembre 1987, "Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement prononcées
par les juridictions répressives mais s’étend à toute sanction ayant caractère d’une punition même
si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire". Voir
également: C.C, Décision n° 89-260 DC du 28 Juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence
du marché financier, J.O.R.F du 01 Aout 1989 : http://www.conseil-constitutionnel.fr
3- XAVIER Philipe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et
administrative Française, Op.cit, p 98.

:حیث جاء في متّنها- 4

"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
punit qu’en vertu d’une loi établie et promulgué intérieurement au délit, et légalement appliquée".

مجموعة أحكام المحكمة . د. ق 21، لسنة 2001جوان 02، جلسة 114حكم المحكمة الدّستوریة العلیا بمصر، قضیّة رقم -5

، 2001، الجزء الأوّل، الطّبعة الأولى، الهیئة العامّة للمطابع الأمیریة، القاهرة، 2000الدّستوریّة العلیا الصّادرة ابتداءً من 

  .82ص



التأديبيالقرارملاءمةعلىللرقابةالحديثةةالقضائيالآلياتالثّانيالفصل-الثّانيالباب

378

ها تعبیراً رة مؤكّدة بها ارتقاء حسّ بمداها، القیم التي ارتضتها الأمم المتحضّ الي أن تناقبالتّ 

والعدالة التي لا یصادم تطبیقها عن نضجها على طریق تقدّمها واستواء فهمها لمعاییر الحقّ 

.1''لة بالجریمةروف ذات الصّ لمختلف الظّ اس تقییمًا خلقیًا واعیًاما یراه أوساط النّ 

ته، باعتباره الجزاء وشرعیّ ''فقضت بأنّ ناسبئیسي للتّ حدّدت المیدان الرّ ،آخرموضعٍ وفي 

لا یكون الجزاء عن ات المواطنین، والتي تقتضي أمن الحدود الدنیا لحمایة حقوق وحریّ 

بقدر ة أو المالیة إفراطًا بل متناسباً معها، ومتدرّجًاأدیبیّ ة أو التّ ة أو المدنیّ أفعالهم الجنائیّ 

مع الأفعال التي مكن ضمانها إلاّ إذا كان متناسبًالا یالح العام، ومن ثمّ خطورتها على الصّ 

.2''أثمها المشرّع أو منعها

ة على قابة القضائیّ یجري البحث عن أساس الرّ :ةأدیبیّ درّج في العقوبات التّ التّ قاعدة -2

ابت من خلال فالثّ .ةٍ قانونیّ المشرّع من نصوصٍ أدیبي فیما یقرّرهناسب بین العقوبة والخطأ التّ التّ 

أدیبي بمبدأ أنّها لم تأخذ في المجال التّ  ةمومیّ ة التي انتهجتها قوانین الوظیفة العشریعیّ السیاسة التّ 

أدیبي والعقوبة المقرّرة له، بین الخطأ التّ بط تقوم على عدم الرّ بل ، مطلقٍ ة بشكلٍ المشروعیّ 

قدیري، سواء من من الإختصاص التّ كبیرٍ بقسطٍ أدیبتوابعه تمتّع سلطة التّ لأمر الذي كان من ا

نطاق اختیار العقوبة من حیث ورة الوقائع المنسوبة للموظّف أو حیث تقدیر أهمّیة وخط

.3االمناسبة لها من بین تلك المحدّدة قانونً 

الجزائري بموجب المادة ع المشرّ لتكفّ المقارنة  ةتشریعات الوظیفة العمومیّ معظمعلى غرار ف

من أخفّها درجةً  اة بدءً أدیبیّ بالعقوبات التّ خاصٍ بوضع جدولٍ 03-06من الأمر رقم )163(

متفاوتة ، كما صنّفها إلى أربع درجاتٍ سریحوهي التّ قساوةً وصولاً إلى أشدّهانبیه وهي التّ 

.الجسامة

محمد ماهر أبو :نقلاً عن. د .ق 15، لسنة 1997جانفي 04، جلسة 02حكم المحكمة الدّستوریّة العلیا بمصر، قضیّة رقم -1

.93، ص2002ن، القاهرة، .د.، د2002إلى  1971العینین، وجیز أحكام المحكمة العلیا والمحكمة الدّستوریّة العلیا من عام 
قوسم حاج :د، نقلاً عن. ق 16، لسنة 1996فیفري 03، جلسة 33بمصر، قضیّة رقم المحكمة الدّستوریّة العلیا حكم -2

.132غوثى، مبدأ التّناسب في الجزاءات التّأدیبیّة والرّقابة القضائیّة علیه، مرجع سابق، ص
.68، صمرجع سابق، "متطلبات مواجهة المخالفات المالیة والإداریة"عادل عبد العزیز السن، -3
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من قدرًاأدیبسلطة التّ یتیح ل هوة، فالعملیّ احیة أنّ هذا التدرّج له ما یبرّره من النّ ولاشكّ 

ŕĎƂţ�̈دة قانونًاالمحدّ باتالعقو بین من ة لتختار المرونة والحریّ  ŬŕƊśś�Ɠśƅ§�¾Ɔś وعدلاً مع الخطأ

عبّر عن إرادة المشرّع التي تعلو عن أیّة إرادةٍ تُ تكون قد ففي هذه الحالة ، فمن الموظّ المرتكب

.أخرى في الدّولة

ناسب لتحقیق التّ ا أوّلیًافترضً مُ ة أدیبیّ قاعدة التدرّج في العقوبات التّ تعتبر على هذا الأساس، 

ملاءمة على یمارس رقابته لقاضي الإداري لل یًاأساسسندًاو  ة،أدیبیّ التّ بین الخطأ والعقوبة

في شدّتها ومتفاوتةً متدرّجةً ة وجعلها أدیبیّ حدّد العقوبات التّ حینما المشرّع لأنّ ، ةأدیبیّ القرارات التّ 

ة منها ما یتناسب وجسامة أدیبیّ لطة التّ ، إنّما قصد بها أن تختار السّ في مقدارها كمًا ونوعًا

أدیبي ة القرار التّ ملاءمقد ینال من بینهما واضحٍ وأيّ تفاوتٍ الخطأ المرتكب من الموظّف، 

.ا یعرّضه للإلغاء القضائيممّ المتّخذ 

ا لإعمال رقابته على القضاء الإداري المقارن قاعدة التدرّج في العقوبات أساسً اعتمدقد لو 

ة الموظّفة مجلس الدّولة الفرنسي في قضیّ فكشف ،ةأدیبیّ ناسب في القرارات التّ التّ 

''Mme Boury Nauron''ل في الإهمال والمتمثّ المذكورةموظّفةبأنّ السلوك الذي بدر من ال

ر في إنجاز المهام الموكّلة إلیها لا یبرّر عقوبة العزل الموقّعة علیها باعتبارها الأقصى أخوالتّ 

بأنّ فقضت هذاتدت المحكمة الإداریة العلیا بمصر الموقفردّ كما ،1ةأدیبیّ التّ م العقوباتلّ في سُ 

قاس الجزاء أن یُ ة یدلّ على أنّ المشرّع قصدأدیبیّ التدرّج القانوني في قائمة الجزاءات التّ ''

.2''بما یثبت من خطأ

تناسب لرقابةقاعدة التدرّج في العقوبات كأساسٍ بصرّحیالقضاء الإداري الجزائري فلم ا أمّ 

أصیل عن التّ ، بعیدةً إلى الإیجازعادةً میلالتي تطبیعة قراراته سبب ذلكو ، ةأدیبیّ القرارات التّ 

أو الإفصاح عنها بشكلٍ في اتّخاذها ة المعتمدة القانونیّ الأسانید عرض من یةً خال، فصیلوالتّ 

.واضحٍ 

1- C.E, 07 Novembre 1979, Mme Boury Nauron, R.D.P, N°5, 1980, p 1454.
2

خلیفة سالم الجهمي، الرّقابة :نقلاً عن.2001دیسمبر 23، بتاریخ 8777ة رقم حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر، قضیّ -

.341صة على التّناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التّأدیب، مرجع سابق، القضائیّ 
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أدیب تجد أساسها في ناسب في مجال التّ أنّ رقابة التّ القول ب أيرّ أصحاب هذا النتهيهكذا ی

.نصًا أو روحًامخالفة القانون

  :الإداريور المنشئ للقاضي دّ المن ي استلهام أدیبناسب القرار التّ قابة تر  -اثانیً 

les''ة للقانون المبادئ العامّ یعود الفضل في إبراز  principes généraux du droit''

لتنُقل بعد ، ق للقاضي الإداريوالخلاّ ور الإنشائي تنهض عن طریق الدّ فهي  ،للقضاء الإداري

سمیة نابضة لتضفي على المصادر الرّ حیّةٍ ة كقوّةٍ ة الوضعیّ ساحة القواعد القانونیّ ذلك إلى 

.1رالمرونة والتطوّ منللقانون الإداري مزیدًا

الأسلوب الذي بحسبذلك و ، صورٍ أربعةٍ في ة للقانون میّز الفقه الإداري المبادئ العامّ قد لو 

  : وهي كلّ مبدأٍ القاضي الإداري في إنشاء ینتهجه 

سبة لمبدأ أن بالنّ ، كما هو الشّ ص القانونيمن خلال تعمیم النّ إنشاء المبدأ :الصّورة الأولى

ة الإداري الذي أمكن تعمیمه من خلال ما تضمّنته نصوص جزئیّ نّزاعفاع في الاحترام حقوق الدّ 

.متفرّقة وردت بشأن إجراءات تحمل معنى الجزاء أو العقاب

ة، صوص القانونیّ مجموعة النّ من أو  شریعالتّ نصّ استخلاص المبدأ من روح :الصّورة الثاّنیة

مبادئ القانون الخاص التي نقلها القاضي الإداري إلى میدان القانون سبة لبالنّ كما هو الحال 

.ة القوانینمن مبدأ عدم رجعیّ مدالعام، ومن ذلك مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة المست

قبیل ذلك نظیم القانوني أو طبیعة الأشیاء، ومن استلهام المبدأ من جوهر التّ :الصّورة الثاّلثة

ة الذي تمّ استخلاصه عن القرارات الإداریة الفردیّ بةترتّ مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة الم

  .للفرد ذاتيٍّ أو حقٍّ قانونيٍ ة لإسناد مركزٍ بیعیّ من طبیعة القرار الإداري بوصفه الأداة الطّ 

ماعة، ومن ذلك المبادئ الجفي ضمیر اسخة استنتاج المبدأ من المعتقدات الرّ :الصّورة الراّبعة

  .ةكتلك المتّصلة بفكرة المساواة أو الحریّ ساتیرة من إعلانات حقوق الإنسان ومقدّمات الدّ دّ المستم

من أنّها مجموعة على  قانون من زاویة القانون الإدارية للویمكن تعریف المبادئ العامّ 

 ةائدالسّ  ةالقانونیّ  ظمالنّ  ةالقاضي الإداري من مجموعنبطهامكتوبة یستالة غیر القواعد القانونیّ 

1- XAVIER Philipe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et
administrative Française, Op.cit, p 149.
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ة تتّسم ة وضعیّ ن بذلك قاعدة قانونیّ في المجتمع ویدخلها في دائرة القانون الوضعي، لتكوّ 

.1ة الإداریةزم الإدارة باحترامها، باعتبارها أحد مصادر المشروعیّ تتلكما جرید، بالعمومة والتّ 

إدماجها في منظومة القانون سواء من حیث تكوینها و ة یّ الأهمبهذه هذه المبادئ  توإذا كان

ؤال الذي یطرح نفسه السّ ة، فتها في سلّم تدرّج قواعد المشروعیّ الوضعي أو من حیث مرتبتها وقوّ 

أدیب عتبار التنّاسب في مجال التّ بعبارة أخرى هل یمكن ا وأ ؟ناسب من ذلكماهو مكانة التّ 

رقابة لإعمال أن یكون أساسًافهل یصحّ ومتى أسلمنا بذلك، للقانون؟ة المبادئ العامّ  ىحدإ

رین الأمفي بحث ال ستوجبیساؤل عن هذا التّ قبل الإجابة ة؟أدیبیّ على القرارات التّ الملاءمة 

:الیینالتّ 

أجمع الفقه على أنّ القانون الإداري یتّسم بخصائصٍ :خصائص القانون الإداري-الأمر الأوّل

هور إلاّ عقب حیث لم یبدأ في الظّ ،شأةحدیث النّ فهو  ،تمیّزه عن فروع القانون الأخرىمعینةٍ 

، كما أنّه غیر مقنّن تحدیدًا منذ إنشاء مجلس الدّولة الفرنسيو  1789ورة الفرنسیة سنة قیام الثّ 

ظم لارتباطه الوثیق بالنّ نظرًاوذلك  متطوّر ومرنه قانون من ذلك أنّ في تشریع واحد، والأهمّ 

.2ائدة في الدّولةالسّ  ةوالاجتماعیة الإقتصادیّ  ة ویاسیّ السّ 

ورٍ یقوم بدالقاضي الإداري رغم أنّ :للقاضي الإداري) اءنَّ البَ (منشئور الالدّ -الأمر الثاّني

یكن فمنذ نشأته لم، مقًاوأبعد عُ اختصاصه أوسع إطارًاإلا أنّ لدور القاضي العادي مشابهٍ 

لفصل في ل قصورًا  هشابه أو قانونينصّ غاب عنه القانون الخاص، فمتىقواعد ا بتطبیق ملزمً 

ة للفصل فیها حتى ة القانونیّ مجموعة من المبادئ العامّ ستنبطجتهد لیا المنازعة المعروضة علیه

في أغلب دور المشرّع ذاته الذي قد یقتصر یكون قد تخطى و بذلكوهلعدالة، یكون منكرًا للا 

.تدوین ما استقرّت علیه اجتهاداتهالأحیان على

واع المنازعات أنوفي كلّ ،یكون اجتهاد القاضي الإداري في كلّ المسائل المطروحة علیه

تحقّق وجه من یعمل اجتهاده في دعاوى الإلغاء لتبیان، فةً كانت أم إجرائیّ ةً الإداریة، موضوعیّ 

1- XAVIER Philipe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et
administrative Française, Op.cit, p 94.

، 2، العددمجلة الأمن والقانون، "انعكاسات مبدأ المشروعیّة على أعمال الضّبط الإداري"عادل السعید محمد أبو الخیر، -2

.268، ص1994كلیة شرطة دبي، 
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تحقّق منیلعویض في دعاوي التّ و المطعون فیه،  الإداري في القرارة عدم المشروعیّ أوجه 

فسیر التّ طق به، كما یعمل اجتهاده في دعاوىوالنّ عنهعویضوقوعه، وتقدیر التّ و  ررالضّ 

.حیح للقرار المتنازع فیه وإعطاء معنى لهلمعرفة الفهم الصّ 

حیث یرمي إلى ،أهمّ منه االأهمّیة، فثمّة اجتهادً  هذهقدر اجتهاد القاضي الإداري ب كان وإن

ااجتهادً ''في هذه الحالة  هجتهاد، ویكون إفراغٍ  أو ص القانوني من قصورٍ استدراك ما في النّ 

مجلس الدّولة كانت من وضع  هاقواعدالمادة الإداریة أنّ أغلب في یبدو ، و''أو بنّاءً منشئًا

ة، بل إنّ ة قضائیّ اجتهادیّ الفرنسي، إذ من المعروف أنّ القانون الإداري الفرنسي من نشأةٍ 

 رفعك في إطار الإستشارات التي تُ للإجتهاد وذلتوجیهيٍّ مجلس الدّولة الفرنسي ذاته یقوم بدورٍ 

.المحاكم الإداریة ومحاكم الإستئناف الإداریةمن إلیه 

المادة من الثةالفقرة الثّ علیهتنصّ ما وعن مثل هذا الدّور لدى القضاء الإداري الجزائري

تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدّولة توحید ''أنّ ب2016ستوري لسنة عدیل الدّ التّ من )171(

لإجتهاد ، لكن ا1''الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على احترام القانون

تبرلیع،مجتمعةٍ ةٍ في غرف یضمن توحیدهبل،على قضاة مجلس الدّولة الیس حكرً القضائي

.2امرجعیً  اقضائیً اجتهادًابذلك 

ص القانوني عن تحقیق التنّاسب غاب فیه النّ في الوقت الذي أنّه جتهادمن حصیلة هذا الإ

واقعة تحت طائلة الإختصاص الة أدیبیّ الأخطاء التّ و  امحدّدة حصرً الة أدیبیّ عقوبات التّ البین 

المشكلة، إلى الإجتهاد لحلّ وفق صلاحیاتهالقاضي الإدارياضطرّ أدیبسلطة التّ قدیري لالتّ 

مراكز أطراف بین وازن تّ یحقّق به الة للقانون الذي ناسب كأحد المبادئ العامّ مُعلنًا بذلك مبدأ التّ 

، 1998ماي 30، المؤرّخ في 01-98من القانون العضوي رقم )2(هو ما تأكّد أیضًا في الفقرة الثاّنیة من نصّ المادة -1

.یتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المعدّل والمتمّم، سابق الإشارة إلیه
، كما أنّه لم 2002لكن عملیًا لا یقوم مجلس الدّولة بنشر اجتهاداته، إذ لم یتمّ إصدار العدد الأوّل من مجلته إلاّ في سنة -2

دیسمبر 19، المؤرّخ في 413-01من المرسوم التّنفیذي رقم )3(یصدر أيّ عددٍ في السّنوات الثّلاثة الأخیرة رغم أنّ المادة 

تفرض علیه 2001دیسمبر 19، بتاریخ )78(جلة مجلس الدّولة وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد ، المتضمّن إنشاء م2001

ذلك، كما أنّ جلّ القرارات التي تمّ نشرها في بعض المجلات تعاني من النّقص والغموض سواء من حیث سرد وقائع  قضایاها 

.أو توضیح منطوقها ولا حتى الأسّس القانونیّة المعتمدة للفصل فیها
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ف عسّ جاه تأدیب تُ ة للموظّف الخاضع للتّ ن من ضمان الحمایة القضائیّ الخصومة، وبفضله یتمكّ 

  .ةقدیریّ التّ الإدارة في استعمال سلطتها

ة إنّما تجد أساسها یبیّ أدناسب في القرارات التّ على التّ ة القضائیّ قابة أنّ الرّ بالقول سوغهكذا ی

أهمّ قابة إحدىالرّ كما تعتبر أیضًا هذه القاضي الإداري،وضعها ة التي القانونیّ  القاعدةتلك في 

.القانون الإداريي في بناء قواعد الحالات التي مارس فیها القاضي الإداري دوره الإنشائ

ة عامًا قانونیًا ینطوي على شرعیّ ناسب یكون قد وضع مبدأً في شأن التّ القضائياجتهادهفب

باره مصدر من باعتا إفراطًا أو تفریطًا، ألاّ یشوب تقدیرها شطط إمّ وهو ة أدیبیّ العقوبات التّ 

.أدیبسلطة التّ تقدیر بهیقیّد  ةمصادر المشروعیّ 

وفیها لطة المقیّدة بواسطة المشرّع توجد سلطة مقیّدة بواسطة القضاء السّ بجوار ف ،باختصارٍ 

من ة أدیبیّ قاعدة التدرّج في العقوبات التّ إهمال دون  طبعًاو ناسب، على التّ قابةالرّ یكمن أساس 

بما المقدّرة ة أدیبیّ العقوبة التّ درجة قاس المشرّع في أن تُ ة نیّ تدلّ على التي ،ةاحیة القانونیّ النّ 

:هماوذلك لسببین أساسیینف من الموظّ جسامة الخطأ المرتكبو یتناسب 

ا ممّ ، و تملیه قواعد المنطق والعدالةقتضى ما مُ من لئن كان التدرّج في العقوبات :بب الأوّلالسّ 

اختیار فقط ة أدیبیّ لطة التّ للسّ یتیح ه فإنّ كل، شریع من حیث الشّ تستلزمه قواعد فن صیاغة التّ 

.جسامة أضرارهأدیبي المرتكب و الخطأ التّ خطورةل تبعًاوذلك  رًاومقدانوعًامنها الأنسب 

أیّة إرادة عنها تعلو لا تعود قاعدة التدرّج في العقوبات إلى إرادة المشرّع التي :انيبب الثّ السّ 

صاعدي التّ ترتیبال، ذلك أنّ یتعیّن احترامها ووضعها فوق كلّ اعتبارٍ ا ممّ أخرى في الدّولة، 

جاء وإنّما ، لم یأت عفویًا أو روتینیًا03-06مر رقم الأمن )163(في المادة الواردة لعقوبات ل

ة التي قد یرتكبها الموظّف أدیبیّ بهدف تحقیق التنّاسب بینها وبین درجة جسامة الأخطاء التّ 

   .العام
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انيالثّ المطلب 

أدیبيلرقابة ملاءمة القرار التّ معیار قضائي قدیر في التّ الخطأ الظّاهر ة نظریّ 

و جوهر المادة أعند زوم بحكم اللّ دیب دون الوقوف أفي مجال التّ ملاءمة لا تستقیم رقابة ال

في  ظّاهرال الخطأة ألا وهي نظریّ ممارستهال علیها القضاء الإداريرتكنالتي ییة،الفنّ قنیة التّ 

الخناق على لشدّ المتدرّجو مجلس الدّولة الفرنسي ضمن مسعاه الهادئ التي أرساهاقدیرالتّ 

.أو تعسّفٍ وتصحیح كلّ ما تنطوي علیه من تجاوزٍ ة للإدارة قدیریّ لطة التّ السّ 

اتفّق الفقهبینما ، فعن القضائيوجوه الطّ تسمیة هذا الوجه الجدید من حول اختلف الفقه قد ل

la''''قدیراهر في التّ الخطأ الظّ ة نظریّ ''بـالإداري الفرنسي على تسمیته théorie de l’erreur

manifeste d’appréciation'' ،ةعدم المعقولیّ ''مصطلح تبنّى القضاء البلجیكي''

''l’appréciation déraisonnable''
اصطلاح إعتنق فیهاما غالبًافمصري ا القضاء ال، أمّ 1

ینالجزائریوالقضاء الفقه لدى رفت عُ وأخیرًا،''ة الغلوّ نظریّ ''وأحیانًا''قدیرالغلط البیّن في التّ ''

.''قدیرالخطأ الفادح أو الواضح في التّ ''سمى تحت مُ 

ŕĎƔ£ ّالفرع ( رحد في المضمون والجوهتتّ ، فهيسمیات المطلقة على هذه التّقنیةما كانت الت

یجعل الحدیث عن أحدهما والمعیار، لدرجةالخصائص من حیث ا یجمع بینها قد ممّ ،)الأوّل

.)انيالفرع الثّ ( ىخر للأ امنصرفً 

الفرع الأوّل

قدیرفي التّ ة الخطأ الظّاهرالإطار المفاهیمي لنظریّ 

تاج اجتهاد مجلس الدّولة الفرنسي إلاّ أنّ نِ هي  رقدیفي التّ خطأ الظّاهرة النظریّ رغم أنّ 

لم تساهم كثیرًا في تحدید معناها، إذ تكتفي بتردید بعض ادرة بشأنها ة القرارات الصّ أغلبیّ 

يء یضاح ماهیتها، الشّ لإ مضمونها دون أدنى محاولةٍ في  العبارات التي أصبحت شبه مستقرّةٍ 

وتحدید ،)أوّلاً ( هاى محاولة تعریفة وتطوّرها إلظریّ الذي دفع الفقه بحكم معایشته لظهور هذه النّ 

1- ZILLER Jacques, "Le principe de proportionnalité", AJ.D.A, N° Spécial, 1996, p186.
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تبیان حالات صولاً إلى و ، )ثانیًا(راهر في التّقدیفي الخطأ الظّ أدیب أسباب وقوع سلطة التّ 

.)ثالثاً(تحقّقه 

:قدیرفي التّ الظّاهر ة الخطأنظریّ تعریف -أوّلاً 

ا ممّ ، ة الخطأ الظّاهر في التّقدیرنظریّ ع ولا القضاء الإداري بتحدید مضمونالمشرّ م هتّ لم ی

  .الإداريآراء الفقه  منمدلولها تحصیل اقتضى 

:قدیرفي التّ الظّاهر ة الخطأنظریّ حدید لتالقانون عامل غیر كافٍ -1

ظهرت لأوّل رقابة حدیثة نسبیًا، حیثالقرار التـّأدیبي ملاءمة أنّ رقابة حنا فیما سبق وضّ 

محلّ  تكانالتي ''Lebon''ة فصله في قضیّ إثرى 1978مجلس الدّولة الفرنسي سنة  لدى ةٍ مرّ 

جدیدٍ قدیر كوجهٍ وبروز الخطأ الظاّهر في التّ قابة لكن رغم أهمّیة هذه الرّ ، تعلیقات فقهیة عدیدة

ةٍ قانونیّ عنایةٍ أیّةٍ  عط لهلم تُ ة أدیبیّ بالإلغاء القرارات التّ عن سائر الأوجه الأخرى للطّعن مستقلٍ 

د یحدّ تشریعيٍّ التي لم یرد بها أيّ نصٍّ ة الأخرىعیوب المشروعیّ شأن في ذلك شأنه  ذكرتُ 

.1قتضاهامُ 

:في التّقدیرلخطأ الظّاهرلعریف اللّغوي والإصطلاحي التّ -2

غة لذا یقتضي بحث مفهومه في فقه اللّ ،دةٍ متعدّ ومدلولاتٍ  يللخطأ الظّاهر معان

.الحدیثیكشف حقیقته ویزیده وضوحًا وتأصیلاً في فقه القانون على نحوٍ ، الإصطلاحو 

تباینت الآراء الفقهیّة حول طبیعة الخطأ الظّاهر في التّقدیر الذي ترتكبه السّلطة التّأدیبیّة، ومن حصیلة هذا الخلاف ظهور -1

المشروعیّة الّتقلیدیّة المعروفة، فبینما اعتبره البعض صورة من صور أراء فقهیة متعدّدة تحاول إیجاد موضعًا له بین عیوب

عیب الإنحراف في استعمال السّلطة، یرى فیه الآخرون أنّه بدیلاً عن مصطلح التعسّف في استعمال الحقّ، على حین ذهب 

على قیام عیب مخالفة القانون، وأخیرًا اتّجاه ثالث إلى أنّه عیب متّصل بركني السّبب والمحلّ في القرار التّأدیبي یُستدل به 

مع )الموظّف(ذهب أغلبهم إلى اعتباره عیبًا مستقلاً بذاته عن هذه العیوب، بوصفه أداة قضائیّة فنیّة یتوسّل بها المتقاضي 

contrôle''الإدارة أمام القاضي الإداري لیمارس بمقتضاها رقابة قصوى  maximum'' ّعلى ملاءمة القرار التّأدیبي محل

الطّعن، وهو الاتّجاه الذي یُستفاد من الصّیغة التي وردت بها غالبیّة قرارات مجلس الدّولة الفرنسي، حیث لم یرد بها أيّ عیب 

قضاء الإداري الجزائري آخر غیره كسند لرقابة ملاءمة القرارات التّأدیبیّة، وهو ما نرجحه ونراه الأجدر بالإتّباع، رغم علمنا أنّ ال

:حول هذه الآراء أنظرأكثرلتفصیلٍ .لایزال فتیًا وغیر واضحًا في هذه المسألة

-MEKHANTAR Joël (M), Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité dans l’action administrative
unilatérale, Op.cit, p344 et s. COSTA Jean-Paul, "Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence
du conseil d’Etat", A.J.D.A, N°7-8, 1988, p 434 et s.
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ومشتقات ذات استعمالات متقاربة لا تخرج في كثیرة ية معانخطأ في اللّغة العربیّ لل :لغةً -أ

سبیل الخطأ كَ لَ من سَ واب، أو الحیدة عنه، وقد یراد به الصّ مجموعها عن معنى الخروج من 

،1أو تجاوز الحدّ نببمعنى الذّ ، والخاطئ من تعمّد ما لا ینبغي، ولهذا فقد یؤتى عمدًا أو سهوًا

.في إیذاء الموظّف دون وجه حقٍّ بالغت أو أفرطت أدیب إذهو ما ینطبق على سلطة التّ و 

في  ''الغلط''أو ''الخطأ''المرادفة لكلمة''الغلوّ ''كلمة الإستعمال القرآنيوردت في  قدو 

ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولوُا ﴿رع الحكیم، وذلك في قوله تعالى الشّ من موضعین 

رَ الْحَقِّ ﴿عزّ وجلّ قوله في ، وفي 2﴾ ...عَلَى اللَّـهِ إِلاَّ الْحَقَّ  قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيـْ

أیضًا أكّد علیه ، كما 3﴾يلِ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِ وَلاَ تَـتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَـبْلُ 

نْ مَ كَ لِ هْ أَ  هُ نَّ إِ ، فَ ینِ ي الدَّ فِ وُ لُّ غُ الْ وَ مْ اكُ یَّ إِ ا النّاسُ هَ ا أیَّ یَ '' ) ص(الرسول بوي في قول الحدیث النّ 

.4''انْ یَ سْ النِّ وَ  أَ طَ خَ ي الْ تِ مَّ أُ  نْ عَ عَ رُفِ ''وقوله أیضًا، ''ینَ ي الدِّ فِ وُّ لُ الغُ مْ كُ لِ بْ ن قَ اَ كَ 

ة من أصل كلمة ظهر في اللّغة العربیّ مشتقّ المقرون به، فهو ''الظّاهر''مصطلح عن  أمّا

.5يء یعني بیّنه، والظّاهر خلاف الباطنقال أظهر الشّ برز بعد الخفاء، ویُ ظهورًا، أي 

أيّ ،''visible''ة إلى معنىفي قوامیس اللّغة الفرنسیّ ''manifeste''ینصرف لفظ بینما 

.6واضح و يٌّ لِ جَ 

إلى وصل قد بأنّ الخطأ ''الظّاهر''و ''الخطأ''يمصطلحغوي لاللّ حلیل تّ ال یوحي:ااصطلاحً -ب

ودرجة .ارتكابهلدیه حول، أو تكفي لإزالة أيّ شكٍّ هدرجة الوضوح تكفي لإقناع القاضي بوجود

، وهذا هو منهج الفقه هذه تتجسّد في كون الخطأ بدیهیًا أو جسیمًا أو صارخًا أو فاحشًاالوضوح

 اليبالتّ و  القرار التأدیبي أصبح غیر ملائمًاالإداري في تفسیر الوضوح بحیث إذا تحقّق في 

.بالإلغاءجدیرًا

.558، ص1986، دار المشرق، بیروت، 28لویس معلوف، قاموس المنجد في اللّغة والإعلام، الطّبعة -1
.)171(سورة النّساء، الآیة -2
).77(سورة المائدة، الآیة -3
.42، ص 2013مجموعة الأحادیث القدسیة، الجزء الأوّل والثاّني، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، -4
.482لویس معلوف، قاموس المنجد في اللّغة والإعلام، مرجع سابق، ص-5

6- Le petit Larousse illustré, paris, 2011, p 617.
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قدیر مدى أصیل اللّغوي والإصطلاحي لمفهوم الخطأ الظّاهر في التّ خلال التّ یتّضح من 

عن تجاوز سلطة عبیرهذه الكلمات للتّ وفیق الذي صادفه القضاء الإداري في اختیاره لالتّ 

، فكلا رةالمقدّ  ةأدیبیّ والعقوبة التّ المرتكب بین الخطأوالملاءمة ناسب لحدود التّ أدیبالتّ 

ة في أدیبیّ لطة التّ المصطلحین یعبّران عن تجاوز الحدّ في تأدیب الموظّف العام، ومبالغة السّ 

، بما یكشف فیه عن نوع من التعسّف في استعمال بسیطٍ على مجرّد خطأٍ قاسیةٍ اختیار عقوبةٍ 

قدیر تجاه الموظّف، ومن هنا یصبح الخطأ الظّاهر في التّ الإدارة ة ة وسوء نیّ قدیریّ لطة التّ السّ 

رفع دعوى  ضحیتهوقع  ووسیلة یتمكّن بها كلّ موظّفٍ ،معیارًا لكشف هذا التسلّط والتعسّف

.أدیبي أمام القاضي الإداريإلغاء القرار التّ 

:قدیرفي التّ الخطأ الظّاهر ةلنظریّ عریف القضائيالتّ -3

قدیر من وضع اجتهاد مجلس الدّولة الفرنسي وفق ما نظریة الخطأ الظّاهر في التّ رغم أنّ 

اكتفى بتأسیس  فهو، تعریفهامن ادرة بشأنها جلّ القرارات الصّ خلّت''Lebon'' ةقرّره في قضیّ 

من خلال تردیده بعض العبارات والمصطلحات التي أصبحت شبه مستقرّة، مفادها ظریة هذه النّ 

ني بُ لا یكون خاضعًا لرقابة القاضي الإداري إلاّ إذا ة أدیبیّ للعقوبة التّ الإدارة و إختیار أنّ تقدیر 

منه لبیان وتحدید ماهیة هذه مباشرةٍ محاولةٍ ، وذلك دون أيّ ظاهرٍ أو خطأٍ بیّنٍ على غلطٍ 

.ظریةالنّ 

الإتیان بتبریراتٍ الإداري الذي لیس من طبیعته اضيیعود إلى القهذا موقفه سبب لعلّ 

ته قد تحدّ من حریّ أن یصوغها بطریقةٍ حتى، أوواضحةٍ أسبابٍ أن یضمنها ب أو هقراراتل

باستمرار بما رقابته من تطویر  نلیتمكّ بحریته كاملةً ن یحتفظ ا على أمستقبلاً، فهو یحرص دائمً 

.یتناسب مع متغیّرات ومتطلّبات العمل الإداري

یتجرّأ على تحدید لم  فهوالفرنسي، عن نظیره القضاء الإداري الجزائري لم یختلف موقف 

لول مدبیان تعلى قراراته اقتصرت بل، وابط التي تحكمهاالضّ لا و اهر ة الخطأ الظّ مضمون نظریّ 

ریبًا كلّ تقعمل، فهو استهاذاتتیجةا إلى النّ جمیعهي تؤدّ ظریة بأكثر من مصطلحٍ هذه النّ 

ناسب الظّاهر أو عدم التّ ''، ''الظّاهرةعدم الملاءمة''بما فیهاتطلق علیهاقد ات التي المسمیّ 
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أدنى ، وذلك دون ''الفادح ارخ أوالخطأ الصّ ''وأخیرًا''اطعةالسّ أو  المفارقة الظّاهرة''، ''البیّن

.1وء على ماهیتهامن الضّ منه لإلقاء مزیدٍ مباشرةٍ محاولةٍ 

معرفةو  تمل إلاّ بتحدید حقیقتها وكنّتهاة لا تكظریّ ة لهذه النّ ة والعلمیّ أنّ القیمة العملیّ لاشكّ و 

یهمّه ا یساعد القاضي الإداري والموظّف العام الذي وابط التي تحكمها، ممّ عناصرها والضّ 

تحدید اجتهد الفقه الإداري في ساس هذا الأوعلى  ،لتقدیر الإدارةحقیقيٍّ الأمر على إجراء تقییمٍ 

.مدلولها

:قدیرفي التّ الخطأ الظّاهر ة ة لاحتواء نظریّ المحاولات الفقهیّ -4

كفكرة وذلك  ،قدیرفي التّ خطأ الظّاهرة النظریّ بنات الأولى لما وضع القضاء الإداري اللّ بعد

ضبط تعریف مصطلح الإداري لالفقه تدخّل ،ة للإدارةقدیریّ لطة التّ لعقلنة السّ حدیثةٍ ةٍ قضائیّ 

الفرنسي بها مفوّض الحكومة جاء لتعریفه تلك التي أوّل محاولةٍ قد كانتو الخطأ الظّاهر، 

''Braibant'' ّة في تقریره المقدّم بشأن قضی''Lambert'' الخطأ الظّاهریظهر ''فعنه یقول

ة التي تتمتّع بها استخدام الحریّ عمدٍ غیر من أو عمدًا قدیر عندما تسيء الإدارة التّ في

.2''إلى أبعد من الحدود المعقولة في القرار الذي تحمله على عناصر الملاءمةوتذهب

Vedel''الأستاذ بینما یعرّفه  (G)'' ظر النّ لخطأ الذي یمكن ملاحظته بمجرّد ا''على أنّه

الأستاذانوصفه حین في ، 3''الإستعانة بأهل الخبرة لاكتشافه، دون حاجةٍ من أوّل وهلةٍ إلیه 

''Auby'' و''Drago''الخطأ الواضح أو الجسیم''  ذلكب،�Əřš�œčƒő°Ɔ�ÀÂƂƒ�Ä¯ƃ¦�°ƒ¶Ťƃ¦Â�¾ŕ

.4''صین من رجال القانونسبة لغیر المتخصّ بالنّ 

الصّادر عن مجلس الوارد في إحدى حیثیات القرار''في التّقدیر ارخالخطأ الصّ ''مصطلح :أنظر على سبیل المثال إلى-1

، )المجلس الأعلى للقضاء(ضدّ ) قاض(، قضیّة 1998جویلیة 27، المؤرّخ في 172994الدّولة، الغرفة الثاّنیة، تحت رقم 

.84، ص2002، الجزائر، 1، العددمجلس الدّولةمجلة
2- "L’erreur manifeste d’appréciation apparait lorsque l’administration a abusé, dispose, qu’elle est
allé au delà des limites du raisonnable dans le jugement qu’elle a apporté sur des éléments
d’opportunité". BRAIBANT Guy, "Conclu sur C.E, 13 Novembre 1970, Lambert", Op.cit, p 33.
3- "Est manifeste une erreur qui saute aux yeux sans qu’il soit besoin d’être un expert très averti".
VEDEL Georges et DELVOLVE pierre, Droit administratif, 9éme édition, P.U.F, Paris, 1984, p 800.
4- AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, Op.cit, p 394.
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الأستاذ ال بهقذلك الذي دّم عن نظریة الخطأ الظّاهر قُ أهمّ تعریفٍ عن أمّا 

''LAURENT Habib'' یقولحیث ،التي تكوّنهاآخذًا بعین الإعتبار العناصر:

"L’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence est une erreur
commise par un administrateur dans l’appréciation des faits à lesquels il
se livre discrétionnairement pour fonder sa décision et qui s’avère si
grossière qu’elle ne laisse place à aucun doute"1.

DURANTON''الأستاذیمكن اعتماده ذلك الذي قدّمه نجد أحسن وأوفى تعریفٍ أخیرًا

Arnaud'' ًقائلا:

"L’erreur manifeste d’appréciation, technique particulière du control
contentieux de l’adéquation entre le contentieux de l’acte et les conditions
trouvées à s’appliquer dans les cas où l’administration détient une
compétence discrétionnaire"2.

أبركان ''ا رئیسة مجلس الدّولة سابقً تعریف الفقه الجزائري، نجدا ببعض تعاریفتطلّعً 

ة الخطأ وصفت نظریّ حیث ، وبسیطٍ عامٍ بشكلٍ في إحدى مقالاتها لتي تناولت الفكرة ا''فریدة

سبة للحالات التي تتعسّف الإدارة فیها صراحة صمام أمان بالنّ "قدیر بأنّها الظّاهر في التّ 

لوك المعقول، بحیث أنّها وإذا ما أنّ الإدارة ملزمة بانتهاج طریق السّ ة، إذقدیریّ بسلطتها التّ 

ارتكبت غلطًا واضحًا یتجاوز حدود المعقول في حكمها المنصب على عناصر الملاءمة، فإنّ 

.3"كییف القانونيالقاضي یقوم برقابة مخفّفة على التّ 

وصف الخطأ الظّاهرحیث اختصرها في كلمتین فقد ''مسعود شیهوب''ا الأستاذ أمّ 

.4''ارخةالصّ شروعیّة ماللا''بـ

ائب محاولة من الصّ قدیر، لعلّ ة الخطأ الظّاهر في التّ حول نظریّ من تعاریف تقدّم ا لما وفقً 

نع مجلس الدّولة من صُ حدیثة ة قضائیّ ة تقنیّ  اأنّهعلى یجمع شتاتها، وذلك وضع تعریفٍ 

1-LAURENT Habib, "Chroniques constitutionnelles et parlementaires, La notion d’erreur manifeste
d’appréciation dans la jurisprudence", R.D.P, N°3, 1986, pp 695-730.
2-DURANTON Arnaud, "La consécration attendue d’un contrôle normal des sanctions disciplinaires
infligées aux agents publics", Revue administrative, N°2, 2014, p 31.

  .39صمرجع سابق،، "رقابة القاضي الإداري على السّلطة التّقدیریّة للإدارة"أبركان فریدة، -3
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطّبعة الأولى، الجزء الأوّل، بادئ العامّة للمنازعات الإداریةالمشیهوب مسعود، -4

.134، ص2005
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أهمّیة تكییف ة عند أدیبیّ لطة التّ سّ ال التي تتمتّع بهاالتّقدیر ة لحریّ وضع حدٍّ الفرنسي بهدف 

عدم القاضي الإداري راجعیُ مقتضاهاأدیبي، فبلقرارها التّ  اتّخذها سببً وخطورة الوقائع التي ت

إمّا إفراطًا فیها أو الموظّف والعقوبة المسلّطة علیهارخ بین الخطأ المرتكب منناسب الصّ التّ 

وازن تّ البو  ،ةأدیبیّ بمقتضیات العدالة التّ إخلالاً  نیشكّلاین كلا من الأمرّ أنّ بحسبان ،تفریطًا عنها

  .رخالآعلى حساب أحدهما تغلیب بة، الفاعلیّ مان والضّ يّ منطقبین 

اضي بها القسترشدة یفنیّ أداة اطع الخطأ الظّاهر أو السّ یعتبر عریف من منطلق هذا التّ 

روف مختلف الظّ ما جاء تقدیرها بعد مراعاةفكلّ ،ة للإدارةقدیریّ لطة التّ السّ لرقابة ملاءمة الإداري 

في  ظاهرٍ بخطأٍ ا مشوبًاقرارهدّ عُ ومتجاوزًا للحدّ المعقولتلالالاخة واضح القانونیّ والإعتبارات 

.یستوجب الإلغاءممّا قدیرالتّ 

:قدیرفي الخطأ الظّاهر في التّ أسباب وقوع سلطة التأّدیب-ثانیًا

المشرّعإرادة إلى في التّقدیر الخطأ الظّاهرأدیب في قوع سلطة التّ أسباب و یمكن ردّ 

.إرادتهاو 

:نع إرادة المشرّعقدیر من صُ الخطأ الظّاهر في التّ -1

التّناسب ق أسباب عدم تحقّ أهمّ قد یتساءل البعض هل من الممكن أن یكون المشرّع أحد 

؟أدیبملاءمة في مجال التّ الو 

في  ظاهرٍ أدیب في خطأٍ قد یكون وراء وقوع سلطة التّ أنّهبسلیمالتّ هلسّ من الالحقیقة أنّه 

 ةأدیبیّ و الملاءمة بین الخطأ و العقوبة التّ ناسبناط تحقیق مبدأ التّ حسب الأصل یٌ ، لأنّ قدیرالتّ 

،العقوباتما یناسبها من و ة أدیبیّ التّ لأخطاء تحدید االمكلّفة بمهمّة باعتبارها شریعیة، للسلطة التّ 

اهر ظّ الخطأ الأدیب في سلطة التّ لإیقاع وجیهًا یكون سببًا قد هذه المَهمّة المشرّع عن بُعْد لكن 

:أساسیین همالسببینقدیر وذلكفي التّ 

ذلك عن وبالتّالي عجزه ،من صمیم عمل المشرّعة أدیبیّ تقنین الأخطاء التّ إنّ :بب الأوّلالسّ 

أدیبسلطة التّ حرّك إرادة روف التي تٌ عدم إمكانیة تحدید الأوضاع والظّ إلى رورة بالضّ یؤدّي س

لیس سببه فقط أدیبناسب في مجال التّ التّ تحقیق عدم كما أنّ أدیبي المناسب، خاذ القرار التّ لاتّ 
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رتكبالمبط بین الخطأالرّ غیاب والأرجح هو سببه الأقوىوإنّما ة، أدیبیّ عدم حصر الأخطاء التّ 

للمشرّع لحصر هذه الأخطاءفي ذلك دعوةً ، ولعلّ ة المناسبة لهأدیبیّ التّ والعقوبة من الموظّف

.تهاشرعیّ لباعتبارها محورًا أساسیًا 

قوانین الوظیفة ة غالبیّ لدى ة أدیبیّ لأخطاء التّ اقنین ة غیاب تمهما یكن من أمر منطقیّ لذلك 

من أسباب عدم ، والتي قد تكون سببًابهاالتي قد یرتّ تیجة النّ ول فلا یمكن تجاهل ة للدّ العمومیّ 

في تها حریّ ة عندما تمارس أدیبیّ لطة التّ نّ السّ لأ ذلك ،ةأدیبیّ الملاءمة الفادحة لمعظم القرارات التّ 

تكون قد أخرى لعقوبة المناسبة له من جهةٍ واختیار ا،من جهةأدیبيالتّ تقدیر خطورة الخطأ

، اتالعقوبما یقابلها من ة وربطها بأدیبیّ تحدید أوصاف الأخطاء التّ ع في ا للمشرّ أصبحت شریكً 

خلق العدید ع ذاته في لتقوم بدور المشرّ لها نحت الفرصة كبر من ذلك إذ ما مُ أبل یصبح دورها 

انتهاكًا ما یشكّل  ووهمها القانون، لم یجرّ على أفعالٍ عقوباتٍ ة وفرض أدیبیّ من الأخطاء التّ 

.1إلاّ بعد ارتكابها هتصرّفاتلم بخطورة  الموظّف لا یعلأنّ ة، المشروعیّ صارخًا لمبدأ 

ة وربطها أدیبیّ قنین الجزئي لبعض الأخطاء التّ التّ بالمشرّع استعانة قد یؤدّي :بب الثاّنيالسّ 

أنّ سلطة والسّبب هو بینها، ناسب جزئة إلى تعطیل تحقیق التّ غیر قابلة للتّ ةٍ تأدیبیّ بعقوباتٍ 

، وذلك دونمعیّنٍ توقیع عقوبة بعینها على خطأٍ ، فتلتزم بخاصٍّ بنصٍّ تكون مقیّدةً أدیبالتّ 

، بل كلّ ما علیها هو الإلتزام قابخفیف في العشدید ولا في أسباب التّ ظر لا في أسباب التّ النّ 

للإلغاء القضائي عرّضمُ أدیبيقرارها التّ یكونبالعقوبة المنصوص علیها، ومتى خالفت ذلك 

.لمخالفة القانون

د توجرق، حیث فترق الطّ تضع مبادئ العدالة عند مُ قد و نع المشرّع، كلّها أسباب من صُ 

شرّع ترك إلاّ لأنّ الموتقف العدالة فیها مكتوفة الأیدي لا لشيءٍ ضاء، ة لا یطالها القمنطقة حرّ 

أدیبيلخطأ التّ تشاء من أوصاف الواسع بأن تضع ما وا الإختصاص الحرّ أدیب لسلطة التّ 

.أنسب العقوبة لهأن تختارو فین لتصرفات الموظّ 

.101محمد باهي أبو یونس، الرّقابة القضائیّة على شرعیّة الجزاءات الإداریة العامّة، مرجع سابق، ص-1
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لا یكفي إذ تها، بل المشرّع أساس شرعیّ ة وحصرها من قِ أدیبیّ تحدید الأخطاء التّ یمثّل لذلك 

لا ینتابه غموض واضحٍ أن یضع ذلك في قالبٍ لابدّ بل ؤثم ما كان ضروریًا تأثیمه، أن یٌ  همن

ة حیث لا یصید به المشرّع موظّفي حسن النیّ ص مجرّد شراكٍ ولا یشوبه إبهام وإلاّ كان النّ 

ص القانوني فتكون العقوبة علیهم ینصرف قصدهم أو یثبت في جانبهم خطأ في مخالفة النّ 

ة فإنّ لالتزامه یّ مبدأ المشروععند ، والمشرّع وهو یلتزم نزولاً ویقینٍ حدسًا وتخمینًا لا عن جزمٍ 

.1ةشأنه شأن الجریمة الجزائیّ أدیبي یجري فیه رسم معالم وطبیعة الخطأ التّ نطاق

:یّةأدیبلطة التّ سّ الإرادة نع قدیر من صُ الخطأ الظّاهر في التّ -2

رضت على أنظار القضاء أنّ جلّ المنازعات التي عُ ة شبه إجماع فقهي وقضائي بثمّ 

سلطة قدیري لالتّ الإعتراف بالاختصاصسببهاأدیبي القرار التّ الإداري بشأن عدم ملاءمة 

  .همقاصدعن التي خرجت به التّأدیب 

لسلطة یحدّد من هو أنّ المشرّع قانونًاالمستقرّ علیه:ةأدیبیّ لطة التّ قدیري للسّ الإختصاص التّ -أ

،لواجباته الوظیفیّةالمخالفتوقیعها على الموظّف ة التي یجوزأدیبیّ لعقوبات التّ قائمة اأدیب التّ 

للأخطاء شاملٍ غیاب تقنینٍ في ظلّ ، لكن القائمةهذه من بین أنسبها ة اختیار حریّ لها ترك یُ مّ ثُ 

أدیب التّ سلطة  رورةبالضّ التي تناسبها سوف تتمتّع ربطها بالعقوبات إلى عدم  ةة بالإضافأدیبیّ التّ 

والتي قد تسيء على الموظّف، التي تفرضها اختیار العقوبة في  واسعٍ تقدیريٍ باختصاص ٍ 

في  أدیبقدیري في وقوع سلطة التّ لتّ الإختصاص ایساهم ، وهكذا ةً أو خفّ  اإسرافً استعماله إمّا 

.قدیرالخطأ الظّاهر في التّ 

المحافظة في  يأدیبالتّ ظام نّ المن وجود حكمةال تكمن:لوظیفيا أدیبالتّ هدف الخروج عن -ب

تحقیقًا واطرادٍ ة بانتظامٍ حسن سیر المرافق العامّ بما یضمن ،یةالوظیفة العمومّ وهبة على كیان 

.، هذا من جهةللأهداف التي أنشأت من أجلها

.523حسان عبد االله یونس الطائي، التطوّرات القضائیّة في الرّقابة على مبدأ التّناسب في القرارات التأّدیبیّة، مرجع سابق، ص-1
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الموظّف ردعًا تقویم ى وسائل إصلاح و ة بأنّها إحدأدیبیّ العقوبة التّ تُعرف أخرى، ومن جهةٍ 

 اوفق ما تملیهالدّولة تستخدمها ، فهي بذلك ضمان وأداة في یدّ له ولغیره من الموظّفین

  .ةانتظام المرافق العامّ و حسن سیر العمل مقتضیات 

العقوبة على الموظّف بما تقدیر ة في أدیبیّ لطة التّ بالغت السّ متى، فلحقائقمن هذه اانطلاقًا

لطة نحت من أجله تلك السّ عن الهدف الذي مُ حتمًا ستزیغ ف لا یتناسب والخطأ المرتكب منه

  .ةلموظّف تحت ستار المصلحة العامّ إیذاءً لف و ا للتعسّ مرتعً وتصبح 

في یجتمع دیر قفي الخطأ الظّاهر في التّ أدیبالتّ سلطة وقوع  مرجعذا یمكن القول أنّ كهو 

المشرّع عن حصر وتراخي في عزوف حیث وجدت سلطة التّأدیب المشرّع معًا، إرادتها وإرادة 

عسّف في لها للتّ سبیلاً من عقوباتٍ قابلهاناسب بینها وبین ما یة وتحقیق التّ أدیبیّ الأخطاء التّ 

.الوقوع في الخطأ الظّاهربالتّالي و  قدیریةاستعمال سلطتها التّ 

:قدیرفي التّ الخطأ الظّاهر حالات تحقّق -اثالثً 

      ة وفق قرار أدیبیّ ملاءمة القرارات التّ رقابة لنفسه بالفرنسي مجلس الدّولةف عتر ا مابعد

''Lebon'' ، ّضایا المعروضة علیه، فاضطرّ برقابته إلى القكلّ في تطبیق اجتهاده علىاستمر

ها سم بالإفراط في الشدّة، كما ألغى البعض الآخر منالتي تتّ ة أدیبیّ إلغاء العدید من القرارات التّ 

  .هابملاءمة بعضحین أقرّ في فریط في اللّیونة، سامها بالتّ لاتّ 

:في شقّه الإیجابيالظّاهر الخطأ  وأ ةالعقوبة التأّدیبیّ شدّةفي الإفراط  -1

حجم الخطأ و بما لا یتناسب ة أدیبیّ الإسراف في تقدیر العقوبة التّ حالة المبالغة أو تعتبر

قدیر،لخطأ الظّاهر في التّ في ا أدیبور التي تقع فیها سلطة التّ الصّ كثرأف من الموظّ المرتكب 

لا  من الموظّفقصاصٍ أو  نتقامٍ اوسیلة أدیب التّ من طط والشدّة آخذةً للشّ كثیرًا ما تجنحفهي 

أدیبي المتّخذ للقاضي الإداري ذلك قضى بإلغاء القرار التّ تبیّنكلّما  ذا، لردعه وتقویمهوسیلة 

.تطبیقاتهمن خلال ، وهو ما ثبت بشأنه

بتاریخ صدر مجلس الدّولة الفرنسي نفًا، المشار إلیه أ''Lebon''من قرار قلیلةٍ بعد أسابیعٍ ف

، والذي یعدّ أوّل تطبیق إیجابي ''Vinolay''الموظّف ةحكمه في قضیّ 1978جویلیة 26
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عزل إلغاء عقوبة بموجبه تمّ حیث ،ةأدیبیّ القرارات التّ ملاءمةرقابةعلى  لاجتهاده المستقرّ 

إهمال أداء في لة والمتمثّ  اعلیه ذالمؤاخمع الوقائع الفادح لعدم تناسبها الموظّف المذكور 

قدرته على مواجهة الخطأ الظّاهر ة لأوّل مرّ ، فبهذا القرار أظهر مجلس الدّولة الفرنسي وظیفته

.1الموظّف العامفي حقّ  ةأدیبیّ لطة التّ الذي ترتكبه السّ 

Ville''ة ادر في قضیّ قراره الصّ أیضًاتطبیقاتهومن  d’Angers'' وبة إلغاء عقفیه تمّ حیث

ل في والمتمثّ ،مع الخطأ المرتكب منهاهذه العقوبة عدم تناسباستنادًا إلى رقصٍ مة عزل معلّ 

.2ةالمعنیّ  للإدارة ة أشهرلعدّ  هاغیابات بعض تلامیذتصریحتقدیم عدم 

Centre''ة وفي قضیّ  hospitalier Gérard'' إلغاء عقوبة إلى  هنفستوصّل المجلس

ب ضدّ بعض المرضى بالمستشفى استنادًا ن بسبب اتّهامهما بالتعصّ ممرضیّ على خذة متّ عزل 

أیضًا ردده ، وهو ما 3بالغ فیهامُ  اوأنّهمثل هذه العقوبةإلى أنّ الخطأ المنسوب إلیهما لا یستحقّ 

''M.D''الموظّفة  ةفي قضیّ 
4.

ا تطبیقً مجلس الدّولة فقد شهد ،لرقابة الملاءمةلقضاء الإداري الجزائريطبیقات اتّ عن ا أمّ 

.5ى الیومفیما نعلمه حتّ ضئیلاً 

contrôle''من أولویات ظهور رقابة الملاءمةأنّه إذا كانت نویهیجب التّ و 

d’opportunité'' ّضمانة الإدارة وكفالة هي تحقیق الموازنة بین فاعلیّ أدیب في مجال الت

و السّبب بسلطاته المحدودة لن یحقّق هذا الهدف، للموظّف العام، فإنّ القاضي الإداريحقوق

لن یتمكّن في جمیع الأحوال في شدّتها فإنه فراطٍ الإبسبب ة تأدیبیّ بإلغاء عقوبةٍ قضىمتى أنّه 

قدیري الاختصاص التّ تحت رهن دائمًا الأمر ، وإنّما یبقى أخرى مناسبةٍ صدي لفرض عقوبةٍ التّ 

1-C.E, 26 Juillet 1978, Vinolay, Voir : DEMOSTHENE Tseva, Le contrôle de la légalité des actes
administratifs individuels par le juge judiciaire, Op.cit, p 231.
2- C.E, 08 Mars 2002, Ville d’Angers, Voir: MELLERAY Fabrice, Droit de la fonction publique, Op.cit,
p 422.
3- C.E, 20 Novembre 2003, Centre hospitalier Gérard, A.J.D.A, N°4, 2003, p 806.
4-C.E, 13 Novembre 2013, M.D, Recueil des décisions du conseil d’Etat, N°1-2, Dalloz, Paris, 2015, p662.

لم  2015عشر سنة الثاّلثإلى غایة العدد2002ل سنة من العدد الأوّ ابتداءً ولة القرارات المنشورة في مجلّة مجلس الدّ فكلّ -5

.، وسوف نتطرّق إلیها بالتفّصیل في المبحث الرّابع إلى جانب القرارات غیر المنشورةإلاّ ثلاثبخصوصها رقابة الملاءمة تتضمّن 
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ألاَّ بشرط ، والمناسبةاختیار وتقدیر العقوبة الجدیدةفي ة حریّ طلق المُ التي لها  بأدیلسلطة التّ 

.سبق وأن تمّ إلغاءهاالتي تكون تلك

:لبيفي شقّه السّ الظّاهر أو الخطأة لیونة العقوبة التأّدیبیّ في  فریطالتّ -2

أو ما بالشدّة والقساوةالمتّسمة ة أدیبیّ قدیر على العقوبات التّ في التّ الخطأ الظّاهر لا یقتصر 

،ةإلى صورته العكسیّ أیضًا متدّ یبل ، باعتبارها الأكثر وقوعًا''ابلعقا لإفراط في شدّةا''یعرف بـ

تناسب مع ما اتّسم به خطأ بما لا یة أدیبیّ انتقاء العقوبة التّ  في أدیبسلطة التّ تساهل تحیث 

.''ابلیونة العقفریط في لتّ ا''ه بـما یصطلح علی، وهو وخطورةٍ من جسامةٍ الموظّف

على رقابة القضاء بیتحقّق ة أدیبیّ حقوق الموظّف التّ ضمان منطق ا لا جدال فیه أنّ فممّ 

إلى  ةقابرّ هذه ال مدّ العدالة الذي یقتضي ضرورة ، لكن لا یمكن إنكار روحفیهابالغالعقوبة المُ 

إلاّ أنّه لا یمكن للموظّف في شيءٍ ضماناتٍ لیس فیه ن كان ذلك وإ .أدیبساهل في التّ حالة التّ 

بأنّ القضاء واعٍ واضحةٍ تضع الموظّف المخطئ أمام صورةٍ حیث قابة هذه الرّ أهمیّة تجاهل 

إلاّ والتي لا تتحقّقة الإدارة،المقابل إلى فاعلیّ یسعى ب هكما یسعى لتحقیق ضماناته أنّ ، و وعادلٍ 

.الموظّفمن قاعس الإهمال والتّ أنواع لكلّ ة رادعةً أدیبیّ العقوبة التّ إذا كانت

زاویة من أدیبي ملاءمة القرار التّ إلى  امتدّت رقابة القاضي الإداريآخذًا بهذه الإعتبارات، 

  .ةأدیبیّ إلغاء العدید من القرارات التّ تمّ على أساسها فریط في العقوبة، و التّ 

اخلیة ضدّ ادرة عن وزیر الدّ وبیخ الصّ عقوبة التّ مجلس الدّولة الفرنسي إلغاء ، ومن تطبیقاتها

وفي ، 1الذي ارتكبهخفّتها مقارنة بجسامة الخطأ ، بسبب التّفریط في ''Benhane''الموظّف 

ما ثبت ائقین العاملین بالبلدیة لِ عة على أحد السّ موقّ الإنذار العقوبة ذاته ألغى المجلس آخرٍ قرارٍ 

سیارة تابعة للبلدیة تحت تأثیر المشروبات الكحولیة، وهو ائق كان یقود حقیقات أنّ السّ له من التّ 

 ةأدیبیّ لطة التّ من تلك التي أوقعتها السّ أشدّ عقوبةً یستحقّ جسیمٍ بيٍّ تأدیسلوك ینطوي على خطأٍ 

indulgence''بالغ فیه ساهل المفرط واللّین المُ سم بالتّ تتّ والتي ،علیه excessive'' بما لا

.2هرتكباالذي یتناسب مع جسامة الخطأ 

1- C.E, 09 Octobre 1984, Benhane, R.D.P, N°1, 1984, p 689.
2- C.E, 02 Novembre, 1990, M. Léon, R.D.P, N°1, 1990, p 576.
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لبي توصّل مجلس الدّولة ه السّ قدیر في شقّ ا إلى معیار الخطأ الظّاهر في التّ ادً تنودائمًا إس

Mme''ة الممرضة الفرنسي في قضیّ  D'' ّضدّها خذة المتّ تبة نزیل في الرّ إلى إلغاء عقوبة الت

جاه أحد ل في عدم تنفیذها لمهامها تُ والمتمثّ المنسوب لها، لعدم تناسبها مع جسامة الخطأ 

.1ا أدّى إلى وفاتهجناء ممّ السّ 

-فریط في العقوبةالتّ -هذا الجانب  في تطبیقات القضاء الإداري الجزائريبخصوص أمّا 

سواء عن الغرفة قضائيٍّ إن لم نقل منعدمة، إذ لم نتمكّن من الحصول على أيّ قرارٍ نادرةً 

بالحكم على أنّه مارس مثل هذه الإداریة بالمحكمة العلیا سابقًا أو مجلس الدّولة حالیًا یفیدنا 

.الملاءمةرقابةورة من الصّ 

ا ج عمّ لن یخر أكیدبالتّ ف قابةالرّ وع منهذا النّ باشر مثل  و صادف إذاه أنّ إعتقادنا في لكن

بجسامة ة تتّسم بالتّساهل مقارنةً عقوبة تأدیبیّ بإلغاء إذا قضى حیث ، یسیر علیه نظیره الفرنسي

ة لتعید أدیبیّ لطة التّ الأمر إلى السّ یحیل بل ،لا یشدّد منهاإنه ف الخطأ المرتكب من الموظّف

أخرى على أن تأخذ في الإعتبار ما جاء في القرار القضائي من أسباب رفض مرّة ً  االنّظر فیه

.تلك العقوبة

انيالثّ  الفرع

إثباته طرقو  في التّقدیرالخطأ الظّاهرمعیار 

قابة على لرّ من أدوات اأداةٍ كفي الّتقدیر اهر ة الخطأ الظّ القضاء الإداري نظریّ د اعتممابعد

ساؤل حول ، ثار التّ ثابتةٍ ةٍ قضائیّ واستقرّت أصولها في قراراته كسیاسةٍ ،ةأدیبیّ التّ  اتملاءمة القرار 

قاضي حتى یمكن للظاهرًا وبیّنًا ةأدیبیّ التّ لطة لسّ اتقدیر المدى الذي یمكن أن یكون خطأ 

أنّ بةٍ إیجابیّ بطریقةٍ أن یقرّراضي الإداريلقیمكن لكیف بالأحرى الإداري إخضاعه لرقابته، أو 

عن هذا  إنّ الإجابة؟ لوقائع المسندة للموظّفافي تقدیر ارتكبت خطأً فادحًاقد  أدیبالتّ سلطة 

ومن الآراء ،خصوصهبة التي صدرتقرارات القضائیّ الأحكام والفحوى من ستخلصتُ ساؤل التّ 

1- C.E, 15 Mars 1999, Mme D, Recueil des Décisions du Conseil d’Etat, Dalloz, Paris, 1999, p 65.
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�Æ±ŕƔŸƈ�³معیارأنّ رةً مقرّ ،للكشف عنه ابه تفاضه التي الفقیّ  Ɣƅ�±ƍŕÌ̧ ƅ§�ō· Ŧƅ§�ĎƔŰ ŦŮ�§ ،إنّما و ا

�ĎƔŷÃŲ اهو معیارً  Ãƈاثانیً (الكشف عنه وإثباته مهمّةللمتقاضي والقاضير ییسّ ا ممّ ،)لاً أوّ ( ا(.

:قدیرفي التّ الخطأ الظّاهر ة نظریّ تطبیق معیار -أوّلاً 

ولا مسندة للموظّف قدیر لا یتعلّق بالوجود المادي للوقائع الاهر في التّ الخطأ الظّ د أنّ المؤكّ 

معنى غیر ما استهدفه مجلس الدّولة الفرنسي من إدخال كلا المسألتینبالخطأ في القانون، ف

كیفیة تقدیر سلطة التّأدیبفكرة الخطأ الظّاهر في قضائه، فالخطأ الظّاهر ینصرف أساسًا إلى 

باستبعاد ، والذي یمكن الكشف عنهاخذ لمواجهتها دون غیرهللإجراء المتّ  اللوقائع ومدى تناسبه

.داري واعتماد المعیار الموضوعية للقاضي الإالإعتبارات الشّخصیّ 

:الخطأ الظّاهر في التّقدیرعن لكشف في اخصي الشّ المعیار استبعاد -1

لطة ي یوصف بها الخطأ الذي ترتكبه سالت''manifeste''الظّاهر أو الفادح كلمةتوحي 

دعوى  رفعمن المعني وظّف قدیري، والذي من خلاله یتمكّن الماختصاصها التّ بموجب أدیبالتّ 

تكفي لإقناع والجسامة من الوضوح قد وصل إلى درجةٍ  هأنّ أدیبي إلى قضائیة لإلغاء القرار التّ 

.المطعون فیه وإلغائهالقرار ذلك رقابته على ملاءمة لإعمال القاضي الإداري

''fauteبدیهیًا  هة الفقه الفرنسي في كونغالبیّ وصفها كما الخطأ وضوح تتجسّد درجة 

''évidente أو ساطعًا أو ظاهرًا ،''éclatante'' أو فاحشًا أو جسیمًا ،''lourde''، وملفتًا

لطة السّ تقدیر ، فإذا تحقّق في 1الذي یجعله مرئیًا من غیر ذوي الإختصاصحدّ ظر إلى للنّ 

أدیبي یكون القرار التّ  ة، ومن ثمّ وفاحشًاة إحدى هذه الأوصاف أصبح خطأها ظاهرًاأدیبیّ التّ 

.جدیرًا بالإلغاء اعلیهالمشتمل 

قدیر التي استعان بها الفقه لوصف الخطأ الظّاهر في التّ المصطلحات جمیع الواقع أنّ 

أنّ یعني  امّ مواللّغوي،الاصطلاحيمعناهبأخذ تكما أنّها ،هخصائص عنتكشف  هاكلّ فموحیة، 

الوقائع أهمّیة وخطورة حول طوّلٍ مُ أو تحقیقٍ عمّقٍ مُ جراء بحثٍ لإ لإداري لیس بحاجةٍ القاضي ا

1- AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, Op.cit, p 394.
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، ةلطة التأدیبیّ قدیر الذي أجرته السّ للكشف عن درجة الخلل أو الخطأ في التّ المسندة للموظّف

.عوى المعروضة علیهظر في وقائع الدّ النّ بمجرّدابتداءً  ابل یمكن أن یكتشفه

للقاضي ةٍ شخصیّ أنّه یستند إلى اعتباراتٍ على  ، یُؤخذ علیههذا المعیاربساطة ة و رغم أهمیّ 

motifs '' الإداري subjectif'' ٍةٍ موضوعیّ لا إلى اعتبارات''motifs objectifs'' ، من فهو

خصي لشّ ا همن خلال تقدیر ،الظّاهر من عدمهالخطأ في  أدیبیحدّد درجة وقوع تقدیر سلطة التّ 

الأسباب كذا و  ،یشغلهالموظّف والمرفق الذي طت بالتي أحیوالإعتبارات روف لظّ ااتي لا من والذّ 

قدیر الذَّاتي للقاضي الإداري قد اعتماد التّ فإنّ لذلك  .أدیبيلاتّخاذ ذلك القرار التّ اعتمدت التي 

:أهمّهادیدةٍ ع ینطوي على عیوبٍ 

تقدیر سلطة المنسوبة للموظّف محلّ لوقائع لاتي الذَّ  هتقدیر القاضي الإداري حلول یترتّب عن-

القاضي الموظّف، فقد یتجاوز ذلك احتمالات الإضرار بمصلحة المرفق الذي یشغله أدیبالتّ 

بالمرفق أكثر صلةً التي هي  اذاته ةلطة التأدیبیّ خطأه في تقدیر تلك الوقائع خطأ السّ الإداري 

، على عكس ایومي مباشر مع موظّفیهوتماسٍ وعلى اتّصالٍ  فالموظّ نتمي إلیهالعام الذي ی

.فتقر إلى مثل هذه الخبرةالإداري الذي یالقاضي 

یهتدي به إلى موضوعيٍّ خصي للقاضي الإداري دون معیارٍ ترك الأمر للتقدیر الشّ ثٌم إنّ 

والعطف حمة الرّ دواعي فقة و الشّ إثارة سیجعله عرضة لمحاولات المرتكب الخطأ ومقدار حجم 

.1التأدیبيالقرار إلغاء في ) اعنالطّ (الموظّف العام طرف من 

خرجه من دوره یُ قد  أدیبتقدیر سلطة التّ خصي محلّ إحلال القاضي الإداري تقدیره الشّ -

أعلى من ویضعه في مرتبةٍ ،إداریةٍ إلى جهةٍ لیحوّلهیفصل في المنازعات موضوع  يكقاض

  .زاعالنّ أدیبي محلّ التّ لطة التي اتّخذت القرارالسّ 

أدیب ي لكشف الخطأ الظّاهر في تقدیر سلطة التّ خصالشّ تقدیره اعتماد القاضي الإداري -

الخطأ تقدیر یختلف، فمن جهةٍ دائمًا المجهولینتظرمع الإدارة)الموظّف(یجعل المتقاضي 

مبدأ :مداخلة ألقیت ضمن أشغال الندوة العلمیة بعنوان، "حدود السّلطة التّقدیریّة للإدارة"علاوي ماهر صلاح، -1

إلى  02العربیة للتّنمیة الإداریة، الجمهوریة التونسیة، أیّام من ، المنظمّة من طرف المنظّمةالإداري المشروعیّة والقضاء

.212، ص2006یولیو 06
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المتقاضيقد لا یجد  ىخر أ هةٍ ومن ج،إلى آخرإلى أخرى أو من قاضٍ ةٍ قضیّ من الظّاهر 

هناك خلل غیر مقبول في تقدیر سلطة له أنّ ظهر معیارًا محدّدًا یستند إلیه كلّما )الموظّف(

.بجسامة الخطأ المرتكب منهللعقوبة مقارنةً أدیب التّ 

للكشف عن خصيالشّ المعیارة الفقه إلى استبعادمقنعة، دفعت بغالبیّ اعتباراتٍ  هاكلّ ف

.وهو المعیار الموضوعيله  البحث عن بدیلٍ و  الخطأ الظّاهر في التّقدیر

:لكشف عن الخطأ الظّاهر في التّقدیرفي ا المعیار الموضوعيإعتماد-2

بموجب قواعد و یستطیعة التصرّف، فهفي مدى حریّ  فردة عن التختلف الإدارة العامّ 

،في إطار ما یسمح به القانونةٍ بحتّ ةٍ وشخصیّ ةٍ ذاتیّ لأسبابٍ ةٍ القانون الخاص التصرّف بحریّ 

،على العكس تمامًا هية فالإدارة العامّ ا ة، أمّ ظام العام والآداب العامّ وفي حدود احترام النّ 

تتصرّف یجب أن  الي لابالتّ لا یعرف مبدأ سلطان الإرادة، و فالقانون الإداري الذي تخضع إلیه

بب أن یكون له وجود موضوعي من الواقع أو القانون، ویشترط في السّ  اتحقّق سببً إلا إذا 

فسي ودوافعها النّ  هاوضعل في ذلك وأن یكون مناسبًا للقرار الذي تتّخذه دون أن یتدخّ ،حقیقي

.خصياتیة أو مزاجها الشّ الذّ 

مناسبة الة أدیبیّ تقدیرها للعقوبة التّ لن یتحقّق حیث هو ما ینطبق على سلطة التّأدیب، و 

تجریه بروحٍ أن و روف، الظّ نفسها في أفضل الأحوال و إذا وضعت إلاّ للموظّفسندالمللخطأ

لإجرائه، وابط المساعدة آخذة بعین الإعتبار الضّ خصیة، الشّ  هابواعثعن  ا، بعیدً موضوعیةٍ 

سلوكروف التي ارتكبت فیها، و الظّ و  ،ادرة عن الموظّفالصّ ئع الوقوف على حقیقة الوقاك

على ب عن خطأه رر الذي ترتّ ضّ لل هإدراكمدى و  ،الوظیفي هملفّ المساءلة، و ف محلّ الموظّ 

.ینتسب إلیهالمرفق الذي 

وطریقة ،في الإعتبار مدى توافر قصد العمد في سلوك الموظّفأیضًا خذ یجب أن تأكما 

الفضیلة والأخلاق بحرمة یمسّ موظّفٍ سلوك مثلاً من شأن ف، وملابساتهأدیبيارتكابه للخطأ التّ 

علیه، ة أدیبیّ التّ العقوبة أن یكون سببًا لتشدیدصال بالجمهور وثیق الإتّ اس في مرفقٍ وأعراض النّ 

وحداثته،ة الموظّفحسن نیّ كذا و  ،أدیبيكما أنّ عدم توافر عنصر العمد في ارتكاب الخطأ التّ 
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العقوبة من شدّة لتخفیفعاملاً من شأنها أن تكون ه الإداري ونقاء ملفّ ،ةفي الوظیفة العمومیّ 

.علیهة أدیبیّ التّ 

لتحدید درجة القاضي الإداريیستهدي به ة المعیار الذي جسّد موضوعیّ تُ فكلّها اعتبارات 

إحدى هذه الإعتبارات یطتأح، فمتى أدیبسلطة التّ فیه  تالذي وقعقدیر في التّ الخطأ 

علیه ستوقعها يالتة أدیبیّ تقدیر العقوبة التّ وقامت باستبعادها عند المساءلة محلّ الموظّف ب

لموظّف من إثارة ذلك أمام یمكّن اا قدیر، ممّ في التّ فادحًاقد ارتكبت خطأًبلا شكّ تكونس

.روف التي أحیطت بخطئهالقاضي الإداري، بشرط أن یوضّح في دعواه هذه الإعتبارات والظّ 

ابع أسبغ الطّ حیث ، أنهذا الشّ في اعتماده مجلس الدّولة الفرنسي حاولوهو المعیار الذي 

خلاله رقابته على تقدیر سلطة وباشر من،قدیرة الخطأ الظّاهر في التّ الموضوعي على نظریّ 

قرارین صادرین عن وزیر 1979مارس 30بتاریخ ، فبمقتضاه ألغى عدیدةٍ في حالاتٍ أدیبالتّ 

إلى جامعة ''Paris''جامعةدریس من ضوین للتّ نقل عنان الدّولة للجامعات یتضمّ 

''Nanterre'' عدم مراعاة الوزیر احتیاجات جامعة بسبب''Paris''1لخدماتهما.

كن إلیها سلطة تظر لتعدّد الأسباب التي تر بالنّ ا تقدّم بیانه، یمكن القول أنّه خلاصة م

یمكن أن ثابتٍ و  محدّدٍ عب وضع معیارٍ صّ من البات،ةأدیبیّ في إصدار قراراتها التّ أدیبالتّ 

 تأو حتى أن یقیس على ضوئه إن كانقدیرفي التّ القاضي الإداري الخطأ الظّاهربه یكتشف 

ة قدیریّ وفق سلطته التّ ، لذلك نرى أنّ القاضي الإداري من عدمه ایشوبها خطأ ظاهرً  اتالقرار هذه 

یعتمد المعیار قد زاع المعروض أمامه، فالنّ لفضّ له تصلح یر التي هو من یقرّر أيّ المعای

المعیار الموضوعي لاكتشاف هذا الخطأ أو  هإلى جانبكما قد یعتمد ،اللّفظي أو الوصفي

بجسامة مقارنةً  ةأدیبیّ التّ لعقوبةاة في تقدیر التعرّف علیه، فالوضوح وتجاوز حدود المعقولیّ 

 زاعالنّ محلّ عوى یساعدان القاضي الإداري عند تدقیق ملف الدّ  قد الخطأ المرتكب من الموظّف

المسندة لوقائعباالمحیطة والإعتبارات روف الظّ مختلف على هتعرّفكما أنّ ،الكشف علیه

.قدیرفي التّ خطأً  تارتكبقد بأنّ سلطة التّأدیب نه تیقّ من تزید   فللموظّ 

1- Pour plus de détails voir: MEKHANTAR Joël (M), Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité
dans l’action administrative unilatérale, Op.cit, p 337.
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:خفیف من عبئهودور القاضي الإداري في التّ قدیرالخطأ الظّاهر في التّ ثباتإ -ایً ثان

 د أكّ تفهي  1على غرار نظیرها الفرنسيالجزائري ر إلى أنّ قرارات مجلس الدّولة نشیبدایةً 

القاضي الإداري مما یعني أن ظام العام، بالنّ قًاقدیر لیس عیبًا متعلّ أنّ الخطأ الظّاهر في التّ ب

أنّ كما في دعواه، إثارته -الموظّف-غیر ملزم بإثارته من تلقاء نفسه، بل یتعیّن على المدّعي

.ة في الإثبات الإداريإثباته یخضع للقواعد العامّ 

في المنازعات للإثبات نةً حدّد طرقًا معیّ لم یالإداریة قانون الإجراءات المدنیة و والمعلوم أنّ 

صوص التي أشارت إجمالاً إلى ، فیما عدا بعض النّ فیهالإثبات بئنظّم عیلم  هأنّ كما ، الإداریة

ة قدیریّ لطة التّ تكون له السّ ، لقیدٍ كلّ القاضي الإداري من تیجة تحرّر بالنّ و بعض وسائل الإثبات، 

.2عوى الإداریة وتكوین عقیدتهالإثبات بما یتّفق وطبیعة الدّ بئتنظیم طرق وع في

عتمد غایر تلك المتُ ذاتیةٍ الإجراءات المتبّعة أمام القضاء الإداري بخصائصٍ ، تتمیّز لذلك

ستیفاء ما یراه لازمًا لاة یوجهها القاضي الإداري إجراءات إیجابیّ فهي أمام القضاء العادي، بها

.عوى للفصل فیهافاع في سبیل تهیئة الدّ من أدلّة الإثبات أو وسائل الدّ 

ة بیعة الخاصّ الإعتراف بالطّ كذا و  ،للقاضي الإداريور الإیجابيى ظهور هذا الدّ قد أدّ لو 

الي استقلاله ة في الإثبات، وبالتّ الإداریة إلى عدم تقییده بالقواعد العامّ لإجراءات المنازعة 

.بتحدید طرق الإثبات المقبولة أمامه، ومدى حجّیتها

دائمًا الموظّف العام والإدارة التي تتمتّع طرفیهایكون ة أدیبیّ أنّ المنازعات التّ وبحكم 

ة، أدیبیّ المنازعة التّ وأوراق ة التي تحتكم بصفتها هذه على معظم عناصر لطة العامّ بامتیازات السّ 

ة وتنفیذها أدیبیّ تّ القرارات السلطة إصدار زمام علیه لامتلاكها عىأنّها غالبًا ما تكون المدّ كما 

دفع بالقاضي عوى،وازن بین طرفي الدّ اختلال التّ یه ترتّب علیا ، ممّ على الموظّف مباشرةً 

من خلال تقریر بعض القرائن التي تؤدّي ،في مقام الإثباتوازن بینهماالإداري إلى إعادة التّ 

أو نقل هذا ،مؤقتةٍ یتمسّك بها من عیب الإثبات بصفةٍ الذي ) المدّعى(الموظّف إلى إعفاء 

.علیهباعتبارها المدّعى الإدارةعاتق إلى من عاتقه العیب مباشرةً 

1- DEBBASCHE Charles et RICCI Jean Claude, Contentieux administratif, Op.cit, p 517.
.9، صمرجع سابق،''الطّابع التّحقیقي للإثبات في المواد الإداریة''بدران مراد، :أنظر قواعد الإثبات في المنازعات الإداریة-2
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یقع ، ة خاصةً أدیبیّ التّ عامةً و لقرارات الإداریةة التي تصاحب اعند قرینة المشروعیّ نزولاً 

نازع في صحّة القرار الذي یُ  عىعبئ إثبات زوال هذه القرینة في الأصل على عاتق المدّ 

اتّضح من أو  ،عاءات ما یمكن أن یزعزع تلك القرینةقدّم من الحجج والإدّ متىوسلامته، ف

إلى عاتق  ة القرارعبئ إثبات مشروعیّ سینتقل ما ینفي القرینة المذكورة،ثمّة عوى أوراق الدّ 

نازع فیها، سواء من حیث تقرارها من جمیع الجوانب المسلامة تبریریجب علیها التي  الإدارة

.القانون ع أوائقالو 

أدیبي إثبات عدم ملاءمة القرار التّ بدایةً )الموظّف( عىالمدّ عاتق یقع على س، لذلك تبعاً 

قدیر، فإذافي التّ ظاهرٍ طأٍ قد وقعت في خأدیب سلطة التّ أنّ ب همن خلال إثبات،المطعون فیه

عبئ الإثبات ینتقل 1ةجدّیة مدعّمة بقرائن قویّ بوجود مثل هذا الخطأ على أسبابٍ  هقام ادعائأ

.إلى عاتق الإدارة هكاهل من

میسورًا إلاّ إذا أدیب لن یكون سلطة التّ في تقدیر وجود خطأ ظاهرٍ داري بالقاضي الإ نتیقّ و 

كما له ، أقوال الإدارةوسماع ، فملف تأدیب الموظّ بما فیهقدیر، توافرت أمامه عناصر هذا التّ 

لیتسنى له الحكم وقتٍ في أيّ  عنالطّ محلّ أدیبيلقرار التّ لع على أصول الأوراق المبرّرة أن یطّل

إلى  الانتقالبالخبرة أو الإستعانةله أیضًاسبیل الوصول إلى الحقیقة وفي على مقتضاها، 

  .هودأو سماع الشّ المعاینة 

قد ینیر قدیر الخطأ الظّاهر في التّ  قي لإثبات تحقّ كما أنّ الإعتماد على المعیار الموضوع

ستدلالسُبل الالموظّف والقاضي الإداري من الكلّ ثباته، فموضوعیة المعیار تتیح لإریق الطّ 

روف الملابسة والإعتبارات بكافة الظّ بشرط أن یأخذا من عدمه، قدیر في التّ على وجود الخطأ 

.المحیطة به

سلطة التّأدیب عقوبةٍ معینةٍ تلتزم علیه من الوسائل التي تساعد الموظّف في إثبات إدعائه ضدّ الإدارة هو أنّه قبل أن تتّخذ -1

باحترام مقتضیات مبدأ حقّ الدّفاع، ومن أجل ذلك یتعیّن على الإدارة أن تعلمه مسبقًا بأسباب تأدیبه، وأن تطلعه على كامل 

.إجراءات قد یستفید منها الموظّف في تخفیف وتیسیر عبئ الإثبات علیهملفّه الإداري، فكلّها 
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لطة هما تقدیر خطأ السّ في ضوئیمكن للقاضي الإداري ین مهمّ عنصرین ثمّة ونرى أنّ 

لطة السّ هذه عدم بذل في  ثانیهماو ،حجمه وأمدى درجة الخطأ في  ماأوله لیتمثّ ،ةأدیبیّ التّ 

.قدیرلتقلیل هامش الخطأ في التّ  ةزمالعنایة اللاّ 

قدیر المقبول من الخطأ في التّ یجب ألا یتجاوز :قدیرفي التّ الخطأحجم مدى -العنصر الأوّل

القضاء والفقه أعطى ة، لذلك بیعة الإنسانیّ القدر من احتمال الخطأ الملازم للطّ أدیبسلطة التّ 

أنّ القاضي الإداري لا یمارس بالإداریین أوصافًا مختلفة للخطأ موضوع البحث، تشیر جمیعها 

إلاّ إذا تجاوز هذا الخطأ القدر المذكور، ومن هنا أدیبقدیر الذي تجریه سلطة التّ رقابته على التّ 

ة، كأن یكون بیّنًا، جسیمًا، لقضائیّ قابة اجاءت أوصاف الخطأ الذي یمكن أن تمتدّ إلیه الرّ 

.وتخصّصٍ خبرةٍ خطیرًا، ظاهرًا للعیان لا یحتاج  لاكتشافه إلى واضحًا، 

یمكن :قدیرزمة لتقلیل هامش الخطأ في التّ العنایة اللاّ أدیبل سلطة التّ عدم بذّ -العنصر الثاّني

عملیة اتّخاذ القرار ل هفحصمن خلال قدیر في التّ خطأ الللقاضي الإداري أن یهتدي إلى حجم 

  .ذلك  القرار وصول إلىلل أدیبلطة التّ ساعتمدتهامحیص التيأدیبي ودرجة الدقّة والتّ التّ 

ة في اختیار العقوبة التي توقعها على الموظّف على تقدیراتٍ أدیبیّ لطة التّ السّ قد تعتمد ف

روف والإعتبارات المحیطة للظّ في دراستها وتحلیلهاأنّها لم تبذل أیّة عنایةٍ یظهر بجلاءٍ 

ا یجعل خطأها في العقوبة المناسبة، ممّ تقدیر لوصول إلى بالوقائع المسندة للموظّف قصد ا

.للعیانا قدیر ظاهرً التّ 

أنّ القضاء الإداري قد استلهم المبادئ العامة للإثبات في المنازعات هو  حاصل القول

ناسب بما یتتقدیرهاقدیر، وساهم في بلورتها و في التّ الإداریة لیطبّقها في إثبات الخطأ الظّاهر 

تنظیمها بع ل المشرّ یبقى تدخّ خصوصیة هذا العیب لّ في ظِ مع طبیعته وخصائصه الذّاتیة، لكن 

  .ةأدیبیّ التّ حقاق العدالةلإفین المتعاملین مع الإدارة و للموظّ حمایةً  وذلك اضروریً  اأمرً 
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المبحث الثاّني

ة للمعالجةبین الإعتراف والتّجاهل في ظلّ انتظار إجراءات قانونیّ رقابة الملاءمة 

ة جدلاً فقهیًا أدیبیّ القرارات التّ رقابة الملاءمة علىلنفسه مجلس الدّولة الفرنسي إقرار أثار 

هام هین سِ ذهب الإتّجاه الأوّل إلى مناهضتها موجّ متعارضین، ، أدّى إلى ظهور اتّجاهین واسعًا

قانونیًا، على حین  تمسّك الإتّجاه الإدارة التّدخلي للقاضي الإداري فیما تترخّص به النّقد للموقف 

لطة ماح السّ كبح جِ في القضاء الإداري بهدف ا غیر مسبوقٍ ا إیّاها إنجازًا قضائیً الآخر بها، معتبرّ 

معظم تشریعات الدّول عن تنظیمها صمت الإختلافهذا ة للإدارة، وقد ساعد في بروز قدیریّ التّ 

.)المطلب الأوّل(

فیما مجلس الدّولة الفرنسيأدیبي في قرارقابة ملاءمة القرار التّ ر ل ظهورٍ رغم تسجیل أوّل

ول أدّى للدّ  ةقابیّ رّ ن الأنظمة البیعي بیالتّفاعل الطّ إلاّ أنّ ، ''Lebon''إشتهر به في قضیّة 

لقضاء الدّولي على ما مرّ بالقضاء الإداري الجزائري ا و إلى قضائها الدّاخلي هاامتدادب

.)المطلب الثاّني(

المطلب الأوّل

أدیبية على ملاءمة القرار التّ الرّقابة القضائیّ الجدل الفقهي حول 

القرار  ةملاءمالقاضي الإداري على مسألة رقابة حول فقهاء وباحثي القانونفاضت أراء 

، على الفكرةوّل الأ فبینما عارض الإتّجاه، اتّجاهین متعارضینظهور ى إلى أدّ ا م، أدیبيالتّ 

عقیب علیها، فضلاً عن أنّها تخلّ بمبدأ ة التي لا یجوز التّ أدیبیّ لطة التّ من إطلاقات السّ  هاأساس أنّ 

اعتبارها و  باركتها، سارع اتّجاه آخر إلى مُ )الأوّلالفرع(لطات المكرّس دستوریًاالفصل بین السّ 

واجبة الة العامّة أنّ مبدأ التنّاسب قد أصبح الیوم أحد المبادئ القانونیّ  ةحجّ ، بضروریًاأمرًا

لطات لا یحول دون قیام القاضي الإداري برقابة ملاءمة الإحترام، وأنّ الأخذ بمبدأ الفصل بین السّ 

.)الفرع الثاّني(أعمال الإدارة 
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الفرع الأوّل

أدیبفي مجال التّ الإتّجاه المعارض لقضاء الملاءمة

أدیبي، ویبدو ة على ملاءمة القرار التّ یتّجه هذا الجانب الفقهي إلى معارضة الرّقابة القضائیّ 

لطة دفعت بهم إلى ذلك، بحسبان أنّها تتناقض مع مبرّرات اعتراف المشرّع بالسّ ثمّة اعتباراتٍ 

شكیك في قدرة القاضي الإداري في ممارسة ، لیلیها اعتبار آخر یتعلّق بالتّ )أوّلاً (ة للإدارة قدیریّ التّ 

ها قد تؤدّي ، وأنّ )ثالثاً(لطات تمسّ بمبدأ الفصل بین السّ عن كونها ، فضلاً )ثانیًا(قابة هذه الرّ 

ا غیاب ، وأخیرً )رابعًا(ة الإدارة مان للموظّف على حساب دواعي فاعلیّ إلى تغلیب اعتبارات الضّ 

.)خامسًا(قابة الرّ ممارسة هذه بسمحینصّ قانوني صریحٍ 

:ة للإدارةقدیریّ لطة التّ تعارض رقابة الملاءمة مع اعتبارات السّ -أوّلاً 

أنصار هذا الاتّجاه الموقف التقّلیدي لقضاء مجلس الدّولة الفرنسي الذي استبعد في بدایته د أیّ 

أنّ تقدیر ومدى تناسبها مع الخطأ المنسوب للموظّف، بمقولةٍ  ةأدیبیّ التّ مسألة رقابة تقدیر العقوبة

، وأنّ إخضاع هذه المناسبة اعلیهعقیبٍ دون تبه سلطة التأّدیبتستقلّ  اناسب بینهما أمرً عملیة التّ 

لطة التقدیریة المخوّلة لها قانوناً، لاسیما وأنّه لا لرقابة القاضي یعني حرمانها من ممارسة السّ 

.رقابته علیهافرض تجیز للقاضي الإداري وصریحةٍ واضحةٍ قانونیةٍ قاعدةٍ توجد أیّة 

قابة على تناسب العقوبة الرّ ة أنّ بحجّ دي لمجلس الدّولة الفرنسي المسلك التّقلیتمّ تبریروقد 

في تقدیر لا یتّفق مع ما یجب أن یكون للإدارة من سلطةٍ  امع الخطأ المرتكب من الموظّف أمرً 

فالإدارة عندما تضطلع باختیار .والأحوال المصاحبة للوقائع التي تشكّل ذلك الخطأروف الظّ 

ة ة والإداریّ إنّما تضع في اعتبارها سائر العناصر القانونیّ على الموظّفمعیّنةٍ توقیع عقوبةٍ 

تضع في الإعتبار مصلحة المرفق التي فهي ة التي یثیرها الخطأ المرتكب منه، خصیّ والشّ 

لوك العام للموظّف مرتكب الخطأ ، كما تأخذ بطبیعة السّ تكون العقوبة رادعةً تستوجب أن

عند ة، وهذه الأمور بمجملها یصعب على القاضي الإداري الإحاطة بها خصیّ وظروفه الشّ 

مع لا تتناسب ة في غالب الأحوال أدیبیّ زاع أمامه، الأمر الذي یجعل تقدیره للعقوبة التّ عرض النّ 

.رتكب من الموظّف وما أحیط به من ملابساتٍ طبیعة الخطأ الم
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ة جاه العدید من المبرّرات والحجج التي تبیّن مدى ضرورة حریّ هذا، ویسوق أنصار هذا الإتّ 

ستبعاد في الوقت ذاته رقابة القضاء عن حدود هذا ة، مع الاأدیبیّ لطة التّ قدیر المطلق للسّ تّ ال

  :هاقدیر وأهمّ التّ 

اضي بالقانون، وبالتّالي لیس للقلا ع ائقبالو في العمل الإداري ة قدیریّ التّ لطة السّ جوانبتتعلّق -

صحّة لوقائع وبته عند مدى صحّة الوجود المادي لهذه اتتوقف رقابل ، عقیب علیهاالإداري التّ 

.القانوني هاتكییف

على توفّر لا یلأنّهة للإدارة،قدیریّ لطة التّ سّ لا یستطیع القاضي الإداري مدّ رقابته إلى جوانب ال-

حتى الإحاطة بالوسائل التي یجب عرض علیه، أو الخبرة الكافیة لمواجهة الحالات التي تُ 

اتّخاذها لمواجهتها، في حین أنّ خبرة الإدارة وتجاربها في هذا المجال واسعة بحكم احتكاكها 

تقدیر مناسبة أعمالها، الدّائم والمباشر بالعمل وظروفه، ممّا یجعلها أقدر وأكفأ من غیرها في 

.صاحبة الإمكانیات الفنیّة والعملیّة في مثل هذه المسائلفهي تعدّ 

DIQUAL''ستاذفسیر الجريء لهذا الإتّجاه فقد جاء به الأتّ أمّا ال (L)'' ّحیث یرى أن

ویقتل فیها ، أو عقلٍ بلا روحٍ صماءً ة للإدارة یجعل منها آلةً قدیریّ لطة التّ المبالغة في تقیید السّ 

 على  ةقابة القضائیّ شاط الإداري، وأنّ إعمال الرّ بات النّ روح الإبتكار والمبادرة لمواجهة متطلّ 

.1قتضىمنها دون مُ لطة وتضییقًالمضمون هذه السّ هذا الجانب یعدّ مناهضًا

WALINE''یقرّر الفقیه  هذاتیاقفي السّ  (M)'' أنّه لا رقابة على التصرّفات التي تتّخذها

قدیري، بل كلّ ما علیها وهي بصدد ممارسة هذا الاختصاص الإدارة بناءً على اختصاصها التّ 

، ذلك أنّ ةٍ موضوعیّ وأن تجري تقدیرها بروحٍ ،روف والأحوالأن تضع نفسها في أفضل الظّ 

رارات التي یمكن اتّخاذها من القضمن نطاق مجموعةٍ في الإختارل أساسًاقدیر تتمثّ ة التّ عملیّ 

إنّه في هذا الفرض لا متى سمح القاضي لنفسه بمراجعة الإدارة في تقدیرها فالي بالتّ ، و قانونًا

.2لطات، وهو ما لا یجوز عملاً بمبدأ الفصل بین السّ یصبح قاضیًا وإنّما رئیسها الأعلى

1- DIQUAL Lino, La compétence liée, L.G.D.J, Paris, 1964, p 393.
.282خلیفة سلام الجھمي، الرّقابة القضائیة على التنّاسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأّدیب، مرجع سابق، ص:عن نقلاً -2
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BOUVERESSE''یعتبر الأستاذكما  Aude'' من أشدّ المعارضین لقضاء الملاءمة في

ة أمّا حدّها إلاّ فكرة المصلحة العامّ ة للإدارة لا تقدیریّ لطة التّ نّ السّ أحیث یرى بأدیب، مجال التّ 

لطة بینها و بین السّ  اة، وإلاّ وقع تعارضً قابة القضائیّ غیر ذلك فیجب أن تكون بمنأى عن الرّ 

ة قدیریّ لطة التّ ة الإدارة في اختیار فحوى قرارها هو جوهر السّ حریّ قدیریة، ویضیف في قوله أنّ التّ 

ن غیرها بما یجب اتّخاذه لمواجهة الأحوال التي تعرّض لها، وما وسبب قیامها، فهي الأدرى م

أن فلها الكلمة الأخیرة وكامل الحریّة في في هذا الشّ ام القانون لم یفرض علیها تصرّفًا معینًاد

.1ما على أخرىفضّل طریقةً دون أخرى وأن تُ لةٍ أن تلجأ إلى وسی

إقحام انتقد بشدّةٍ حیث ،''سلیمان محمّد الطماوي''أي من الفقه العربي الأستاذ د هذا الرّ وقد أیّ 

ة یقوم على الإطلاق، قدیریّ لطة التّ إنّ جوهر السّ "فیقولالقاضي الإداري نفسه في تقدیر الإدارة 

، وبهذا تكون الإدارة أو غیر موجودةٍ الذي تلازمه، فهي إمّا موجودةٍ قیید للعنصر فهي تأبى التّ 

إلاّ إذا استعملتها لتحقیق غرضٍ قضائیةٍ من كلّ رقابةٍ ة بمنجاةٍ قدیریّ لطة التّ في ممارستها للسّ 

لطة إنّ السّ ''في قوله  ضیف، وی2''، أو لم یجعلها المشرّع من اختصاصاتهاغیر مشروعٍ 

خطورة الجرائم الملاءمات التي یجب تركها للإدارة، فهي وحدها الأقدر على وزنة من قدیریّ التّ 

.3''اأو لآخر خطیرً قد تراه الإدارة لسببٍ لموظّفین، فما یبدو للقضاء هیّنًاالمنسوبة ل

عابرةٍ سوى إشاراتٍ  مفاتهلم نجد في مؤلّ الجزائري فهم قلّة، وعلى قلّتهم أمّا عن الفقه 

:إلیها بالقول''بعلي محمد الصغیر''ذلك یشیر الأستاذ  فيإلى فكرة رقابة الملاءمة، و وبسیطةٍ 

ة أنّ رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة و قراراتها تقف عند رقابة مادیة القاعدة العامّ "

مضمون تناسبها معتدخّل في تقدیر أهمیّة الوقائع و الوقائع وتكییفها القانوني، حیث أنّه لا ی

ومع ذلك، فإنّ القضاء الإداري الفرنسي و .قدیریة للإدارةلطة التّ القرار، إذ یعود ذلك أصلاً للسّ 

1- BOUVERESSE Aude, Le pouvoir discrétionnaire dans l’ordre juridique communautaire, Thèse pour
le doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris 2, 2010, p 314 et s.

.77سلیمان محمّد الطماوي، النّظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص-2
  .663صمرجع سابق، سلیمان محمّد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التّأدیب، -3
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القرارات أدیب، أو في مجال التّ ةً المصري، وسّع من رقابته لیطال جوانب الملاءمة، خاصّ 

.1''ريبط الإداأن في موضوع الضّ ة كما هو الشّ ات العامّ الإداریة ذات العلاقة بالحریّ 

نّ عنصر تقدیر مدى أهمّیة وخطورة أ"على لسانه ''عوابدي عمّار''أكّد الأستاذ بالمعنى ذاتھ 

ة، لطات التي تتمتّع بها الإدارة العامّ من السّ ةٍ تأدیبیّ ابتة وما یناسبها من عقوبةٍ الوقائع الثّ 

.2"حیحلیم والصّ قییم السّ غیر أنّها مقیّدة بضرورة التّ 

موقف المشرّع الجزائري الذي طالما اعترف أشار إلى فقد ''بوضیاف عمّار''أمّا الأستاذ 

ة أدیب وفق مراحل صدور قوانین الوظیفة العمومیّ ة للإدارة في مجال التّ قدیریّ لطة التّ بالسّ 

.3المتعاقبة

، ةٍ قضائیّ دون رقابةٍ أدیبسلطة التّ تقدیر أنّه یجب ترك مفاده جاه انطباعًایُظهر هذا الإتّ 

لعقوبة ا ، وأنّ جلّ ما علیها وهي بصدد إجراء تقدیرسلیمٍ وذلك بغیة ممارسة عملها على وجهٍ 

روف ویجري اختیارها ة المناسبة للخطأ المسند للموظّف أن تضع نفسها في أفضل الظّ أدیبیّ التّ 

.أو شططٍ دون غلوٍّ ةٍ بموضوعیّ 

لطة تتنافى ومضمون السّ أدیبيالتّ نّ رقابة ملاءمة القرار ا الإتّجاه بأأنصار هذیرى ،هكذا

ها، یحدّها إلاّ الإنحراف في استعمال لا مطلقةً التي تقوم في جوهرها على أنّها سلطةً ة، قدیریّ التّ 

، بمعنىةتقتصر فقط على حدودها الخارجیّ قابة المسموح بها للقاضي الإداري علیهاوأنّ الرّ 

.103، ص2004بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، مجلس الدّولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -1
، "المشاكل الإداریة"وقد أطلق على عنصر تقدیر أهمّیة وخطورة الخطأ التّأدیبي وما یناسبه من عقوبةٍ تأدیبیّةٍ مصطلح -2

إجراءاتٍ وأعمالٍ متعدّدةٍ حیث یرى بأنّه لا یمكن  للسّلطة التّأدیبیّة الإطّلاع بها وتقییمها بطریقةٍ سلیمةٍ وصحیحةٍ إلاّ باتّباع

ومعقّدةٍ، تبدأ بجمع المعلومات والحقائق المحیطة بالوقائع، مع وضع أكبر عددٍ ممكنٍ من الافتراضات التي یتمّ دراستها 

ة، والتي وتحلیلها، ثمّ تقییمها للوصول إلى التّقدیر الصّحیح الواعي والرّشید، لتصل أخیرًا إلى اتّخاذ العقوبة التّأدیبیّة الملائم

عملیة اتّخاذ القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون "عوابدي عمار، :أنظر في ذلك.تتجاوب مع أهمّیة وخطورة تلك الوقائع

، 1985یة الحقوق، جامعة الجزائر، ، كل2، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، "الإداري

  .407ص
.157، ص2007ار، القرار الإداري، دراسة تشریعیّة قضائیّة  فقهیّة، دار الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بوضیاف عم-3
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فهي من ودها الدّاخلیة حدیخصّ فیما روف التي یتمّ التقدیر من خلالها، أمّا على الظّ 

  . ةقابة القضائیّ ة فلا یجب أن تشملها الرّ أدیبیّ لطة التّ خصوصیات السّ 

:ةأدیبیّ شكیك في قدرة القاضي الإداري في تحقیق التّناسب بین الخطأ والعقوبة التّ التّ -اثانیً 

لن یتمكّن من تحقیق لغت درایته بالقوانین القاضي الإداري مهما بجاه أنّ ى هذا الإتّ ؤدّ مُ 

:تیةالآلأسباب لرة له، وذلك ة المقرّ أدیبیّ ناسب بین الخطأ المرتكب من الموظّف والعقوبة التّ التّ 

روف عن المحیط الإداري، وبالتّالي عدم إلمامه بالظّ القاضي الإداري بعیدًاما یكون عادةً 

المنسوبة للموظّف والتي یتعیّن أخذها في الحسبان عند تقدیر أهمیتها المحیطة بالوقائع 

ة هي الوحیدة القادرة أدیبیّ وخطورتها، وفي ذلك یؤكّد أنصار هذا الرأي أنّ الإدارة بسلطتها التّ 

بالمرفق والمنتفعین منه، وهذا من أضرارٍ خطأ الموظّف، وما ینجم عنهعلى تقدیر مدى خطورة 

ة أدیبیّ لطة التّ ، وأنّه إذا كان مقبولاً للسّ رها على وزن العقوبة المناسبة لهر عن غیما یجعلها الأقد

ة واختیار أنسب العقوبات لردعها بحكم أدیبیّ ة الأخطاء التّ أن تساهم في تقدیر خطورة وأهمیّ 

.1لبعده عن الحیاة الإداریةنفسهطبیعتها الإداریة، فلا یمكن للقاضي الإداري أن یقوم بالعمل

AUBY''یؤكّد  هنفسمعنىالفي  (J.M)'' سلطة القاضي إمتداد أنّه لمن غیر المتصوّر

، هنفسابتة من الموظّف، فهو تقدیر دقیق وشاق في الوقتة الوقائع الثّ الإداري إلى تقدیر أهمیّ 

یقتضي التوغّل في ظروف ارتكاب هذه الوقائع وملابساتها، ودرایة بظروف العمل في إذ 

ة لا یمكن تقدیرها بمعزلٍ حدثت فیه وأثر خطورتها علیه، فكلّها اعتبارات موضوعیّ المحیط الذي

عن الإدارة، وبالتّالي قیام القاضي الإداري برقابتها ستكون علیه رقابة عسیرة وغیر ضابطة، إذ 

وأنّه لا یصدر حكمه عادة إلاّ بعد مضي ةً لیس بوسعه الإحاطة بكلّ هذه الإعتبارات، خاصّ 

أدیبي من الموظّف، ممّا یستحیل معه أن یُكَوّن یمتدّ سنین عدیدة بعد وقوع الخطأ التّ  قد زمنٍ 

.2له وقت وقوعه مماثلةً صورةً 

1- LAURIE Fréderic, L’appréciation de la faute disciplinaire dans la fonction publique, Op.cit, p 424.
2-AUBY Jean-Marie, "Le contrôle juridictionnel du degré de gravité d’une sanction disciplinaire", Op.cit,
p 1449 et s.
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عرض على الإدارة، كما أنّه القاضي الإداري الخبرة الكافیة لمواجهة الحالات التي تُ تنقص 

القضاء على یجب  ةومن ثمّ لا یحیط تمام الإحاطة بالوسائل التي تتّخذها لدرء هذه الحالات، 

.الإدارة لأیّة رقابةٍ تقدیر ألا یخضع الإداري 

دارة، الإ تِ یْ أنّ القاضي الإداري لیس من بَ هي أي الفقهي، خلاصة ما انتهى إلیه هذا الرّ 

عده عن معترك الحیاة الإداریة بُ فبحكم ة المعروضة علیه، القضیّ لا یستطیع أن یعیش تمامًاكما 

ومن ثمّة ،أدیبي من الموظّفلوقائع وظروف ارتكاب الخطأ التّ یتعذّر علیه معایشة ا ةوالوظیفیّ 

.والعقوبة المفروضة علیهناسب بینه إلى تحقیق التّ  هوصولصعوبة 

:النّظرة الجامدة لمبدأ الفصل بین سلطة الإدارة و سلطة القضاء-اثالثً 

من سلطات الدّولة في مباشرة الوظیفة التي أسندها مقتضى هذا المبدأ أن تستقل كلّ سلطةٍ 

أخرى أو تجاوز حدود إلیها الدّستور، ولا یجوز لأيّ منها الإعتداء على وظیفة سلطةٍ 

.1روفوالظّ اختصاصها مهما كانت الأسباب

في المجال الذي نحن بصدده أن یكون ثمّة استقلال لطات السّ مبدأ الفصل بین ویقصد ب

.ة والقضاء الإداريبین الإدارة العامّ عضوي ووظیفي 

الأعضاء القائمین بالوظیفة الإداریة بینانفصالونعني بالاستقلال العضوي أن یكون ثمّة 

.2عضاء المارسین للقضاء، فالإدارة لها هیئاتها وأشخاصها والقضاء الإداري كذلكوالأ

التي تقوم بها الإدارة عنالإستقلال الوظیفي، فیعني به انفصال الوظیفة الإداریة أمّا

منهما عن تجاوز الإختصاصات المحدّدة لها قانوناً، واحدةٍ ة، حیث تمتنع كلّ الوظیفة القضائیّ 

لا یجوز فیها، سها في المنازعات التي تكون طرفًاوبالتّالي كما لا یسوغ للإدارة أن تقضي بنف

من ة التي تستمدّها قدیریّ في سلطتها التّ في وظائفها وبالأخصّ ل التدخّ لقاضي الإداري لأیضًا 

.3القانون مباشرةً 

رداوي مراد، مساهمة المجلس الدّستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السّلطات، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في -1

.125، ص2016الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .308ص مرجع سابق،، "السّلطة التّقدیریة ومفهوم الملاءمة كامتیازٍ من امتیازات الإدارة"یشوي لیندة، -2
.309، صالمرجع نفسه-3
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اجتهاد ل إلیها التي توصّ أدیبيقابة ملاءمة القرار التّ هل تعتبر ر في ضوء التصوّر المتقدّم، 

   لطات ؟مبدأ الفصل بین السّ إخلالاً بمجلس الدولة الفرنسي 

وتطوّره التّاریخي في الفكر روف التي قادت إلى ظهور هذا المبدأ دون الخوض في الظّ 

ة الدّول یلاحظ أنّه یتمیّز بانتهاج نظام القضاء ظام القضائي لدى غالبیّ ، فالمتتبّع للنّ 1القانوني

لطات، هذا الأخیر الذي ترك أثره في تحدید المزدوج المبني على أساس مبدأ الفصل بین السّ 

ة و القرارات الإداریّ ةً عمال الإدارة عامّ مفهوم رقابة الملاءمة التي یمارسها قاضي الإلغاء على أ

ة القرار الإداري مشروعیّ مدى دوره في الحكم على ، فعدّها قیداً یرد علیه، مقتصرًاةً خاصّ 

، إذ یوصف للقانون المعمول بهمطابقته واحترامهفي مدى البحثالمطعون فیه، من خلال 

.أنّه قاضي قانون لا قاضي وقائعقاضي الإلغاء فیه 

إلى  دون أن تمتدّ ة، في دائرة المشروعیّ الرّقابة التي یمارسها قاضي الإلغاءحیث تنحصر 

ة مع الخطأ المرتكب من الموظّف، ومن ثمّ لا یجوز له أدیبیّ فحص مدى تناسب العقوبة التّ 

.لاءمتهاأخرى علیه إذ ما ثبت عدم مةٍ تأدیبیّ فرض عقوبةٍ 

أدیبي ة القرار التّ مشروعیّ فحص جوانب دور القاضي الإداري على یقتصر لهذا المبدأ، وفقًا

لك یجعل من ة، والقول بعكس ذأدیبیّ لطة التّ ملاءمته التي تعدّ من إطلاقات السّ جوانب دون 

supérieur''أعلى للإدارة  القاضي الإداري رئیسًا hiérarchique''،وهو ما یعدّ مساسًا

  .لطاتى عناصر مبدأ الفصل بین السّ باستقلالها الوظیفي، الذي هو إحد

HAURIOU''یقول الفقیه ،وفي تأكید ذلك (M)'' القاضي الإداري قابة إذا كانت ر ''أنّه

لطات فمن باب أولى أن تتعارض رقابة ة الوقائع تتعارض مع مبدأ الفصل بین السّ على صحّ 

.2''ذاتهملاءمة هذه الوقائع مع المبدأ

، مبدأ الفصل بین السّلطات في النّظام الدّستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ذبیح میلود:هذا المبدأتطوّر تفاصیل أنظر -1

.وما یلیها4، ص2006الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
حسان عبد االله یونس الطائي، التّطوّرات القضائیّة في الرّقابة على مبدأ التّناسب في القرارات التّأدیبیّة، مرجع  :عن نقلاً -2

.493صسابق، 
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التدخّل  لطاتالإداري لا یستطیع بحكم مبدأ الفصل بین السّ القاضي هو أنّ مقتضى ذلك 

ه أو یوجّ ،أو أن یحلّ محلّها في تقدیر ملاءمة قراراتها،ة لسلطة الإدارةجاهات العامّ رسم الإتّ ل

فیما یتعلّق بعملها، فغایة ما یملكه هو مناقشة قراراتها من حیث مدى مخالفتها للقانون لها أمرًا

.متى كان له مقتضىرتب من ذلك من تعویضٍ من عدمها مع ما یت

WALINE''ر الفقیه على ضوء هذا الطّرح، یقرّ  (M)'' أنّه طالما كانت ملاءمة القرار

قدیریة للإدارة فلیس للقاضي الإداري أن یباشر رقابته على لطة التّ أدیبي تدخل في منطقة السّ التّ 

تقدیره بدلاً من تقدیرها یقوم مقام الإدارة لیحلّ أهمیّة الوقائع المسندة للموظّف، إذ لا یجوز له أن

ة المتّخذة، وإلاّ أدیبیّ حیحة المبرّرة للعقوبة التّ من الوقائع الصّ طالما تقدیرها ینهض على أساسٍ 

.1للإدارةا عن اختصاصه لیصبح رئیسًا عدّ ذلك خروجً 

أنّه إزاء صمت أدیب قوله ناسب في مجال التّ آخر بخصوص رقابة التّ یضیف في موضعٍ 

لا یستطیع القاضي الإداري أن ، ة وما یناسبها من عقوباتٍ أدیبیّ المشرّع في تحدید الأخطاء التّ 

.2من الموظّفالمشرّع في تقدیر تناسب العقوبة المقدرة مع الخطأ المرتكبیحلّ نفسه محلّ 

القرار  ببي الإداري في التحقّق من قیام سدور القاضینحصر ، من منطلق هذه الآراء

من صحّة الوجود المادي للوقائع المسندة للموظّف، ومدى صحّة تأكده من خلال ،التّأدیبي

ناسب بینها التحقّق من مدى التّ فیما یخصّ كییف القانوني الذي أصبغته الإدارة علیها، أمّا التّ 

مبدأ الفصل بین أدیبیة فإنّه ینأى عن رقابته عملاً بلطة التّ السّ طرف وبین العقوبة المقدّرة من 

  .لطاتالسّ 

ة على أعمال الإدارة، أي في حدود التأكّد من أنّ قابة القانونیّ لقاضي الإداري إلاّ الرّ لیس ل

ة، ولیس له أن یتطرّق بعد ذلك إلى بحث درجة تحقّق هذه القرار قد قام على أركانه القانونیّ 

ممارسة فنّ الإدارة الخارج عن نطاق تندرج في إطار باعتبارها المصالح أو مدى ملاءمتها، 

.القانون

1-WALINE Marcel, "Etendue et limites du contrôle du juge administratif sur les actes de
l’administration", E.D.C.E, N°9,1956, p 21.
2-Ibid, p31.
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BONNARD''أمّا العمید  (R)'' ادر عن أدیبي الصّ أنّ تقدیر جسامة الخطأ التّ فیقول

اء ة، والاعتدلطة التأدیبیّ السّ یجرّه إلى الحلول الكامل محلّ قد الموظّف بواسطة القاضي الإداري 

.1لطاتلتعارضه مع مبدأ الفصل بین السّ ور علیه قانونًاعلى اختصاصها، وهو الأمر المحظ

بمبدأ الفصل بین أدیبي تخلّ على ملاءمة القرار التّ  ةقابة القضائیّ خلاصة هذا الرأي أنّ الرّ 

لامتداد سلطات هذه الأخیرة إلى صمیم العمل الإداري ونفاذها ،ةة والهیئة القضائیّ الهیئة الإداریّ 

.ص بهإلى أخصّ ما تترخّ 

القاضي الإداري على ما كان محلّ رقابة حسب أصحاب هذا الرأي یجب أن تقتصر  لذلك 

بالتّالي إخلال و  ،تداءً منه على إحدى اختصاصات الإدارةیشكّل اعأمّا عدا ذلكتنظیم قانوني،

.السّلطاتبمبدأ الفصل بین

ة نطاق تطبیق مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائیّ إلى ذلك، یقتضيإضافةً 

من تأكده ة على أعمال الإدارة، أي في حدود ألا یملك القاضي الإداري سوى رقابة المشروعیّ 

ن سلطةٍ ع صادرًارضه، لغ كأن یكون محقّقًاة، أنّ القرار التأدیبي قد قام على عناصره القانونیّ 

بحث في ملاءمته، الأن یتطرّق إلى بعد ذلك ، ولیس له معیّنةٍ فق إجراءاتٍ و  ومتّخذًا،ةٍ مختصّ 

.یدخل في نطاق مسؤولیة الإدارةباعتباره 

القرارات على  ة التي تُمارسنّ الرّقابة القضائیّ هكذا ینتهي أصحاب هذا الموقف إلى أ

 ومحدودة باعتبارها رقابة ،ةمشروعیّ یجب أن تكون رقابة ة خصوصًاأدیبیّ و التّ عامةً الإداریة 

:في تبریره لموقف مجلس الدّولة الرّافض رقابة الملاءمة یقول-1

"Les fondements du refus du control de l’appréciation de la gravité de la faute disciplinaire, sont
doubles: d’abord, le juge refusait d’exercer un tel pouvoir pour ne pas agir à la place de
l’administration. Le juge ne se comportait pas comme un administrateur. La répression
disciplinaire a pour objet d’assurer le bon fonctionnement ou la bonne exécution du service public,
les décisions administratives sont donc prises dans l’intérêt du service, ces missions incombent à
l’administration et non à son juge. L’intérêt du service permet à l’administration de choisir la
sanction la plus appropriée.
Ensuite, le refus du juge d’apprécier la gravité de la faute disciplinaire repose sur l’absence de
définition de cette notion. Cette absence est renforcée par l’absence subséquente d’une échelle
légale de la gravité des fautes disciplinaire. Le juge ne peut surmonter le silence du législateur qui
confie implicitement le pouvoir de libre incrimination et de libre choix de la sanction à l’autorité
disciplinaire". Voir: LAURIE Fréderic, L’appréciation de la faute disciplinaire dans la fonction publique,
Op.cit, p 424.
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ة عند التحقّق من مدى إحترامها للقواعد القانونیّ سلطات القاضي الإداري فیها حیث تقف ،قةضیّ 

فلیس ها، ماعدا ذلك ألغاالتي تنظّمها، فإذا كانت مشروعة حَكَمَ بصحّتها وإن كانت غیر كذلك 

.1تهاملاءمرقابة التّصدي لمن صلاحیاته 

:وإضعاف لسلطتهاة الإدارةالملاءمة إهدار لفاعلیّ رقابة -اعً راب

رقابته القضاء الإداري ممارسة أنّ قتضاهامة أساسیّ هذا الإتّجاه الفقهي على حجّة رتكزی

سلطتها، وقد برّروا ة الإدارة وإضعاف ي إلى إهدار فاعلیّ یؤدّ ة أدیبیّ على ملاءمة القرارات التّ 

:ما یليیمكن تلخیصها فیعدیدةأسانیدالمقام الأوّل بضرورة وضع فعّالیة الإدارة في 

مدىو  ،ادرة عن موظّفیهاالإدارة أجدر من غیرها على تقدیر خطورة التصرّفات الصّ تعتبر-

.بمصلحة المرفق وبالمنتفعین بهالملحقة ضرار الأ

لبقیة الموظّفین، وهذا إنذارًاأیضًا تعتبر ، بل فقط ة للموظّف المخطئأدیبیّ العقوبة التّ لا توجّه -

أمر یتعذّر على القاضي إدراكه والإحاطة به عكس الإدارة التي هي الجهة المهیمنة على 

.2شؤونهم

، وأنّ دور ةٍ وأخرى خاصّ ةٍ ة حدوث التّصادم بین مصالح عامّ تعني رقابة الملاءمة حتمیّ -

محاولة إیجاد مصلحتین المتعارضتین، من خلال وفیق بین هاتین الالقضاء الإداري هو التّ 

ا ممّ ، امتعذرً  اا أمرً هیّن، وهو أحیانً لیس بالذلك تحقیق لكن وازن بینهما، والتّ  لاءمتّ الصیغة 

أن یضع في علیه یجب ا خرى، ومتى أصبح ذلك ممكنً التّضحیة بأحدهما من أجل الأیتطلب 

جاه ، غیر أنّ أنصار هذا الإتّ فضمان حقوق الموظّ مّ مقتضیات ة الإدارة ثُ الإعتبار أوّلاً فاعلیّ 

أدیبي یكون قد ركّز اهتمامه على الحفاظ ملاءمة القرار التّ على أنّ القاضي الإداري برقابته یرى 

.3ة الإدارةمان ممّا یهدر فاعلیّ على مقتضیات الضّ 

.67، ص1997نهضة العربیة، القاهرة، زكي محمد النجار، فكرة الغلط البیّن في القضاء الدّستوري، دراسة مقارنة، دار ال-1
، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، محمد سید أحمد محمد، التّناسب بین الجریمة التّأدیبیّة والعقوبة التّأدیبیّة-2

.459، ص 2008
الرّقابة القضائیّة على أعمال الإدارة یقوم إنّ تحدید مدى '':بقوله''سلیمان محمّد الطماوي''وهو ما انتقده أیضًا الأستاذ -3

=ضمان حقوق الأفراد، وهو ما یقتضي التوسّع في مدّ الرّقابة القضائیّة إلى أدق:على التّوفیق بین اعتبارین، أوّلهما
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حقوق ة الإدارة على مقتضیات ضمان وفي تأكیدهم على ضرورة تقدیم اعتبارات فاعلیّ 

الفقه سجّل ، فبعد أن ةمومیّ الموظّف العام، أشاروا إلى التطوّر الذي طرأ على الوظیفة الع

حیث أدیب، ة في مجال التّ أواخر القرن التّاسع عشر بروز فكرة الفاعلیّ الإداریین في والقضاء 

اللّجوء الإدارة حرّة في اختیار العقوبة المناسبة على الموظّف، وأنّ لیس لهذا الأخیر أضحت 

رأسًاالوضع حالیًاانقلبیخوّل له ذلك، صریحٍ إلى القضاء للطّعن في تلك العقوبة إلاّ بنصٍّ 

ة الإدارة ، لدرجة أنّ فقه القانون وعلم ة على فاعلیّ أدیبیّ مانات التّ الضّ حیث طغت ،على عقب

ا استعمال تقریبً وا ناقوس الخطر من أنّ الإسراف في ضمانات الموظّفین قد عطّلالإدارة قد دقّ 

، ولعلّ ذلك ما حاول 1عف سلطة الإدارة إزاء موظّفیهالضُ أدیب في بعض الدّول نظرًاالتّ حقّ 

DELPEREE''الأستاذ  (F)'' ة في بعض الدّول أدیبیّ لطات التّ السّ ''أنّ بالقولالتّنبه إلیه

أدیبي البلجیكي ظام التّ لل والاختناق، وهو ما یبدو على وجه الخصوص في النّ مهدّدة بالشّ 

من درجةً بلغتوالفرنسي، حیث لا یعاقب الموظّف عن مخالفة واجبات وظیفته إلاّ إذا 

.2''الجسامة أو أدّت إلى متابعته جزائیًا

:غیاب تأطیر قانوني لرقابة الملاءمة-خامسًا

قابة ة أنّ هذه الرّ أدیب بحجّ إلى معارضة قضاء الملاءمة في مجال التّ فقهي اتّجه جانب 

ة التي تنهض علیها رقابة القضاء على أعمال الإدارة، وأنّ تتناقض مع الإعتبارات القانونیّ 

ة، إذ لا یوجد قید أدیبیّ لطة التّ للسّ لزمٍ أدیبي لم یتحوّل بعد إلى مبدأ قانوني مُ ملاءمة القرار التّ 

للموظّف، كما لا یوجد ما لأهمیّة وخطورة الوقائع المسندة معیّنةٍ سابق من المشرّع یلزمها بدرجةٍ 

من تُسأل عن تقدیرها بأيّ حالٍ  نیجب أبعینها، لذلك لاة محدّدةٍ تأدیبیّ عقوبةٍ یلزمها باتّخاذ 

ت لها، وأنّ فرض أیّة رقابة علیها ة في غیر ما أعدّ قدیریّ لم تستعمل سلطتها التّ طالما الأحوال 

تمارسها بغیر مراعاة فاعلیّة الإدارة والتي تقتضي أن یترك لها قدرًا كبیرًا من الحریة:تفصیلات العمل الإداري، والثاّني=

سلیمان محمد .''رقابةٍ ومساءلةٍ من القضاء، وفي مجال التّأدیب یجب تقدیم اعتبارات فاعلیّة الإدارة على مقتضیات الضّمان

.698الطماوي، قضاء التّأدیب، مرجع سابق، ص
.179القضائیة علیه، مرجع سابق، صقوسم حاج غوثي، مبدأ التّناسب في الجزاءات التأّدیبیة والرّقابة :في المعنى نفسه أنظر-1

2- DELPEREE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, Op.cit, p 2.
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قدیر ة في ممارسة سلطتها في التّ أدیبیّ لطة التّ السّ لطة، ومصادرة لحقّ لحدود هذه السّ  اانتقاصً عد یُ 

.1المكفول لها بإرادة المشرّع

القوانین، بل  غالبیةلدى ثمُّ إنّ رقابة الملاءمة لم یجد لها صدى تشریعي واضح وصریح 

شُرعت لحمایة الموظّف العام، لاسیّما في ظلّ تراخي أو امتناع ةٍ قضائیّ جهودٍ تبقى مجرّد ثمرة 

.العقوباتما یناسبها منبینها وبینعلاقة ترابط ة وغیاب أدیبیّ المشرّع عن تحدید الأخطاء التّ 

جوانب إلى قضاء الإداري الإمتداد رقابة وهي أنّ واضحةٍ كلّها أفكار أدّت إلى نتیجةٍ ف

قدیریة التي تقوم في جوهرها على لطة التّ یتعارض مع مضمون السّ أدیبيملاءمة القرار التّ 

ة التّقدیر التي تتمتّع بها حریّ تُمثّل قیید للعنصر الذي تلازمه، وبمعنى آخر الإطلاق وتأبى التّ 

ظُلم  افیهتفُرض علیها رقابةٍ وبالتّالي كلّ لاستقلالها في مواجهة  القضاء، ة رمز تأدیبیّ لطة الّ السّ 

 ةنفیذیّ التّ لطتینالسّ بینا یشكّل إخلالاً بمبدأ الفصل ، وهو مصارخ على اختصاصاتهاوتعدّي 

  .ةئیّ والقضا

هبة سلطة الإدارة إزاء موظّفیها، ومن ثمّ إهدار أن تضعف ، من شأن رقابة الملاءمةأخیرًا

لحسن كفالةً ة التي یجب تغلیبها ووضعها في المقام الأوّل تها في التّأدیب، هذه الفاعلیّ فاعلیّ 

  .ةالمرافق العامّ وانتظامسیر

الفرع الثاّني

أدیبالإتّجاه المؤیّد لقضاء الملاءمة في مجال التّ 

اعتبارها من بة الفقه غالبیّ تأیّدت فكرة رقابة الملاءمة في القضاء الإداري من قبل 

، ولقد يأدیبظام التّ نّ المان في ة والضّ وازن بین منطقي الفاعلیّ ة لتحقیق التّ روریّ المستلزمات الضّ 

قدّم الفقه في سبیل ذلك مجموعة من الحجج والأسانید التي تبرّر ضرورة إعمال بها، باعتبارها 

، كما لا تمسّ بمبدأ الفصل )أوّلاً (ة المقرّرة لفائدة الإدارة قدیریّ لطة التّ رقابة لا تتعارض مع السّ 

.)رابعًا(ة ، وشقّ من رقابة المشروعیّ )ثالثاً(عادلةٍ ، وأنّها مقتضى لمحاكمةٍ )ثانیًا(لطات بین السّ 

1
.479، صمرجع سابقة،أدیبیّ ناسب في القرارات التّ قابة على مبدأ التّ لرّ في اة حسان عبد االله یونس الطائي، التطوّرات القضائیّ -
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:لطة المعفاة من كلّ رقابةٍ ة للإدارة لا تعني السّ قدیریّ لطة التّ السّ -أوّلاً 

نوع من هناك أنّ أدیب، یبدو له ولأوّل وهلةٍ المناقش لقضاء الملاءمة في منازعات التّ 

، لكن إذا ما لتي یفرضها القاضي الإداري علیهاقابة االرّ لإدارة و ة لقدیریّ لطة التّ السّ ناقض بین التّ 

فقط، وآیة وإنّما هو ظاهريّ عارض لیس حقیقیًاأنّ هذا التّ بسیجد أمعن النّظر في هذه الرّقابة

من الموظّفناسب الظّاهر بین الخطأ المرتكبیراقب عدم التّ حینما ذلك أنّ القاضي الإداري 

في الأمر ة، بل كلّ ماقدیریّ الإدارة التّ إنكار سلطة ته س في نیّ ة المتّخذة علیه لیأدیبیّ والعقوبة التّ 

ثبت لهالذي تجریه، ومتى قدیر الحرّ لتّ قابة التي یفرضها وبین اة بین الرّ ة موازنأنّه یقوم بعملیّ 

على حقوق حفاظًاخذ منها، وذلك أدیبي المتّ حكم بإلغاء القرار التّ عدم ملاءمته أو معقولیته 

جاه إلى ظرة استند أنصار هذا الإتّ ة من الإعتداء علیها، وفي تبریر هذه النّ أدیبیّ الموظّف التّ 

:الإعتبارات التّالیة

ة بحكم تواجدها في العمل الإداري هي الأقدر من غیرها على وزن أدیبیّ لطة التّ إذا كانت السّ -

بیعتهم طحكم بلأعضائهاأیضًایمكن تحدید ما یناسبه من عقوبةٍ فأدیبي و خطورة الخطأ التّ 

.1للحدّ منهقابة علیهامن الرّ ، ممّا یقتضي إیجاد نوع ٍ ة الوقوع في غلوٍ البشریّ 

رورة ألا ة للإدارة لا یعني بالضّ قدیریّ لطة التّ ة في نطاق السّ أدیبیّ دخول تقدیر العقوبة التّ -

المطلقة ولا التحكمیّة، لطة قدیریة لیست بالسّ لطة التّ تنصرف رقابة القاضي الإداري إلیها، فالسّ 

قرب للوقائع حرك للإدارة باعتبارها الأة التّ من حریّ بل هي في الواقع لا تعني إلاّ ترك قدرٍ 

ة التي تختلف بین فصیلیّ وبالتاّلي الأقدر على تقدیر بعض الأمور التّ ة للموظّفین، الیومیّ 

وفق  الإدارةإختصاص ة من الحالات التي تعرض علیها، ولهذا إذا كان تقدیر العقوبة الملائم

.2معقوله الحدّ عن  جاء تقدیرها بعیدًاالتدخّل إذا لقاضي الإداري قدیریة فإنّ لالتّ سلطتها

الفقهي المناهض لرقابة الملاءمة هكذا أضحت المبررات والإعتبارات التي قال بها الإتّجاه 

ة تقدیر بأن تصل حریّ  واقتنعی لم ، فمعظم الفقهاءأو كافیةٍ أدیبي غیر مقنعةٍ على القرار التّ 

.460محمد سید أحمد محمد، التّناسب بین الجریمة التّأدیبیّة والعقوبة التّأدیبیّة، مرجع سابق، ص-1
عبد الكریم قاسم أحمد الصنعائي، الضّمانات التّأدیبیّة للموظّف العام في القانون المقارن مع التّطبیق على القانون الیمني،-2

.320، ص2013الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیةأطروحة 
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على الموظّف مقارنةً بما نُسب إلیه  ةأدیبیّ ارخ في فرض العقوبات التّ فاوت الصّ الإدارة إلى حدّ التّ 

ةٍ أدیبیة تضرب بحریّ لطة التّ ، إذ لیس من العدل بمكان أن یترك القاضي الإداري السّ من أخطاءٍ 

غمة التي ترغب ة، وتختار من بینها ما تراه محققاً للنّ أدیبیّ العقوبات التّ ''piano''على بیانو تامّةٍ 

.1لضمانات وحقوق الموظّفینینخطیر وانتقاصٍ في سماعها، لما في ذلك من إخلالٍ 

فإنّ ضماناته ، متعدّدةٍ ى في مساره الوظیفي بضماناتٍ یحظكان الموظّفإذا  ،اليبالتّ 

تبدو على جانبٍ ة قدیریّ التّ على سلطة الإدارة فعّالةٍ ةٍ قضائیّ ة المتمثلة في وجود رقابةٍ أدیبیّ التّ 

للعدید من الإعتبارات والمبرّرات الجدّیة التي تقضي بضرورة خضوع نظرًاة، من الأهمیّ كبیرٍ 

  :هاأهمّ ة لرقابة القضاء لعلّ قدیریّ أعمال الإدارة التّ 

كییف القانوني باختصاص تقدیري واسع، سواء من حیث التّ  ةیّ لطة التّأدیبسّ التمتّع یقتضي -

ة إیجاد نوع من أو من حیث اختیار ما یناسبها من عقوبة تأدیبیّ ،لموظّفمنسوبة لللوقائع ال

.2هللحدّ من غلوّ قابة علیهالرّ 

مانات مانة الأخیرة للموظّف إذ لم تسعفه الضّ أدیبي بالضّ ة على القرار التّ قابة القضائیّ تعدّ الرّ -

.3الأخرى المقرّرة في التّشریع المعمول به

مان ة والضّ لرقابة القضاء سبیلاً لإعادة التّوازن بین عنصري الفاعلیّ تقدیر الإدارة خضوع یعدّ -

ي طط في القسوة یؤدّ أدیبي، فكما أنّ الفاعلیة مطلوبة للإدارة فإنّ ركوبها متّن الشّ التّ  ظامنّ في ال

ة خشیة تعرضهم لهذه القسوة، وفي ذلك ة على حمل المسؤولیّ المرافق العامّ إلى إحجام موظّفي 

AUBY''الأستاذ یشیّد (J.M)''رها رقابة الملاءمة للموظّفین قائلاً أنّ التي توفّ مانةضّ بال

ة من حریّ معینةٍ ة، وإنّما تبقى على درجةٍ قدیریّ لطة التّ قابة لا تنال كلّیة من السّ هذه الرّ ''

، حیث لا یفرض فمن الموظّ ة للخطأ المرتكبأدیبیّ قدیر للإدارة في اختیارها للعقوبة التّ التّ 

1- MODERNE Franck, "L’extension du contrôle juridictionnel à la corrélation faute disciplinaire-mesure
disciplinaire dans le droit de la fonction publique", Op.cit, p 573.

.485حسّان عبد االله یونس الطائي، التطوّرات القضائیّة في الرقابة على مبدأ التّناسب في القرارات التأّدیبیّة، مرجع سابق، ص-2
  .485ص ،المرجع نفسه-3
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غیر متناسبةٍ رة المقدّ علیها القاضي الإداري رقابته على هذا الإختیار إلاّ إذا كانت العقوبة 

.1''مع ذلك الخطأأو فادحٍ ظاهرٍ بشكلٍ 

ممارسة رقابة الملاءمة إنّما تفرضها قواعد العدالة والإنصاف في العقاب، فتجعل بعض إنّ -

ة صوص القانونیّ النّظر للنّ غضّ وذلك ب،، والبعض الآخر غیر كذلكومستساغةً الحلول مقبولةً 

.مهاالتي تنظّ 

بدأ یستقر كمبدأ ة والخطأ المرتكب من الموظّف قد أدیبیّ ناسب بین العقوبة التّ إنّ مبدأ التّ ثمُّ 

.2قانوني عام في معظم الدّول

یة ة للإدارة، فرغم جدّیة وأهمّ قدیریّ لطة التّ رقابة الملاءمة إلى نفي أو إنكار السّ لا تقود كما 

القاضي الإداري لا یلغي طالما قدیر ة التّ مجالاً لحریّ دائمًا، یبقى لهاعلیهاتفرضها القیود التي 

ة المشروعیّ تقدیرها، وبهذا یساهم هذا المفهوم في تقویة جوانبسوى الأخطاء الفادحة في 

أنّ رقابة الملاءمة ، بمعنىةٍ تعسفیً إلى سلطةٍ ة قدیریّ التّ لإدارة ا سلطةللحیلولة دون تحوّل 

لفحص مدى تناسب سدیدةً فنیةً أدیبي، ووسیلة ً لتقدیر صحّة ملاءمة القرار التّ أضحت میزانًا

ة وتولّد قدیریّ لطة التّ ة للسّ عسفیّ الخطأ المرتكب، باعتبارها تجابه المكنات التّ ة معأدیبیّ العقوبة التّ 

.فیهاللإدارة عند تأدیب موظّ تهدیدًا دائمًا

أدیبي ة على ملاءمة القرار التّ قابة القضائیّ أي الغالب لدى الفقه على تأیید الرّ الرّ هكذا استقرّ 

حكمیّة، وإنّما یعني في لطة المطلقة أو التّ خذ بمفهوم السّ ؤ قدیریة یجب ألا تُ لطة التّ أنّ السّ بمقولةٍ 

ة الإداریة ة باعتبارها الأقرب إلى الوقائع الیومیّ أدیبیّ لطة التّ ة للسّ من الحریّ الواقع ترك قدرٍ 

على تقدیر تصرّفات الموظّفین، ولكن متى خرجت بتقدیرها عن والوظیفیة، وبالتّالي الأكثر قدرةً 

  .اهفلابدّ من تدخّل القاضي الإداري لتصویبة حدود المعقولی

ظام النّ ة التي تتمتّع بها الإدارة في كانت الحریّ ه أیًابناءً على ما تقدّم، یمكن القول أنّ 

یجب منعه، لأنّه یعبّر عن میل إرادي منها ة حدود یصبح فیها تقدیرها تعسفیًاثمّ ، يأدیبالتّ 

1- AUBY Jean-Marie, "Le contrôle juridictionnel de degré de gravité d’une sanction disciplinaire",
Op.cit, p232.

  . 269ص مرجع سابق،،ة على ملاءمة السّلطة التّقدیریة للإدارةقابة القضائیّ محمد إبراهیم سلیمان السید، الرّ -2
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بل یجب علیه أن ،وعند هذا الحدّ بإمكان القاضي، قانونًاللخروج عن الأهداف المخصصة لها

أنّ رقابة الملاءمة لا بتلك التي أجرتها الإدارة، وهكذا نستنتج ة محلّ تقدیراته الخاصّ یحلّ 

ة بمعناه الواسع، لمبدأ المشروعیّ هي تجسیدًابل ة للإدارة، قدیریّ لطة التّ تتعارض مع مضمون السّ 

المناسبة وبین عدم ترك ة في اختیار العقوبةأدیبیّ لطة التّ حرّیة السّ وفیق بین مراعاة من خلال التّ 

.دون ضماناتٍ الموظّف 

:وإقحام لمبدأ في غیر محلّهلطات حجّة غیر واهیةٍ التذرّع بمبدأ الفصل بین السّ -اثانیً 

یبدو أنّها غابت عن بسیطةً فكرةً القرار التّأدیبي ملاءمة الفقهي المؤیّد لرقابة جاهالإتّ ى تبنّ 

موذج الأوّل للقضاء الإداري قد نشأ في وهي أنّ النّ ،جاه الفقهي المناهض لهاأذهان الإتّ 

منهما عن ظلّ هناك تیار یربط الصّلة بینهما دون أن ینال استقلال كلٍّ لذلك  ،أحضان الإدارة

.الآخر

أي إبداء الرّ في الحیاة الإداریة من خلال من مظاهر ذلك، مساهمة القضاء الإداري

،واسعةً لطة الإداریة علیه، ممّا أكسب رجاله خبرةً والمشورة في المسائل التي تعرضها السّ 

شاط الإداري ومتطلباته، مكّنتهم من تحقیق المعادلة الصّعبة في باحتیاجات النّ كبیرةً وإحاطةً 

ة الأفراد وحقوقهم بات العمل الإداري وبین ضمان حریّ ة الإدارة ومتطلّ إقامة التّوازن بین فاعلیّ 

.التي تصطدم بها

وفي ة، جاه في بعض تقاریر مفوّضي الحكومة الفرنسیّ قد ظهرت المبادرات الأولى لهذا الاتّ ل

مارس علیا تُ إداریةٍ مجلس الدّولة الفرنسي كرقابةٍ تبدو وظیفة ''Teissier''مفوّض ذلك یقول ال

نّ رقابة مجلس الدّولة على أعمال الإدارة هي رقابة إداریة صیغة أخرى إقضائي، وبفي شكلٍ 

مفوّض ، وهو ما ردّده أیضًا1ققیق والضّیة بمعناها الدّ علیا أكثر من مجرّد رقابة قضائیّ 

Abbé''ة مقدّم في قضیّ ال هفي تقریر ''Chardenet''الحكومة Olivier''  نّ مجلس بأالذي أفاد

.2ةلطة الإداریّ رئیس إداري أعلى على السّ الدّولة یقوم بدور 

.294خلیفة سالم الجهمى، الرّقابة القضائیّة على التّناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأّدیب، مرجع سابق، ص:نقلاً عن-1
2- C.E, 19 Février 1909, Abbé Olivier, Voir: LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVEE
(P) et GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, p 126 et s.
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إلى الصّلة الوثیقة بین الإدارة والقضاء الإداري یرى بعضواضحةٍ ا وفي إشارةٍ دائمً 

:مبدأ الفصل بینهما وذلك لاعتبارین أساسیینتُخلّ بأنّ رقابة الملاءمة لا الجزائریین الباحثین 

، وإنّما هو جامدًالا و  دأ الفصل بین السّلطات لیس مفهومًا مطلقًاأنّ مبهو  :الأوّلالإعتبار 

من )173(بینها، ومن مظاهر ذلك نصّ المادة والاندماجمن التّعاون فصل مرن یسمح بنوعٍ 

على أنّ رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تعود لرئیس الجمهوریة، 2016لسنة  يستور عدیل الدّ التّ 

  .ةنفیذیّ لطة التّ بید السّ تكون وتأدیبٍ وعزلٍ المسار المهني للقضاة من تعیینٍ ما یعني أنّ زمام

مبدأ الفصل المطلق في علاقة القضاء العادي بالإدارة، أمّا فیما قد یصدق :الثاّنيالإعتبار 

ة بینهما تجعل من القاضي الإداري دائم قضاء الإداري فثمّة صلات قویّ الإدارة بال علاقة خصّ ی

في اعتباره مستلزمات ة ومصالح الأفراد، واضعًاحة العامّ عن نقطة التّوازن بین المصلالبحث 

.1حسن سیر الإدارة

من ذلك كلّه، أنّ القاضي الإداري ذاته یملك في دعوى القضاء الكامل سلطات الأهمّ 

وجد یا لحكمه ولا واسعة في مواجهة الإدارة تصل إلى درجة تحدید ما یجب علیها فعله تنفیذً 

بل إنّ النّظرة العابرة  .لطاتمبدأ الفصل یبن السّ بمساسًال مثّ ها تُ ة أنّ ا على ذلك بحجّ عترضً مُ 

ظم لیست أنّ تلك النّ ذلك ة، هذه الحجّ  ةعدم صحّ ة تكشف عنإلى الكثیر من القوانین الأوربیّ 

داري بسلطة احترامًا لهذا المبدأ من الأنظمة التي تتّخذه حائلاً دون الاعتراف للقاضي الإأقلّ 

ا لتنفیذ حكمه،، ورغم ذلك تعترف له لیس فقط بأن یأمر الإدارة بما یراه لازمً توجیه أوامر للإدارة

 يطالالقانون الایجانب ، هذا إلى تأخیرٍ عن كلّ یومٍ تهدیدیهٍ بتوقیع غرامةٍ بل أیضًا

لا یتوقف عند هذا الحدّ، بل یعترف للقاضي بسلطة الذي  3يولا حتى البلجیك2يوالإنجلیز 

لك لم ا لحكمه ورغم ذخاذ القرار الذي كان یجب علیها اتّخاذه تنفیذً الإدارة في اتّ الحلول محلّ 

  . لطاتلمبدأ الفصل بین السّ خرقًایقل أحدًا فیه أنّه

.60مرجع سابق، صذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السّلطات في النّظام الدّستوري الجزائري،-1
2-COSTA Jean-Paul, "L’exécution des décisions des juridictions administratives en Italie", A.J.D.A, N°5,
1994, p 364.
3- LEWALLE (P), L’astreinte de garantie de l’efficacité des arrêts d’annulation prononcé par le conseil
d’Etat examen du droit Français et du droit Belge, Mélange AUBY Jean-Marie, Dalloz, Paris, 1992, p579.
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وابط لة والرّ أنّ الصّ  وهو ،ابقالسّ عن نظیرهمختلفٍ جاه برأيٍ نصار هذا الإتّ هكذا ینتهي أ

قدیر التّ ة بین الإدارة والقضاء الإداري هي التي تسمح للقاضي الإداري ببسط رقابته على القویّ 

.ة في قراراتهاأدیبیّ لطات التّ السّ الذي تجریه

رقابة الملاءمة ومبدأ الفصل تعارض بین یوجد  ه لاجاه، لأنّ واب هذا الإتّ صأنّنا نرى لاشكّ 

من طرف سلطة تقدیر الوقائع المنسوبة للموظّف على القضاء الإداري رقابة فلطات، بین السّ 

بینهماوالتي تكون لا تعدو أن تكون إلاّ ترجمة لعلاقة القاضي الإداري بالإدارة، أدیب التّ 

القائم )المرن(الحدیث  همفهوملطات وفق النّظر إلى مبدأ الفصل بین السّ ا یستوجبممّ مستمرّة، 

، فالمبدأ یفسّر في )جامدًا(ات ولیس الفصل بینهما فصلاً تامًالطبین السّ تبادلٍ مٌ على تعاونٍ 

.لطات ولیس الفصل بینهاضوء العلاقة بین السّ 

بین رقابة الملاءمة ومبدأ الفصل أي القائل بوجود تعارضٍ حجج الرّ لذلك، لا تعدو أن تكون 

ة للإدارة السّلطة التّقدیریّ فوذ من استبعاد تمكین ذوي النّ غرضها ، واهیةً  الطات إلاّ حججً بین السّ 

لطة هي ة، كما أنّ المبرّرات التي تقوم علیها هذه السّ خصیّ ا لمآربها الشّ من رقابة القضاء تحقیقً 

وبعلاقة الإدارة بالقاضي الإداري من ة تتعلّق بعلاقة الإدارة بالمشرّع من ناحیةٍ اعتبارات عملیّ 

.أخرىناحیةٍ 

ة لا یعني أدیبیّ قدیر قراراتها التّ ة تمن حریّ قدرًاأدیبلطة التّ حینما منح سفالمؤكّد أنّ المشرّع 

روف المحیطة بها، كما ملاءمة للظّ منها خاذ أفضل ل إلى اتّ أكثر من حرصه على أن تتوصّ 

.1اضي الإداريعن رقابة القتحقیقه بعیدًا یمكن أنّ هذا الهدف لافیه لاشكّ 

:عادلةٍ الموظّف في محاكمةٍ قتضى لحقّ ناسب بین الخطأ والعقوبة مُ رقابة التّ -اثالثً 

تحقیق العدالة بین طرفي الخصومة من خلال تطبیق حكم هي قضاء م به أنّ مهمّة الالمسلّ 

علیه في نطاق منازعات بین یسیرةً ، وهي مهمّة تكاد تكونزاع المعروض علیهعلى النّ القانون

حیث تقوم العلاقات بینهما على قدم المساواة، على حین تبدو علیه هذه المهمّة شاقةً ،الأفراد

، حیث لا یقف الأفراد في علاقاتهم إزاء الإدارة على قدم في نطاق المنازعات الإداریةوعسیرةً 

1- LETOURNEUR Maxime, ''L’étendue du contrôle du juge de l’excès de pouvoir'', E.D.C.E, 1962, p 51.
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القضاء من ا یتطلّبة، ممّ لطة العامّ ازات السّ المساواة، بالنّظر لما تملكه هذه الأخیرة من امتی

، هةٍ ات الأفراد من جللإمساك بنقطة التّوازن التي تحافظ على حقوق وحریّ كبیرًاالإداري جهدًا

، جهةٍ أخرىة التي تسعى الإدارة إلى تحقیقها من المصلحة العامّ ذاته وتراعي في الوقت 

التي توحي بإقامة توازنٍ باعتبارات العدالة، مدفوعًایكون والقاضي الإداري حینما یفعل ذلك فإنّه 

ة وتأبى أن یكون هناك اختلال واضح في ة والمصلحة العامّ بین المصلحة الخاصّ معقولٍ 

.العلاقة بین الإدارة والأفراد

ف جانب فقهي هذه الفكرة واستند إلیها في تفسیر وتبریر رقابة القاضي الإداري قد تلقّ لو 

ظاهرٍ وتفاوتٍ واضحٍ أنّ اعتبارات العدالة لا تقبل قیام تباینٍ أدیبي بمقولةٍ القرار التّ على ملاءمة 

.1ة والخطأ المسند للموظّفبین العقوبة التأدیبیّ أي  أدیبي وسببه القرار التّ حلّ بین م

إلى إسناد رقابة الملاءمة الإداري بمصربعض أحكام القضاء صراحةً هذا، وقد أشارت

حیث1965ماي 22لعلیا بتاریخ حكم المحكمة الإداریة اتبارات العدالة، ومن ذلك إلى اع

أدیبي الملائم، هو الجزاء الذي یكون عادلاً، ویخلو من الإسراف في إنّ الجزاء التّ ''بأنّ قضى

على حسن سیر أفة، لأنّ كلا الأمرّین لیس فیهما من خیرٍ الشدّة والإمعان في استعمال الرّ 

.2''ةالمرافق ویجافیان المصلحة العامّ 

:ترتكز علىكثیرةٍ انتقاداتٍ ة حُجیّ هذه الأصحاب واجه 

ة كانت أم القرارات الإداریة تأدیبیّ  كافةإعمال رقابة الملاءمة على اعتبارات العدالة تقتضي -

كانوا أم موظّفین، ومع ذلك لم یتّجه القضاء ها تمسّ بمصالح المواطنین أفرادًاغیر ذلك، فجمیع

.الإداري إلى تعمیم رقابة الملاءمة علیها

محدّدة، فإن استطاعتضابطة و ة اعتبارات مرنة غیر العدالة والمصلحة العامّ إنّ مقتضیات -

.348، صمرجع سابقخلیفة سالم الجهمى، الرّقابة القضائیّة على التّناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التّأدیب، -1
.350المرجع نفسه، ص-2
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.1ریقتستطیع أن تحدّد له هذا الطّ ریق، فإنّها لنجّه القضاء إلى الطّ أن تو 

اعتبارات العدالة ه إن كان یُفترض تعمیم تطبیقلأنّ نظر، هذا النّقد محلّ أنّ إعتقادنا في 

بقدر ة أدیبیّ القرارات التّ ملاءمةلنقد رقابة أن تكون مبرّرًالا یمكن ف، ةعلى جمیع القرارات الإداریّ 

وأنّ القضاء الإداري  االقرارات الإداریة، سیّمعامّة لتشمل مستقبلاً لتطویرهاكمبرّرٍ صلح ما ت

ة، ولعلّ قدیریة للإدارة لصالح المشروعیّ لطة التّ الخناق على السّ إلى شدّ یسعى دومًا جاهدًا

سبیل تتبعه خطوات أخرى في في هذا الّ أدیب یكون خطوةً قضاء الملاءمة في مجال التّ 

.المستقبل القریب

، وأنّها إنوضابطةٍ غیر محدّدةٍ قول بأنّ اعتبارات العدالة هي اعتبارات مرنة أمّا عن 

ریق، فهو قول استطاعت أن توجّه القضاء إلى طریق الملاءمة فلا تستطیع أن تحدّد له هذا الطّ 

التّعسف بكافة على الإطلاق، لأنّ المقصود باعتبارات العدالة هو مناهضة الظّلم و غیر سدیدٍ 

عدم بسبب میع اعتبارات العدالة عذّر على المشرّع تحقیق جت إنبالتّالي أشكاله وصوره، و

لقاضي الإداري عة، فإنّ اروف والملابسات المتّصلة بالوقائع المتجدّدة والمتنوّ إحاطته بكلّ الظّ 

دركه روف وإدراك ما لم ییستطیع معایشة مختلف هذه الظّ وخبرةٍ دینامیكیةٍ یمتلكه من بما 

ائدة في العدالة من مجموع القیم السّ له أن یستخلص اعتبارات المشرّع بنصوصه الجامدة، ف

.المجتمع

ة إنّما تفرضها قواعد العدالة والإنصاف في العقاب، أدیبیّ ثمُّ إنّ فرض ملاءمة العقوبة التّ 

أدیبي سبیلاً المرتكب، ولا یتّخذ الأسلوب التّ نبذّ مع الوضعفًافمن العدل أن تتماثل العقوبة قوّةً 

دع ومقابل ما اقترفت بل یُنزل علیه بقدر ما یحقّق منه الرّ أو القصاص من الموظّف،للانتقام

الأَْمَاناَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّـهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا﴿لقول االله تعالى ذلك مصداقًا و ، ةٍ تأدیبیّ یداه من أخطاءٍ 

.2﴾يعًا بَصِيرًاوَإِذَا حَكَمْتُم بَـيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّـهَ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ سَمِ 

.351مرجع سابق، ص خلیفة سالم الجهمى، الرّقابة القضائیّة على التّناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التّأدیب، -1
).58(سورة النساء، الآیة -2
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ة قدیریّ التّ لطة مان الوحید لعدم الجنوح بالسّ أنّ رقابة الملاءمة هي الضّ نستنتج ب،ا لذلكاستنادً 

ة على ملاءمة تقدیر العقوبة قابة القضائیّ الرّ ، وفي كلمة واحدة أو تحكّمیةٍ استبدادیةٍ إلى سلطةٍ 

.لطة المطلقةة عن السّ قدیریّ لطة التّ ة هي المعیار الممیّز للسّ أدیبیّ التّ 

:ة القرار التأّدیبيابة مشروعیّ قرقابة الملاءمة إمتداد لر -ارابعً 

رة، وهي فكرة ثابتة غیر متغیّ ،التزم جانب القانون الإداري ة أنّ التّصرفالمشروعیّ یقصد ب

ا من حیث الزّمان والمكان والاعتبارات ا أو موافقً أمّا الملاءمة تعني أنّ التّصرف كان مناسبً 

ة والملاءمة، لأنّ بین المشروعیّ أو تناقضٍ المحیطة به في إطار القانون، ومن ثمّة لا تعارضٍ 

ة ن على أساس قواعد قانونیّ معیّ  إداريٍ  ة إذا كان یمكن تقدیرها والبحث فیها في قرارٍ المشروعیّ 

ة دة سلفًا، فإنّ تقدیر الملاءمة فیه هو الآخر لا یمكن أن یتمّ إلاّ بمراعاة العوامل الواقعیّ محدّ 

تحقّق إحداهما دون ة والملاءمة، إذ لا یمكن ، وبالتّالي لا انفصام بین المشروعیّ بهالتي تحیط 

ا والعكس ة یجب أن یكون ملائمً یّ أدیبي صفة المشروعأخذ القرار التّ لكي یمثلاً الأخرى، ف

المساواة مع اعتبارات  روهي معادلة لن تتحقق إلاَّ إذا قامت الملاءمة على قدصحیح،

  .   ةة في إطار تحقیق العدالة القضائیّ المشروعیّ 

ة للإدارة فكرة شرّعیة تنظّمها القوانین المانحة قدیریّ لطة التّ إلى أنّ السّ 1هذا، ویشیر الفقه

الإدارة زمام تبیّن مداها وتحدّد نطاق، لذلك حینما تملك جودها و ، فهي التي تقرّ و للاختصاص

في ظلّ  ذلك یجب أن یتمّ بل قدیر فإنّها لا تستطیع أن تمارس خیارها كما تشاء، ة التّ حریّ 

ا یسمح به القانون وإلاّ كانت أعمالها واقعةً تستطیع أن تتصرّف بأكثر ممّ لا بحیث ة، المشروعیّ 

.تحت طائلة البطلان

هي لیست إستثناءً عنها ولا ة، فهكذا تتّفق وتتعایش رقابة الملاءمة مع رقابة المشروعیّ 

لحقوق أدیبي حمایةً لها، وإنّما شقّ أو جزء منها یمارسها القاضي الإداري على القرار التّ نقیضًا

، وتلك هي ایجب أن یكون ملائمً أدیبي مشروعًالكي یكون القرار التّ ، وباختصارٍ العام الموظّف

.الحقیقة التي أعلنها القضاء الإداري في العدید من قراراته

، مرجع سابق، "الغلوّ فیه وعلى عدم المعقولیّةالرّقابة القضائیّة على الخطأ الواضح في التقّدیر وعلى "عوده العزیري أحمد، -1

  .80ص
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:رقابة الملاءمة استلهام من قصد المشرّع-اخامسً 

عدم تحدید هو طُرح تساؤلاً هل مرجع رقابة القاضي الإداري على ملاءمة القرار التأدیبي 

القاضي حلول تقدیر أنّ ب''R)(DRAGO''ا ؟ أجاب الأستاذ ا دقیقً أدیبي تحدیدً النّظام التّ 

تقدیر الإدارة لا یمثّل تدخلاً غیر مبرّر في مجال عملها، بل هو استلهام من محلّ الإداري 

ا قصد مقابلة لها، إنّمو بلا عقوباتٍ ة دون حصرٍ أدیبیّ ا ترك الأخطاء التّ قصد المشرّع، فهو لمّ 

تحت رقابة القضاء الذي یشدّ بها الخناق كلّما خرجت أدیبلطة التّ من ذلك أن یترك المهمّة لس

.1عن دائرة الملاءمة

وابط والحدود التي یجب علیها من الضّ بجملةٍ أدیبالمشرّع سلطة التّ كثر من ذلك، لما قیّد أ

ناسبعها على الموظّف إنّما قصد منه أن تراعي التّ عند اختیار العقوبة التي توقّ  امراعاته

.بینها وبین درجة خطورة الخطأ المرتكب تحت رقابة القضاءوالملاءمة 

بأن تأخذ في الإعتبار ما أدیبالتّ ة یُمهّد لسلطةأدیبیّ م قانوني للعقوبات التّ ثمُّ إنّ وجود سُلّ 

یعدّ الإعتبار الي استبعادها لهذاوبالتّ لخطأ المرتكب من الموظّف، وعدلاً مع ا اناسب صدقً تی

أدیبي في هذه الحالة هو عیب ، والعیب الذي یشوب القرار التّ ه المشرّعلما نصّ علیمخالفةً 

.2قیقمخالفة القانون بمعناه الدّ 

ناسبة لا یعني استبعاد تطبیق مبدأ التّ أدیبیّ خطاء التّ غیاب الحصر القانوني للأكما أنّ 

بالتّالي مصادره، و مصدرًا من و ة للقانون من المبادئ العامّ بل هو ة، ونفي صبغته القانونیّ علیه

القاضي الإداري درجة الخطأ المرتكب من الموظّف ومدى تناسبه مع العقوبة الموقّعة فحص 

ة الذي هر على احترام وكفالة مبدأ المشروعیّ لة في السّ علیه یدخل في إطار وظیفته المتمثّ 

.3یخضع له القرار الإداري في جمیع عناصره

1- AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, Op.cit, p 402.
2- HENRY (J.P), "Une nouvelle fonction pour l’erreur manifeste, le contrôle du respect de l’obligation de
diligence", A.J.D.A, N°6, 1979, p17.

، 3، العددمجلة الحقوق، ''الرّقابة القضائیّة على مبدأ التّناسب بین العقوبة التّأدیبیّة والمخالفة الوظیفیّة''الطبطباني عادل، -3

.82، ص1988یة الحقوق، جامعة الكویت، كل
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التي یمارسها القاضي الإداري ذات مصدر دستوري، رقابة الملاءمة قد تكون ،أخیرًا

)34(لمادة سبة لبالنّ تشریعي كما هو الحال مصدر ، أو ذات 19761ستور البرتغالي لسنة كالدّ 

.2من قانون الخدمة العماني)202(والمادة ،عوديالسّ  يأدیبتّ الظام نّ المن 

رقابة الملاءمة المؤیّد لوالاتّجاه بین الإتّجاه المناهض خلاصة ما تقدّم ومن باب التّرجیح 

، وذلك أدیب، نرى صواب ما ذهب إلیه الإتّجاه الثاّني وما أسرده من حججٍ في مجال التّ 

:للأسباب التّالیة

في غایة الأهمیّة وهي أنّ القول بأنّ یُترك توضیح فكرة روري نعتقد أنّه بات من الضّ بدایةً 

اختیار أنسب الحلول فضلاً عن حریّة تقدیر خطورة الوقائع المنسوبة للموظّف ة حریّ للإدارة 

وأنّ القاضي الإداري قد یجانبه ،باعتبارها الأقدر على القیام بهذه المهمّةلردعها دون رقابةٍ 

الوقائع أهمیة وخطورة تقدیر عملیة أنّ ذلك قدیر قول غیر سلیم، التّوفیق في بعض حالات التّ 

لیس بالأمر المستعصي على القاضي الإداري المتمرّس في رقابة أعمال الإدارة، كما أنّ عملیة 

أمر بالسّهل سیكون صارخًاالخطأ فیهالدرجة یكون ة المعقول هاحدود تمتى تجاوز قدیر هذهتّ ال

دركه أو ضخیم فیما یولیس للقاضي الإداري فحسب، ولهذا لا یجب التّ  ديالعا شّخصإدراكه لل

، فضلاً للصلات واحدٍ وما تدركه الإدارة، فكلاهما یعیش في مجتمعٍ  الإداري لا یدركه القاضي

.ة والمتمیّزة بینهماالخاصّ 

كما أنّ البُعد الزّمني والمكاني للقاضي الإداري عن مسرح الأحداث التي ارتكب فیها الخطأ 

جنائي كان أم مدني، ولم یقل أحد بذلك على آخرٍ على أيّ قاضٍ قد یصدق تمامًاأدیبي التّ 

التّقدم العلمي في هذا ات والأرواح، بل أن ة وتهدیدها للحریّ غم من خطورة العقوبات الجزائیّ الرّ 

العصر بما فیه من تكنولوجیا التّصویر وحفظ المستندات وغیرها من الأمور المساعدة قد تُمكّن 

.للخطأ وقت حدوثهامًاخلالها تكوین صورة مماثلة تمالقاضي من

الوقائع خطورة القاضي الإداري في تحقیق الملاءمة بین  ىعل أیّة صعوبةٍ ثمّ إنّنا لا نرى 

للتریّث الذي یعتري عمله، وتأكّده من كلّ وذلك نظرًا، ما یناسبها من عقوبةٍ المنسوبة للموظّف و 

1- ZILLER Jacques, "Le principe de proportionnalité", Op.cit, p186.
.194، صمرجع سابقف العام، ة للموظّ أدیبیّ ، المساءلة التّ الشتوي سعد:أنظر في ذلك-2
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وحیاد، بخلاف ةٍ وموضوعیّ قبل إصدار حكمه، فضلاً عمّا یتّسم به من تجریدٍ وكبیرةٍ صغیرةٍ 

ر أعضاؤها بالجوّ المحیط بهم والمناخ الذي یعملون فیه، بمّا یتأثّ ماغالبًاة التيأدیبیّ لطة التّ السّ 

  .ةقد یبعد تقدیراتها عن دائرة الملاءمة والمنطقیّ 

أمام ة أدیبیّ الإتّجاه المناهض لرقابة القاضي الإداري على ملاءمة القرارات التّ لم یصمد لهذا 

كلّ الدّور المنشأ للقاضي الإداري قد أزاح ، فة على أعمال الإدارةقابة القضائیّ واقع تطوّر الرّ 

ة، ومع قدیریّ لطة التّ لطة المقیّدة والسّ وبین السّ ة والملاءمة، الحدود الفاصلة بین المشروعیّ 

لطة المقیّدة على السّ نطاق من التّوسیعة سیحاول دائمًادوره في إنشاء القواعد القانونیّ استمرار

یتین، تتجسّد الأولى وصول إلى ذلك یعتمد على وسیلتین فنّ لدیریة للإدارة، ولقلطة التّ حساب السّ 

.ة للقانون، فیما تظهر الثاّنیة في استلهام روح القانونفي استدعاء المبادئ العامّ 

المطلب الثاّني

رقابة الملاءمة في القضاء الإداريثرأ

على القرار الجهود المثمرة لمجلس الدّولة الفرنسي في إبراز معالم رقابة الملاءمة أدّت 

للموظّف العام إلى اتّساع نطاقها وتعاظم دورها لتصبح رقابة ، وما تفرضه من حمایةٍ يأدیبالتّ 

ة، قض الفرنسیّ كلّ من المجلس الدّستوري الفرنسي والعربي، ومحكمة النّ یستعین بها ،ةعامّ 

، كما أنّ لها صدى في تطبیق )الفرع الأوّل(لدّولیة، فضلاً عن القضاء الجزائيمنظّمة العمل او 

.)الفرع الثاّني(القضاء الإداري الجزائري عبر مراحل تطوّره 

الفرع الأوّل

تطبیقات رقابة الملاءمة في القضاء الإداري المقارن

، )أوّلاً (المجلس الدّستوري الفرنسي والعربي من قِبل عدیدةٍ یت رقابة الملاءمة بتطبیقاتٍ حظ

.)ثالثاً(ة ، والمحاكم الجزائیّ )نیًاثا(الدّولي الإداري القضاء في طبیق للتّ كما وُجد لها سبیلاً 
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:قضاء المجلس الدّستوريفي تطبیقات رقابة الملاءمة -أولاً 

لاثة في لطات الثّ اختصاصات السّ لطات یحدّد الدّستور مسبقًابمبدأ الفصل بین السّ عملاً 

، ویمنعها بالتّالي من ممارسة اختصاصات سلطةٍ إختصاصهاالدّولة، فیلزمها باحترام حدود 

.أخرى

لا یتعارض نصّه مع الدّستور، سواء تعلّق الأمر حینما یسنّ المشرّع قانونًا ما یجب أ

للبرلمان لكي یشرّع في نطاقها أو بالتقیّد بالمبادئ والأحكام باحترام المجالات المحدّدة بدقّةٍ 

.أو ضمنًانة فیه صراحةً المتضمّ 

ممارسة سلطته، والتي تكون غالبًاة الكاملة فيالمشرّع الحریّ یملكفي إطار هذه الحدود، 

ستور ده الدّ لطة تشكّل الأصل إذ ما تعلّق الأمر بتنظیم الحقوق ما لم یقیّ ، هذه السّ تقدیریةً سلطةً 

ة في المفاضلة قدیریّ لطة التّ ل جوهر تلك السّ حیث لا یجوز الخروج عنها، ویتمثّ نةٍ معیّ بضوابطٍ 

التي یجریها المشرّع بین البدائل المختلفة لاختیار ما یقدّر أنّه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها 

.بالتّنظیمملاءمة للوفاء بمتطلباتها بخصوص الموضوع الذي یتناوله

، هامحلّ ة والحلول لطة التّشریعیّ ة المجلس الدّستوري انتهاك استقلالیة السّ استقلالیّ لا تجیز

قابة التي یتعلّق هذا الحدّ بنوع الرّ .ةً ة القوانین لیست عامّ قابة على دستوریّ فصلاحیته في الرّ 

ة فقط أم تتعدّى إلى مشروعیّ ة القوانین، فهل هي رقابة ستوري على دستوریّ یباشرها المجلس الدّ 

الملاءمة؟

جوع إلى ة للمشرّع الرّ قدیریّ لطة التّ تحلیل مضمون رقابة المجلس الدّستوري على السّ یستدعي

ملاءمة ، ضرورة التّشریع من عدمهالتي تظهر فيو  ،لطةالتي تتواجد فیها هذه السّ حالاتال أهمّ 

البواعث الحقیقیة ة في الدّولة، وأخیرًا یاسیّ والسّ التّشریع ومدى صلاحیته للأحوال الإجتماعیة 

.ص القانونيالكامنة وراء إقدام المشرّع على إصدار النّ 

قدیري المطلق صمیم الإختصاص التّ من ضرورة التّشریع من عدمه، فهي سبة لحالة فبالنّ 

، فهو الوحید الذي یمكن أن یقدّر یاسیة التي یراها مناسبةً للملاءمات السّ لسلطة المشرّع وفقًا



التأديبيالقرارملاءمةعلىللرقابةالحديثةةالقضائيالآلياتالثّانيالفصل-الثّانيالباب

430

ر متى یتدخّل بإلغائه أو تعدیله، فبالتّالي لا یجوز ما، كما له أن یقدّ متى یتدخّل لوضع تشریعٍ 

.1هذا الجانبستوري التدخّل برقابةللمجلس الدّ 

ة في یاسیّ ملاءمة التّشریع وحكمته ومدى صلاحیته للأحوال الإجتماعیة والسّ أمّا فیما یخصّ 

المجلس الدّستوري الفرنسي في بدایته على أنّه من إطلاقات المشرّع، فلا یجب استقرّ الدّولة،

جاوب ة، ویعطّله عن التّ ستوریّ قدیر، فیحرمه من وظیفته الدّ التدخّل فیه بما یصادر حقّه في التّ 

ور من الدّست)61(نصّ المادة مقتضى مع مقتضیات التطوّر، وقد استند في موقفه هذا إلى 

لما یتمتّع مماثلٍ قدیر، أو تقریرٍ في التّ ةً عامّ ستوري سلطةً فیه أنّه لا تُمنح للمجلس الدّ جاء الذي 

به البرلمان، ولكن تُعطى له فقط اختصاص بالفصل في مدى مطابقة القوانین المعروضة علیه 

تقدیر لّ ستور، وفي إطار هذه المهمّة لا یسوغ للمجلس الدّستوري أن یحلّ تقدیره محللدّ 

.2المشرّع

ة للمشرّع في موضوع الحقوق من خلال المفاضلة بین مختلف قدیریّ لطة التّ لكن إطلاق السّ 

البدائل، وترجیح ما یراه أفضل لتحقیق المصالح المشروعة التي قصد حمایتها لا یعني إطلاق 

.ستورالدّ وابط التي نصّ علیهاالقوانین دون التقیّد بالحدود والضّ لطة في سنّ هذه السّ 

ابق، محاولاً الإستفادة من التطوّر ستوري الفرنسي عن موقفه السّ المجلس الدّ عدل  ذلكل

جوانب أیضًامجلس الدّولة حینما تعمّق برقابته على القرارات الإداریة لتشمل وصل إلیه الذي 

.قدیریة للإدارةلطة التّ السّ 

.127رداوي مراد، مساهمة المجلس الدّستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السّلطات، مرجع سابق، ص-1
2-"Considérant que l’article 61 de la constitution ne confère pas au conseil constitutionnel un
pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du parlement. Mais lui donne
seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la constitution des lois différées à son
examen.
Considérant que dans le cadre de cette mission, Il n’appartient pas au conseil constitutionnel
substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines
attachées aux infractions définies par celui-ci, alors qu’aucune disposition du titre de la loi n’est
manifestement contraire au principe posé par l’article 8 de la déclaration de 1789". Décision n° 80-
127 DC du 20 Janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, J.O.R.F du
22 Janvier 1981: http://www.conseil-constitutionnel.fr
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طبّقها بصدد ستوري في الكثیر من المناسبات، حیث ناسب الدّ قابة على التّ تبنّى الرّ لقد 

ة والقطاع قانون تحدید السّن في الوظیفة العامّ  على، و 19841على قانون المالیة لسنة قابتهر 

adaptationا بمناسبة قانون العدالة والتكیّف مع المتغیرات في الجریمة ولاحقً ،2العام de la

justice aux''évolutions de la criminalité''
3

رطة والذي یدور حول رفع مدّة حجز الشّ ،

، حیث دفعت الهیئات المعنیة أمام خاصٍّ بشكلٍ خطیرٍ للفرد في حالات الإشتباه فیه بانتهاكٍ 

دابیر الجدیدة التي تقرّرت بموجب هذا القانون بحجّة أنّها ستوري بعدم دستوریة التّ المجلس الدّ 

من الإعلان الفرنسي )8(متناسبة مع المعنى المقصود به في المادة تدابیر مُبالغ فیها أو غیر 

ة المكفولة بموجب ة الفردیّ انتهاك صریح وواضح للحریّ  افیه اهلحقوق الإنسان والمواطن، وأنّ 

إستنادًا إلى عدم ة هذا الإجراء من الإعلان المذكور، وقد خلّص المجلس إلى دستوریّ )2(المادة 

.4اتالمقرّرة للحقوق والحریّ مانات بالضّ إخلاله 

ا رقابة الملاءمة على متبنیً  هذاتالمسلك ستوري في عدّة دولٍ هذا، وقد سلك القضاء الدّ 

لا ''أنّه ة العلیا بمصر ستوریّ قضت المحكمة الدّ ف ة، في نطاق القوانین الجزائیّ خصّ بالأالتّشریع 

یكون كذلك إذا كان بربریًا أو تعذیبیًا أو وز أن یكون الجزاء الجنائي بغیضًا أو عاتیًا، وهو یج

ز تجریمها، وكذلك إذا كان مجافیًا للحدود التي یكون معها لا یجو ، أو متصلاً بأفعالٍ قمعیًا

اس قدیر الخلقي لأوساط النّ مع الأفعال التي أثمها المشرّع، بما یصطدم الوعي أو التّ متناسبًا

ض لة، لیتمخّ روف ذات الصّ ضوء مختلف الظّ وعدلاً علىفي شأن ما ینبغي أن یكون حقًا

.5''للمعاییر التي التزمتها الأمم المتحضّرة في معاملتها للإنسانعن إهدارٍ الجزاء عندئذٍ 

1- Décision n°83-164 DC du 29 Décembre 1983, Loi de finance pour 1984, J.O.R.F du 30 Décembre
1983 : http://www.conseil-constitutionnel.fr
2- Décision n°84-179 DC du 12 Septembre 1984, Loi relative à la limite d’âge dans la fonction publique
et le secteur public, J.O.R.F du 14 Septembre 1984 : http://www.conseil-constitutionnel.fr
3- Décision n°2004-492 DC du 02 Mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, J.O.R.F du 10 Mars 2004 : http://www.conseil-constitutionnel.fr
4- LE BIHAN (V), "Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du conseil constitutionnel:
figures récentes", R.F.D.C, N°2, 2007, p271.

المدرس مروان، :نقلاً عن. د. ق 16لسنة ، 1996فیفري 03، مؤرّخ في 33المحكمة الدّستوریّة العلیا بمصر، حكم رقم -5

، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 1، العدد مجلة الحقوق، "رقابة المحكمة الدّستوریّة في مملكة البحرین على مبدأ التّناسب"

.178، ص2017
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ناسب بین قواعد التّجریم والعقاب وأن یراعى التّ تحقیق ة على أهمیّ آخرٍ أكّدت في حكمٍ 

لطة التي یملكها المشرّع في مجال إنّ السّ ''رورة الإجتماعیة، إذ جاء فیه المشرّع في ذلك الضّ 

م المشرّع أفعالاً في غیر ضرورة التّجریم والعقاب حدّها قواعد الدّستور، فلا یجوز أن یؤثّ 

.1''رورة، ولا أن یقرّر عقوباتها بما یجاوز قدر هذه الضّ اجتماعیة

من رقابة الملاءمة في  فادةة بالبحرین الإستستوریّ حاولت المحكمة الدّ ،هنفسلموقففي ا

دت على ضرورة التنّاسب بین الأفعال المجرّمة والعقوبات المفروضة فأكّ ،التّجریم والعقابإطار 

ة التي تنظّمها، فقضت في صوص القانونیّ النّ على المشرّع عند سنّ  اقیدً بذلك  هفاعتبرتعلیها، 

.2بات البحرینيمن قانون العقو )157(ة نصّ المادة أحد أحكامها بعدم دستوریّ 

خلال تتبّع مساره الإجتهادي أنّه ستوري الجزائري، فیتّضح منأمّا عن موقف المجلس الدّ 

أو الخوض في رقابة غیر قانونیةٍ قد حرص منذ البدایة على عدم إقحام نفسه في مسائلٍ 

 إلى  أو عالتّشری، فلا تمتد رقابته إلى مناقشة مدى مناسبة 3ملاءمة ما یصدره المشرّع من قوانین

.ة على إصدارهشریعیّ لطة التّ البواعث التي حملت السّ 

من )54(انیة من المادة ة الفقرة الثّ دستوریّ مدى من ذلك، ما صرّح به بمناسبة رقابته على 

لیس من لأنھّ ونظرًا''جاء في قراره حیث المتضمّن قانون الإنتخابات 17-91القانون رقم 

أحمد فتحي: عن نقلاً . د. ق 18، لسنة 1997جویلیة 05، مؤرّخ في 58المحكمة الدّستوریّة العلیا بمصر، حكم رقم -1

.508، ص2000سرور، الحمایة الدّستوریّة للحقوق والحریّات، الطّبعة الثاّلثة، دار المشرق للنّشر، القاهرة، 
لا یسوغ للمشرّع أن یجعل من النّصوص العقابیة شباكًا أو أشراكًا لیتصیّد باتّساعها أو ...''أنّه على حكمهاوقد سببت -2

من یقعون تحتها أو یخطئون مواقعها، ولا یعدّ الجزاء الجنائي مبرّرًا إلاّ إذا كان واجبًا لمواجهة ضرورة اجتماعیة بخفائها

، ...لها وزنها ومناسبة مع الفعل المؤثّم، فإن جاوز ذلك كان مفرطًا في القسوة مجافیًا للعدالة، ومقیّدًا للحریّة الشّخصیّة

یعاقب بالسّجن لمدّة لا تزید عن من قانون العقوبات الذي یقضي بأنّ )157(المادة ولما كان موضوع الطّعن هو نصّ 

)147(سنوات كل من دعا إلى اتّفاق كان الغرض منه ارتكاب جنایة من الجنایات المنصوص علیها في المواد )5(خمس 

ةً جزائیةً بالغة القسوة بالرّغم من غیاب فإنّ المشرّع بنصه هذا قد فرض عقوبمن هذا القانون ولم تقبل دعوته،) 155(إلى 

:راجع .''الرّكن المادي للجریمة وانتفائها، ممّا یفقد النّص مبرّرات وجوده، ویصبح مقیّدًا للحریّة الشّخصیّة بغیر ضرورةٍ 

لدّستوریّة في مملكة رقابة المحكمة ا"المدرس مروان، :نقلاً عن.2006جوان 26المحكمة الدّستوریّة بالبحرین، حكم مؤرّخ في 

.190، مرجع سابق، ص"البحرین على مبدأ التّناسب
، یتعلّق بالقانون الأساسي للنّائب، ج ر عدد 1989أوت  30، مؤرّخ في 89/ د.م.ق.ق/ 02المجلس الدّستوري، قرار رقم -3

.1989سبتمبر 04بتاریخ ،)37(
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ات ة بممارسة الحریّ ة الخاصّ روط القانونیّ ستوري التدخّل في تحدید الشّ اختصاص المجلس الدّ 

في اختیار طریقة ةٍ تقدیریّ ، كما اعترف للمشرّع بسلطةٍ 1''...ة للمواطنینوالحقوق الأساسیّ 

هري لعضو البرلمان، ورفض أن یحلّ محلّه في ذلك حینما أقرّ عویض الأساسي الشّ حساب التّ 

المشرّع في محلّ ستوري أن یحلّ أنّه إذا كان لیس من اختصاص المجلس الدّ واعتبارًا''بأنّ 

.2''...طریقة حساب التّعویض

قابة ستوري الجزائري باحترام حدود الرّ یبدو من حیث المبدأ ثمّة التزام من المجلس الدّ 

ة للمشرّع التي تبقى مسألة سیاسیة، قدیریّ لطة التّ الابتعاد عن التعرّض للسّ ة، من خلال ستوریّ الدّ 

لا یكون والخوض فیها من طرف المجلس قد یجرّه إلى الإبتعاد عن مبرّرات وجوده، وبالتّالي 

تقدیریةٍ ، بل یتمتّع بسلطةٍ أو رقابةٍ بحثٍ التزام المشرّع بالملاءمة فیما یقرّره من قوانین محلّ 

ة منها رغم أنّها تدخل في إطار ولا حتى المدنیّ ةً دیبیّ كانت أم تأةً في إقرار العقوبات جزائیّ واسعةٍ 

لطة مظاهر السّ ات الأفراد، وبذلك فتناسب القوانین أو ملاءمتها تعتبر من أخصّ حقوق وحریّ 

.ستورية للمشرّع ومحصنة من رقابة المجلس الدّ قدیریّ التّ 

نفیذ وذلك لسببین وصعب التّ نسبیًاأو العملیةاحیة الواقعیةأنّ هذا الإلتزام من النّ لكن یبدو 

:هما

لتلك المسائل واضحةً لیس هناك صورًا:یاسةداخل بین القانون والسّ التّ -الأوّلبب السّ 

ظر فیها، ولیس ثمّة حدود مرسومة واضحة ستوري النّ ة التي لا ینبغي للمجلس الدّ یاسیّ السّ 

لفرز هذه  ومنضبطٍ واضحٍ ینبغي علیه عدم تجاوزها، كما أنّ الفقه عجز عن تقدیم معیارٍ 

من )54(، یتعلّق بالفقرة الثاّنیة من المادة 1991أكتوبر 28، مؤرّخ في 04/ د.م.ق.ق/ 04الدّستوري، قرار رقم المجلس-1

، 1991أوت  07، المؤرّخ في 13-89، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 1991أكتوبر 15، المؤرّخ في 17-91القانون رقم 

.1991أكتوبر 30یخ ، بتار )53(المتضمّن قانون الإنتخابات، ج ر عدد 
، 11و 7إلى  4، حول دستوریة المواد من 1998جوان 13، مؤرّخ في 98/ د.م.ق.ق /04المجلس الدّستوري، رأي رقم -2

مجموعة آراء وقرارات المجلس من القانون المتضمّن نظام التّعویضات والتّقاعد لعضو البرلمان،  23و 15، 14، 12

.67، ص)2012-1989(ستوري الجزائري الدّ 
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ص قابة نفسها لتقدیر إن كان فحصها للنّ لهیئة الرّ كبیرًا اترك هامشً إقتضى ا الأعمال، ممّ 

.1یدخل ضمن صلاحیتها أم لا

حدود مدى تقدیر في  ةقابیّ الرّ  هابین هیئاتنًاتبایفي الأنظمة المختلفة ما نجد لذلك غالبًا

ة الخالصة والمطلقة قدیریّ لطة التّ یعتبر لدى بعضها من قبیل السّ تدخّلها في سلطة المشرّع، فما 

.للمشرّع، والتي لا یمكن الخوض فیها أو مناقشتها، لا یعتبر كذلك لدى البعض الآخر

:اتة والحریّ ستوري بمهمّة رقابة وصیانة الحقوق الأساسیّ اضطلاع المجلس الدّ -الثاّنيببالسّ 

الدستوريللمجلسا یشكّل منفذًامّ وواسعة یصعب تحدیدها، مجملها مبادئ مرنة مُ وهي في 

.بهاقدیریة للمشرّع بهدف حمایة هذه الحقوق ومنع أيّ مساسٍ لطة التّ على السّ لفرض قیودٍ 

ة تُجاوز حدود المشروعیّ ستوري التّستر وراء حمایة هذه الحقوق لفرض رقابةٍ لمجلس الدّ ل یمكنف

 1989أوت  30ادر عنه بتاریخ استخلاصه من القرار الصّ إلى الملاءمة، وهو ما یمكن 

ر عدم وجود التي تقرّ )8(ائب، أین رفض بموجبه نصّ المادة بخصوص القانون الأساسي للنّ 

علیم العالي، وأطباء القطاع العام، على اعتبار أنّها لا تنافي بین النیابة ووظائف أساتذة التّ 

.2ستورمن الدّ )28(مادة س في التتماشى ومبدأ المساواة المكرّ 

:ملاءمة في القضاء الإداري الدّوليالتطبیقات رقابة -ثانیًا

أدّى انتشار ظاهرة التّنظیم الدّولي والإقلیمي في العالم المعاصر إلى تطوّر الإدارة الدّولیة 

وازدیاد عدد الموظّفین الدّولیین، ممّا انعكس بدوره على الإهتمام بالوظیفة الدّولیة واتّساع نطاقها 

المكوّنة وتعاظم دورها، وتبلورت بذلك مقوّماتها وخصائصها بظهور مجموعة من القواعد 

اخلیة ل في نصوص مواثیق المنظّمات الدّولیة والإقلیمیة وأنظمتها الدّ نظامها القانوني، المتمثّ ل

  .ةواللّوائح الوظیفیّ 

رداوي مراد، مساهمة المجلس الدّستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السّلطات، مرجع سابق، :في هذا المعنى أنظر-1

  .132ص
المرجع :نقلاً عن.، یتعلّق بالقانون الأساسي للنّائب1989أوت  30مؤرّخ في / د.م.ق.ق/ 02قرار رقم المجلس الدّستوري، -2

.133نفسه، ص
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مانات ع الموظّف الدّولي بالحمایة اللاّزمة والضّ التطوّر تمتّ هذا أن یصاحب لقد كان طبیعیًا

هذه لكن الكافیة التي تمكّنه من أداء مهامه على الوجه المطلوب وتحقّق له الإستقرار الوظیفي، 

ة التي تمكّنه من مواجهة الحمایة وذلك الإستقرار لن یتحقّقا له إلاّ إذا توفّرت الوسیلة القانونیّ 

ء إلى محاكم القضاء سیما وأنّه یستحیل علیه اللّجو لطة الإداریة التي یتبعها، لاف السّ تعسّ 

.1فیهاوُظّف بینه وبین المنظّمة التي الوطني في دولة المقرّ أو في أیّة دولة أخرى لفضّ نزاعٍ 

ة إلى إنشاء محاكم إداریة داخل إطارها، ة والإقلیمیّ لهذا اتّجهت بعض المنظّمات الدّولیّ 

التي یرفعها موظّفوها، مستهدفین طلب إلغاء ما یكون قد أصدرته  عاوىبالنّظر في الدّ تختصّ 

ا ألحق بهم ، أو المطالبة بتعویضهم عمّ غیر مشروعةٍ لطة الإداریة للمنظّمة بشأنه من قراراتٍ السّ 

.جراء صدور تلك القراراتمن أضرارٍ 

ة أدیبیّ القرارات التّ قابة على ملاءمةللوقوف على اتّجاهات المحاكم الإداریة الدّولیة حیال الرّ 

أن، ادرة ضدّ الموظّفین الدّولیین نستعرض نموذجین من تطبیقات هذه المحاكم بهذا الشّ الصّ 

ة، والآخر یعكس أحدهما یعكس الوضع الدّولي ككلّ وهي المحكمة الإداریة لمنظّمة العمل الدّولیّ 

  .ةالوضع الدّولي الإقلیمي كالمحكمة الإداریة لجامعة الدّول العربیّ 

:)L’O.I.T(ة ة لمنظّمة العمل الدّولیّ رقابة الملاءمة في قضاء المحكمة الإداریّ تطبیقات -1

أنشأت المحكمة الإداریة لمنظّمة العمل الدّولیة على أنقاض المحكمة الإداریة لعصبة الأمم 

یقضي 19462أفریل 18بتاریخ ة لعصبة الأمم قرارًاة العامّ الجمعیّ أصدرت حدة، حیث المتّ 

المحكمة باریخ تسمى بأیلولة محكمتها الإداریة إلى منظّمة العمل الدّولیة، وأصبحت منذ هذا التّ 

انیة الإداریة لمنظّمة العمل الدّولیة، ومن بین الإختصاصات المسندة لها ما ورد في المادة الثّ 

اجعة إلى عدم مراعاة عون الرّ بالفصل في الطّ تختصّ ''بأنالتي نصّت من نظامها الأساسي 

وذلك إمّا تنفیذًا لاتّفاقیة دولة المقرّ التي تستبعد عادةً إختصاص القضاء الوطني من الفصل في المنازعات التي تثور بین -1

.المنظّمة وموظّفیها، أو بسبب ما تتمتّع به المنظّمة ذاتها من حصانةٍ تحول دون مثولها أمام محاكم القضاء الوطني
المحكمة على موظّفي منظّمة العمل الدّولیة، بل أصبح یشمل كلّ من موظّفي الصحّة حیث لم یعد یقتصر اختصاص هذه-2

حمادة محمد بدوي، : في ذلكأنظر . إلخ...العالمیّة، ومنظّمة الیونسكو، ومنظّمة الأغذیة والزّراعة ومنظّمة الأرصدة الجویّة

.244، ص2004، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، القاهرة، ضمانات الموظّفین الدّولیین، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون
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ة أو نصوص الإستخدام المبرمة بین المنظّمة وموظّفیها، سواء كانت المخالفة شكلیّ 

ة بموظّفي روط الواردة في عقود الإستخدام الخاصّ اجعة إلى انتهاك الشّ ة، وتلك الرّ موضوعیّ 

.1''طبیقمكتب العمل الدّولي، واللّوائح الواجبة التّ 

نهائيٍّ إداريٍّ عن في قرارٍ بالمنظّمة اللّجوء إلى هذه المحكمة للطّ لأيّ موظّفٍ یحقّ كما 

من تاریخ رفض التظلّم من ا یومً )90(تسعین لطة الإداریة بالمنظّمة في مهلةٍ من السّ صادرٍ 

ضمنيٍّ ا على تقدیمه بحسبان أنّ ذلك بمثابة رفضٍ یومً )60(مصدر القرار أو انقضاء ستین 

.2عنعن بأيّ طریق من طرق الطّ للطً غیر قابلةٍ ونهائیةً بةً أحكامها مسبّ تكون للتظّلم، و 

من حیث تتدرّج ة، للفصل في المنازعة المعروضة تطبّق المحكمة العدید من القواعد القانونیّ 

از هادرة عن الجاخلیة الصّ اللّوائح الدّ ة لشؤون الموظّفین، لتلیها ة في الأنظمة الأساسیّ القوّ 

وأخیرًاوموظّفیها،نصوص عقود الإستخدام المبرمة بین المنظّمة مّ المنظّمة، ثُ نفیذي فيالتّ 

.نفیذي للمنظّمةادرة عن الجهاز التّ وریة الصّ علیمات والمنشورات الدّ الأوامر والتّ 

ة أنّها تستلهم غالبیّ بستخلص ة، نهذه المحكمادرة عن الصّ الأحكام بعض جوع إلى بالرّ لكن 

القانون المقرّرة في أحكام  ةعلیها من القواعد العامّ المعروضة الحلول للفصل في القضایا 

ة المحكمة الإداریة لمنظّمة العمل الدّولیة العدید من المبادئ العامّ تبنّت الإداري الدّاخلي، حیث 

أن  ي سبقالتة القضائیّ  اهاتجالاتّ معظم طبّقت اخلي، كما ائدة في القانون الإداري الدّ السّ 

ادرة ضدّ موظّفي المنظّمة، ة الصّ أدیبیّ رقابة ملاءمة القرارات التّ بما فیها أرساها القضاء الإداري 

، حیث )203(تحت رقم 1973ماي 14ادر بتاریخ في حكمها الصّ والتي طبّقتها لأوّل مرّةٍ 

نومه أثناء بسبب لیليٍّ حارسٍ عن مكتب العمل الدّولي بحقّ متّخذةٍ عقوبة عزلٍ  األغت بموجبه

روف مع جسامة خطأ الموظّف والظّ  ةتناسبغیر مدوامه، على أساس أنّ العقوبة الموقّعة علیه 

.3التي ارتكب فیها

1- PRADEL Virgile, Le contrôle du licenciement disciplinaire du salarié protégé, Op.cit, p10 et s.
.120، ص1991صلاح الدین فوزي، النّظام القانوني للوظیفة العامّة الدّولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

3- T.A de l’O.I.T, 14 Mai 1973, Ferrechia, A.F.D.I, 1973, p 447.



التأديبيالقرارملاءمةعلىللرقابةالحديثةةالقضائيالآلياتالثّانيالفصل-الثّانيالباب

437

ة، وبالمقابل ة العالمیّ منظّمة الصحّ صادر عن ألغت قرار فصل موظّف سّبب ذاته ولل

خطورة بین خطأ الفادح في منظّمة الیونسكو لعدم وجود الوظّفرفضت الطّعن المرفوع من م

، وفي معرض بیانها لضرورة الإلتزام بمبدأ 1علیه ةالموقّععقوبةالخطأ المرتكب منه وجسامة ال

تقدیر بنى لا یجب أن یُ فین قضت بأنّ أدیبي المرتكب من الموظّ ناسب بین العقوبة والخطأ التّ التّ 

ؤخذ في الإعتبار إلى جانب ذلك بل یجب أن یُ ،فقط مرتكبالعقوبة على جسامة الخطأ ال

.2ةوضعیة الموظّف الإداریّ 

بشأن رقابة اخليللقضاء الإداري الدّ ل إلیهالذي توصّ جاه الحدیث أنّ الإتّ بیتّضح هكذا 

ة، حیث ة لمنظّمة العمل الدّولیّ في قضاء المحكمة الإداریّ له صدىة أدیبیّ القرارات التّ ملاءمة 

في ذلك  ، مرتكزةً المرتكب من موظفیهاأدیبيبین العقوبة والخطأ التّ الملاءمة امتدّت إلیها رقابة 

ناسب وهما جسامة الخطأ المرتكب من الموظّف وشدّة العقوبة على الموازنة بین عنصري التّ 

،ب وأوسعأرحأدیب نطاقًاناسب في مجال التّ ة التّ الموقّعة علیه، الأمر الذي یجعل لنظریّ 

أدیبي الدّولي، وهو ظام التّ اخلي إلى ساحة النّ أدیبي الدّ ظام التّ تتجاوز به في تطبیقاتها إطار النّ 

  .أنما سوف یتعزّز من خلال عرض تطبیقات أخرى لها في هذا الشّ 

:ةجامعة الدّول العربیّ ة بلاءمة في قضاء المحكمة الإداریّ رقابة المتطبیقات-2

، وهي صورة حیّة 1964مارس 31ة بتاریخ الإداریة لجامعة الدّول العربیّ ست المحكمة تأسّ 

بفضّ من صور القضاء الإداري الدّولي الذي نشأ في كنف المنظمات الدّولیة، تختصّ 

من )2(المنازعات التي تنشأ بین الجامعة وموظّفیها ومن بینها وفق ما نصّت علیه المادة 

ادرة ة الصّ أدیبیّ القرارات التّ الجامعة ضدّ  فوموظّ ي یتقدّم بها عون التنظامها الأساسي تلك الطّ 

.3ة بالجامعةأدیبیّ لطات التّ بل السّ هم من قِ بحقّ 

هة ضدّ القرارات عون الموجّ الطّ بشأن ادرة عن هذه المحكمة بالرّجوع إلى بعض الأحكام الصّ 

الوجود المادي للوقائع المسندة للموظّف صحّة أنّها لم تقتصر على رقابة یتّضح بأنها ة أدیبیّ التّ 

  .72ص ، مرجع سابق،''التطوّرات القضائیّة في الرّقابة على التّناسب بین الخطأ والجزاء''محمود سلامة جبر، :نقلاً عن-1
.120سابق، صصلاح الدین فوزي، النّظام القانوني للوظیفة العامّة الدّولیة، مرجع :نقلاً عن-2
.211، صالمرجع نفسه-3
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ناسب بین العقوبة قابة على التّ إلى الرّ أیضًا ة تكییفها القانوني، وإنّما امتدّت أو على صحّ 

في  1988نوفمبر 17ادر بتاریخ ف، ومن تطبیقاتها حكمها الصّ أدیبي المسند للموظّ والخطأ التّ 

ابع للجامعة قد مجلس الوحدة الإقتصادیة التّ ص وقائعها في أنّ ، والتي تتلخّ 20/11ة رقم قضیّ 

ین بالمجلس بسبب إساءة التصرّف، ولما ائقین العاملیقضي بفصل أحد السّ  ا�ĎƔŗƔ̄ōś اأصدر قرارً 

 هاستجابت لأمام المحكمة الإداریة للجامعة، أدیبي طعن المعني في عدم ملاءمة القرار التّ 

.والعقوبة المقرّرة علیه هالخطأ المرتكب منارخ بین ناسب الصّ إلى عدم التّ استنادًا

عة على المدعي هي أقلّ عقوبة الإنذار الموقّ ''قرّرت في أحد أحكامها بأنّ ،بالمقابل

مع المخالفة التي تامةً ملائمةً تتلاءم طالما لإلغائها ، فلا محلّ اها أثرً وأخفّ العقوبات درجةً 

.1''تكفي لحملهصحیحٍ ارتكبها، وتقوم على سببٍ 

قابة الحدیث في الرّ  اهجبالاتّ قد أخذت ة المحكمة الإداریة لجامعة الدّول العربیّ بهذا تكون

قابة في القضاء هذه الرّ صطلحاتمأنّها تبنّت فیها أدیب، لدرجةٍ على التنّاسب في مجال التّ 

دولیًاعدًاأدیبي بُ الإداري الفرنسي، الأمر الذي أضفى على تطوّر رقابة الملاءمة في المجال التّ 

.الإداري الدّوليالقضاء اخلي إلى نطاق ا یخرج به من إطار القضاء الإداري الدّ إقلیمیً 

:وسیلة الدّفاع الشّرعيفي ملاءمة الرقابة تطبیقات - اثالثً 

الدّفاع حقّ  علىكانت رقابة الملاءمة إلى القضاء الجزائي، وأبرز تطبیقاتها أصداءإمتدّت

فاع ، حیث لا ینتج آثاره في تبریر واقعة الدّ صورة من صور ممارسة الحقّ ، الذي یعدّ رعيالشّ 

، سواء من حیث وجود أصل شروط استعمال الحقّ العدوان إلاّ إذا توافرت فیهجهة ردّ في موا

.فیه أو من حیث الإلتزام بحدود هذا الحقّ الحقّ 

ا المال، أمّ  فس أویهدّد النّ غیر مشروعٍ حالٍ بقیام خطرٍ ف أساسًارعي یتوقّ فاع الشّ فالدّ 

:مشروعیته فتتحدّد بشرطین أساسیین هما

.الإعتداءلردّ فاع لازمًاأن یكون الدّ :الشّرط الأوّل

خلیفة سالم الجهمي، الرّقابة القضائیّة على التّناسب بین العقوبة والجریمة في :لأكثر تفاصیل حول هذین الحكمین أنظر-1

.272مجال التّأدیب، مرجع سابق، ص
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یتعلّق بحجم شرطدرجة الإعتداء، فهوو فاع فعل الدّ بین تناسب أن یكون ثمّة:الشّرط الثاّني

ام بینهما، ماثل التّ لزم التّ ست، ولا یجسامة الإعتداء حتى یكون مبرّرًاالدّفاع، أي بمدى توافقه مع

.ناسب بینهما واضحًا وفادحًالا یكون عدم التّ بل یكفي أ

:أساسیین هماالفقه الجنائي عنصرینفیه إستلزم رط شّ الهذا لتحقّق 

من الأفعال الأخرى التي كانت ممكنة لصدّ ضررًاأن یكون الدّفاع أقلّ :الأوّلالعنصر 

مع الإعتداء الذي یتناسب اتج عن استخدام تلك الوسیلة رر النّ إذا كان الضّ بمعنى ،الإعتداء

لإعتداء یكون ا إذا نجم عنها أضرار تفوق جسامة اناسب، أمّ تعرّض له المدافع تحقّق شرط التّ 

.1تحوّل بذلك إلى اعتداءٍ رعي لیلحدود الدّفاع الشّ والحالة هذه تجاوزًا

ه  مع الإعتداء، فإذا تبیّن في إطار العنصر الأوّل أنّ فاع متناسبًاأن یكون الدّ :انيالثّ العنصر 

فاع من ذلك الذي قام به، فلا یكون فعل الدّ أخفٍ دفع الإعتداء بضررٍ كان بوسع المدافع 

إذا ثبت أنّ الوسیلة التي ناسب قائمًاالتّ فاع، وعلى العكس یكون الدّ لحقّ متناسبًا وإنّما متجاوزًا

الإعتداء أو كانت هي الوسیلة الوحیدة المتاحة استخدمها المدافع كانت أنسب الوسائل لردّ 

.أمامه

اع وفعل فام بین فعل الدّ كافؤ التّ ناسب یعني استلزام التّ مع ذلك، لا یجب الفهم أنّ توافر التّ 

بمصر قض ما قضت به محكمة النّ  واوت واضح بینهما، وهلا یكون ثمّة تفیكفي أبل الإعتداء، 

ناسب بین اعتداء المجني علیهما أو د انعدام التّ مجرّ ''في إحدى قراراتها التي جاء فیها 

رعي كما الدّفاع الشّ أحدهما لبساطته، وبین ما وقع من المتهمین لجسامته لا ینفي به حقّ 

.2''هو معروف في القانون

في یشترط''بأنّه 120960، ملف رقم 1996مارس 24في مقام ذلك، قضىت الغرفة الجنائیّة بالمحكمة العلیا، بتاریخ -1

أن یكون الدّفاع -داء حالاً وغیر مشروع، ثانیًاأن یكون الإعت-أولاً :تطبیق الدّفاع الشّرعي توافر شرطین أساسیین هما

).قرار غیر منشور(، ''ءومتناسبًا مع جسامة الإعتدالازمًا
حسان عبد االله یونس الطائي، التطوّرات القضائیّة في الرّقابة على مبدأ التّناسب في القرارات التّأدیبیّة، مرجع : عننقلاً -2

.317سابق، ص
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ته عن القدر زادت قوّ ومتى الإعتداء،  روري لدرءفاع بالقدر الضّ ذلك أن یكون الدّ مقتضى

ناسب أو الملاءمة شرط التّ یختلّ وبالتّالي رعي، فاع الشّ اللاّزم لدفعه تجاوز المدافع حدود الدّ 

.طاق الجرميرعي إلى النّ ویخرجه من نطاقه الشّ 

لقاضي قدیر اتلفاع هو مقیاس قضائي یعود والدّ ناسب بین الإعتداء حیح أنّ مقیاس التّ والصّ 

قال أنّ فاع، حیث یٌ روف والملابسات التي ارتكب فیها فعل الدّ الجزائي، یحدّده على ضوء الظّ 

من العنف، بحیث لم یكن مع درجة الإعتداء إذا انطوى على استخدام قدرٍ  اهذا الفعل متناسبً 

.1منهبوسع المدافع أن یستخدم قدرًا أقلاّ 

 إطار وذلك في ،ة في القضاء الجزائي الفرنسيرقابة الملاءمة نماذج تطبیقیّ كذا وجدت ه

لقضاء الإداري موقف اسبة للقضاء المقارن فما هو فإذا كان هذا هو الحال بالنّ  .رعيالدّفاع الشّ 

  ؟ من هذه الرّقابةالجزائري

الفرع الثاّني

  ةأدیبیّ القرارات التّ موقف القضاء الإداري الجزائري من رقابة ملاءمة 

نعترف منذ البدایة أنّ دراسة موضوع رقابة الملاءمة في القضاء الإداري الجزائري محفوفة 

ضي الإداري الجزائري الذي لطبیعة القاوصریحةً ةً تحتیّ ، حیث یثیر الموضوع دراسةً كثیرٍ بغموضٍ 

بیان موقفهتللمصطلحات التي یستعملها في قراراته للارتكان علیها لكبیرةً أهمیّةً لا یعطي

أو مجلس الدّولة حالیًا،)أوّلاً (الإداریة بالمحكمة العلیا سابقًاسواء لدى الغرفة، وذلكراتهوتطوّ 

.)ثانیًا(

إیجاب یسبقه :ةأدیبیّ ة بالمحكمة العلیا من رقابة ملاءمة القرارات التّ منهج الغرفة الإداریّ -أوّلاً 

:غموض

Contrôle''رقابة الملاءمة لم تظهر  d’opportunité'' القضاء الإداري الجزائري عند

نظام وحدة القضاء كان الاتّجاه العام  للغرفة ففي ظلّ ،دیدةت بمراحل عمرّ بل ، واحدةً فرةً ط

عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأوّل، الطّبعة السّادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سلیمان-1

.137، ص2005
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الفرنسي، الذي رفض رقابة مجلس الدّولة ابق لیتلاقى مع الموقف السّ الإداریة بالمحكمة العلیا 

.1بما فیها القرارات التّأدیبیّةملاءمة أعمال الإدارة

واسعةٍ تقدیریةٍ ع بسلطةٍ الإدارة تتمتّ ''بأنّ قضاءها التي تؤكّد هذا الموقف،  تمن القراراو 

علیها من أدیبي المرتكب دون معقبٍ ة المناسبة لخطورة الخطأ التّ أدیبیّ في تقدیر العقوبة التّ 

.2''طرف القاضي الإداري

بأنّ 1978نوفمبر 25ادر بتاریخ في قرارها الصّ  هاذات الغرفةقضت ، هنفسجاهفي الإتّ 

أدیب تخضع للاختصاص الموظّف الخاضع للتّ ابتة في حقّ تقدیر أهمیّة وخطورة الوقائع الثّ ''

.3''ةأدیبیّ لطة التّ قدیري للسّ التّ 

من بعض باحثي فترة التلك لبي للقاضي الإداري الجزائري خلال الموقف السّ د تأیّ  قدو 

تقدیر ملاءمة  لة فيمؤهّ الالإدارة وحدها ''''محیو أحمد''الجزائري، فبشأنه یقول الأستاذالقانون

ة دون إحلال دخل، بل علیه الإهتمام فقط برقابة المشروعیّ القرار ولیس للقاضي الإداري التّ 

، إداري ولیس كقاضٍ ه یقوم بعملٍ تقدیر الإدارة، وإن فعل ذلك فإنّ محلّ خصيتقدیره الشّ 

.4''لطات أو الوظائفویخالف بذلك مبدأ الفصل بین السّ 

دة بما سلطة القاضي الإداري مقیّ ''أنّ إلى ''زروقي لیلى''تشیر الأستاذة  هذاتفي المعنى

أخرى، وأنّ علیه القضاء الإداري الجزائري من جهةٍ استقروما ،علیه القانون من جهةٍ نصّ 

سییر ل في التّ علیها الفقه والقضاء هو منع القاضي من التدخّ استقرّ المبادئ التي من أهمّ 

1-BENNADJI Chérif, "Remarques sur l’activité de la chambre administrative de la Cour Suprême au
cours de l’année 1978", R.A.S.J.E.P, N°1, Alger, 1980, p 49.
2-Cour Suprême, Chambre Administrative, Arrêt n°21, du 18 Mars 1978, (LOGBI Mouloud) C/ (Secteur
sanitaire d’El Eulma), "L’administration ayant un pouvoir discrétionnaire d’appréciation quant à la
sanction disciplinaire à infliger compte tenu de la gravité des fautes commises, il n’appartient pas
au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier si l’importance de la sanction infligée par l’autorité
administrative est proportionnelle à la gravité de la faute qu’il a provoqué", Voir: BABADJI
Ramdane, "Le fonctionnaire et l’Etat en Algérie: De l’obligation de réserve à l’obligation
d’allégeance", R.A.S.J.E.P, N°2, Alger, 1997, p 344.
3-Cour Suprême, Chambre Administrative, Arrêt n°61, du 25 Novembre 1978, (Hafsi Mabrouk) C/
(Hôpital d’El Eulma), "L’appréciation de la gravité de la faute par l’autorité hiérarchique est
discrétionnaire".Voir : BOUCHAHDA Hocine et KHELLOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence
administrative, Op.cit, p 188.

.190محیو أحمد، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص -4
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الإدارة في المجالات التي هي من اختصاصها أو ضمن سلطتها لإداري أو حلول محلّ 

.1''ةقدیریّ التّ 

لرقابة ملاءمة استعدادًاعقب إنشائها لم تبُْدٍ محكمة العلیا كانت الغرفة الإداریة بالإن 

وجدت وهي بصدد إعمال رقابتها علىبل نّها لم تبق طویلاً على موقفها، فإة، أدیبیّ القرارات التّ 

بتعدادها ة لمجرّد التقیید أدیبیّ ة العقوبة التّ القرارات أنّه من الصّعب القضاء بمشروعیّ  هذه

الإدارة في تأثیم تصرّفات موظّفیها دفعها إلى العدول عن موقفها، فبدأت ، فمغالاةشریعيالتّ 

نسوب ة المتّخذة مع الخطأ المأدیبیّ تزحف برقابتها إلى البحث في مدى تناسب العقوبة التّ 

.عن أساس هذه الرّقابةولكن دون أن تعلن صراحةً ،موظّفلل

الذي كان یشغل منصب ) ش.م.ب(ة الموظّف في حیثیات قضیّ رّقابةأصالة هذا التكمن 

طني للمحلات الإداریة القدیمة للأمن الو تابعةٍ وقد استفاد من شقةٍ ،عمومي بعین الدفلىأمن 

عبي البلدي، وعلى إثر ذلك طلبت منه البلدیة لمقر المجلس الشّ محاذیًا)أي المحلّ (الذي كان 

لكن ، عنهبدلاً من مصالحها على أن تمنح له سكنًابغرض تحویله إلى مصلحةإخلاء المحلّ 

فوذ لطة واستغلال النّ ف في استعمال السّ ة تعسّ أنّه ضحیّ المدّعي المذكور العرض مدعیًا رفض

  .ةخصیّ شّ ال هممن طرف رؤسائه لتحقیق أغراض

. ةئاسیّ لطة الرّ لسّ اعته لطعدم إستنادًا لعزله بطني لأمن الو مدیریة اإثر رفضه للعرض قامت 

من المقرّر ''ه قضت بأنّ لمحكمة العلیا الغرفة الإداریة باأمام عزله قرار ة ن في مشروعیّ طعولما 

في ممارسة الوظیفة والأفعال المرتكبة مرتكبٍ ة تشمل كلّ تقصیرٍ أدیبیّ أنّ الأخطاء التّ قانونًا

من من حیث طبیعتها بشرف واعتبار الموظّف أو الكفیلة بالحطّ خارج الوظیفة، والتي تمسّ 

في ممارسة الوظیفة، ومن ثمّ فإنّ غیر مباشرةٍ بصورةٍ قیمة الفئة التي ینتمي إلیها أو المسّ 

لا یتماشى وصفته كعون من الموظّف الذي كان قد انتهج سلوكًاالإدارة باتخاذها قرار عزل 

ة ئاسیّ لطة الرّ اعة للسّ نفس الوقت قد خرق التزام الإحترام والطّ رطة، والذي كان فيأعوان الشّ 

مرجع سابق، ،"ة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیاطبیقات القضائیّ ات القاضي الإداري على ضوء التّ صلاحیّ "،ىزروقي لیل-1

.186ص 
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ة المرتكبة منه كافیة لتبریر عزله، وأنّ التزمت بتطبیق القانون، وعلیه فإنّ الأخطاء المهنیّ 

.1''في قرارها بتسلیط هذا الجزاءالإدارة كانت محقةً 

في إطلاق رقابته على ملاءمة الواضح من هذا القرار أنّ القاضي الإداري قد أبدى رغبته 

أدیبي ة التي یشوبها غلوّ أو عدم الملاءمة الظّاهرة بین جسامة الخطأ التّ أدیبیّ القرارات التّ 

disproportion'' لهالمرتكب ومقدار العقوبة المقرّرة  manifeste entre la gravité de la

faute commise et la sanction infligée'' والعبارات التي استعملها ، لكن المصطلحات

ة للملاءمة لا للمشروعیّ بأنّه أصبح قاضٍ -في تلك الفترة-في منطوق قراره تعوزنا الحكم علیه

ة أدیبیّ ناسب بین الخطأ والعقوبة التّ بوجود التّ  هتصریحذلك عدم نطقه أو على لیل دّ الفحسب، و 

.2قابةعن هذه الرّ مستقرٍّ إلى موقفٍ غیر موحیةٍ ةٍ عامّ بمصطلحاتٍ المقرّرة، مكتفیًا

وزیر العدل والمجلس الأعلى (ضدّ ) س(ة القاضي أعقب هذا الموقف قرار آخر في قضیّ 

بمهنة ةً حسب ما صرّح به الوزیر أفعالاً ماسّ ن وظیفته بسبب ارتكابتمّ عزله ع، الذي)للقضاء

كان على غرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، القضاء، ولما طعن في إلغاء قرار العزل أمام ال

قرارات المجلس في إلغاء القاضي الإداري أن یجیب على مسألة أولى تتعلّق بمدى جواز الطّعن 

أو  ،عقوبة العزل رالخطأ في تقدیوجود مدى  ةبرقاب قتعلّ تثانیةٍ مسألةٍ  علىو  ،الأعلى للقضاء

.العقوبة ر هذهتبرّ ا معقولاً تقدیرً ) س(تصرفات القاضي نَ زَ أن المجلس قد قدّر ووَ 

قبل یُ بأن سابقٍ قضائيٍّ لاجتهادٍ الغرفة الإداریة تبعًاضتق ،المسألة الأولىما یخصّ فی

وذلك بالنّسبة ،یقضي بهقانونيٍّ لطة حتى في حالة عدم وجود نصٍّ عن من أجل تجاوز السّ الطّ 

لا یمكن ة للقانونعملاً بالمبادئ العامّ ، وأنّه 3تلحق ضررًا بالغیرلقرارات الإداریة التي جمیع ال

یة اخلوزیر الدّ (ضدّ ) ش. م. ب(ة ، قضیّ 1985فیفري  07خ في ، مؤرّ 42568قرار رقم  ،الغرفة الإداریةالمجلس الأعلى،-1

.215، ص1990الجزائر، ، 1، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،)والمدیر العام للأمن الوطني
لا تدلاّن على المعنى الحقیقي لمصطلح "الإدارة محقّة في قرارها"و"أخطاء كافیة لتبریر العقوبة"فاستعمال عبارتي -2

."الملاءمة"
ولایة قسنطینة (ضدّ ) ش.ب(، قضیّة 1987جانفي 31، مؤرّخ في 42895المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.219، ص1990، الجزائر، 1، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،  )ومن معه
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عن في حالة تجاوز من الطّ حرمان المدعيمن القانون الأساسي )99(المادة نصّ لمقتضیات 

   .لطةالسّ 

ا كان المطلوب من الغرفة الإداریة ولمّ ''هقضت بأنّ قد انیة، فق بالمسألة الثّ أمّا فیما یتعلّ 

أدیبي، من خلال ممارسة رقابة تراقب مسألة مدى توافر الخطأ في تقدیر المجلس التّ هو أن 

ة وخطورة الأفعال المنسوبة للموظّف مع الملاءمة فكان جوابها أن أبرزت عدم تناسب أهمیّ 

.1''أدیبيالعقوبة المقدّرة لها، ممّا تعیّن إلغاء القرار التّ 

ابت من الثّ ''بأنّه 1993فیفري 14بتاریخ  ادرالصّ قرارها جاء في ،هنفسدائمًا في الموقف

طت علیه عدّة ات إلى المحاكم العسكریة وسلّ اعن قد أحیل عدّة مرّ عوى أنّ الطّ أوراق الدّ 

اعة، وعلیه فإنّ قرار إقصائه من الخدمة مبرّر ومطابق عقوبات من أجل إخلاله بواجب الطّ 

.2''عنللقانون، مما یتعیّن رفض الطّ 

، التي )ب. ي(ة الموظّف بشأن قضیّ 1993مارس 24آخر صادر بتاریخ  وفي قرار

مدیر عام لمكتب ف موظّ قرار وقف مهام خذ اتّ والي ولایة بشارأنّ ص وقائعها في تتلخّ 

ر أمام طعن الموظّف المذكور ضدّ هذا القراولما .قنیة المتعدّدة الخدمات للولایةراسات التّ الدّ 

یفیة وأنّ قرار توقیفه مبني على اعتبارات أنّه أوفى بكلّ التزاماته الوظّ القاضي الإداري مدّعیًا

  .ةة لا قانونیّ شخصیّ 

عوى أنّ المدّعي یقوم بتصرّفات غامضة غیر أنّ والي ولایة بشار تمسّك في موضوع الدّ 

على فیلا وأثاثها، ما دفع بالولایة إلى النّظر في تسییر ة بهدف استلائهوإجراءات غیر قانونیّ 

لتصحیحها ولكنه نكل عن حقیقات وجّه له إنذارًا، وأنّه بعد القیام بالتّ ةقنیّ راسات التّ مكتب الدّ 

  .ذلك

.40، صمرجع سابق، ''رقابة القاضي الإداري على السّلطة التّقدیریّة للإدارة''فریدة، أبركان:نقلاً عن-1
، )وزیر الدفاع الوطني(ضدّ ) م.ب(، قضیّة 1993فیفري 14، مؤرّخ في 81677المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

  .183- 179ص، ص 1994، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
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التّعیین والعزل فیما ''على إثر هذه الحیثیات توصّلت الغرفة الإداریة إلى القضاء بأنّ 

.1تیجة رفض طعن المدّعي، وبالنّ ''ة للواليقدیریّ لطة التّ ة تخضع للسّ وعیّ المناصب النّ یخصّ 

لطة قابة على السّ یته في الرّ منطوق هذا القرار على تنازل القاضي الإداري عن أحقّ یدلّ 

  .ةأدیبیّ إلى تأیید قراراتها التّ وعیة، حتى أنّه ینتهي دائمًاة للإدارة فیما یخصّ المناصب النّ قدیریّ التّ 

في  ةً نظام وحدة القضاء رغبفي ظلّ قد أظهر القاضي الإداري رغم أنّ ،خلاصة القول

ناسب الظّاهر بین یشوبها عدم التّ التي ة أدیبیّ إطلاق سلطته على رقابة ملاءمة القرارات التّ 

أصالة ودرجة العقوبة المقدّرة له، إلاّ أنّ جسامة وخطورة الخطأ التأدیبي المرتكب من الموظّف

ادرة حیثیات ومنطوق القرارات الصّ ، ففي مستهلّ ودقیقٍ حاسمٍ قابة لم تظهر حینها بشكلٍ هذه الرّ 

ة قدیریّ لطة التّ ة حدیثة لرقابة السّ عن رقابة الملاءمة كوسیلة قضائیّ بشأنها لم تُعلن صراحةً 

لها  منضبطٍ معیارٍ القاضي الإداري على وضع أيّ لم یتجرأ أدیب، كما للإدارة في مجال التّ 

.حتى یُعتمد علیه

لّ نظام وحدة القضاء كان متردّدًا أنّ القاضي الإداري الجزائري في ظلهذا یمكن القول ب

جعله لم في تلك الفترة صه قدیري للإدارة، فعدم تخصّ في مدّ رقابته إلى الجانب التّ ومحتشمًا

ة، وهو ما یجسّد فكرة جانب رقابة المشروعیّ  إلى حدیثةٍ طق برقابة الملاءمة كرقابةٍ یتجرأ على النّ 

.ة المنشأ یستعملها القاضي الإداري الجزائري في المعنى فقطأنّ رقابة الملاءمة هي فكرة فرنسیّ 

:إیجاب یحیطه تناقض:أدیبيتكریس مجلس الدّولة رقابة ملاءمة القرار التّ -ثانیًا

على عدد القضایا خاصةً  ةوالإداریعامةً  ةالقضائیّ رّقابةة الیة وفاعلیّ مدى جدیتوقف لا 

اتٍ تتضمّن القضایا المعروضة أمام على إحصائیالإهتمام عادةً المفصولة فیها، أین ینصبّ 

یمارس عمله على أحسن لالة على أنّه صل في أغلبیتها للدّ بأنّه تمّ الفللإشادة أخیرًاالقضاء

.2وجه، وأنّ العدالة الجزائریة بخیرٍ 

، )والي ولایة بشار(ضدّ ) ب.ي(، قضیّة 1993مارس 24، مؤرّخ في 76732المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.149-146، ص ص1993، الجزائر، 1، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
  .14ص مرجع سابق،،''الواقع والآفاق: القضاء الإداري في الجزائر''بودریوة عبد الكریم، -2
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جدیته في ف بالدّرجة الأولى على مدى نجاح القاضي الإداري في أداء مهامه یتوقّ بل إنّ 

ا من بدایتها إلى ت بهصلالإجراءات التي فُ ة فاعلیّ على مدى و  ،القضایا المعروضة علیهمعالجة 

، بحیث أنّ رفضه ةٍ وموضوعیّ عادلةٍ على مدى فصله للقضایا بحلولٍ ف أیضًانهایتها، كما یتوقّ 

.من أوصاف إنكار العدالةة للإدارة دون مقتضى یشكّل وصفًاقدیریّ لطة التّ ي للسّ في التصدّ 

ها، واحتلال القضاء الإداري الجزائري المكانة التي یستحقّ ،فقصد إعادة الأمور إلى نصابها

اته وتتأكّد ثقته في عدالته، كان لابد علیه من تطویر ن المواطن على حقوقه وحریّ وحتى یطمئّ 

ابته على أعمال الإدارة من خلال الإهتمام والتعمّق في مدى ملاءمتها إلى جانب آلیات رق

.مشروعیتهاالتحقّق من 

یمثل المآل والتطوّر 1996ة بموجب دستور إذا كان تبني نظام الإزدواجیة القضائیّ 

التّحول ، إذ أنّ 1هذا التطوّربب الوحید لظام القضائي الجزائري فإنّه لا یشكّل السّ بیعي للنّ الطّ 

دّ الإعتبار لمفهوم دولة المُؤكّد على ضرورة ر 1989الذي عرفته الجزائر بموجب دستور 

على القضاء الإداري وضع آلیات یمقراطیة وحقوق الإنسان استلزم وتطبیق مبادئ الدّ القانون، 

ادئ أن لحمایة وصیانة هذه المبضمانةٍ أهمّ ، ولعلّ كفیلة لتحقیق هذه الأهداف فعلیًا وواقعیًا

.ة لأعمال الإدارةقدیریّ رقابته على الجوانب التّ ینصبّ 

على المسلك الذي انتهجته ه قد حافظفالمتتبع لقرارات مجلس الدّولة الجزائري یلاحظ أنّ 

، حیث لم یتردّد عن بسط رقابته على سلطة الإدارة في بالمحكمة العلیا مؤخرًاالغرفة الإداریة 

بصلاحیته في رقابة ة، بل أكثر من ذلك فقد صرّح في أكثر من موضعٍ أدیبیّ توقیع العقوبات التّ 

حدیثةٍ ةٍ قضائیّ قدیر كوسیلةٍ في التّ خطأ الظّاهرة النظریّ ة، متبنّیًاأدیبیّ ملاءمة القرارات التّ 

ة مثل ظریّ تعابیر مختلفة لوصف هذه النّ حیث استعمل ، عدیدةٍ قراراتٍ بتأكّد هو مالممارستها، و 

عن في ینظر القضاء في الطّ ":الذي جاء فیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )143(مردّ هذه الإزدواجیة نصّ المادة -1

مة لأعمال المجالس تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقوّ ":منه التي تنصّ على)152(، والمادة "ةلطة الإداریّ قرارات السّ 

  . ةلأعمال الجهة القضائیة الإداریّ مةٍ مقوّ س مجلس الدّولة كهیأةٍ یؤسّ .والمحاكمالقضائیة 

.تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدّولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على احترام القانون

."علیا ومجلس الدّولةى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بین المحكمة النازع تتولّ س محكمة التّ تؤسّ 
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...''وافقعدم التّ ''،''عدم الملاءمة''،''ناسب الظّاهرعدم التّ ''، ''قدیرارخ في التّ الصّ الخطأ ''

.وغیرها من العبارات

مدیریة (ضدّ )برحمة یوسف(د ة السیّ في قضیّ قضائه ، طبیقات الدّالة على موقفهمن التّ 

على  المذكور كان موظّفًافي أنّ السید ، التي تتمثل حیثیاتها )ربیة لولایة سیدي بلعباسالتّ 

جریمة إرتكابه إثر و ، 1987منذ عام علیم لهذه الولایة بصفته مقتصدًاربیة والتّ مدیریة التّ مستوى 

لتي انتهت إلى حبسه ، واتبُع بجنحة من محكمة سیدي بلعباسعارة للفسق والدّ إنشاء محلّ 

ربیة إلى المجلس مدیریة التّ أحالته لذلك  دج، وتبعًا2000غرامة قدرها شهرین نافذة مع ب

.بتسریحهأدیبي الذي قامالتّ 

، ضدّ قرار التّسریحأمام اللّجنة الولائیة للطّعنالموظّف قدمهبعد عدم جدوى التّظلم الذي

أمام الحكم باستئناف ، والتي انتهت رفع دعواه أمام الغرفة الإداریة بمجلس قضاء سیدي بلعباس

هو من الأفعال ئیًاإنّ الفعل الذي أدین به المستأنف جزا...'' قرارهمجلس الدّولة الذي أكّد في 

، فضلاً عن كونها تدّل على الإخلال بالسلوك القویم الواجب بشرف الوظیفة قطعًاالتي تمسّ 

لمستأنف قد ارتكب خطأً ایكون على ذلك  من طرف الموظّف العمومي، وترتیبًاالتّحلي به 

أخرى عاءاته، وحیث ومن جهةٍ لادّ ة خلافًالیط علیه عقوبة تأدیبیّ ا یبرّر تسممّ مهنیًا ثابتًا

وقضاءً أنّ رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب ابت فقهًافإنّ من الثّ 

ق لازم الواضح بین الخطأ والعقوبة، وهو الأمر غیر المتحقّ المسلط، إلاّ إذا تبیّن له عدم التّ 

ابت في حق المستأنف، ومن ثمّ بات في ضوء خطورة الخطأ الثّ ظر إلىبالنّ ة الحال في قضیّ 

.1''من الواقع والقانونسلیمٍ ما تقدّم أنّ العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساسٍ 

قدیر كتقنیةٍ ة الخطأ الظّاهر في التّ ائم لمجلس الدّولة إلى تبنّي نظریّ ضمن المسعى الدّ 

، الذي ثبت 2002جانفي  28ادر في قراره الصّ ة، أدیبیّ ملاءمة القرارات التّ یراقب بها ةٍ قضائیّ 

ارتكابه أفعالاً ن طرف المجلس الأعلى للقضاء بسببمن خلال حیثیاته أنّه تمّ عزل قاض م

:بـ ة تتعلّق أساسًاتتنافى ومهامه الوظیفیّ 

مدیریة التّربیة (ضدّ )برحمة یوسف(، قضیّة 1999جویلیة 26، مؤرّخ في 00371مجلس الدّولة، الغرفة الرّابعة، قرار رقم -1

).قرار غیر منشور(، )لولایة سیدي بلعباس
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.ممارسة أعمال ذات طابع تجاري باسم الغیر-

.التحفّظواجب إحترام عدم -

  .ةقصیر في أداء مهامه الوظیفیّ التّ -

  .ةطبیّ الهادات شّ لالإستعمال الخاطئ ل-

.مسبقٍ راب الوطني دون ترخیصٍ مغادرة التّ -

د ا بأنّ المجلس الأعلى قأمام مجلس الدّولة متمسكً  هعزلطعن القاضي في إلغاء قرار لما 

في تقدیر اخطأً صارخً أنّ المجلس الأعلى للقضاء ارتكب ''تجاوز سلطته، استجاب له مقرّرًا

، 1''عدم التّوافق بین هذه الوقائع والعقوبة المسلّطة علیهالوقائع المنسوبة للقاضي، وأنّ ثمّة 

شدّة أخرى أقلّ ستلزم على المجلس الأعلى استبدال العقوبة المفرطة وهي العزل بعقوبةٍ ا إممّ 

.منهتتماشى والأخطاء المرتكبة

لطة السّ تجاه في موقف قضائنا الإداري ةٍ هامّ لٍ نقطة تحوّ یمثّل ،آخرٍ كما أطرد موقفه بقرارٍ 

الذي و الغموض للتردّد ، والذي یبدو أنّه سوف یضع حدًايیبأدمجال التّ الة للإدارة في قدیریّ التّ 

یشغل منصب مهندسٍ  كان) ج.م(ة أنّ المستأنف الهامّ حیثیاته ، ومن مواقفه السّابقةلمسناه في 

بتاریخ قد تمّ تسریحه ، و 1979دیسمبر 12لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي منذ تطبیقيٍّ 

بسبب الوقائع وذلك ة لهذا المعهد، أدیبیّ عن اللّجنة التّ صادرٍ بموجب قرارٍ 2007ماي 30

.ئلتهلة في كتابة رسائل عن مدیره تمسّ بشخصه وشرفه وعاالمنسوبة إلیه والمتمثّ 

أدیب أمام لجنة الطّعن بوزارة ضدّ قرار لجنة التّ المذكوربموجب طعن قدّمه المستأنف

وإعادة إدماجه في منصب ،یقضي بإلغاء عقوبة تسریحهالفلاحة، انتهت إلى إصدار قرارٍ 

أخرى نظیم المعمول به، وهذا دون أن تتّخذ أیّة عقوبةٍ للتّ ، وأن تعاد إلیه كافة حقوقه طبقًاعمله

.الثةمن الدّرجة الثّ  افي حقّه رغم تأكیدها على أنّه ارتكب فعلاً خطأ تأدیبیً 

ة هي التي تسهر على تطبیق واحترام كلّ ة للوظیفة العمومیّ ة العامّ بحكم أنّ المدیریّ 

قامت بمراسلة المدیر العام للمعهد نظیمیة المتعلّقة بالوظیفة العامّةشریعیة والتّ صوص التّ النّ 

.، سابق الإشارة إلیه2002جانفي 28، مؤرّخ في 005240مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -1
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من خطأٍ ثبوت أنّ لجنة الطّعن الوزاریة رغم تأكیدها على بفیها الوطني للإرشاد الفلاحي تُوضّح

إلاّ أنّها ألغت عقوبة التّسریح دون اتّخاذ عقوبة أخرى ) ج.م(الموظّف من طرف الثة الدّرجة الثّ 

فیة التي نصّ فیها من طرف هذه اللّجنة بالكیة غیر مفصولٍ ا یجعل هذه القضیّ عنها، ممّ بدیلةً 

.1أدیبتها لجنة التّ سریح التي أقرّ جوع إلى عقوبة التّ یتعیّن الرّ ا ممّ نظیم، علیها التّ 

ة قامت لجنة ة للوظیفة العمومیّ بالفعل، وبناءً على هذه المراسلة واقتراح المدیریة العامّ 

الطّعن أمام مجلس الدّولة الفاصل ، الذي هو محلّ )ج.م(أدیب بتثبیت قرار تسریح الموظّف التّ 

متى كان من المقرّر ''حیث قضى بأنّ 2011نوفمبر 17بتاریخ صادرٍ فیه بموجب قرارٍ 

ناسب بین درجة الخطأ المرتكب ودرجة العقوبة ة ملزمة بمراعاة التّ أدیبیّ أنّ اللّجنة التّ قانونًا

ط عقوبة ة الذي سلّ أدیبیّ بإلغاء قرار اللّجنة التّ ة المتّخذة بشأنه، فإنّ قرار لجنة الطّعن الوزاریّ 

الثة یعدّ غیر رجة الثّ ابعة على موظّف ارتكب خطأ من الدّ رجة الرّ فة في الدّ سریح المصنّ التّ 

.نظیم المعمول بهللتّ مطابقٍ 

ة التي تمسّكت بارتكاب الموظّف للخطأ أدیبیّ لئن كان من المفروض على اللّجنة التّ 

رجة المتطابقة، فة في الدّ المساءلة وصنفت درجته أن تقوم بإنزال العقوبة المصنّ المهني محل 

فإنّه یجوز لها عندما یكون تطبیق العقوبة المناسبة مستحیل أو من شأنه أن یتسبب في 

.2''خلق مشاكل في تسییر إدارة الهیئة المستخدمة أن تمتنع عن اتّخاذها

نحو ةً إیجابیّ خطا خطوةً خرج عن صمته و أنّ مجلس الدّولة قد من خلال هذا القرارن یتبیّ 

ن في منطوقه ، لكن المتمعّ أسوةً بنظیره الفرنسيأدیبة للإدارة في مجال التّ قدیریّ لطة التّ السّ قابةر 

:و ذلك من خلالناقض التي اعترت  إیجابه، سیدرك بعض التّ 

المشار إلیه فمن خلال منطوق القرار:أدیبناسب في مجال التّ تبني رقابة التّ فیما یخصّ -

ناسب بین مبدأ التّ أوضحٍ  و أمعنٍ ى بعباراتٍ ا أنّ مجلس الدّولة الجزائري قد تبنّ تأكّد جلیً أعلاه ن

   .ةأدیبیّ الخطأ والعقوبة التّ 

.، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة و الإصلاح الإداري2007سبتمبر 5، المؤرّخة في 5986رسالیّة رقم ھي الإو -1
ضدّ   )المعهد الوطني للفلاحة(، قضیّة 2011نوفمبر 17، مؤرّخ في 068965الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم مجلس-2

.100-99، ص ص2012، الجزائر، 10، العدد ة مجلس الدولةمجل، )ج. م(
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ة المناسبة للخطأ بیّ أدیفیما یتعلّق بإقرار البراءة في حالة استحالة تطبیق العقوبة التّ -

أنّ لجنة الطّعن الوزاریة اتّخذت قرار إلغاء بثبت نفسهفمن حیثیات القرار:موظّفالمنسوب لل

وذلك  ،الثةرجة الثّ من الدّ  ارغم إقرارها بأنّه ارتكب خطأ تأدیبیً ) ج.م(عقوبة تسریح المستأنف 

تابعة ر هیاكل أخرى ا لعدم توفّ حویل نظرً الثة وهي التّ رجة الثّ لاستحالة إنزال علیه عقوبة من الدّ 

عدم لیه غیر ممكن في تلك الفترة بسبب تبة عنزیل من الرّ للقطاع، كما اعتبرت اتّخاذ عقوبة التّ 

ط في المخطّ )تقني سامي في الفلاحة(تبة الأدنى من رتبته توافر منصب مالي شاغر في الرّ 

بأنّ  هاذاتنة اللّجا احتجت، وأخیرّ 2007ة بالمعهد بعنوان نوي لتسییر الموارد البشریة الخاصّ السّ 

في خلق مشاكل تسییر تخصّ ب مستقبلاً اتّخاذ إحدى العقوبتین لا جدوى منه طالما أنّه سیتسبّ 

.إدارة المعهد، وهو ما سانده مجلس الدّولة وأسّس علیه قراره

نّ الأسانید التي تمسّكت بها لجنة الطّعن الوزاریة لإلغاء عقوبة التّسریح جاءت مخالفة بید أ

، التي ةن قانون الوظیفة العمومیّ المتضمّ 03-06مر رقم الأمن )183(لمقتضیات المادة 

ة المنصوص علیها في المواد من ي حالات الأخطاء المهنیّ تؤدّ ''أكّدت بصریح عباراتها أنّ 

رجة، كما ة من نفس الدّ من هذا الأمر إلى تطبیق إحدى العقوبات التّأدیبیّ  181إلى  178

ة أدیبیّ ، وبالتّالي استحالة تطبیق العقوبة التّ ''أعلاه 163هو منصوص علیها في المادة 

لخطأ المرتكب من الموظّف لا تحول دون متابعته، كما أنّ العقوبات من الدّرجة لالمناسبة 

دة ومختلفة تتضمّن عقوبات متعدّ  هنفسمن الأمر)163(لیها في المادة الثة المنصوص عالثّ 

بالإضافة ،رجةنزیل في الدّ ام، التّ أیّ ) 8(إلى ) 4(من وظیفةوقیف عن الل في التّ تتمثّ الجسامة

كان بإمكان اللّجنة اختیار إحداها دون التقیّد باستحالة تطبیق عقوبة لذلك قل الإجباري، النّ إلى 

.تبة، هذا من جهةٍ نزیل في الرّ الإجباري أو التّ قل النّ 

ة قدیریّ طة التّ لالسّ  على بةقارّ الث في دور القاضي الإداري في إنّ البحأخرى، ومن جهةٍ 

ة ة والمصلحة الخاصّ المیزان عادلاً بین المصلحة العامّ  هة، وجعلأدیبیّ التّ للإدارة في المنازعات

.آخرٍ شيءٍ أيّ ن المراتب عو  أسمى الإعتباراتفي القانون علیه وضع للموظّف یقتضي 

ناسب بین العقوبة والخطأ ومن صمیم التّوفیق بین مبدأ التّ ،وعلیه فمن خلال هذا القرار

ة بصحّ ألا یقرّ كان على مجلس الدّولة واطرادٍ أدیبي ومبدأ حسن سیر المرفق العام بانتظامٍ التّ 
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الثة رجة الثّ تطبیق العقوبة الأولى من عقوبات الدّ قرار لجنة الطّعن الوزاریة، بل علیه إثارة 

) 8(إلى ) 4(وقیف عن الوظیفة من وهي التّ 03-06مر الأمن )163(المادة المكرّسة بنصّ 

ویحافظ ،ة من جهةٍ أدیبیّ ناسب بین الخطأ والعقوبة التّ أیام، لینهي بذلك الإشكال ویكرس مبدأ التّ 

عتبر كسابقةٍ لأنّ مثل هذا الإجتهاد یمكن أن یُ .أخرىةٍ یر الحسن للمرفق العام من جهعلى السّ 

ة، وبالمقابل تستفید من الإعفاء تشجّع بعض الفئات من الموظّفین على ارتكاب أخطاء تأدیبیّ 

لو كان الموظّف على ق العقوبة المناسبة علیها، خصوصًاة لاستحالة تطبیأدیبیّ من المساءلة التّ 

  . ةل من المسؤولیّ بمحیط عمل الإدارة التي یشغل فیها ونظام تأدیبها للتنصّ درایةٍ 

یبقى تحوّلاً هامًاناقض الذي وقع فیه مجلس الدّولة الجزائري بموجب هذا القرارلكن رغم التّ 

وخطوة متقدّمة إلى الأمام فتح بها القضاء ،ةأدیبیّ قابة التي یمارسها على القرارات التّ في الرّ 

في رقابته قائمٍ ة للإدارة، وسدّ جزئي لقصورٍ قدیریّ لطة التّ في حائط السّ الإداري الجزائري ثغرةً 

منَّا طالبین تعمیم ممارسة هذا التطوّر ترحیبًاأن یَلقى، لذا لم یكن عجبًا)ةالمشروعیّ (ة قلیدیّ التّ 

.القرارات الإداریة أسوةً بنظیره الفرنسيرقابة الملاءمة على معظم 

أدیبيعلى القرار التّ مقارنة رقابة الملاءمة التي یمارسها القضاء الإداري الفرنسيلكن عند 

الإختلاف بینهما لنا یظهر ذاته على القرارتلك التي یمارسها القضاء الإداري الجزائري ب

:وذلك من حیث،اواضحً 

الملاحظة التي ینبغي تسجیلها والتي تبیّن إلى :ملاءمة القرار التأّدیبيقابةر جوانب ممارسة -

ة في القضاء الإداري الجزائري هي أنّ هذا أدیبیّ أيّ مدى تطوّرت رقابة الملاءمة على القرارات التّ 

ة من حیث جانب أدیبیّ ملاءمة العقوبة التّ إیجابیة نحو رقابة الأخیر وإن كان قد خطا خطوةً 

ابة جانب التفّریط في لیونتها، فلم یسبق سبة لرقفي قسوتها، فإنّ الحال لیس كذلك بالنّ الإفراط 

ألا یُضار الطّاعن ''د تمسّكه بمبدأ ذلك تشدّ سبب أن تعرّض لها، وربما لقاضي الإداري الجزائري ل

أدیبي، فحتى ، ذلك أنّ الموظّف عادةً ما یكون طرف المدّعي في دعوى إلغاء القرار التّ 1''بطعنه

نّ الطّعن مقدّم بناءً على لأمنه، )الموظّف(مقتضاه لا محلّ لإعادة النّظر في التّهم التي برأت السّلطة التأّدیبیّة الطّاعن -1

.طلبه ولا یسوغ أن یُضار بطعنه
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من تشدید العقوبة الموقعة علیه بحكمٍ نه بعدم ملاءمته خشیةً لا یتردّد في الطّعن فیه رغم تیقّ 

.الطّاعن بطعنهعلى انّه لا یجوز أن یضرّ استقرّ به فقد یصدره القاضي ممّا یضرّ 

ضدّ  رفوعةالملاسیما تلك عون هذا المبدأ على كافة الطّ لا یجب أن یسري  هلكن نرى أنّ 

شُرع لمصلحة القانون  اعتباره طعنً لإضافة إلى انّ الطّعن في إلغائها بالأة، أدیبیّ القرارات التّ 

لمطعون فیه ة، فإنّه یفتح الباب أمام القاضي الإداري لِیَزَنَ القرار اولحمایةً مبدأ المشروعیّ 

تعیبه فیلغیه، ومن مناطه إظهار ما كان یشوبه من عدم الملاءمة التي بمیزان القانون، وزنًا

من ة أشدّ على الموظّف عقوبة تأدیبیّ خذ أن تتّ أدیب في هذه الحالة ثَمَّ یكون لسلطة التّ 

دون أن یكون له التّمسك بمبدأ ألا وذلك الأولى حتى تتناسب مع الخطأ المرتكب منه، 

.یضار الطّاعن بطعنه

ما تعلّق بدعوى إلغاء منازعات الوظیفة العمومیة بالأخصّ في  نظرثمُّ لا یجب أن یُ 

أیضًارف المدّعي فیها، بل یمكن للإدارة هو الطّ أن یكون الموظّف دائمًاعلى ة أدیبیّ القرارات التّ 

ة اتّخذتها لجنة الطّعن ترى التّفریط في لیونتها أن تأخذ هذا الدّور وتطعن بإلغاء عقوبة تأدیبیّ 

.1الموظّفأدیبي المرتكب منمقارنة بأهمیّة وخطورة الخطأ التّ 

ة للوظیفة لمدیریة العامّ أو ا 2ة على مستوى كلّ ولایةً ة الوظیفة العمومیّ كما أنّه یمكن لمفتشیّ 

ة في ضوء خطورة أدیبیّ لطة التّ متى وصل العلم إلیهما بأنّ السّ 3ة والإصلاح الإداريالعمومیّ 

ضاء ، یحدّد اختصاص اللّجان المتساویة الأع1984جانفي 14، المؤرّخ في 10-84من المرسوم رقم )25(تنصّ المادة -1

أشهر )3(یتعیّن على لجان الطّعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة " :هوتشكیلها وتنظیمها وعملها على أنّ 

یكون .جان أو إثباتها أو تعدیلهاابتداء من تاریخ رفع القضیة إلیها وذلك قصد إبطال الآراء المتنازع فیها التي تصدرها اللّ 

."ادرةلمنصوص علیه أعلاه، أثر تعلیق العقوبة الصّ عن المرفوع في الأجل اللطّ 
، یتعلّق 1998أفریل 06، المؤرّخ في 112-98من المرسوم التّنفیذي رقم )3(وضّحت الفقرتین الثاّلثة و الرّابعة من المادة -2

والذي على مستوى الولایة، هذه المفتشیّة، مهام 1998أفریل 12، بتاریخ )21(بمفتّشیّات الوظیف العمومي، ج ر عدد 

ینصب أساسًا على المسار الوظیفي للموظف العام، ومدى التّطبیق الصّارم لقانون الوظیفة العمومیّة، والتّنظیمات ذات الصّلة 

ا به، فهي التي تسهر وتحرص على إبقاء القرارات المشروعة المتعلّقة بالمسار المهني للموظّف العام، أمّا تلك التي یظهر فیه

.حالات التّجاوز والخرق للتّشریع أو التّنظیم فإنّ المفتشیة تتخذ موقفًا سلبیًا حیالها وتتبّع الإجراءات القانونیّة لمراجعتها
، یحدّد 2014جویلیة 03، المؤرّخ في193-14من المرسوم التّنفیذي رقم )2(وذلك تطبیقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة -3

=حیث یصل العلم.2014جویلیة 06، بتاریخ )41(عدد العام للوظیفة العمومیّة والإصلاح الإداري، ج رصلاحیات المدیر 
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طفیفة ة بعقوبة  تأدیبیّ أدیبي المرتكب من الموظّف إلاّ أنها حكمت ببراءته أووجسامة الخطأ التّ 

.ما نراه غائبًاا عادةً مور منهعلیه التدخّل بالطّعن في إلغاءها لصالح القانون، لكن هذا الدّ 

القضاء الإداري الجزائري بصمته رغم وضع:ملاءمة القرار التأّدیبيقابةنطاق ممارسة ر -

عادلةً ةً تأدیبیّ لموظّف مساءلةً یضمن بها افعّالة باعتبارها وسیلة ،على رقابة الملاءمة

نّ القاضي لأ، ومنحصرةً قابة لا تزال ضیّقةً قنیة التي یمارس بها هذه الرّ نّ التّ إلاّ أ،ومنصفةً 

لطة الإداري لا یتدخّل بها إلاّ إذا توفر معیار الوضوح والفداحة في الخطأ الذي ترتكبه السّ 

دّولة الفرنسي في قضاء لدى مجلس ال احدیثاً تطوّرً تقدیرها للعقوبة، في حین ظهر في ة أدیبیّ التّ 

أدیب قد وقعت في خطأ عادي أن سلطة التّ به یكفي أن یتبیّن للقاضي الإداري یفید بأنّ الملاءمة 

سنة من )35(قدیر لكي یتدخّل برقابته، وهو ما تأكّد منه بعد دون الظّاهر أو الفادح في التّ 

Dahan''،1''الموظّف ة في قضیّ 2013نوفمبر 13ریخ وتحدیدًا بتا،''Lebon''صدور قرار 

ة أدیبیّ لطة التّ ارتكبته السّ بسیطٍ د خطأٍ ة لمجرّ حیث توصّل فیها المجلس إلى إلغاء عقوبة تأدیبیّ 

.3، وهو الموقف الذي تأیّد بقرارات تالیة2ارخودون أن یصل إلى درجة التّفاوت الصّ ،في تقدیرها

أجرته ة برقابة مدى صحّة التنّاسب الذي الفرنسي في هذه القضیّ ولة لم یكتف مجلس الدّ 

ذهب بل ،من الموظّفأدیبي المرتكبة بین درجة العقوبة وجسامة الخطأ التّ أدیبیّ لطة التّ السّ 

إلیها بحكم التّقاریر الدّوریة التي ترفع إلیها من قِبل مفتشیّة الوظیفة العمومیّة على مستوى كلّ ولایة باعتبارها تابعة لها، وذلك=

، یحدّد صلاحیات المفتشیّة العامّة 2015فیفري01، المؤرّخ في21-15یذي رقم من المرسوم التّنف)6(عملاً بنص المادة 

:، التي جاء فیها2015فیفري، 10، بتاریخ )06(للمدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة والإصلاح الإداري وتنظیمها، ج ر عدد 

ة و الإصلاح ى المدیر العام للوظیفة العمومیّ ا عن نشاطاتها یرفق بتوصیات ترسله إلا سنویً ة تقریرً تعد المفتشیة العامّ ''

.''الإداري
دبلوماسي دائم في مجلس أوروبي وقد عضویشغل منصب الذي كان  ''Dahan''في أنّ الموظّف ةص وقائع القضیّ تتلخّ -1

أمام العامة تجاه للأخلاق ة الوزراء بسبب سلوكه المخلّ أحیل إلى التقاعد كعقوبة تأدیبیة بالإضافة إلى عزله من مفوضیّ 

، كما أنّه تمادى في أخلاقه مع موظّفة فتعدى علیها ممّا أدى إلى مرضها نفسیًا، و لما تقدم بإلغاء قرار تحت رئاستهموظفاتٍ 

تأدیبه أمام مجلس الدولة الفرنسي رفض طعنه على أساس أن الهیئة التّأدیبیّة لم ترتكب أيّ خطأٍ في تقدیر خطورة الخطأ 

.ه وأنّه یبرّر العقوبة المتّخذة ضدّهالمنسوب إلی
2- C.E, ch. Assemblée, 13 Novembre 2013, Dahan M.D, A.J.D.A, N°42, 2013, p 2432.
3- C.A.A, Nancy, 25 Octobre 2014, A.J.F.P, N°1, 2015, p172.
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في مدى صحّة تقدیر أهمیّة وخطورة الوقائع بعد من ذلك، فمن خلالها بحث أیضًافیها إلى أ

.1ابقوهو ما لم یكن متیسّرًا له في قضائه السّ ،رة لتلك العقوبةالمبرّ 

، 2ة للإدارةقدیریّ لطة التّ هكذا یكون القضاء الإداري الفرنسي قد شدّ خناقه أكثر على السّ 

contrôle''وأصبح یمارس رقابة كاملة  entier'' ّوهو التطوّر الذي لا ،3ةأدیبیّ على القرارات الت

فهو إن كان قد تعدى عقبة طالما منعته من .یزال اجتهاد القضاء الإداري الجزائري بعیدًا عنه

ة فإن قدیریّ ادرة بناءً على سلطة الإدارة التّ ة الصّ أدیبیّ ممارسة رقابة الملاءمة على القرارات التّ 

دون تعامل بمعیار الخطأ الظّاهر فقط یمازالطالما ، ''قةالضیّ ''وصف بـ لا تزال تُ رقابته هذه 

.الخطأ العادي

ة المنشأ، فكرة فرنسیّ في القضاء الإداري الجزائري أكید بأنّ رقابة الملاءمةلهذا یمكن التّ 

ما أسفر عنه اجتهاد فقد وقع تبنيّ معنى آخریستعملها القاضي الجزائري في المعنى فقط، وب

ضائي نظیم القعمار الفرنسي موجودة في كلّ نواحي التّ مجلس الدّولة الفرنسي، فبصمات الإست

بالمبادئ قابة فحسب، ولكن أیضًاجال هذه الرّ تعلّق بملا یذلك أنّ الجزائري، ولاشكّ الإداري 

.قابةرّ هذه الة التي یمارس بها القاضي الإداري الجزائري الأساسیّ 

1- Voir dans ce propos: KELLER Rémi, "Le contrôle normal des sanctions disciplinaires par le juge de
l’excès de pouvoir, conclusions sur conseil d’Etat, assemblée, 13 Novembre 2013, M. Dahan, n° 347704",
R.F.D.A, N°6, 2013, p 1175 et s.
2- RIHAL (H), "Dans la jurisprudence Lebon, il y’avait … du bon", A.J.D.A, N°15, 2014, p 817.
3-MELLERAY (F), "De l’erreur manifeste d’appréciation au contrôle entier dans le contentieux de la
répression disciplinaire", Juris Classeur Publique Administratif, Fasc. 2076, Lexis Nexis, Paris, 2015,
p 60 et s.
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جملة من استخلاصأدیبيعلى القرار التّ ةضائیّ قابة القرّ الدراسة موضوع سمحت لنا 
.ي یمكن تقدیمها في إطار الموضوعوصیات والاقتراحات الت، فضلاً عن مجموعة من التّ تائجالنّ 

ة التي یرتكبها الموظّف العام بدأت تأخذ أدیبیّ یكاد یقع الإجماع الیوم على أنّ الأخطاء التّ 
ة ا لا یستهان به، حتّمت على الدّول بما فیها الجزائر ضرورة رسم سیاسة عقابیّ خطیرً عدًاحجمًا وبُ 

.جهة هذه الأخطاءموادیبي تحكمه قواعد متمیّزة كفیلة لة خاصّة بها، قاعدتها تشریع نظام تأإداریّ 
المتضمّن القانون الأساسي 03- 06فمن منطلق أهمّ الإصلاحات التي شهدها الأمر رقم 

ة حاولنا تحدید الإطار القانوني لمشروعیّ ، ةرافقه من نصوص تنفیذیّ وماةالعمومیّ العام للوظیفة 
.أدیبيالقرار التّ عند رقابةالقاضي الإداري یستند إلیهابط الذيالضّ باعتبارهالتأّدیب 

ظام التّأدیبنمنها یستمدّ ة التي المصادر القانونیّ الإطلاع على معظم خلال من لكن 
ا عقابیً اباعتباره نظامً تحدید طبیعته وذاتیتها في كثیرً لا تساهم ها مصادر أنّ بیتضّحتهمشروعیّ 
.لهأكثر للموظّف الخاضع، كما أنّها لا تقرّ بضماناتٍ ا هو إداريأكثر ممّ 

ة والوزیر ة الصّادرة عن رئیس الجمهوریّ ة والتنّظیمیّ بین النّصوص التّشریعیّ مصادرهتتشتّ ف
ة ة العمومیّ ة العامّة للوظیفادرة عن المدیریّ الصّ منشورات العلیمات و التّ بالإضافة إلى ،الأوّل

ة التي تقتضيبیعة العقابیّ إفراغه من الطّ من ثمّةو علیه طابع المرونة، والإصلاح الإداري أضفى
ة الجرائم وعملاً بمبدأ شرعیّ وذلك قابجریم والعالوحید للتّ ر دالمصهو شریع یكون التّ فیها أن
.العقوبات

ف منعِ ضْ یُ ة للإدارة عند تأدیب الموظّف العام قد قدیریّ التّ لطة بالسّ إعتراف المشرّع كما أنّ 
جاه سلطتي التّجریم والعقاب تُ من لما تمتلكه، نظرًالهالمكرّسةة أدیبیّ مانات التّ الضّ قیمة
فضلاً عن حریّة إختیارها ،من عدمهاتأدیبیً خطأً اباعتبارهفهي التي تكیّف طبیعتهافاته،تصرّ 

أول للنیّ ها الإدارة تستغلّ ووسیلة ،عسّفللتّ مصدرًانلطتین قد تكونا، فكلتا السّ التي تناسبهللعقوبة 
. للموظّفةأدیبیّ مانات التّ من الضّ الإنتقاص 

لموظّف محلّ لقصاصمجرّد على أنّه أدیب الوظیفي التّ إلى النّظر لا یجب ،ذلكل
بین فعّالیة الإدارة في تسییر المنشود یهدف إلى تحقیق التّوازن قانونيٍّ نظامٍ كوإنّما،مساءلةال
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استعمال في الإدارة ف عسّ توبین ضمان حقوق الموظّف من ،وإطرادٍ بانتظامٍ ة العامّ مرافقال
.ةأدیبیّ سلطتها التّ 

وِفْقَ ما تملیه علیه نصوص قانون وازنالتّ هذا مانة تحقیق لأحامل القاضي الإداري لأنّ و 
على ة رقابیّ أو وسائل اتٍ آلیّ له من لابد ف، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریةةوظیفة العمومیّ ال

سلطةٍ بالإدارة نطاقها بمدى تمتّع د تحدّ ی، والتي امالعلمتّخذة ضدّ الموظّفاةأدیبیّ القرارات التّ 
.القراراتجاه هذه تُ ةٍ أو تقدیریّ ةٍ دمقیّ 

التي یعتمد ةمانات القضائیّ الضّ أهمّ أدیبي القرار التّ أركان ة مشروعیّ على قابة رّ اللهذا كانت 
ا أصابه عویض عمّ التّ طلب كذا و ،ة غیر المشروعةأدیبیّ القرارات التّ غاء لإلالموظّف العام علیها 

ر وجوده فقد القضاء الإداري مبرّ قد یُ فحسبقابةالوقوف عند هذه الرّ لكن ر منها، من ضرّ 
أدیب على بعض عناصر سلطة التّ ي تمارسهذالهامش التّقدیر ذلك أنّ ، متمیّزٍ كاملٍ و كقضاءٍ 

والنّیل من هفي حقّ لتعسّفهاملاذًا فیصبح مخاوفًا لدى الموظّف العامقد یثیر أدیبيالقرار التّ 
.ضمانته
أدیبي القرار التّ على ةإلى جانب رقابة المشروعیّ مجلس الدّولة الفرنسي مارس ،لذلكا تفادیً 

ناسب تّ ة النظریّ فيجسدتاتلممارستها، آلیتین على وضع ا، كما حرص جاهدً رقابة الملاءمة
ف، قائع المنسوبة للموظّ في تقدیر الو ظّاهرالخطأ ة النظریّ ، و ةأدیبیّ بین الخطأ والعقوبة التّ 

أدیبي غیر الملائم باعتبارهما نظریتین قضائیتین تمكّنان الموظّف العام من مواجهة القرار التّ 
.لغاءأمام قاضي الإ

ةبین رقابتي المشروعیّ تجمع أدیبي على القرار التّ ةضائیّ قابة القرّ الأصبحت بذلك 
، ة من جهةٍ لبناء دولة القانون وحمایة مبدأ المشروعیّ اا وأساسیً ا ملحً الملاءمة، باعتبارهما مطلبً و 
رات التطوّ كما أصبحت أخرى،تعسّف الإدارة من جهةٍ فین من حقوق الموظّ ضمانو 

القضاء الإداري، إلاّ ثورة في مجال تشكّل أدیب في مجال التّ الحاصلة ة والاجتهادات القضائیّ 
لضبط وإحكام بل ة منها، ة أو تجرید الإدارة العامّ قدیریّ لطة التّ ها ثورة لا للقضاء على السّ أنّ 

فین العمومیین منین حمایة الموظّ وبوإطرادٍ بانتظامٍ التّوازن بین تمكینها من تسییر مرافقها 
.مَغَبّتها



خاتمةلى القرار التّـأديبي            ة عالرقّـابة القضائيّ 

458

المنشود في وازنمحاولة تحقیق التّ القضاء الإداري في ودور ع ات المشرّ مجهودرغم لكن 
على الوجه المطلوبالتي تحول دون تحقیقهغراتالثّ و قائصثمّة بعض النّ ،ةأدیبیّ التّ منظومةال

:والتي تظهر في
ى إلى ا أدّ ممّ ،نواحيعدّة منمحدودهوف:ة الجزائريالوظیفة العمومیّ قانونبالنّسبة ل

ة وهو أدیبیّ لطة التّ قوام السّ في الوقت ذاتهمعززًاف العامة للموظّ أدیبیّ مانات التّ قلیل من الضّ التّ 
:ما یظهر في

ونعني بالأخصّ الأخطاء الـتّأدیبیّة من ،الإداريحقیق في الجهة القائمة بالتّ یادغیاب الح-
فیهما إلى جانب سلطة العقاب، حقیقبالتّ الدّرجتین الأولى والثاّنیة حیث تستأثر سلطة التّعیین 

بتغلیبها حقیقالتّ ذلك على مسار ر حتمًاسیؤثّ ممّا ه، نفسكم في الوقتحالو الخصمهي بمعنى 
وأنّ المشرّع لم ةً ، خاصّ ف العامة على حساب عنصر ضمان حقوق الموظّ عنصر الفاعلیّ 

ف بالموظّ الذي قد یلحق أضرارًاالأمر ة الأخرى، د المعروفة في الأنظمة العقابیّ س آلیة الرَّ یكرّ 
.معهحقیقعملیة التّ في بهاتٍ شُ نتیجة 

انتقامٍ من ة وسیلة أدیبیّ بضرورة تقنین الأخطاء التّ المشرّع إهتمامتتّخذ الإدارة من عدم قد -
.عن القانونةف لأسباب خارجالموظّ 

لشاغلي والانحیازفینطوائف الموظّ ة لكافة أدیبیّ مانات التّ عدم كفالة مبدأ المساواة في الضّ إنّ -
أمسّ ، فالموظّف مهما قلّ مركزه الوظیفي فهو بفي الدّولة أمر غیر مستساغٍ الوظائف العلیا 

.ةأدیبیّ الضّمانات وفي كلّ مراحل المساءلة التّ جمیع إلى ةٍ حاج
على المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة 03-06نصّ الأمر رقم رغم -

في مجال هادور أنّ إلاّ ''ةالمجلس الأعلى للوظیفة العمومیّ '' تدعى بـ جدیدةً هیئةً استحداث
ر النّور لحدّ تلم ابل إنّهالفرنسي،مع المجلس الأعلى للوظیفة العمومیّةمقارنةً غائبًا أدیب التّ 

، یتوجّب تداركهاثغرةً و ما نعتبره وهحتى الآن وذلك دون مبرّر، اتنصیبهحیث لم یـتّم ،الیوم
مانات أدیبي بما یعزّز الضّ هذه الهیئة هي الأقدر والأجدر على مسایرة الجانب التّ على إعتبار 

زاعات المعروضة على القضاء في من النّ تقلّل ها قد أنّ لىة للموظّف العام، فضلاً عالأساسیّ 
.هذا الإطار
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مع :أدیبيالقرار التّ على یمارسها القاضي الإداري ة التي القضائیّ قابة رّ الما یخصّ فیا أمّ 
ه عندما یقوم بإلغاء عقوبة الملاحظ أنّ ف،احترامنا وتقدیرنا لموقف القاضي الإداري الجزائري

جوع إلى بالرّ ذلك تمّ یبل ، سبةً مناالإختیار العقوبة نفسهى بیتولّ نلغیر مشروعة فإنّه ة یبیّ أدت
.هاف مرّة أخرى في إختیار التي قد تتعسّ اتّخذتها و التي ةأدیبیّ لطة التّ السّ 

مناسبة، ةقانونیّ مصطلحاتة قراراته القضائیّ متّن ي الجزائري في استعمال القاضي الإدار عدم -
عیب مخالفة القانون الإشارة إلىباا دومً أدیبي، مكتفیً إلغاء القرار التّ تمّ على أساسهاوالتي 

ته علىلرقاباحقیقیً ابً باعتباره سبالمناسبو حیحب الصّ ذكر العیاتاركً ، اواسعً امفهومً باعتباره 
.ف في دعواهالموظّ عتمدهااة قانونیّ ةلیغیر المشروع، ووسأدیبي قرار التّ ال
قرار المصطلح رقابة الملاءمة على بلتّصریحامن القاضي الإداري الجزائريخوّفتر یفسّ -

.یّةأدیبسلطة التّ لقدیري لة الجانب التّ ة لرقابة اجتهادیّ وسیلة قضائیّ ده في اعتبارها تردّ يأدیبالتّ 
طفیفة ن عقوبات ة تتضمّ ة تلغي قرارات تأدیبیّ ة جزائریّ ة إداریّ قرارات قضائیّ وجود عدم یدلّ -

ة القرار رقابة مشروعیّ نطاق حصرعلىمقارنة مع جسامة الخطأ المرتكب من الموظّف 
، عكس القضاء الإداري المقارن یونتهافریط في لتّ الي تشدید العقوبة دون الإفراط ففيأدیبي التّ 

.فلموظّ المنسوب لخطورة الخطأ خذة مقارنة بة العقوبة المتّ أدیبي لخفّ الذي یلغي القرار التّ 
تحدیدًاو العمومیّة القانون الأساسي العام للوظیفة الإنتقادات التي تعرّض لهااستدعت

أن ةأدیبیّ تّ القرارات الة التي یمارسها القاضي الإداري على قابة القضائیّ الرّ كذا و ،أدیبيالتّ هظامن
وازن بین في إحقاق التّ بدت لنا ضروریة التي الاقتراحاتالتّوصیات و تقابلها مجموعة من 

ة ة الإدارة في تكریس مبدأ سیّر المرافق العامّ بفاعلیّ ق مصلحتین متعارضتین إحداهما تتعلّ 
ة للموظّف العام أدیبیّ أخرى تتعلّق بضمان الحقوق التّ ة، و للمصلحة العامّ تحقیقًاإطرادٍ و بانتظامٍ 

:راسة ما یليهذه الدّ بفمن المقترحات التي یمكن إرفاقها .ةباعتبارها مصلحة خاصّ 
:ةللوظیفة العمومیّ العام ة التي جاء بها القانون الأساسيأدیبیّ فیما یخصّ السیاسة التّ -أولاً 
من نلاحظ :ادرة عن الموظّف العامصرفات الصّ ضرورة إعادة النّظر في سیاسة تأثیم التّ -1

أحدث مساسًا صارخًا بمبدأ قد أنّ المشرّع الجزائري ب2006ة لسنة الوظیفة العمومیّ خلال قانون 
جهةٍ الحصر، ومن ة على سبیل المثال لا أدیبیّ الأخطاء التّ ذكر ، فمن جهةٍ ةـأدیبیّ التّ الشّرعیة 
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واسعبأسلوبٍ أدیبي یُعتمد علیها لتكییف الخطأ التّ قد التي ة بعض الواجبات الوظیفیّ أخرى صاغ
ة من ثمّ و ةأدیبیّ كطرفٍ في رسم السیاسة التّ تدخّل الللإدارة سلطةعطي یُ الذي طاق، الوضع النّ 
.أثیمدائرة التّ من وسیع تّ ال

صعب على أمر بها خاصٍّ قانونيٍّ نصٍّ بة أدیبیّ الأخطاء التّ وتقنین إذا كان حصر لذلك، 
ةة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ أن تقوم نقترح كخطوة أولى اهن، المشرّع في الوقت الرّ 

ما یقابلها منة و صها بمهمّة ترتیب وتصنیف الواجبات الوظیفیّ بحكم تخصّ والإصلاح الإداري 
وأنّ هناك بعض المحاولات عند الإخلال بها، لیسترشد المشرّع بها مستقبلاً، خاصّةً عقوباتٍ 

ة وتفسیر بعض أدیبیّ المدیریة في تحدید بعض الأخطاء التّ هذه المشجّعة التي قامت بها 
المحاولات هذا إلى جانب ، اتأدیبیً ة التي یعتبر الخروج عن مقتضیاتها خطأً الواجبات الوظیفیّ 

ة داخلیّ أنظمة و ة في إطار إصدار تعلیماتالتي قامت بها بعض الإدارات العمومیّ ة الفردیّ 
منة حتى یكون تنفیذهایكتنف الواجبات الوظیفیّ ا تحدید وتفسیر كلّ غموضٍ متحاول من خلاله

.أو نقصانٍ الموظّفین دون عائقٍ طرف
نشیر في هذا : العامعقوبة عزل الموظّفضرورة إعادة النّظر في الآثار المترتّبة عن-2

تجاء2006ة لسنة القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ من ) 184(المادة أنّ بالخصوص 
تغیّب عن موظّفٍ حیث تُعرِّض كلّ عن الوظیفة، ةتجاه حالة الغیاب غیر المبرّر ةصارم

العزل بسبب إهمال عقوبة إلى مقبولٍ دون مبرّرٍ الیة على الأقلّ متتایومً ) 15(وظیفته لمدّة 
أنّ الموظّف الذي تعرّض لهذه العقوبة نفسهالأمرمن) 185(المادة أكدّت قد و هذا،المنصب

.ةظّف من جدید في الوظیفة العمومیّ لا یمكن أن یو 
ي تولّ وفي اعتقادنا أنّ هذا الموقف قاسٍ مقارنة بالمبدأ الدّستوري الذي یضمن للمواطنین حقّ 

ة مهما بلغت أدیبیّ القانون، كما أنّ العقوبة التّ صرّح بها ما عدا تلك التي دون قیدٍ ة الوظائف العمومیّ 
ة السّالبة من الأحوال إلى العقوبات الجزائیّ قساوتها على الموظّف فلا یمكن أن ترقى بأيّ حالٍ 

شروط رت فیه ة من جدید طالما توفّ غل الوظائف العمومیّ شُ شّخصالللحرّیة، بما فیها حرّیة توليّ 
abandon de''لم یدرج حالة التّخلي عن المنصب الجزائريوأنّ المشرّعسیما الإلتحاق بها، 

poste'' ّالموظّف نها حرمان عینجرّ قد ة لا الجسیمة منها ولا البسیطة التي أدیبیّ ضمن الأخطاء الت
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على حرمان الذي جاء بصیغة المطلق والأبدي ) 185(نصّ المادة فة، لذلك من حقوقه المدنیّ 
. حتاج إلى المراجعة والتدقیقیو بالغ فیهالموظّف من أيّ توظیف جدید مُ 

قانون الإجراءات ة و انون الأساسي للوظیفة العمومیّ ضرورة إزالة التّناقض الحاصل بین الق- 3
مكرّر)675(المادة الفقرة الأولى من بنصّ الأمریتعلّق: 2018سنة المتمّم و المعدّلة لجزائیّ ا

ة أن تشكّل بأيّ صفةٍ وابق القضائیّ لعقوبات المقیدة في صحیفة السّ ه لا یمكن لالتي وضّحت بأنّ 
ما لم تتنافى الجریمة المرتكبة مع ممارسة ةسات العمومیّ توظیف لدى الإدارات والمؤسّ للمانعًا

ة لسنة للوظیفة العمومیّ العام من القانون الأساسي ) 75(المادة أنّ في حین غلها،الوظیفة المراد شُ 
لا تحمل خص بحقوقه المدنیة وأالشّ تمتّع شرط لم تغفل ذكر لما حددت شروط التوظیف 2006

. ممارسة الوظیفة المراد الإلتحاق بهاو ة ملاحظات تتنافىشهادة سوابقه القضائیّ 
، كما قد یجعلوظیف في لبسٍ ناقض قد یوقع الإدارات المشرفة على التّ فمثل هذا التّ 

لأنها رجٍ حَ ف في موضعٍ وظیعملیة التّ ر على تؤشّ ة التي ة للوظیفة العمومیّ ة العامّ المدیریّ 
.نصّین قانونیین متناقضینتطبیق ستكون أمام 

للقانون الأساسي العام للوظیفة فاحصة الظرة نّ د التؤكّ :أدیبيتقنین النّظام التّ ضرورة -4
خاصٍّ تنظیم قانوني هو یحتاج إلى أدیبي، لذلك ظام التّ للنّ أطیر القانوني ة التّ نسبیّ على ة العمومیّ 

ة نظیم بواسطظاهرة التّ ، بعیدًا عنرعیةیخضع لمبدأ الشّ نظام عقابي معاملته كأيّ و ،به
ساتالتي أصبحت كثیرة التداول في المؤسّ نشوراتالمعلیمات و فسیریة كالتّ النّصوص التّ 

.ة للإدارةقدیریّ لطة التّ ف من السّ الموظّ مخاوف به قد یزیل ، كما أنّ الإهتمام ةالإدارات العمومیّ و 
الإنسجام والمساواة في العقوبات بین غیاببات : ةأدیبیّ ضرورة ترشید الممارسة التّ -5

أمام ى أصبح من أهمّ أسباب الطّعن في مشروعیتهاالموظّفین من الأمور الحسّاسة بینهم، حت
اللّجان التّأدیبیّة غالبًا ما تقرّر عقوبات غیر متساویة على أنّ هو بب القضاء الإداري، والسّ 

البیداغوجي الطّابعبما یدعّم ةأدیبیّ الممارسة التّ العمل على ترشیدلابد و تصرفاتٍ مماثلةٍ، لذلك 
.للعقوبة

ینصبّ یجب أنةأدیبیّ عدالة التّ للاتحقیقً :حقیق الإداريالتّ عدم الجمع بین سلطتي الإتّهام و -6
على نحو یمنع ، العامفالموظّ ضدّ حقیق الإداري بالتّ فةكلّ على الجهة المأكثر ع اهتمام المشرّ 
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بتجارب أن یستعین ه لا حرج في علمًا أنّ ،واحدةٍ جهةٍ حقیق فيهام والتّ الجمع بین سلطتي الإتّ 
الخطأ حقیق فيالتّ مصر وتونس اللّتان منحتا سلطةعلى غرار ة المقارنة الأنظمة القانونیّ 

رقابة هذا مهمّة یسهّل على القاضي الإداري قد ، الأمر الذي ةالعمومیّ ةلمفتشیة الوظیفأدیبيالتّ 
.جهة التّحقیق الإداريد من نزاهة وحیادالإجراء والتأكّ 

قاش حول من باب المساهمة في إثراء النّ :ة المقنّعةضرورة مراجعة العقوبات التأّدیبیّ -7
ة أدیبیّ للعقوبات التّ سبةبالنّ ما یثیره من انتباهٍ ، على القرار التّأدیبية القضائیّ قابة موضوع الرّ 

لطة السّ ، فبحكم بهاالاستهانة التي لا یجب ''ةاخلیّ دابیر الدّ التّ ''ـع بأو ما یسمیها المشرّ ة عَ نَّ قَ المُ 
ف، لهذا موظّ ة للالإداریّ ة وضعیّ العلى قد تكون ذات خطورة بالغة ة التي تطغى علیها قدیریّ التّ 
قصد ةمع تحدید طبیعتها القانونیّ عنهاإعطاء بدائلٍ إلى ع الجزائري المشرّ أن یسرع أملن

.تهامشروعیّ على ة تكریس رقابة قضائیّ 
:يبیأدقرار التّ التي یمارسها القاضي الإداري على ة القابة القضائیّ فیما یخصّ الرّ -ثانیًا

كان إذا: زاع المعروض علیهأثناء فصله في النّ سلطات القاضي الإداريفعیلتضرورة - 1
هایة كوظیفة تبدو في النّ إنهاارة، فة على أعمال الإدرقابیّ ةوظیفوصدقًاالقاضي الإداري یمارس فعلاً 

عدم نطاق سلطاته في حالة ثبوت و ، ات رقابتهایحدّد له آلیّ هو الذي ، ذلك أنّ القانون ةوتبعیّ ةثانویّ 
القرارات إلغاء لطات في دعوى والسّ لاحیاتواقع حرمانه من بعض الصّ یثبتهوهو ما ، تهامشروعیّ 

.مناسبًابالشّكل الذي یراههاتعدیلدوره عند إلغاءها دون یتوقّف حیث ،ةأدیبیّ التّ 
مقارنةً بما رمحدودة الأثرقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة ها قیود تجعل من فكلّ 

كمٍ حُ الحصول على مجرّد إلى طمحلا یالذي المتقاضي مع الإدارة من دعواه یهدف إلیه
إنّما یبتغي منها عدالة كاملة أولى مقتضیاتها أن یسترجع حقوقه على ،یقضي بحقّهقضائيٍّ 

.أرض الواقع
المشرّع الجزائري انتباه رغم :تنفیذ أحكامهضمان تعزیز سلطات القاضي الإداري لمحاولة -2

ادرة ضدّها في إطار ة الصّ القرارات القضائیّ و إلى مشكلة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام
الإداریة، أین خوّل للقاضي الإداري سلطات سد في قانون الإجراءات المدنیة و جُ قضائي إصلاح 

مع تهدیدیةٍ أحكامه بغراماتٍ ، وتضمین لت في إمكانیة توجیه أوامر للإدارةة جدیدة تمثّ إجرائیّ 
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ا غیر دو أحیانً ها سلطات تب، إلاّ أنّ هاتنفیذة على الموظّف الممتنع عن ردعیّ تقریر جزاءات
لاحقة سلطات أخرى لفتقار القاضي الإداريإذلكو بسبب،تائجالنّ و الجدوىةمحدودو فعّالة

.نفیذة التّ لمتابعة عملیّ 
منخاصةً في منازعات التأّدیب و في المنازعات الإداریة عامّةً يضرورة إستفادة المتقاض- 3

وضع حدًا قد 1996أسیسي للبلاد سنة تعدیل النّص التّ إذا كان : قاضي على درجتینمبدأ التّ 
ة متمایزة نظیم القضائي منذ الإستقلال، فإنّ غیاب جهات قضائیّ في التّ للخلط الذي ظلّ سائدًا

إلى حرمان المتقاضي ي حتمًاسیؤدّ ا ا ونهائیً ولة التي فصل فیها إبتدائیً قرارات مجلس الدّ تنظر في
للهیئات قاضي على درجتین، وهو حال الموظّفین التاّبعین من الإستفادة من ضمانة مبدأ التّ 

التقّاضي فرصة من رمانهموبالتاّلي ح،منازعاتهم مباشرة أمام مجلس الدّولةتُرفع ، حیث ةالمركزیّ 
وأاتطبیقه نسبیً حتى لا یبقىإعادة الإعتبار لهذا المبدأروريلذلك نرى من الضّ على درجتین، 

.ألا وهو مبدأ المساواة بین المتقاضینعنه أهمیّةلا یقلّ بما یمسّ بمبدأ آخر جزئیًا
ة للإدارة قدیریّ لطة التّ السّ كان الإعتراف بإنّ : قانونيبنصّ رقابة الملاءمةكریسضرورة ت-4

تثیر قد نّها ها، فإحتى تضطلع بالمهام المنوط بة حتمیّ ة ضرور الوظیفي أدیب التّ نطاق في 
.امالعالموظّفضدّ بعض المخاوف التي ترتبط باحتمال التعسّف في استعمالها 

ة جدیدة لرقابة كیفیة ممارسة ة قضائیّ كتقنیّ على القرار التّأدیبي لذلك، ظهرت رقابة الملاءمة 
،أهمیّة وخطورة الوقائع المنسوبة للموظّفوذلك سواء عند تقدیر هذه السّلطة من قِبل الإدارة، 

تبیّن له القرار التّأدیبي كلّما حیث یلغي القاضي الإداري لعقوبة المناسبة لها، ااختیارأثناء أو 
.امفي تقدیرهفادحٍ وجود خطأٍ 
تجعلنا نقتنع بأنّ القاضي حیث ،ةأدیبیّ القرارات التّ على ملاءمة الرقابة أهمیّة رغم لكن 

اجتهاد قد إلاّ أنّه ة،قدیریّ الإدارة التّ سلطة على اضوابطً و یفرض قیودًاباجتهادهأصبح يالإدار 
ا قانونیً أن یضع بناءً على المشرّع الجزائري نرى من الضّروريلذاناقض،التّ مرحلة إلى ینتهي 

خاذأدیب عند اتّ قید بها سلطة التّ یعلى نحوٍ تهادعّم فعّالیّ العمل بها ویؤكّدبما ی،قابةالرّ هذهل
قانون من ) 901( و) 801(تین المادّ ي نصّ تعدیل بإلاّ ذلك لن یتحقّق طبعًاو ، أدیبيلقرار التّ ا

.الإداریةو الإجراءات المدنیة 
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ة الخطأ تحدید معالم ومضمون نظریّ ة تساعد علىاعتماد وسائل وآلیات عملیّ ضرورة-5
تقتضي أهمیّة رقابة الملاءمة التي یمارسها القاضي الإداري على القرارات :قدیرالظّاهر في التّ 

فین الموظّ یسهّل على حتى قدیرة الخطأ الظّاهر في التّ لنظریّ منضبطٍ وضع معیارة أدیبیّ التّ 
قد فیة التيالتعسو غیر الملاءمةیتسنى لهم مواجهة وكشف التّقدیرات و وحدودها، هاجوهر معرفة 

.تجریها جهة الإدارة في حقّهم
یتعلّق الأمر بضرورة و :ةأدیبیّ الإجتهاد في تفعیل رقابة الملاءمة على القرارات التّ ة حتمیّ -6

نوفمبر 13بتاریخ السیّر على خُطى التطوّر الأخیر الحاصل في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي
بهدف شدّ ممكنٍ رقابته إلى أوسع نطاقٍ من دمدّ والتي بموجبها ،''Dahan''ة في قضیّ 2013

.أدیبفي مجال التّ ة لللإدارةقدیریّ لطة التّ خناقه على السّ 
ه إذا كانت جرأة القاضي الإداري الفرنسي أوصلته دون الإستناد إلى ا یمكن القول أنّ أخیرً 

أن نا ننتظر، فإنّ ةأدیبیّ التّ عوى في المنازعة وازن بین طرفي الدّ إلى إعادة التّ ةنصوص قانونیّ 
ة تسمح له باستعمال صوص القانونیّ النّ أنّ و ةً ، خاصّ ذلكفي القاضي الإداري الجزائريیسایره 

.وازنسلطات واسعة لتحقیق هذا التّ 
المشرّع والقاضي الإداري ي كلا من أن یولّ والاقتراحاتوصیات تّ نتمنى في ختام هذه ال

على درب ،االإهتمام بها، بغیة المساهمة في ترقیة القانون والعمل القضائي معً یینالجزائر 
بحقّ لموظّف لأدیب الوظیفي، ذلك أنّه لا یكفي الإعتراف ة وعدالة التّ إرساء دعائم المشروعیّ 

، وكذا تمكینه من الحمایة الحقّ ممارسة هذاوسائل ر له وفّ تُ أن أدیبي دون عن في القرار التّ الطّ 
قاص من مضمونها، وحتى یتكامل الجهد تة في حالة إعاقة ممارستها أو محاولة الإنالقانونیّ 

قة ة المتعلّ صوص القانونیّ أكثر للنّ ةً ع أهمیّ المشرّ أن یعطي طبیقي القضائي مع القانون یجب التّ 
یجب أدیب، كما سلطة التّ ف تعسّ تجاه ف حمایة حقوقه تضمن للموظّ بماةمومیّ بالوظیفة الع

ة مستقلّ ة ة قویّ ة إداریّ رقابة قضائیّ جسیدتمن خلال ،لرقابتهاكفیلةٍ وضع آلیاتٍ أیضًاعلیه
.ةبمقتضیات دولة القانون ومبادئ المشروعیّ قد یمسّ إداريٍ تصرفٍ وفعّالة تقف في وجه كلّ 

على رقابة الملاءمةتطبیق یعمّم ویوسّع من نأمل من القاضي الإداري الجزائري أن كما 
تساعد في دفع عجلة إصلاح حدیثة ةقضائیّ ةنظریّ اعتبارهاذلك بكافة القرارات الإداریة، و 
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ستور الذي وضع رح یتماشى ومقتضیات الدّ هذا الطّ أنّ ةً ة، خاصّ ة الجزائریّ المنظومة القضائیّ 
ف وانتهاك ات الأفراد من تعسّ لحقوق وحریّ ة على عاتق القضاء واجب ضمان الحمایة القضائیّ 

.الإدارة

.بحمد الله وعونهتمّ 



ائمة المراجعق
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نفیذ، ة بسبب الإمتناع عن التّ الإداریّ و ة ة الجنائیّ المقضي فیه، المسؤولیّ يءالشّ 
.   2012دار هومة، الجزائر، 

ة للموظّف العام والعقوبة أدیبیّ ناسب بین المخالفة التّ ، التّ علي بن موسى بن علي فقیهي- 42
مكتبة ظام القانوني السعودي والفقه الإسلامي، ة، دراسة مقارنة بین النّ أدیبیّ التّ 

.2013الإقتصاد، الریاض، القانون و
المطبوعات ة، دراسة مقارنة، دارأدیب الإداري في الوظیفة العامّ ، التّ علي جمعة محارب- 43

.2004الجامعیة، الإسكندریة، 
طبیق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ظریة والتّ ة بین النّ ، دولة المشروعیّ علیان بوزیان- 44

2009.
.1998ة، دار هومة، الجزائر، رئاسیّ لطة الج فكرة السّ مبدأ تدرّ ، عوابدي عمار- 45
ظام القضائي الجزائري، ة في المنازعات الإداریة في النّ ة العامّ ظریّ ، النّ - 46

.2004ة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیّ الثةبعة الثّ الطّ ، انيالجزء الثّ 
ة بین ة تحلیلیّ دراسة علمیّ رعیة في القضاء الإداري، دعوى تقدیر الشّ ،- 47

دار هومة، الجزائر، ظام القضائي الجزائري، القضاء الإداري الفرنسي والنّ 
2007.

ة علیه، دراسة قابة القضائیّ ة والرّ أدیبیّ ناسب في الجزاءات التّ ، مبدأ التّ قوسم حاج غوثي- 48
.2014الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مقارنة، دار 

، المغاربیة لطباعة 2017إلى 1975، فقه قضاء المحكمة الإداریة من كرمي نزار- 49
.2017وإشهار الكتاب، تونس،
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، ضمانات تأدیب الموظّف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، رحماوي كمال- 50
2003.

هضة ستوري، دراسة مقارنة، دار النّ القضاء الدّ ، فكرة الغلط البیّن فيزكي محمد النجار- 51
.1997ة، القاهرة، العربیّ 

، دار هومة، الجزء الأوّل، المنتقي في قضاء مجلس الدّولة، لحسن بن شیخ آث ملویا- 52
.2002الجزائر، 

، دار هومة، انيالجزء الثّ ، المنتقى في قضاء مجلس الدّولة، - 53
.2004الجزائر، 

بعة الطّ ة، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیّ ،- 54
.2007، دار هومة، الجزائر، الثةالثّ 

.2000، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو- 55
، المكتب الجامعي الحدیثة، الطّاعة وحدودها في الوظیفة العامّ ، راضيوىمازن لیل- 56

.2002الإسكندریة، 
.1990، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، محسن خلیل- 57
.2012ة، أدیبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریّ ظام التّ ، النّ محمد أبو ضیف باشا خلیل- 58
ة، الغرامة، ة الجزاءات الإداریة العامّ ة على شرعیّ قابة القضائیّ ، الرّ محمد باهي أبو یونس- 59

.2000ة، ، الإسكندریّ الجامعة الجدیدةالحلّ، الوقف، دار
، دراسة مقارنة، ةأدیبیّ ة والعقوبة التّ أدیبیّ ناسب بین الجریمة التّ ، التّ محمد سید أحمد محمد- 60

.2008المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، 
ة العلیا من عام ستوریّ وجیز أحكام المحكمة العلیا والمحكمة الدّ ، محمد ماهر أبو العینین- 61

.2002ن، القاهرة، .د.، د2002إلى 1971
ة والمقیّدة للإدارة، دار قدیریّ لطة التّ ، سحب القرار الإداري بین السّ محمد سعید حسین أمین- 62

.2005النهضة العربیة، القاهرة، 
راسات العربیة اد، دراسة مقارنة، مركز الدّ ة من الفس، الحمایة الجنائیّ محمد نصر محمد- 63

.2015التوزیع، القاهرة، للنشر و 
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بعة الطّ سات الإداریة، ، ترجمة محمد عرب صاصیلا، محاضرات في المؤسّ محیو أحمد- 64
.1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ابعةالرّ 

، ادسةبعة السّ الطّ خالد، المنازعات الإداریة، بیوض، ترجمة فائز أنجق و - 65
.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دار الجامعة مجلس الدّولة، قضاء الإلغاء، و ، القضاء الإداري أبو زید فهميمصطفى- 66
.2005الجدیدة، الإسكندریة، 

ة الموارد البشریّ ن منظور تسییر ة بین التطوّر والتحوّل مالوظیفة العمومیّ ،مقدم سعید- 67
.2010ات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أخلاقیّ و 

، منشأة انیةبعة الثّ الطّ ة وضماناتها وموانع تحریكها، أدیبیّ التّ ى الدعو ،ممدوح طنطاوي- 68
.2003المعارف، الإسكندریة، 

، المكتب الجامعي الجزء الثانية، أدیبیّ التّ عوىالموسوعة الإداریة، الدّ ،- 69
.2009الحدیث، الإسكندریة، 

ي القرار الإداري ، عیب عدم الإختصاص الجسیم فنسار عبد القادر أحمد الجباري- 70
.2018ة علیه، المركز العربي للنشر والتوزیع، البحرین، قابة القضائیّ الرّ و 

ة، دار ة المقنّعة في الوظیفة العامّ أدیبیّ التّ ظام القانوني للجزاءات، النّ نصر صالح بوشیحة- 71
.2018المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

، الأردناني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الإداري، الكتاب الثّ الإداريضاء، القنواف كنعان- 72
2009.

لأحكام القضاء نقدیة رارات الإداریة، دراسة تحلیلیة و ، الإلغاء الجزئي للقوهیب عیاد سلامة- 73
.1992المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإداري الفرنسي و 
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II- الجامعیّةوالمذكراتالأطروحات:
:الأطروحات-أ

، الإنحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف باعتبارها إحدى أحمد راشد سیف الحجیلان-1
لنیل درجة لطة في القانون الإداري الكویتي، رسالة حالات الإنحراف بالسّ 
.2016یة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، دكتوراه في الحقوق، كل

، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب أبو المجد محمدأشرف عبد الفتاح-2
یة دكتوراه في القانون، كللنیل درجةرسالة القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، 

.2005الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
ة رعیّ بین الشّ ،ة الإدارةومدى آثاره في فاعلیّ يفویض الإدار ، التّ بن محمد قارةالسعید-3

دكتوراه في القانون، كلیة شهادة ، أطروحة لنیل ةالتسییریّ ة ة والفاعلیّ القانونیّ 
.2010بن یوسف بن خدة،الحقوق، جامعة الجزائر،

نیل درجة دكتوراه الدّولیین، دراسة مقارنة، رسالة ل، ضمانات الموظّفین بدوي حمادة محمد-4
.2004القاهرة،یة الحقوق، جامعة أسیوط،في القانون، كل

یة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلأدیبي، رسالة ، نظریة الخطأ التّ بشیري لبیب حبیب-5
.1990الحقوق، جامعة القاهرة، 

، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیة ومكافحته في القانون بلال نهاد أحمد أبو عیشة-6
الأردني، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، جامعة عین 

.2017القاهرة، شمس، 
أدیبي، دراسة مقارنة بین القانونین ، ضمانات الموظّف العام في المجال التّ بوادي مصطفى-7

دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق شهادة لنیل أطروحة الفرنسي والجزائري، 
.2014تلمسان،،والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

ة، دراسة مقارنة بین الجزائر، تونس ، مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیّ بودریوة عبد الكریم-8
جامعة یة الحقوق،دكتوراه في القانون، كلشهادة لنیل أطروحة وفرنسا، 
.2006الجزائر، 
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علیل الوجوبي في القرارات الإداریة في الجزائر، أطروحة لنیل ، مبدأ التّ بوفراش سفیان-9
یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود دكتوراه في القانون، كلشهادة 

.2015معمري، تیزي وزو،
مكافحة الفساد ة للموظّف العام في أدیبیّ ة التّ ، دور المسؤولیّ بن طریف محمد عبد المحسن- 10

لنیل درجة دكتوراه في ة في القانون الأردني، رسالة في الوظیفة العامّ 
.2016القاهرة، یة الحقوق، جامعة عین شمس،الحقوق، كل

شریع ة في التّ أدیبیّ عوى التّ ظام القانوني لانقضاء الدّ ، النّ بن عمران محمد الأخضر- 11
الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة 

.2007الحقوق، جامعة باتنة، 
لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة أطروحة ، میعاد رفع دعوى الإلغاء، تاجر محمد- 12

.2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
ة، رسالة لنیل شهادة ساد في مجال الصفقات العمومیّ ، آلیات مواجهة الفتیاب نادیة- 13

امعة مولود معمري، دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، ج
.2013تیزي وزو، 

لنیل ة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة ، الآلیات القانونیّ حاحة عبد العالي- 14
، جامعة محمد والعلوم السیاسیةیة الحقوقدكتوراه في القانون، كلشهادة 

.2013خیضر، بسكرة، 
، أسباب انتهاء خدمة الموظّف العام في القانون الفلسطیني حازم حمدي محمود الجمالي- 15

درجة للحصول على ادرة بشأنه، رسالة ة على القرارات الصّ قابة القضائیّ والرّ 
.2015دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

ناسب في ة في الرقابة على مبدأ التّ ، التطوّرات القضائیّ عبد االله یونس الطائيحسان - 16
یة درجة دكتوراه في الحقوق، كلللحصول على ة، رسالة أدیبیّ القرارات التّ 

.2015القاهرة،الحقوق، جامعة عین شمس،
الموظّفین الدّولیین، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، ، ضماناتحمادة محمد بدوي- 17

.2004كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، القاهرة، 
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عوى الإداریة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل ، سلطات القاضي الإداري في الدّ حمیش محمد- 18
یة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر دكتوراه في القانون، كلشهادة 
.2018، تلمسان، بلقاید

لنیل درجة ة علیها، رسالة قابة القضائیّ ة للإدارة والرّ قدیریّ لطة التّ ، السّ خالد خمیس المحمد- 19
.2008یة الحقوق، جامعة حلب، سوریا، دكتوراه في الحقوق، كل

ة على سلطة الإدارة قابة القضائیّ ، حدود الرّ د محمد محمود حمادخالد سیّ - 20
یة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلة، دراسة مقارنة، رسالة قدیریّ التّ 

.2011الحقوق، جامعة القاهرة، 
أطروحة ة في الجزائر، ة في مجال الوظیفة العمومیّ ، السیاسة الحكومیّ ربوح یاسین- 21

یة العلوم السیاسیة دكتوراه في العلوم السیاسیة، كلالللحصول على شهادة 
.2016، 3الجزائروالعلاقات الدّولیة، جامعة 

لطات، ستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السّ ، مساهمة المجلس الدّ رداوي مراد- 22
ة، یة الحقوق والعلوم السیاسیّ دكتوراه في الحقوق، كلشهادة أطروحة لنیل 

.2016بسكرة، ،جامعة محمد خیضر
دكتوراه في القانون، شهادة ضماناته، أطروحة لنیل ي و ، تسریح الموظّف العمومزیاد عادل- 23

.2016تیزي وزو،،ة، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیّ 
لنیل درجة أطروحة أدیب، دراسة مقارنة، ة في التّ مانات الإجرائیّ ، الضّ سعد نواف العنزي- 24

.2005یة الحقوق، جامعة القاهرة، دكتوراه في الحقوق، كل
دكتوراه شهادة ، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، أطروحة لنیل سلامي عمور- 25

.2012، 1جامعة الجزائربن عكنون، یة الحقوق، في القانون، كلدولة 
شهادة بط الإداري، أطروحة لنیل ة على أعمال الضّ قابة القضائیّ ، الرّ سلیماني السعید- 26

،ة، جامعة مولود معمريدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیّ 
.2016تیزي وزو، 
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ة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها في قدیریّ لطة التّ ، السّ سیف ناصر علي الحیمي- 27
یة الحقوق، لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلة الیمنیة، رسالة الجمهوریّ 

.2016القاهرة، جامعة عین شمس، 
لنیل ة، رسالة أدیب في الوظیفة العامّ ، الحیدة كضمانة من ضمانات التّ عادل أحمد فؤاد- 28

.2013یة الحقوق، جامعة القاهرة، درجة دكتوراه في الحقوق، كل
ة، دراسة مقارنة، ة في الوظیفة العامّ أدیبیّ مانات التّ ، الضّ یم عبد البرلعبد الفتاح عبد الح- 29

یة الحقوق، جامعة عین شمس،لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلرسالة 
.1975القاهرة،

ة للموظّف العام في القانون المقارن أدیبیّ مانات التّ ، الضّ عبد الكریم قاسم أحمد الصنعائي- 30
لنیل درجة دكتوراه في القانون، أطروحة طبیق على القانون الیمني،مع التّ 

.2013كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
لنیل درجة أطروحة دراسة مقارنة، ة وأهدافها، أدیبیّ ، فلسفة العقوبة التّ عفیفي مصطفى- 31

.1976القاهرة،یة الحقوق، جامعة عین شمس،دكتوراه في الحقوق، كل
دكتوراه في شهادة ة، أطروحة لنیل ات العمومیّ ، جرائم الفساد في مجال الصفقعلّة كریمة- 32

.2013بن یوسف بن حدة، القانون، كلّیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
نیل ة، رسالة لأدیبیّ ، رقابة القضاء الإداري على الجزاءات التّ محمدعمرو محمود عبد الرحیم - 33

.2011یة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، درجة دكتوراه في القانون، كل
ة في الإدارة لطة الرئاسیّ ة الإداریة على فكرة السّ مدى تأثیر مبدأ الدیمقراطیّ ، عوابدي عمّار- 34

في القانون، معهد دولةدكتوراهللحصول على شهادة ، أطروحة العامة الحدیثة
.1981جامعة الجزائر، بن عكنون، الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، 

لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، ، فصل الموظّف العام، رسالة جراحعیاد رضوان محمود- 35
.1992یة الحقوق، جامعة القاهرة، كل

دكتوراه في شهادة أطروحة لنیل ، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، غزلان سلیمة- 36
.2010بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، بن عكنون، لحقوق، یة االقانون، كل
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ة في القانون الوضعي الجزائري، أطروحة ، ظاهرة عدم فعلیّة القواعد القانونیّ كایس شریف- 37
القانون، كلّیة الحقوق، جامعة مولود معمري،دكتوراه دولة في شهادة لنیل 

.2006تیزي وزو،
دكتوراه في شهادة ، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، أطروحة لنیل كمون حسین- 38

.2018تیزي وزو، ،العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
ة الموظّف الفعلي، دراسة مقارنة، لنظریّ ، الأساس القانوني عز الدّین یوسفمجدي- 39

یة الحقوق، جامعة عین شمس، القانون، كلأطروحة لنیل درجة دكتوراه في 
.1987القاهرة، 

رسالة ة للموظّف العام، أدیبیّ ، دور القضاء في المساءلة التّ محمد رامي حسین عبد القادر- 40
.2015القاهرة، یة الحقوق، جامعة ، كلحقوقدرجة دكتوراه في الللحصول على 

درجة دكتوراه لنیل ، رسالة في القرارات الإداریةةقدیریّ لطة التّ ، السّ محمد مصطفى حسین- 41
.1974القاهرة،یة الحقوق، جامعة عین شمس، في الحقوق، كل

ة مقارنة ة وآفاقها في الجزائر في ظلّ العولمة، دراسة تحلیلیّ ، الوظیفة العمومیّ مقدم سعید- 42
دولة دكتوراه شهادة ة، أطروحة لنیل ة الموارد البشریّ إستراتیجیّ من وجهة نظر 
.2006جامعة الجزائر، بن عكنون، یة الحقوق، في القانون، كل

لنیل درجة دكتوراه في ة وآثاره، رسالة أدیبیّ لطات التّ ، تعدّد السّ ین سعد خلیلنصر الدّ - 43
.2009یة الحقوق، جامعة القاهرة، الحقوق، كل

ظام القانوني الأردني ، سلطة تأدیب الموظّف العام في النّ عقیل العقیلنوفان منصور - 44
یة الحقوق، جامعة نیل درجة دكتوراه في القانون، كلظم المقارنة، رسالة لوالنّ 

.2005عین شمس، القاهرة، 
دكتوراه شهادة ، فصل الموظّف العام، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل یحیى قاسم على سهل- 45

.2005ة الحقوق، جامعة الجزائر، یفي القانون، كل
أطروحة ة للإدارة، دراسة مقارنة، قدیریّ لطة التّ ، القضاء ومراقبة السّ یعقوب یوسف الحمادي- 46

یة العلوم القانونیة والإقتصادیة دكتوراه في القانون، كلشهادة لنیل 
.2011، ةیّ المغربالمملكة والإجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 
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:مذكراتال- ب
ة، مذكرة لنیل شهادة ، أثر الحكم الجزائي على الوظیفة العامّ فتحي إبراهیم أبو عودةأحمد-1

دراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة یة الالعام، كلماجستیر في القانونال
.2014بنابلس، فلسطین،

، العلاقة بین الإدارة والمواطن في ظل دولة القانون، مذكرة لنیل شهادة أقشیش زهرة-2
.2003یة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر في القانون، كلال

ستیر ماجالة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة قدیریّ لطة التّ ة على السّ قابة القضائیّ ، الرّ عادلالحبو -3
.2014العلوم السیاسیة، جامعة تبسة، یة الحقوق و في القانون، كل

ماجستیر في الة، مذكرة لنیل شهادة أدیبیّ ف العام التّ ، مسؤولیة الموظّ بوسیاحة عبد الحكیم- 4
بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، بن عكنون، یة الحقوق، القانون، كل

2000.
ستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ظام الدّ لطات في النّ ، مبدأ الفصل بین السّ ذبیح میلود-5

،داریة، جامعة الحاج لخضریة الحقوق والعلوم الإماجستیر في القانون، كلال
.2006باتنة،

ماجستیر في الإدارة الشهادة لنیل ة، مذكرة ، منازعات الوظیفة العمومیّ سعیداني سمیرة-6
.2003یة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ة، كلوالمالیّ 

ومبدأ حیاد الإدارة، 1997من انطلاقًاة لمراقبة الإنتخابات ، دور اللّجان الوطنیّ سكفالي ریم- 7
.2005یة الحقوق، جامعة الجزائر، كلماجستیر، المذكرة لنیل شهادة 

، مذكرة ة للموظّف العام، دراسة مقارنةأدیبیّ ، ضمانات المساءلة التّ عیاش أمجد جهاد نافع-8
ماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، اللاستكمال متطلبات درجة 

.2007نابلس، فلسطین، ،لوطنیةجاح اجامعة النّ 
ة في القانون أدیبي في الوظیفة العامّ عن في الجزاء التّ ، الطّ فاتح عبد االله علي العزب-9

یة الحقوق، ماجستیر، كلالشهادة المصري والقانون الكویتي، مذكرة لنیل 
.2004جامعة القاهرة، 
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، الموظّف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة فیرم فاطمة الزهراء- 10
.2004یة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر في القانون، كلال

رة لنیل داري في تكریسها في الجزائر، مذك، دولة القانون ودور القاضي الإقاضي أنیس فیصل- 11
.2010ینة، قسنط،یة الحقوق، جامعة منتوريماجستیر في القانون، كلالشهادة 

ة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل سات والإدارات العمومیّ رقیة في المؤسّ ، نظام التّ قارة السعیدة- 12
ماجستیر في الحقوق، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الشهادة 

.1993الجزائر، 
ماجستیر الة، مذكرة لنیل شهادة عوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیّ دور الدّ ، لجلط فواز- 13

.2008بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، ، في الحقوق، كلیة الحقوق

III -والمداخلاتالمقالات:
:المقالات-أ

، الدولةمجلة مجلس ، ''ة للإدارةقدیریّ لطة التّ رقابة القاضي الإداري على السّ ''، أبركان فریدة-1
.41-36، ص ص2002الجزائر، ،1العدد 

قانون الخدمة ة في ظلّ أدیبیّ ة في المخالفات والجزاءات التّ مدى الشرعیّ ''،إعاد حمود القیسي-2
ة دوریة محكمة تصدرها مجلّ ، والقانونمجلة الأمن، ''المدنیة الإماراتي

، ص2003، الإمارات العربیّة المتّحدة،1العدد دبي،ة شرطة أكادیمیّ 
.457-421ص

، نمیةالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتّ ، ''تعلیل القرارات الإداریة''،الأعرج محمد-3
.57-39ص، ص2003المغرب، ، 43اعة، العدد سلسلة مواضیع السّ 

للإدارة المحلیة المجلة المغربیة ، ''علیل كشرط شكلي في القرار الإداريالتّ ''،- 4
، ص 2003المغرب،، 43اعة، العدد ، سلسلة مواضیع السّ نمیةوالتّ 
.169- 161ص

حاد الجامعات العربیة مجلة اتّ ، ''ة على أعمال الإدارةقابة القضائیّ الرّ ''، الغویري أحمد عودة-5
الحقوق، جامعة القاهرة، یةكل،12، العددللدراسات والبحوث القانونیة

.82-65ص ، ص2000
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المجلة التونسیة للإدارة ، ''البرامج الجدیدة للإصلاح الإداري''،الزیتوني أحمد نجیب-6
تونس، ،13العدد الدراسات الإداریة،عن مركز البحوث و تصدر ،  العمومیة
.20-1ص ، ص1994

ضوابط تحدید الخطأ الموجب لمسؤولیة الموظّف والدّولة عن أفعال ''، مساوي فایزالسیّد اللّ -7
ص ،1990القاهرة، ، 3، العدد ولةقضایا الدّ مجلة هیئة، ''ةالوظیفة العامّ 

.115- 86ص
ة ة في المملكة العربیّ ة لضمان مبدأ المشروعیّ قابة القضائیّ الرّ ''،اهر خالد خلیلالظ-8

، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، ''السعودیة، دراسة مقارنة
.592- 527ص، ص2010الإسكندریة، یة الحقوق، جامعةكل،2العدد 

ة والمخالفة أدیبیّ ناسب بین العقوبة التّ ة على مبدأ التّ قابة القضائیّ الرّ ''، الطبطباني عادل-9
، 1988جامعة الكویت، یة الحقوق، لك، 3، العددمجلة الحقوق، ''ةالوظیفیّ 

.98-79صص
مجلة ، ''ةوسندان الموارد البشریّ ما بین مطرقة التسیّب ... الموظّف الحكومي''، الكواري مریم- 10

.72- 50ص، ص 2013الدوحة،، 10، العدد وزارة الشؤون الإجتماعیة
ة في مملكة البحرین على مبدأ ستوریّ رقابة المحكمة الدّ ''، المدرس مروان- 11

جامعة الكویت، كلیة الحقوق، ، 1، العدد ة الحقوقمجلّ ، ''ناسبالتّ 
.201- 169ص، ص2017

، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''حقیقي للإثبات في المواد الإداریةابع التّ الطّ '' ،بدران مراد- 12
.21-9، ص ص2009، الجزائر، 9

مجلة دراسات في الوظیفة ، ''ةرقیة في الوظیفة العمومیّ نظام التّ ''،بلعرابي عبد الكریم- 13
المركز ،1العدد،ةمخبر تشریعات حمایة الوظیفة العامّ تصدر عن ،ةامّ الع

.60- 30ص، ص2013الجزائر، لبیض،لالجامعي
، المحاميمجلة، ''لطاتة عن باقي السّ لطة القضائیّ حول فصل السّ ''، بوبشیر محند أمقران- 14

، ص2011الجزائر،، 15العدد منظّمة المحامین ناحیة سطیف، تصدر عن 
.41- 34ص
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الأعلى للقضاء وعمله تشكیل المجلسة في ة تشریعیّ دراسة قانونیّ '' ،بوجمعة صویلح- 15
مة المحامین منطقة تیزي مجلة تصدر عن منظّ ،المحاماة، ''اتهوصلاحیّ 

.37-31، ص ص2004الجزائر، ،2العدد وزو،
مجلة القانون ، ''أدیبيتطبیقات العقوبة المقنّعة في المجال التّ ''،بوادي مصطفى- 16

الجزائر، جامعة أدرار، المجتمع، مخبر القانون و ، 4، العدد والمجتمع
.110-86ص، ص2014

ة، درجات البطلان جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیّ ''، بودریوة عبد الكریم- 17
، ص 2004، الجزائر، 5العدد،مجلة مجلس الدولة، ''في القرارات الإداریة

.115-103ص
مجلة مجلس ، ''القضاء الإداري في الجزائر الواقع والآفاق''، - 18

.27-9، ص ص2005، الجزائر، 6د ، العدالدّولة
مبدأ عدم توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة؛ تقلید أم '' ،- 19

یة ، كل1العدد، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''تقیید
تیزي وزو، الجزائر، مولود معمري الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.60- 39، ص ص2007
ة في المادة الإداریة بین الإطار القانوني و تنفیذ الأحكام القضائیّ '' ،بوضیاف عمار- 20

جامعة ، 12، العدد مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، ''الإجتهاد القضائي
.24-9صص ، 2016الجزائر، ، تبسة

ة في ضوء قانون الإجراءات المعیار العضوي وإشكالاته القانونیّ ''، - 21
، 2012، الجزائر، 10، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''الإداریة والإداریة

.51- 31صص
تصدر عن منظمة ة ، مجلّ المحاماة، ''سریان میعاد رفع دعوى الإلغاءءبد''، تاجر محمد- 22

.24- 5ص، ص2005الجزائر،،3العدد ،منطقة تیزي وزو،المحامین
ة في تقریر مبدأ الجدارة في تقلید الوظائف دور الهیئات الرقابیّ ''،حطاب عبد النور- 23

تصدر مجلة دوریة محكمّة ، ةمجلة دراسات في الوظیفة العامّ ، ''ةالعمومیّ 
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المركز الجامعي ،1العددة، حمایة الوظیفة العامّ مخبر تشریعات عن 
.178-154، ص ص2013الجزائر،لبیض،ل

ة ة المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام النهائیّ الجزائیّ ة و الآثار القانونیّ ''، خلف فاروق- 24
مجلة البحوث ، ''ةأدیبیّ عن القضائي في قراراتها التّ اتجة عن الطّ النّ 
، 2009الجزائر، لخضر، الوادي، هید حمّه جامعة الشّ ، 7العدد، راساتالدّ و 

.212- 183ص ص
مجلة الباحث ، ''فرنسااریة دراسة مقارنة بین الجزائر و تسبیب القرارات الإد'' ، داهل وافیة- 25

العلوم السیاسیة، جامعة الحقوق و یة ، كل11، العدد للدراسات الأكادیمیة
.443- 428، ص ص2017الجزائر،،2سطیف

المجلة الجزائریة ، ''ضوابط تأثیم الموظّف العام في القانون الجزائري''، رحماوي كمال- 26
كلیة الحقوق، جامعة ،3، العددللعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة

.120- 99ص، ص1999الجزائر، 
مجلة ، ةمجلة دراسات في الوظیفة العامّ ، ''ة للموظّف العامأدیبیّ ة التّ المسؤولیّ ''، زاید محمد- 27

، 1العدد، ةمخبر تشریعات حمایة الوظیفة العامّ دوریة محكمّة تصدر عن 
.135-106ص ص،2013الجزائر، ، لبیضلالمركز الجامعي 

ة للإدارة قدیریّ لطة التّ ولة الفرنسي في رقابة السّ التطوّر القضائي لمجلس الدّ ''، زروقي لعربي- 28
،الجزائر،8، العدد الدولةمجلة مجلس، ''ومدى تأثر القضاء الجزائري بها

.129-115ص، ص2006
ة للغرفة الإداریة طبیقات القضائیّ صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التّ ''، زروقي لیلى- 29

عن مدیریة البحث تصدر قانونیةمجلة، نشرة القضاة،''للمحكمة العلیا
.187-173ص، ص 1999الجزائر،،45العددوزارة العدل، ب

مجلة مجلس ، ''قراءة حول المركز القانوني لرئیس مجلس الدّولة''،عبد الرزاقزوینة- 30
.35- 32ص، ص2002الجزائر، ، 1، العدد الدّولة
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مجلة البحوث، ''جریمة إفشاء سریة الحسابات بالبنوك في القانون الجزائري''، ساوس خیرة- 31
كلیة الحقوق والعلوم ،2، العددالعلوم السیاسیةق و في الحقوالعلمیة

.361- 352صص،2015،الجزائرتیارت، خلدون،ابنالسیاسیة، جامعة 
ة في نظام أدیبیّ عوى التّ حقیق ووسائل الإثبات في الدّ ضمانات التّ ''، سلامة حتاملة سلیم- 32

جامعة یة الحقوق، كل، 2، العددالحقوقمجلة، ''الخدمة المدنیة الأردني
.172-150ص، ص2007البحرین، 

الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات الإداریة وتطبیقاتها مبدأ حقّ ''،شحادة موسى- 33
مجلة ،''ة لحقوق الإنسانفي أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الأوروبیّ 

.180-165، ص2004لكویت، جامعة اة الحقوق، كلی،2، العدد الحقوق
مجلة القانون ، ''لطةفي استخدام السّ خصوصیة عیب الإنحراف ''، شطناوي علي خطار- 34

.461- 425ص، ص2000، جامعة القاهرة، 70، العدد والاقتصاد
مجلة ، ''ةقدیریّ ة الواردة على صلاحیة الإدارة التّ وابط الجزائیّ الضّ ''، - 35

.145- 120ص، ص2002الكویت، جامعة یة الحقوق،كل،1، العددالحقوق
ة بالصحفیین في القانون ة الخاصّ أدیبیّ تقییم أحكام العقوبات التّ '' ،شلال العانین محمد- 36

، 2014جامعة الكویت، یة الحقوق، كلّ ، 4، العدد مجلة الحقوق، ''الأردني
.195-180صص

مجلة دفاتر ، ''المهنيربیب عن إفشاء السّ ة الجزائیة للطّ المسؤولیّ ''، صباح عبد الرحیم- 37
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،، كلیة الحقوق، 4، العددوالقانونالسیاسة 
.190-174صص، 2011الجزائر،

ة قابة القضائیّ ركن الإختصاص في القرار الإداري الكویتي والرّ ''، صبري محمد السنوسي- 38
، ص2007جامعة الكویت،یة الحقوق، كل، 3، العدد مجلة الحقوق، ''علیه
.135-91ص

، ''اخلينظیمي الدّ ة المقنّعة والإجراء التّ أدیبیّ نقل الموظّف بین العقوبة التّ ''،صدیقي نبیلة- 39
،5العددالمجتمع، مخبر القانون و ة تصدر عن مجلّ ، مجلة القانون والمجتمع

.83-55صص ، 2015الجزائر،جامعة أدرار،
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قابة على القرارات الإداریة وفقاً لأحكام القضاء الإداري الرّ ''، طارق بن هلال البوسعیدي- 40
، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، ''في عمان

.89-1ص، ص2000القاهرة، جامعة یة الحقوق، كل، 12العدد 
بط ة على أعمال الضّ انعكاسات مبدأ المشروعیّ ''، عادل السعید محمد أبو الخیر- 41

، ص 1994، كلیة شرطة دبي، 2، العددمجلة الأمن والقانون، ''الإداري
.271- 255ص

أدیبي ورجعیة القانون الأصلح عدم رجعیة الجزاء التّ ''، عبد البرعبد الحلیمعبد الفتاح - 42
لمعهد الدّولي للعلوم امجلة تصدر عن ، مجلة العلوم الإداریة، ''للمتهم

.175-140صص، 1995، القاهرة، 1العددالإداریة،
،''أدیبرقیة أثناء التّ لین في التّ ضمانات العام''، - 43

،ولي للعلوم الإداریةالمعهد الدّ مجلة تصدر عن ،مجلة هیئة قضایا الدّولة
.97-69ص ص، 1997، القاهرة، 3العدد

، ''ور الإجرائي للقاضي الإداري الفرنسي في الخصومة الإداریةالدّ ''، عدّو عبد القادر- 44
، ص2016، ، جامعة الكویتیة الحقوقكل،1العدد ،مجلة الحقوق

.485-453ص
، ''شریع الجزائريوسائل إجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء في التّ ''، عزري الزین- 45

قانون الإجراءات المدنیة مستجدات : ، العدد الخاصولةمجلة مجلس الدّ 
.43-29ص ص، 2010الجزائر،ابعة،بعة الرّ والإداریة، الطّ 

المجلة ، ''عملیة اتّخاذ القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري''، عوابدي عمار- 46
یة الحقوق، كل، 2، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة

.454-387ص، ص1985جامعة الجزائر، 
فیه وعلى قدیر وعلى الغلوّ ة على الخطأ الواضح في التّ قابة القضائیّ الرّ ''، عوده العزیري أحمد- 47

، حاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیةمجلة اتّ ، ''ةعدم المعقولیّ 
.102- 67ص، ص2000، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 12العدد 
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، تعلیق على ية العلم الیقینموقف مجلس الدّولة من نظریّ عن ''، ناي رمضانغ- 48
، 2002، الجزائر، 2، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''160507قرار 

.129- 121صص
مجلس ، تعلیق على قرار هدیدیةعن موقف مجلس الدولة من الغرامة التّ ''، - 49

مجلة ، ''014989، ملف رقم 2003أفریل 08ادر بتاریخ ولة الصّ الدّ 
.169-145ص، ص2003الجزائر، ، 4، العدد ولةمجلس الدّ 

،5دد، العولةالدّ مجلة مجلس، ''فیهامسؤولیة الإدارة عن أعمال موظّ ''،فریجة حسین- 50
.50-25، ص ص2004الجزائر،

كلّیة ، 4، العددالحقوقمجلة ، ''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''،- 51
.885- 843ص، ص2014الحقوق، جامعة الكویت، 

وقفات عن بعض أحكام مجلس الدّولة الفرنسي في مجال احترام ''،قاسم العید عبد القادر- 52
ة المدرسة الوطنیّ تصدر عن مجلة ،إدارة، ''ات المواطنالحقوق والحریّ 

.216-206ص ص، 2000الجزائر، ،1، العدد 10المجلد ،للإدارة
مجلة البحوث ، ''الفساد الإداري كحاجز لعلاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر''، لحاق عیسى- 53

العلوم السیاسیة، یة الحقوق و كل،1العدد ، في الحقوق والعلوم السیاسیة
.194- 161، ص ص2015الجزائر،تیارت،جامعة ابن خلدون،

ة بیعة القانونیّ مجلس الدّولة بخصوص الطّ تعلیق على قرار ''، لحسین بن الشیخ آت ملویا- 54
جوان 11خ في المؤرّ ة، ة في مادة الوظیفة العمومیّ عن الولائیّ لآراء لجان الطّ 

البصیرة تصدر عن مركز دوریة فصلیة، مجلة دراسات قانونیة، ''2001
ص ،2008،الجزائر،1العددة، میّ الخدمات التعللبحوث والإستشارات و ل

.20- 7ص
، مجلة مجلس الدولة، ''ةبعض حالات النزاع في الوظیفة العامّ ''، عبد الوهابلعویسي- 55

.23- 11، ص ص2004الجزائر،،5العدد 
، ''القصورة و الیّ العمومي الجزائري بین الفعّ نظام تقییم أداء الموظّف ''لعقابي سمیحة- 56

والعلوم كلیة الحقوق، 2، العدد12المجلد، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني
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ص ، 2015الجزائر، امعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ج، ةالسیاسیّ 
.349-335ص

تصدر عن ، ائبمجلة النّ ،''ة والدلیل الجنائيمبدأ المشروعیّ ''، ماروك نصر الدّین- 57
.31-8، ص ص2004الجزائر، ، 3العدد عبي الوطني،شّ المجلس ال

القانونة الفقه و مجل، ''القضاء كآلیة من آلیات الإصلاح القضائيإستقلال'' محبوبي محمّد،- 58
. 11- 1، ص ص2010، المغرب، 3، العدد ةة و القانونیّ راسات الشرعیّ للدّ 

http://www.majalah.new.ma:ةلمجلّ الإلكتروني لموقع المنشور على 

الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام ''، محمد باهي أبو یونس- 59
، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، ''الإداریة في القانون الفرنسي

.145-1صص ، 2000یة الحقوق، جامعة الإسكندریة، ، كل1العدد
مجلة ، ''ة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیاأدیبیّ الجریمة التّ ''، محمد محمود طه- 60

، 1العددتصدر عن المعهد الدولي للعلوم الإداریة،مجلة ، هیئة قضایا الدّولة
.50-7ص، ص2000القاهرة،

، ''ناسب بین الخطأ والجزاءقابة على التّ ة في الرّ التطوّرات القضائیّ ''، محمود سلامة جبر- 61
الدولي للعلوم الإداریة، تصدر عن المعهد مجلة ، مجلة هیئة قضایا الدولة

.100-70، ص ص1991، القاهرة،1العدد
ة ات الموظّف العام في الوظیفة العمومیّ التسیّب الإداري وأخلاقیّ ''، مساهل عبد الرحمان- 62

مجلة دوریة ، ةفي الوظیفة العامّ مجلة دراسات،''من منظور إسلامي
المركز ، 1العدد مخبر تشریعات حمایة الوظیفة العامة، تصدر عن محكمة 

.105-90ص ص، 2013الجزائر،،لبیضلالجامعي 
ع في ضوء أحكام الفقه والقضاء أدیبي المقنّ قل التّ النّ ''، مصطفى عبد العزیز الطراونة- 63

كلیة ،1العدد،ةة والإقتصادیّ القانونیّ مجلة الحقوق للبحوث، ''الإداري
.577- 539ص، ص2011الإسكندریة، الحقوق، جامعة 
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، ''ة العلم الیقینعلیق على اجتهاد مجلس الدّولة بخصوص نظریّ التّ ''، معاشو عمار- 64
تیزي وزو،، منطقةامینمحلمة امنظّ تصدر عن ، مجلة 3، العددالمحاماة
.117-112، ص ص2005الجزائر،

المجلّة ، ''دور القاضي في حمایة الموظّف العام المسرح تأدیبیًا'' ، معاشو نبالي فطة- 65
، 2018، الجزائر، 3، العددالسیاسیّةللعلوم القانونیّة الإقتصادیّة و الجزائریّة 

.91- 83صص
،إدارة،''ة في قطاع الوظیف العموميإعادة تكییف نظام مراقبة المشروعیّ ''، مقدم سعید- 66

الجزائر،،2، العدد5المجلد الوطنیة للإدارة،المدرسة مجلة تصدر عن 
.18-5، ص ص1995

ملاحظات حول منظومتنا الإداریة ومشروع القانون الأساسي العام للوظیف ''، - 67
ة للإدارة، المدرسة الوطنیّ مجلة تصدر عن ، ،إدارة،''1999العمومي لعام 

.31- 25صص ، 2001الجزائر، ، 2، العدد11المجلّد
عن المدرسة ، مجلة تصدر إدارة، ''ة في الجزائرتطوّر نظام الوظیفة العمومیّ '' ، - 68

.22-7، ص ص2016الجزائر، ، 44، العدد1المجلد الوطنیة للإدارة، 
قدیة المجلة النّ ، ''ستوريستوري على اجتهاد المجلس الدّ أثار التعدیل الدّ ''، نبالي فطة- 69

السیاسیة، جامعة ملو كلیة الحقوق والع،1العدد،والعلوم السیاسیةللقانون 
.95-66ص، ص2017، الجزائرتیزي وزو، مولود معمري

المركز العربي لاستقلال ، ''إستقلال القضاء في مصر الحقیقة كما هي'' ،نجاد البردعي- 70
:على الموقعمتوفّر.20- 1صص،والمحاماةالقضاء

www.acjlp.org/main/main.php

، ''ةرها وخصائصها، دراسة تطبیقیّ تطوّ :المنازعة الإداریة في الجزائر'' ،نویري عبد العزیز- 71
.115- 09، ص ص2006الجزائر،،8، العدد ولةمجلة مجلس الدّ 

، ''ة ومفهوم الملاءمة كامتیاز من امتیازات الإدارة قدیریّ لطة التّ السّ '' ، یشوي لیندة- 72
یة الحقوق، ، 2، العدد مجلة الحقوق ، ص 2010جامعة الكویت، كلّ

.319- 289ص
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ه في دعوى قابة على تناسب القرار الإداري ومحلّ الرّ ''، یعیش تمام أمال، حاحة عبد العالي- 73
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 5، العدد ة المنتدى القانونيمجل، ''الإلغاء

.153- 135صص ،2008الجزائر، بسكرة، ،جامعة محمد خیضر
:المداخلات-ب

ة العلمیّ دوةأشغال النّ مداخلة ألقیت ضمن ، ''ولاء الموظّف وحیاده''، أیت بلقاسم محرز-1
، 2ام ، أیّ التّسییرو ة للإدارةمدرسة الوطنیّ ال،ةالإدارة العمومیّ إصلاح :بعنوان

.260- 242ص ص، 1992ماي 4، 3
: لعلمیة بعنواندوة امداخلة ألقیت ضمن أشغال النّ ، ''أدیبسلطة التّ ''، بطیخ رمضان محمد-2

ة مة العربیّ من طرف المنظّ مةالمنظّ ، القضاء الإدارية و مبدأ المشروعیّ 
ص، 2006جویلیة 6إلى 2ام من ة، أیّ ة التونسیّ ة، الجمهوریّ ة الإداریّ للتنمیّ 
.83-69ص

مداخلة ألقیت ضمن ، ''طبیقة والتّ ستوریّ استقلال القضاء بین المبادئ الدّ ''، زروقي لیلى-3
المنظّمة من طرف ،استقلالیة القضاء: بعنواندوة الفكریة الأولىأشغال النّ 

.15-1ص، ص1999ة، ، مجلس الأمّ دراسات ووثائقة، مجلس الأمّ 
، ''اشدة في محاربة الفساد الإقتصادي وتثبیت الحكم الرّ دور القیم الروحیّ ''، سلیمان ناصر-4

ة ، الجمعیّ نمیة المستدیمةودوره في التّ اشدالحكم الرّ :بعنوانملتقى دولي
10و09ة، یومية بالحامّ ة للإقتصادیین الجزائریین، المكتبة الوطنیّ الوطنیّ 

.6-1ص ص ، 2006دیسمبر 
مداخلة ألقیت ضمن، ''ةة والإداریّ مواجهة المخالفات المالیّ متطلّبات ''، عادل عبد العزیز السن- 5

جامعة المنعقد ب، تطویر الجهاز الإداري الحكومي:بعنوانالأوّلالملتقى العربي 
.136- 3، ص ص2008ماي ة، ة مصر العربیّ ة، جمهوریّ الدّول العربیّ 

دوة ألقیت ضمن أشغال النّ مداخلة ، ''ة للإدارةقدیریّ لطة التّ حدود السّ ''، علاوي ماهر صلاح-6
مة من طرف المنظّ ، ة و القضاء الإداريمبدأ المشروعیّ : العلمیة بعنوان

6إلى 2ام من ة، أیّ ة التونسیّ ة الإداریة، الجمهوریّ مة العربیة للتنمیّ المنظّ 
.224- 197، ص ص2006جویلیة 
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، ''ةللوظیفة العمومیّ ة في القانون الأساسي العامأدیبیّ مانات التّ الضّ ''، عیبوط محند وعلي-7
الإداري في سلطات القاضي: بعنوانملتقى وطنيمداخلة ألقیت ضمن

، 1945ماي 08ة، جامعةیة الحقوق والعلوم السیاسیّ ، كلالمنازعات الإداریة
.8-1، ص ص2011ماي 18و17قالمة، یومي 

دوةلنّ ألقیت ضمن امداخلة ، ''أثر المتغیّرات الجدیدة على استقلال القضاء'' ،غالب غانم-8
، أثر المتغیّرات الجدیدة في استقلال وضمانات العدالة:بعنوانعلمیةال

ة، بیروت، یّ العربة، جامعة الدّول ة والقضائیّ المركز العربي للبحوث القانونیّ 
:متوفّر على الموقع.12-1، ص ص2009أوت 12یوم 

http://www.carjj.org

ملتقى مداخلة ألقیت ضمن، ''01-06شوة في ظلّ قانون رقم جریمة الرّ ''، معاشو فطة-9
یة الحقوق، جامعة مولود، كلمكافحة الفساد وتبییض الأموال:بعنوانوطني

.36- 12، ص ص2009مارس 11و10یومي تیزي وزو، معمري 
صریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في هیئة مكافحة الفساد والتّ ''، دهاملي محمّ - 10

:بعنوانملتقى وطنيمداخلة ألقیت ضمن، ''ة في الدّولةالوظائف العامّ 
تیزي یة الحقوق، جامعة مولود معمريكل، مكافحة الفساد وتبییض الأموال

.76- 65ص ص، 2009مارس 11و10یومي وزو،

IV- ّةصوص القانونیّ الن:
:ساتیرالدّ -أ

الموافق علیه بموجب استفتاء ، 1963لسنة ةعبیّ ة الشّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ دستور الجمهوریّ -1
)ملغى(.1963سبتمبر 10، بتاریخ )64(، ج ر عدد 1963سبتمبر 08

- 76ادر بموجب أمر رقم صّ ال، 1976لسنة ةعبیّ ة الشّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ دستور الجمهوریّ - 2
)ملغى(.1976نوفمبر 24، بتاریخ )94(، ج ر عدد 1976نوفمبر 22خ في ، مؤرّ 97

ادر بموجب مرسوم رئاسي صّ ال، 1989لسنة ةعبیّ شّ الة یّ یمقراطة الدة الجزائریّ دستور الجمهوریّ - 3
.1989مارس 01بتاریخ ،)09(، ج ر عدد 1989فیفري 28خ في ، مؤرّ 18- 89رقم 
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نوفمبر 28خ في ، مؤرّ 1996لسنة ةعبیّ ة الشّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ دستور الجمهوریّ -4
، 1996دیسمبر 07في مؤرّخ، 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996

معدّل ال، 1996دیسمبر 08، بتاریخ )76(ستور، ج ر عدد تعدیل الدّ یتعلّق بإصدار نصّ 
بتاریخ ،)25(، ج ر عدد 2002أفریل 10خ في ، مؤرّ 03-02متمّم بموجب قانون رقم الو 

، ج ر عدد 2008نوفمبر 15خ في ، مؤرّ 19-08، والمعدّل بقانون رقم 2002أفریل 14
مارس 06خ في ، مؤرّ 01-16، والمعدّل بقانون رقم 2008نوفمبر 16بتاریخ ،)63(

.2016مارس 07بتاریخ ،)14(ستوري، ج ر عدد عدیل الدّ یتضمّن التّ 2016
:التي صادقت علیها الجزائرالدّولیةالإعلانات و فاقیاتالإتّ - ب
حدة تحت ة للأمم المتّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامّ -1

الجزائر بموجب دستور وافقت علیه ، 1948دیسمبر 10، بتاریخ )3- د(ألف 207رقم 
بموجب إعلان صادر في ، المنشور 1963ة لسنة عبیّ ة الشّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ الجمهوریّ 

.1963سبتمبر 10بتاریخ ،)64(، ج ر عدد 1963سبتمبر 10
وقیع وعرض للتّ اعتمد، ةالعهد الدّولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیّ -2

، یوم )21-د(ألف 2200حدة ة للأمم المتّ ة العامّ صدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیّ التّ و 
صادقت علیه الجزائر ، 1976فیفري 03نفیذ بتاریخ دخل حیّز التّ ،1966دیسمبر16

، بتاریخ )20(ج ر عدد ، 1989ماي 16خ في ، مؤرّ 67-89بموجب مرسوم  رئاسي رقم 
.1989ماي 17

صدیق التّ وقیع و وعرض للتّ اعتمدوالسیاسیة، المدنیة العهد الدّولي الخاص بالحقوق-3
16یوم ، )21-د(ألف2200حدة ة للأمم المتّ العامّ ة والانضمام بموجب قرار الجمعیّ 

صادقت علیه الجزائر ، 1976مارس 23نفیذ بتاریخ دخل حیّز التّ ، 1966دیسمبر 
، بتاریخ )20(ر عدد ج، 1989ماي 16خ في ، مؤرّ 67-89بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1989ماي 17
حدة بنیویورك ة للأمم المتّ ة العامّ قبل الجمعیّ حدة لمكافحة الفساد المعتمدة من اتفّاقیة الأمم المتّ - 4

-04، صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 31في 
.2004أفریل 25، بتاریخ )26(، ج ر عدد 2004أفریل 19خ في ، مؤرّ 128
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، صادقت علیة 2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في ماي سنة -5
، ج ر عدد 2006فیفري 11خ في ، مؤرّ 62-06ائر بموجب مرسوم رئاسي رقم الجز 

.2006فیفري 15، بتاریخ )08(
، 2003جویلیة 11المعتمدة بمابوتو في حاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته،اتّفاقیة الإتّ -6

، 2006أفریل 10خ في ، مؤرّ 137-06صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
.2006أفریل 16، بتاریخ )24(عدد ج ر 

جانفي 31ة والإدارة، المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامّ -7
11خ في ، مؤرّ 415-12صادقت علیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 2011

.2012دیسمبر 16، بتاریخ )68(ج ر عدد ، 2012دیسمبر 
، صادقت 2010دیسمبر 21رة بالقاهرة، بتاریخ ة لمكافحة الفساد، المحرّ العربیّ الاتفاقیة-8

، ج ر2014سبتمبر 08خ في ، مؤرّ 249-14علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
.2014دیسمبر 21، بتاریخ )54(عدد 

:نّصوص التّشریعیّةال-ج
:القوانین العضویة-1ج
ق باختصاصات مجلس یتعلّ ، 1998ماي 30خ في، مؤرّ 01-98قانون عضوي رقم -1

ل معدّ ال، 1998جوان 01بتاریخ ادرة الصّ ، )37(دد ولة وتنظیمه وعمله، ج ر عالدّ 
، )15(، ج ر عدد 2018مارس 04خ في مؤرّ ال، 02- 18رقم عضويالقانون بالم متمّ الو 

.2018مارس 07بتاریخ 
ن القانون الأساسي ، یتضمّ 2004سبتمبر 06في خمؤرّ ، 11-04رقم ضويقانون ع-2

.2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(للقضاء، ج ر عدد
ق بتشكیل المجلس الأعلى ، یتعلّ 2004سبتمبر 06خ في ، مؤرّ 12-04قانون عضوي رقم -3

.2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(اته، ج ر عددعمله وصلاحیّ للقضاء و 
نظیم القضائي، ج ر ق بالتّ ، یتعلّ 2005جویلیة 17خ في ، مؤرّ 11-05قانون عضوي رقم -4

خ ، مؤرّ 06- 17قانون عضوي رقم موجب معدّل ب، 2005جویلیة 20بتاریخ ،)51(عدد
.2017مارس 29، بتاریخ )20(، ج ر عدد2017مارس 27في 
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:ةالقوانین العادیّ -2ج
اریة القـــــوانین السّـــــن ســـــریان یتضـــــمّ ،1962دیســـــمبر 31، مـــــؤرّخ فـــــي 157-62أمـــــر رقـــــم -1

جــــانفي 11، بتــــاریخ )02(إلــــى موعــــد لاحــــق، ج ر عــــدد 1962ر مبســــدی31المفعــــول فــــي 
)ملغى(.1963

ن تأســـیس الحكومـــة، ج ر عـــدد ، یتضـــمّ 1965جویلیـــة 10خ فـــي ، مـــؤرّ 182-65أمـــر رقـــم -2
.1965جویلیة 13، بتاریخ )58(

ن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة یتضــمّ 1966جــوان 02خ فــي ، مــؤرّ 133-66رقــم أمــر-3
)ملغى(. 1966جوان 08، بتاریخ )46(العمومیة، ج ر عدد 

ر ن قانون الإجراءات المدنیـة، ج تضمّ ، ی1966جوان 08خ في  ، مؤرّ 154-66أمر رقم-4
)ملغى(.1966جوان 09، بتاریخ  )47(عدد

ن قـانون الإجـراءات الجزائیـة، ج ر ، یتضـمّ 1966جـوان 08خ فـي ، مـؤرّ 155-66أمر رقم -5
، 06-18قــــم قــــانون ر المعــــدّل والمــــتمّم ب، 1966جویلیــــة 10بتــــاریخ ادرة الصّــــ، )48(عــــدد 

.2018جوان10، بتاریخ )34(، ج ر عدد 2018جوان 10خ في مؤرّ 
ن قــــانون العقوبــــات، ج ر عــــدد تضــــمّ ، ی1966جــــوان 08خ فــــي ، مــــؤرّ 156-66م أمــــر رقــــ-6

، 2016جـوان 19خ في ، مؤرّ 02-16المتمّم بقانون رقم ،1966جوان 11بتاریخ ،)49(
.2016جوان 22، بتاریخ )37(ج ر عدد 

ن القانون الأساسـي للقضـاء، ج ر عـدد ، یتضمّ 1969ماي13خ في ، مؤرّ 27-69أمر رقم -7
)ملغى(.1969ماي 16، بتاریخ )42(

ن قــانون الحالــة المدنیــة، ج ر عــدد ضــمّ ، یت1970فیفــري 19خ فــي ، مــؤرّ 20-70أمــر رقــم -8
خ فــي ، مــؤرّ 03-17م م بموجــب قــانون رقــمــتمّ المعــدّل و ال،1970فیفــري 27، بتــاریخ )21(

.2017جانفي 11، بتاریخ )02(، ج ر عدد 2017جانفي 10
، یتضــــمّن القـــانون المــــدني، ج ر عــــدد 1975ســــبتمبر 26خ فـــي ، مــــؤرّ 58-75أمـــر رقــــم -9

13خ فـــي ، مـــؤرّ 05-07مـــتمّم بقـــانون رقـــم المعـــدّل و ال، 1975ســـبتمبر 30بتـــاریخ ، )78(
.2007ماي 13، بتاریخ )31( ، ج ر عدد2007ماي 
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المنفعـة ق بقواعد نزع الملكیة مـن أجـل، یتعلّ 1976ماي 25، مؤرخ في 48-76أمر رقم - 10
)ملغى. (1976جوان 01بتاریخ ،)44(ر عددالعمومیة، ج

، یتضـمّن القـانون الأساسـي العـام للعامـل، 1978أوت 05خ فـي ، مـؤرّ 12-78قانون رقم - 11
)ملغى. (1978أوت 08، بتاریخ )32(ج ر عدد 

، )30(، یتضـمّن قـانون الجمـارك، ج ر1979جویلیـة 21خ فـي ، مؤرّ 07-79قانون رقم - 12
فیفــــري 16خ فــــي ، مــــؤرّ 04-17مــــتمّم بقــــانون رقــــم المعــــدّل و ال، 1979جویلیــــة 24بتــــاریخ 
. 2017فیفري 19، بتاریخ )11(، ج ر عدد 2017

ــــق بالتّ 1982جویلیــــة 02خ فــــي ، مــــؤرّ 12-83قــــانون رقــــم - 13 ، )28(قاعــــد، ج ر عــــددیتعلّ
دیســـمبر 31خ فـــي ، مـــؤرّ 15-16مـــتمّم بقـــانون رقـــم المعـــدّل و ال، 1983جویلیـــة 05بتـــاریخ 
.2016دیسمبر 31، بتاریخ )78(، ج ر عدد 2016

ة المطبقــة علــى ، یحــدّد القواعــد الخاصّــ1991جــانفي 08خ فــي ، مــؤرّ 02-91رقــم قــانون - 14
. 1991جانفي 09بتاریخ ادرة الصّ ، )2(بعض أحكام القضاء، ج ر عدد 

ة، ن تعمـیم اسـتعمال اللّغـة العربیّـ، یتضـمّ 1991جـانفي 16، مؤرخ في 05-91قانون رقم - 15
21، مـؤرخ فـي 30-96م بـأمر رقـم ، معدّل ومـتمّ 1991جانفي 16، بتاریخ )3(ج ر عدد
.1996دیسمبر 22، بتاریخ )81(، ج ر عدد1996دیسمبر 

قـة بنـزع الملكیـة مـن ، یحـدّد القواعـد المتعلّ 1991أفریـل 27خ فـي ، مؤرّ 11-91قانون رقم - 16
مـتمّم بموجـب المعـدّل و ال، 1991مـاي 09، بتـاریخ )21(ر عـدد ة، جأجل المنفعـة العمومیّـ

ة، ج ر عــــددن قــــانون المالیّــــ، یتضــــمّ 2004دیســــمبر 29خ فــــي مــــؤرّ ،21-04قــــانون رقــــم 
.2004دیسمبر 30، بتاریخ )85(

وارئ، تمدیــد حالــة الطّــن ، یتضـمّ 1993فیفــري 6خ فــي ، مـؤرّ 02-93مرسـوم تشــریعي رقــم - 17
. 1993فري فی07، بتاریخ )08(ج ر عدد 

بالمنظومــــــــة ق ، یتعلّــــــــ1994جــــــــانفي 15خ فـــــــي ، مــــــــؤرّ 01-94تشــــــــریعي رقــــــــم مرســـــــوم - 18
.1994جانفي 16، بتاریخ )3(ة، ج ر عدد الإحصائیّ 
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ر عـــددق بمجلـــس المحاســـبة، ج، یتعلّـــ1995جویلیـــة 17خ فـــي ، مـــؤرّ 20-95أمـــر رقـــم - 19
أوت 26خ فــي مــؤرّ 02-10مــتمّم بــأمر رقــم المعــدّل و ال، 1995جویلیــة 23بتــاریخ ، )39(

.2010سبتمبر 01، بتاریخ )50(، ج ر عدد 2010
ن القــانون الأساســي لقضــاة مجلــس ، یتضــمّ 1995أوت 26خ فــي ، مــؤرّ 23-95رقــم أمــر - 20

.1995سبتمبر 03بتاریخ ،)48(المحاسبة، ج ر عدد 
، یحــدّد المــدّة القانونیّــة للعمــل، ج ر عــدد 1997جــانفي 11خ فــي ، مــؤرّ 03-97أمــر رقــم - 21

.1997جانفي 12، بتاریخ )3(
یتعلّـــق بالمحـــاكم الإداریـــة، ج ر عـــدد ، 1998مـــاي 30خ فـــي ، مـــؤرّ 02-98قـــانون رقـــم - 22

.1998جوان 01، بتاریخ )37(
، 2002، یتضـمّن قـانون المالیّـة لسـنة 2001دیسـمبر 22، مـؤرخ فـي 21-01قانون رقـم - 23

.)معدّل ومتمّم(، 2001دیسمبر 23، بتاریخ )79(عدد ج ر 
،)59(عــدد هریــب، ج رق بمكافحــة التّ ، یتعلّــ2005أوت 23خ فــي ، مــؤرّ 06- 05أمــر رقــم - 24

ـــأمر رقـــم المعـــدّل و ال، 2005أوت 28بتـــاریخ  ، 2010أوت 26خ فـــي ، مـــؤرّ 01- 10مـــتمّم ب
.2010أوت 29، بتاریخ )49(، ج ر عدد 2010ن قانون المالیة التكمیلي لسنة یتضمّ 

ق بالوقایة من الفسـاد ومكافحتـه، ج ، یتعلّ 2006فیفري 20خ في ، مؤرّ 01-06قانون رقم - 25
خ فــي ، مــؤرّ 15-11مــتمّم بقــانون رقــم المعــدّل و ال، 2006مــارس 08یخ ، بتــار )14(ر عــدد 

.2011أوت 10، بتاریخ )44(، ج ر عدد 2011أوت 02
ن القـانون الأساسـي العـام للوظیفـة ، یتضـمّ 2006جویلیة 15خ في ، مؤرّ 03-06أمر رقم - 26

.2006جویلیة 16، بتاریخ )46(یة، ج ر عدد العمومّ 
، 2007ن قــانون المالیــة لســنة ، یتضــمّ 2006دیســمبر 26فــيخ ، مــؤرّ 24-06قــانون رقــم - 27

.2006دیسمبر 27، بتاریخ )85(ج ر عدد 
ة نـافي والالتزامـات الخاصّـق بحالات التّ ، یتعلّ 2007مارس 01خ في ، مؤرّ 01- 07أمر رقم - 28

.2007مارس 07، بتاریخ )16(ببعض المناصب والوظائف، ج ر عدد 
، یتضــــمّن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة 2008فیفــــري 25خ فــــي ، مــــؤرّ 09-08قــــانون رقــــم - 29

.2008أفریل 23، بتاریخ )21(والإداریة، ج ر عدد 
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وارئ، ج ر عـدد ، یتضـمّن رفـع حالـة الطـ2011ّمارس 22خ في ، مؤرّ 05-11قانون رقم - 30
. 2011مارس 17بتاریخ ،)19(

، )37(عـــــدد ، یتعلـّـــق بالبلدیــــة، ج ر 2011جــــوان 22خ فـــــي ، مــــؤرّ 10-11قــــانون رقــــم - 31
.2011جویلیة 03بتاریخ 

ـــق بالصـــحّة، ج ر عـــدد 2018جویلیـــة 02خ فـــي ، مـــؤرّ 11-18قـــانون رقـــم - 32 ، )46(، یتعلّ
.2018جویلیة 29بتاریخ 

:ةنظیمیّ صوص التّ النّ -د
:ةالمراسیم الرئاسیّ -1د
ق بتحریر بعض القرارات ذات ، یتعلّ 1966جوان 02خ في ، مؤرّ 145-66مرسوم رقم -1

08بتاریخ ،)46(نظیمي والفردي التي تهم وضعیة الموظّفین ونشرها، ج ر عدد التّ ابعالطّ 
، 1995أفریل 29خ في ، مؤرّ 126-95، المعدّل والمتمّم بمرسوم تنفیذي رقم 1966جوان 

.1995ماي 09، بتاریخ )26(ج ر عدد 
ة شریعیّ الأحكام التّ ق بكیفیة تطبیق یتعلّ ،1982رسبتمب11خ في ، مؤرّ 302- 82م رقم مرسو - 2

.1982سبتمبر 14، بتاریخ )37(ة، ج ر عدد ة بعلاقات العمل الفردیّ الخاصّ 
یحدّد اختصاص اللّجان المتساویة ،1984جانفي 14خ في ، مؤرّ 10-84مرسوم رقم -3

.1984جانفي 17بتاریخ ،)03(الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 
یحدّد كیفیات تعیین اللّجان المتساویة ،1984جانفي 14خ في ، مؤرّ 11-84مرسوم رقم -4

.1984جانفي 17، بتاریخ )03(الأعضاء، ج ر عدد 
ام التدریس باعتباره عملاً ق بمه، یتعلّ 1984أكتوبر 13خ في ، مؤرّ 296-84مرسوم رقم -5

.1984أكتوبر 14، بتاریخ )48(، ج ر عدد ایً ثانوً 
موذجي ، یتضمّن القانون الأساسي النّ 1985مارس 23، مؤرّخ في 59-85رقم مرسوم- 6

.)ملغى(.1985مارس 24، بتاریخ )13(ة، ج ر عدد سات والإدارات العمومیّ لعمال المؤسّ 
بین الإدارة والمواطن، ات، ینظّم العلاق1988جویلیة 04خ في ، مؤرّ 131-88مرسوم رقم -7

.1988جویلیة 06بتاریخ ، )27( عددج ر
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، یحدّد قائمة الوظائف العلیا 1990جویلیة 25خ في ، مؤرّ 225- 90مرسوم رئاسي رقم - 8
.1990جویلیة 28، بتاریخ )31(ة، ج ر عدد ابعة للدّولة بعنوان رئاسة الجمهوریّ التّ 

وارئ، ن إعلان حالة الطّ ، یتضمّ 1992فیفري 09خ في ، مؤرّ 44-92مرسوم رئاسي رقم -9
.1992فیفري 09، بتاریخ )10(ج ر عدد 

ة ، یحدّد تشكیلة الهیئة الوطنیّ 2006نوفمبر 22خ في ، مؤرّ 413-06مرسوم رئاسي رقم - 10
نوفمبر 22، بتاریخ )74(للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج ر عدد 

2006.
صریح ، یحدّد نموذج التّ 2006نوفمبر 22في خمؤرّ ،414-06مرسوم رئاسي رقم - 11

.2006نوفمبر 22بتاریخ ،)74(بالممتلكات، ج ر عدد 
صریح ، یحدّد كیفیات التّ 2006نوفمبر 22خ في ، مؤرّ 415-06مرسوم رئاسي رقم - 12

من القانون 6سبة للموظّفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة بالممتلكات بالنّ 
.2006نوفمبر 22، بتاریخ )74(بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد ق المتعلّ 

بكة الإستدلالیة ، یحدد الشّ 2007سبتمبر 29خ في ، مؤرّ 304-07مرسوم رئاسي رقم - 13
سبتمبر 30بتاریخ ادرة الصّ ، )61(لمرتبات الموظّفین ونظام دفع رواتبهم، ج ر عدد 

، ج ر 2014سبتمبر 28خ في ، مؤرّ 266- 14، المعدّل والمتمّم بمرسوم رئاسي رقم2007
.2014أكتوبر 01بتاریخ ،)58(عدد 

یحدّد كیفیات توظیف الأعوان ،2007سبتمبر 29خ في ، مؤرّ 308- 07مرسوم رئاسي رقم - 14
ظام قة بتسییرهم وكذا النّ المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّ 

.2007سبتمبر 30، بتاریخ )61(المطبّق علیهم، ج ر عدد أدیبي التّ 
ن القانون الأساسي ، یتضمّ 2009جوان 24خ في ، مؤرّ 221- 09مرسوم رئاسي رقم - 15

.2009جوان 28، بتاریخ )38(الخاص بالأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین، ج ر عدد 
:ةنفیذیّ المراسیم التّ - 2د
سییر عیین والتّ یتعلّق بسلطة التّ ،1990مارس 27خ في ، مؤرّ 99-90مرسوم تنفیذي رقم -1

ة سات العمومیّ ة والولایات والبلدیات والمؤسّ فین وأعوان الإدارة المركزیّ سبة للموظّ الإداري بالنّ 
.1990مارس 28، بتاریخ )13(ابع الإداري، ج ر عدد ذات الطّ 
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د حقوق العمال الذین ، یجدّ 1990جویلیة 25خ في ، مؤرّ 226-90مرسوم تنفیذي رقم -2
معدّل ال، 1990جویلیة 28، بتاریخ )31(وظائف علیا في الدّولة وواجباتهم، ج ر عدد

11، بتاریخ )24(، ج ر عدد 2008ماي 11خ في ، مؤرّ 141-08بمرسوم تنفیذي رقم 
.2008ماي 

العلیا ، یحدّد قائمة الوظائف 1990جویلیة 25خ في ، مؤرّ 227-90مرسوم تنفیذي رقم -3
28، بتاریخ )31(ة، ج ر عدد سات والهیئات العمومیّ في للدّولة بعنوان الإدارة والمؤسّ 

.1990جویلیة 
، یتضمّن مدوّنة أخلاقیات 1992جویلیة 06خ في ، مؤرّ 276-92تنفیذي رقم مرسوم -4

.  1992جویلیة 08، بتاریخ )52(ب، ج ر عدد الطّ 
ة ، یحدّد بعض الواجبات الخاصّ 1993فیفري 16خ في ، مؤرّ 54-93مرسوم تنفیذي رقم -5

ة، ج ر عدد سات العمومیّ قة على الموظّفین والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسّ المطبّ 
.1993فیفري 17، بتاریخ )11(

ق بمفتشیات الوظیفة ، یتعلّ 1995أفریل 29خ في ، مؤرّ 125-95مرسوم تنفیذي رقم -6
.1995ماي09، بتاریخ )26(ة، ج ر عدد العمومیّ 

، یحدّد تنظیم ساعات العمل 1997مارس 09خ في ، مؤرّ 59-97مرسوم تنفیذي رقم -7
مارس 12، بتاریخ )13(دد ة، ج ر عسات والإدارات العمومیّ وتوزیعها في قطاع المؤسّ 

ج ر ،2009جویلیة 22خ في مؤرّ ال، 244-09تنفیذي رقم المرسوم المعدّل بال، 1997
.2009جویلیة 26، بتاریخ )44(عدد 

، یتعلّق بمفتّشیّات الوظیف 1998أفریل 06خ في ، مؤرّ 112-98مرسوم تنفیذي رقم -8
.1998أفریل 12، بتاریخ )21(العمومي، ج ر عدد 

كوین علیم والتّ ق بمهام التّ ، یتعلّ 2001أكتوبر 01خ في مؤرّ ، 293-01مرسوم تنفیذي رقم -9
، ج ر عدد اون آخرون باعتبارها عملاً ثانویً ومستخدمو البحث وأعوان عمومیالعالیین 

.2001أكتوبر 03، بتاریخ )57(
ن إنشاء مجلّة تضمّ ی،2001دیسمبر 19خ في ، مؤرّ 413-01مرسوم تنفیذي رقم - 10

.2001دیسمبر 19، بتاریخ )78(مجلس الدّولة وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 
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ة ، یتضمّن تنظیم المدیریّ 2003أفریل 28خ في ، مؤرّ 191-03مرسوم تنفیذي رقم - 11
.2003أفریل 30، بتاریخ )30(العامّة للوظیفة العمومیّة، ج ر عدد

، یتضمّن القانون الأساسي 2008جانفي 19خ في ، مؤرّ 04-08مرسوم تنفیذي رقم - 12
ة، ج ر العمومیّ سات والإدارات الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسّ 

.2008جانفي 20، بتاریخ )03(عدد
ن القانون الأساسي ، یتضمّ 2008جانفي 19خ في ، مؤرّ 05-08مرسوم تنفیذي رقم - 13

جانفي 20، بتاریخ )03(الخاص بالعمال المهنیین وسائقي السیارات و الحجاب، ج ر عدد 
2008.

القانون الأساسي ن، یتضمّ 2008ماي 03خ في ، مؤرّ 130-08مرسوم تنفیذي رقم - 14
.2008ماي 04، بتاریخ )23(الخاص بالأستاذ الباحث، ج ر عدد 

یتضمّن القانون الأساسي ،2008جوان 07خ في مؤرّ ،167-08مرسوم تنفیذي رقم - 15
11خ، بتاری)30(ر عدد ججون، ة بإدارة السّ الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّ 

أكتوبر 22خ في مؤرّ ال، 302-17نفیذي رقم تّ المرسوم المتمّم بالمعدّل و ال،2008جوان 
.2017أكتوبر29، بتاریخ )63(، ج ر عدد 2017

، یتضمّن القانون الأساسي 2010جانفي 13خ في ، مؤرّ 28-10مرسوم تنفیذي رقم - 16
، )5(ة، ج ر عدد ة المالیّ ة العامّ ة بالمفتشیّ الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّ 

.2010جانفي 20بتاریخ 
ن القانون الأساسي ، یتضمّ 2010نوفمبر 14خ في مؤرّ ،286-10مرسوم تنفیذي رقم - 17

24، بتاریخ )71(الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، ج ر عدد 
.2010نوفمبر 

ن القانون الأساسي ، یتضمّ 2010دیسمبر 22خ في ، مؤرّ 322-10مرسوم تنفیذي رقم - 18
26، بتاریخ )78(ة بالأمن الوطني، ج ر عدد الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصّ 

.2010دیسمبر 
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ن القانون الأساسي ، یتضمّ 2011مارس 06، مؤرخ في 106-11رقم مرسوم تنفیذي - 19
، بتاریخ )15(عدد ة، ج رة بالحمایة المدنیّ ك الخاصّ الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلا

.2011مارس 09
، یحدد صلاحیات المدیر 2014جویلیة 03خ في ، مؤرّ 193-14مرسوم تنفیذي رقم - 20

.2014جویلیة 06، بتاریخ )41(الإصلاح الإداري، ج ر عدد ة و للوظیفة العمومیّ العام 
ة ة العامّ ، یتضمّن تنظیم المدیریّ 2014جویلیة 03مؤرّخ في ، 194- 14تنفیذي رقم مرسوم - 21

.2014جویلیة 6، بتاریخ )41(والإصلاح الإداري، ج ر عددة للوظیفة العمومیّ 
ة ، یحدد صلاحیات المفتشیّ 2015فیفري 01خ في ، مؤرّ 21-15مرسوم تنفیذي رقم - 22

، )06(عددج ر تنظیمها، ة والإصلاح الإداري و ة للوظیفة العمومیّ ة العامّ دیریّ ة للمالعامّ 
.2015فیفري 10بتاریخ 

لمجلس الأعلى د تشكیلة ا، یحدّ 2017نوفمبر 02خ في ، مؤرّ 319- 17مرسوم تنفیذي رقم - 23
.2017نوفمبر 12، بتاریخ )66(سیره، ج ر عدد ة وتنظیمه و للوظیفة العمومیّ 

كیفیات عزل الموظف ، یحدد 2017نوفمبر 02خ في ، مؤرّ 321- 17مرسوم تنفیذي رقم - 24
.2017نوفمبر 12، بتاریخ )66(بسبب إهمال المنصب، ج ر عدد

:الوزاریةّالقرارات- ه

صریح ، یحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتّ 2007أفریل 02خ في مؤرّ وزاري، قرار -
جانفي 16خ في ، معدّل ومتمّم بقرار مؤرّ 2007أفریل 18، بتاریخ )25(بالممتلكات، ج ر عدد 

، بتاریخ )30(بالممتلكات ج ر عدد صریح ، یحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتّ 2017
.2017ماي 17
:والإصلاح الإداريةة للوظیفة العمومیّ لمدیریة العامّ ة لدابیر الدّاخلیّ التّ -و
مقرّر-1و
ة، ة للوظیفة العمومیّ ، صادر عن المدیریة العامّ 2008سبتمبر 03خ في ، مؤرّ 03مقرّر رقم -

المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في والمؤهلات قائمة الشهاداتیحدّد
.ةسات والإدارات العمومیّ المؤسّ 
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شوراتمنال-2و
ة للوظیفة ، صادر عن المدیریة العامّ 1993دیسمبر 21خ في ، مؤرّ 1024منشور رقم -1

.ة، یتعلّق بكیفیات إعذار الموظّفین الذّین هم في وضعیة إهمال المنصبالعمومیّ 
ة للوظیفة ، صادر عن المدیریة العامّ 2004فیفري 10خ في ، مؤرّ 05رقم منشور-2

.ةة، یتعلّق بالالتحاق من جدید بالوظیفة العمومیّ العمومیّ 
ة، ة للوظیفة العمومیّ ، صادر عن المدیریة العامّ 2004أفریل 12خ في ، مؤرّ 05منشور رقم - 3

23، مؤرخ في 59- 85رقم من المرسوم ) 131(و) 130(یحدّد كیفیات تطبیق المادتین 
.ةسات والإدارات العمومیّ موذجي لعمال المؤسّ ن القانون الأساسي النّ ، یتضمّ 1985مارس 

ة للوظیفة ، صادر عن المدیریة العامّ 2006أفریل 29خ في ، مؤرّ 16منشور رقم -4
.ةة البدنیّ ة، یتعلّق بشرط الأهلیّ العمومیّ 

ة للوظیفة صادر عن المدیریة العامّ ، 2009مارس 17خ في ، مؤرّ 10منشور رقم -5
كیفیة تطبیق واجب عدم الجمع بین وظیفتین أو أكثر المنصوص علیه في فسّرة، یالعمومیّ 
.ةن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ ، یتضمّ 03-06من أمر رقم ) 43(المادة 

علّق بتنفیذ ، صادر عن الوزیر الأوّل، یت2013سبتمبر 02خ في ، مؤرّ 289منشور رقم -6
.قاعدأحكام التّ 

علیماتتّ ال- 3و
ة اخلیة، الخاصّ ، صادرة عن وزارة الدّ 1969ماي 07خة في ، مؤرّ 07علیمة رقمت-1

.ةبالإجراءات التّأدیبیّ 
ة للوظیفة لمدیریة العامّ ، صادرة عن ا1984جوان 26خة في ، مؤرّ 20علیمة رقم ت-2

.المتساویة الأعضاء ولجان الطّعنر اللّجان سی، تتعلّق بتنظیم و ةالعمومیّ 
صادرة عن وزیر الإقتصاد، تحدّد ، 1991ماي 11خة في مؤرّ ، 06-034علیمة رقم ت-3

، یحدّد القواعد 1991جانفي 08، مؤرخ في 02-91الإجراءات العملیة لتطبیق قانون رقم 
.قة على بعض أحكام القضاءة المطبّ الخاصّ 

صادرة عن وزارة العمل ، 1993أفریل 16خة في ، مؤرّ 384تعلیمة وزاریة مشتركة رقم-4
ة، ة للوظیفة العمومیّ ة ومصالح رئیس الحكومة من خلال المدیریة العامّ والشؤون الإجتماعیّ 



المراجعقـائمة  ة على القرار التّـأديبي  الرقّـابة القضائيّ 

501

فیفري 16خ في ، المؤرّ 54-93نفیذي رقم ق بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم التّ تتعلّ 
الموظّفین والأعوان العمومیین وعلى قة على ة المطبّ ، یحدّد بعض الواجبات الخاصّ 1993

.ةسات العمومیّ عمال المؤسّ 
صادرة عن وزارة العمل ، 1995ماي 09خة في ، مؤرّ 240مشتركة رقم تعلیمة وزاریة -5

ة، ة للوظیفة العمومیّ والشؤون الإجتماعیة ومصالح رئیس الحكومة من خلال المدیریة العامّ 
ق ، یتعلّ 1966جوان 02خ في ، مؤرّ 145-66ق بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم رقم تتعلّ 

.وضعیة الموظّفین ونشرهانظیمي والفردي التي تهمّ ابع التّ بتحریر بعض القرارات ذات الطّ 
اخلیة والجماعات ، صادرة عن وزیر الدّ 1998أكتوبر 05مؤرخة في ، 004علیمة رقم ت-6

.الحرس البلديالمحلیة، تحدّد قواعد الخدمة والانضباط العام المطبقة على سلك
ة، ة للوظیفة العمومیّ ، صادرة عن المدیریة العامّ 2008دیسمبر 16خة ، مؤرّ 40تعلیمة رقم -7

ن الإعتراف بنقل أستاذ تكوین مهني لضرورة الخدمة الملحة قصد التكفّل بفرع تتضمّ 
.بیداغوجي تمّ فتحه جدیدًا

.المتعلّقة بتفعیل مكافحة الفساد، 2009دیسمبر 13خة في ، مؤرّ 03تعلیمة رئاسیة رقم -8
ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2015جانفي 19خة في ، مؤرّ 267تعلیمة رقم -9

، 03-06من الأمر رقم 174و 173ة، تتعلّق بكیفیة تطبیق أحكام المادتین العمومیّ 
.ةن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ المتضمّ 

ة للوظیفة المدیریة العامّ ، صادرة عن2009جانفي 31، مؤرخة في06تعلیمة رقم - 10
جان المتساویة تشكیلة اللّ المتعلقة بإنشاء وتجدید و ة، تتعلق بمراقبة القرارات الإداریة یّ العموم

.الأعضاء ولجان الطّعن
ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2015جانفي 19خة في ، مؤرّ 267تعلیمة رقم - 11

خ في المؤرّ ،84-10من المرسوم رقم 25المادة ة، تتعلق بكیفیة تنفیذ مقتضیات العمومیّ 
ة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها ، الذي یحدد إختصاص اللّجان المتساوی1984جانفي 14

.عملهاو 
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ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2017أفریل 18خة في ، مؤرّ 387تعلیمة رقم - 12
ن المتضمّ 03-06من الأمر رقم ) 169(المادة تطبیق أحكامة بكیفیةالعمومیة، الخاصّ 

.ةالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ 
ة للوظیفة صادرة عن المدیریة العامّ ،2019جانفي 16خة في مؤرّ ،10تعلیمة رقم - 13

ظام ة بالنّ ة بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات الخاصّ خاصّ ، والإصلاح الإداريةالعمومیّ 
.للموظّفینأدیبيالتّ 

اترسالیّ الإ - 4و
ن كیفیات تطبیق المنشور رقم ، تتضمّ 2006جوان 14خة في ، مؤرّ 637ة رقم إرسالیّ -1

.ةة البدنیّ المتعلّق بشرط الأهلیّ 2006أفریل 29خ في ، المؤرّ )16(
ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2007جویلیة 10خة في ، مؤرّ 672رقم ةیّ إرسال-2

دیسمبر 21، مؤرخ في 1024ق بكیفیات تطبیق محتوى المنشور رقم تتعلّ ة،العمومیّ 
.یتعلّق بكیفیات إعذار الموظّفین الذّین هم في وضعیة إهمال المنصب1993

ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2008أفریل 19، مؤرخة في 3060ة رقم إرسالیّ -3
.تبةي الرّ نزیل فالعمومیة، تتعلّق بكیفیة تنفیذ عقوبة التّ 

ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2011جویلیة 26خة في ، مؤرّ 566ة رقم إرسالیّ -4
.ةة، تتعلّق بمصیر الموظّف الموقوف عن وظیفته بسبب متابعة جزائیّ العمومیّ 

ة للوظیفة صادرة عن المدیریة العامّ ، 2013دیسمبر 05خة في ، مؤرّ 1367ة رقم إرسالیّ -5
في شركة ذات ةاجتماعییمتلك حصص فٍ ة لموظّ ة القانونیّ بالوضعیّ ، تتعلّقةالعمومیّ 

.مسؤولیة محدودة أو المساهمة
ة للوظیفة صادرة عن المدیریة العامّ ، 2016جانفي 14خة في ، مؤرّ 1147ة رقم إرسالیّ -6

.الإداریةالعمومیّة ، تتعلّق بكیفیة تنفیذ عقوبة النّقل الإجباري في المؤسّسات ةالعمومیّ 
ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2016فیفري 25خة في ، مؤرّ 618ة رقم إرسالیّ -7

.رقیةالتّ الإعتبار و ة ومسألة ردّ أدیبیّ ة، تتعلّق بالعقوبات التّ العمومیّ 
ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2016أفریل 13خة في ، مؤرّ 303ة رقم إرسالیّ -8

.ودیة خلال فترة توقیفه مؤقتًاة الموظّف لمنحة المردة، تتضمّن عدم أحقیّ العمومیّ 
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ة للوظیفة صادرة عن المدیریة العامّ ، 2016دیسمبر 11خة في مؤرّ ، 9118ة رقم إرسالیّ -9
.الإعتبار القضائية، تتعلّق بكیفیة ردّ العمومیّ 

اتالبرقیّ -5و
ة للوظیفة العامّ ، صادرة عن المدیریة 2011أفریل 18خة في ، مؤرّ 509ة ذهاب رقم برقیّ -1

. ةات الوظیفة العمومیّ مفتشیّ هة لجمیع رؤساء وة، الموجّ العمومیّ 
ة للوظیفة ، صادرة عن المدیریة العامّ 2013أوت 11خة في ، مؤرّ 8371ة رقم برقیّ -2

عن المرفوع من طرف رئیس المجلس ة الطّ ن الاستفسار عن مدى قانونیّ ة، تتضمّ العمومیّ 
.ةعن الولائیّ الطّ عبي البلدي أمام لجنة الشّ 

ةة للوظیفصادرة عن المدیریة العامّ . 2016أكتوبر 19خة في ، مؤرّ 476ة رقم برقیّ -3
ن یتضمّ 03-06من الأمر رقم 212ق بكیفیات تطبیق أحكام المادة ، تتعلّ ةالعمومیّ 

. ةالقانون الأساسي للوظیفة العمومیّ 
V- ستوريآراء المجلس الدّ قرارات و:
، یتعلّق 1989أوت 30خ في ، مؤرّ 89/ د.م.ق.ق/ 02ستوري، قرار رقم المجلس الدّ -1

.1989سبتمبر 04، بتاریخ )37(ائب، ج ر عدد بالقانون الأساسي للنّ 
، یتعلّق 1991أكتوبر 28خ في ، مؤرّ 04/ د.م.ق.ق/ 04ستوري، قرار رقم المجلس الدّ -2

، 1991أكتوبر 15خ في رّ لمؤ ، ا17-91من القانون رقم ) 54(انیة من المادة بالفقرة الثّ 
ن قانون ، المتضمّ 1991أوت 07، المؤرخ في 13-89المتمّم للقانون رقم المعدّل و 

.1991أكتوبر 30، بتاریخ )53(الإنتخابات، ج ر عدد 
، یتعلّق 1998ماي 19، مؤرخ في 98/ د.م/ ع.ق.ر/ 06الدّستوري، رأي رقم المجلس-3

ستور، ج ولة وتنظیمه وعمله، للدّ بمراقبة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدّ 
.1998جوان 01، بتاریخ )37(ر عدد 

تعلّق ، ی2002نوفمبر 16خ في ، مؤرّ 02/ د.م/ ع.ق.ر/ 13المجلس الدّستوري، رأي رقم -4
، )76(ستور، ج ر عدد ن القانون الأساسي للقضاء، للدّ بمطابقة القانون العضوي المتضمّ 

.2002نوفمبر 24بتاریخ 
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، یتعلّق 2004أوت 22خ في ، مؤرّ 04/ م د/ ق ع.ر/ 02المجلس الدّستوري، رأي رقم -5
ج ر ستور،بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، للدّ 

.2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(عدد
ق ، یتعلّ 2007جویلیة 23خ في ، مؤرّ 07/د. م. ر/ 02رأي رقم ،المجلس الدّستوري-6

06خ في مؤرّ ال، 07-97بمراقبة مطابقة القانون العضوي، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 
للدّستور، ج ر عدد ن القانون العضوي المتعلّق بنظام الإنتخابات، ، المتضمّ 1997مارس 

.2007جویلیة 29، بتاریخ )48(
VI-ةالقضائیّ الإجتهادات:
ة ، قضیّ 1982جویلیة 10خ في ، مؤرّ 24316قرار رقم ،المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة-1

الجزائر،،2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )وزیر العمران والبناء(ضدّ ) م.ل(
.184-182، ص ص1990

المجلة ، 1983جوان 25خ في ، مؤرّ 33043المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2
.184، ص1989، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیاالقضائیة

ة ، قضیّ 1984ماي 26خ في ، مؤرّ 33853قرار رقم ،، الغرفة الإداریةالمجلس الأعلى-3
، للمحكمة العلیاالقضائیةالمجلة ، )ةؤون الخارجیّ وزیر الشّ (ضدّ ) خ.ل(

.219-215، ص ص1989الجزائر،، 4العدد 
ة ، قضیّ 1985فیفري 07خ في ، مؤرّ 42568قرار رقم ،المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة-4

ة لالمج، )اخلیة والمدیر العام للأمن الوطنيوزیر الدّ (ضدّ ) ش. م. ب(
.215، ص1990الجزائر،،1، العددللمحكمة العلیاالقضائیة

ة ، قضیّ 1985جوان 01خ في ، مؤرّ 39742المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -5
،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، ...)مدیر تربیة لولایة(ضدّ ) ر.ب(

.201-200، ص ص1989، الجزائر، 3العدد 
ة ، قضیّ 1985جوان15خ في ، مؤرّ 42917قرار رقم ،المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة-6

المجلة القضائیة، )ة والثقافة لولایة الجزائرربیّ مدیر التّ (ضدّ ) ع.ب.ق(
.247-243، ص ص1989، الجزائر، 4، العددللمحكمة العلیا
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، 1985دیسمبر 21خ في ، مؤرّ 433008قرار رقم المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة،-7
ة القضائیةالمجل، ...)ة ووالي ولایة اخلیّ وزیر الدّ ( ضدّ ) ب.ع(ة قضیّ 

.209-205، ص ص1989الجزائر،،3، العدد للمحكمة العلیا
ة ، قضیّ 1987جانفي 17خ في ، مؤرّ 41705المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -8

للمحكمة المجلة القضائیة، )رئیس دائرة برج منایل ومن معه(ضدّ ) أ.ب(
.171-169، ص ص1990الجزائر،،3، العدد العلیا

ة ، قضیّ 1987جانفي 31خ في ، مؤرّ 42895المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -9
، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،)ولایة قسنطینة ومن معه(ضدّ ) ش.ب(

.219، ص1990، الجزائر، 1العدد
، 1987جویلیة 11خ في ، مؤرّ 54150قرار رقم المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، - 10

، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )والي ولایة باتنة(ضدّ ) ع.ف(ة قضیّ 
.215-212، ص ص1991الجزائر،،4العدد

ة ، قضیّ 1989فیفري 01خ في ، مؤرّ 42898المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 11
للمحكمة المجلة القضائیة، )وزیر الصحة العمومیة ومن معه(ضدّ ) م.ب(

.175-172، ص ص1990الجزائر،،3، العدد العلیا
ة ، قضیّ 1989مارس 06في خ ، مؤرّ 49106الغرفة الإداریة، قرار رقم المحكمة العلیا، - 12

،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )س.م.ت.ن.و.ش(ضدّ ) م.ب(
.106- 105، ص ص1991الجزائر،،1العدد

ة ، قضیّ 1989أفریل 08خ في ، مؤرّ 54362قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة - 13
المجلة القضائیة، )ة ووزیر التّعلیم العالية العمومیّ وزیر الصحّ (ضدّ ) ع.ط(

.167-165ص، ص1991الجزائر،،3، العدد للمحكمة العلیا
ة، قضیّ 1989جویلیة 15خ في ، مؤرّ 65146المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 14

، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )اخلیة ومن معهالدّ وزیر (ضدّ ) ب.ف(
.169، ص1991الجزائر،،2العدد
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ة ، قضیّ 1990جویلیة 28، صادر في 76077المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم- 15
المجلة القضائیة، )ب سیدي مبارك ومن معه.ش.م.ر(ضدّ ) ز.ب(

.166-163ص، ص1992، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیا
ة ، قضیّ 1991جانفي 13خ في ، مؤرّ 78275قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة،- 16

المجلة القضائیة،)ومن معها.و(ضدّ ) أ ولایة باتنة.ص.مدیر ق(
.155-153، ص ص1992الجزائر،،4، العدد للمحكمة العلیا

ة ، قضیّ 1991مارس 24خ في ، مؤرّ 76732قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، - 17
، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )والي ولایة بشار(ضدّ ) ب.ي(
.149-146، ص ص1993الجزائر،،1

، 1991ماي 12خ في ، مؤرّ 69673المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم - 18
، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )النیابة العامة(ضدّ ) س. م(ة قضیّ 
.189- 187، ص ص1995، الجزائر، 2العدد

ة ، قضیّ 1991دیسمبر 15خ في ، مؤرّ 62279المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 19
المجلة القضائیة، )علیم العالي والبحث العلميوزیر التّ (ضدّ ) ع.ب(الموظّف 

.141- 138، ص ص1993الجزائر،،2، العدد للمحكمة العلیا
ة ، قضیّ 1993جانفي 17خ في ، مؤرّ 81299المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 20

المجلة ، )عبي البلدي بقسنطینة ومن معهالمجلس الشّ (ضدّ ) فریق ب(
.210- 208، ص ص1993الجزائر،،4، العددللمحكمة العلیاالقضائیة

ة ، قضیّ 1993فیفري 14خ في ، مؤرّ 81677قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، - 21
، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )وزیر الدفاع الوطني(ضدّ ) م.ب(

.183-179، ص ص1994الجزائر،،2العدد 
ة ، قضیّ 1993مارس 24خ في ، مؤرّ 76732المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 22

د، العدللمحكمة العلیاالقضائیةالمجلة، )والي ولایة بشار(ضدّ ) ب.ي(
.149-146، ص ص1993الجزائر،،1
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ة ، قضیّ 1993أفریل 11خ في ، مؤرّ 92118المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 23
للمحكمة المجلة القضائیة، )بلدیة أم البواقي ومن معها(ضدّ ) م.ق(

.196-191، ص ص1994الجزائر،،1، العدد العلیا
ة ، قضیّ 1993أفریل 11خ في ، مؤرّ 100446المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 24

، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )م.ز(ضدّ ) والي الجزائر(
.224-219، ص ص1994الجزائر، 

، 1994جویلیة 24خ في ، مؤرّ 105050المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 25
، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )رئیس بلدیة الشراقة(ضدّ ) م.ح(ة قضیّ 

.224-218، ص ص1994الجزائر،،3العدد 
مجلة ، 1994جویلیة 24خ في ، مؤرّ 117973قرار رقم محكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ال- 26

.76-73، ص ص2002الجزائر،،1، العددمجلس الدولة
، 1997جانفي 05خ في ، مؤرّ 115657قرار رقم ،الإداریةالمحكمة العلیا، الغرفة - 27

، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، ، )أ.ش(ضدّ ) والي ولایة بسكرة(ة قضیّ 
.105-101، ص ص1997الجزائر،،1العدد 

ة ، قضیّ 1997أفریل 13خ في ، مؤرّ 115284المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم - 28
، 2، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة)الأغواطبلدیة (ضدّ ) م.ب(

.193، ص 1997الجزائر،
، 1998جویلیة 27خ في ، مؤرّ 169417انیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثّ - 29

الجزائر،،1، العددمجلة مجلس الدّولةانیة، مجلس الدّولة، الغرفة الثّ 
.82- 81صص ، 2002

ة ، قضیّ 1998جویلیة 27، مؤرخ في 172994انیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثّ - 30
، 1، العددمجلة مجلس الدّولة، )المجلس الأعلى للقضاء(ضدّ ) قاض(

.84-83، ص ص2002الجزائر، 
مجلة ، 1999أفریل 19خ في ، مؤرّ 160507انیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثّ - 31

.104-103ص ص، 2002ئر،  ، الجزا1، العدد مجلس الدّولة
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برحمة (ة ، قضیّ 1999جویلیة 26خ في ، مؤرّ 00371ابعة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الرّ - 32
).قرار غیر منشور(، )مدیریة التربیة لولایة سیدي بلعباس(ضدّ ) یوسف

ة ، قضیّ 2000جانفي 17خ في ، مؤرّ 182491قرار رقم انیة،مجلس الدّولة، الغرفة الثّ - 33
، 1، العددمجلة مجلس الدولة، )المجلس الأعلى للقضاء(ضدّ ) ق(

.110-109، ص ص2002الجزائر،
قرار (،2001مارس 19، مؤرّخ في 000919ابعة، قرار رقممجلس الدّولة، الغرفة الرّ - 34

).غیر منشور
ة ، قضیّ 2001أفریل 07خ في ، مؤرّ 001192انیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثّ - 35

،1، العدد مجلة مجلس الدّولة، )مدیریة التربیة لولایة قالمة(ضدّ ) ط.ب(
.71-66، ص ص2002الجزائر،

مجلة ، 2001أفریل09، مؤرخ في001192انیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثّ - 36
.120-119، ص ص2002الجزائر، ، 1، العددمجلس الدّولة

ة ، قضیّ 2001أفریل 09خ في ، مؤرّ 001445رقم انیة، قرار ولة، الغرفة الثّ مجلس الدّ - 37
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الجزائر،،2العدد، مجلة مجلس الدّولة،)س.خ(ضدّ ) بلدیة فلال(

.211-209، ص ص2002
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، مجلة مجلس الدولة، )ة وهرانمدیریة المصالح الفلاحیّ (ضد ) ج.و.ب(
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VII -المجلس الأعلى للقضاءمداولات
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92............................................................................التّعویضالضّرر المستحقّ -ب
92..........................................................................................رر المادي الضّ -1ب
92........................................................................................رر المعنوي الضّ -2ب
93الإداریّة والعیوب التي تشوب القرار التأّدیبيالعلاقة السّببیّة بین الخطأ كشرطٍ لقیام المسؤولیّة- ج
94.........الإعتبارات التي تحكم تقدیر تعویض الموظّف عن مساءلةٍ تأدیبیّةٍ غیر مشروعةٍ -2
95.............................................................طبیعة سبب عدم مشروعیّة القرار التأّدیبي- أ

95....عن القرار التّأدیبي غیر المشروعلضّرر المترتّبقیمة التّعویض باختلاف ااختلاف -ب
96................................................................عدم وَزْنْ مبلغ التّعویض بمیزان الرّاتب- ج

97.مشروعیّة القرار التأّدیبيفي الرّقابة على محدودیة سلطات القاضي الإداري :المطلب الثاّني

97.....ة سلطات القاضي الإداري في دعوى إلغاء القرار التّأدیبيمظاهر محدودی: الفرع الأوّل

97......................القاضي الإداري إلى سلطة تعدیل القرار التّأدیبي غیر مشروعإفتقار:أوّلاً 

102..القاضي الإداري إلى سلطة إحلال السّبب بدل الذّي تمسّكت به الإدارة في قرارهاإفتقار:ثانیًا
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سلطات القاضي الإداري في أداء دوره الرّقابي على التي تحدّ منسبابالأ: الفرع الثاّني
103...................................................................................مشروعیّة القرار التّأدیبي

103.................................................................نسبیّة استقلالیّة السّلطة القضائیّة:أوّلاً 
104....................................................الأساس القانوني لإستقلالیّة السّلطة القضائیّة-1
105...........إستقلالیّة السّلطة القضائیّةالتّشریعیّة و التنّفیذیّة على مظاهر تأثیر السّلطتین- 2
106.....................................تأثیر السّلطتیّن التّشریعیّة والتنّفیذیّة على السّلطة القضائیّة- أ

108......................التنّفیذیّة على السّلطة القضائیّةو ظاهر تأثیر السّلطتین التّشریعیّةم-ب
108......................................مظاهر تأثیر السّلطة التّشریعیّة على السّلطة القضائیّة-1ب
109........................................مظاهر تأثیر السّلطة التنّفیذیّة على السّلطة القضائیّة-2ب

110..............................ة النّسبیّة للقاضي الإداري وتبعیّته للسّلطة التنّفیذیّةالإستقلالیّ :ثانیًا
110...............................................هیمنة السّلطة التنّفیذیّة على عملیّة تعیین القضاة-1
112.........................................افتقار القاضي الإداري لضمانات سیر مساره الوظیفي-2
112.............................................................إنعدام ضمانة عدم قابلیّة القضاة للعزل - أ

114....................................أدیبعدم احترام الضّمانات المُتعارف علیها في مجال التّ -ب

الفصل الثاّني
116ةالقضائیّ 

117.................تّخاذ القرار التأّدیبياإجراءاتآلیات الرّقابة على مشروعیّة : المبحث الأوّل
117................................مشروعیّة إختصاص سلطة التأّدیبعلى قابة رّ ال: المطلب الأوّل

117..........................................ضوابط مشروعیّة إختصاص سلطة التّأدیب: الفرع الأوّل
118...........................................................الإختصاص التّأدیبي من النّظام العام:أوّلاً 
120..............................................استبعاد تقنیّة التّفویض من الإختصاص التّأدیبي:ثانیًا
125............................حظر إعمال نظریّة الموظّف الفعلي في الإختصاص التّأدیبي:ثالثاً

128........................................حالات الدّفع بعدم اختصاص سلطة التّأدیب: الفرع الثاّني
128........................................................الدّفع بعدم الإختصاص التّأدیبي الجسیم:أولاً 
128...................................................التّأدیبي الجسیمصور عیب عدم الإختصاص -1
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128...........................صدور القرار التّأدیبي من شخص لا یمدّ صلةً بالوظیفة العمومیّة- أ
129...................................اعتداء السّلطة القضائیّة على اختصاص السّلطة التنّفیذیّة-ب
129...............أثر الدّفع بعدم الإختصاص التّأدیبي الجسیم على مشروعیّة القرار التأّدیبي-2

132........................................................الدّفع بعدم الإختصاص التّأدیبي البسیط:ثانیًا
132.............................................الموضوعي لسلطة التّأدیبعیب عدم لاختصاص -1
134..................................................عیب عدم الإختصاص الزّمني لسلطة التّأدیب-2
136.................................................عیب عدم الإختصاص المكاني لسلطة التّأدیب-3

137.........................يوإجراءات القرار التأّدیبمشروعیّة شكلعلى قابة رّ ال: الثاّنيالمطلب 
138...........................................مشروعیّة شكل القرار التّأدیبيعلى قابة رّ ال: الفرع الأوّل

138.............................................................................شكل القرار التّأدیبي ذاته:أوّلاً 
138............................................استحالة إتمام الشّكلیّة في القرارات التّأدیبیّة الشّفهیّة-1
140...........................................................تقیید سلطة التّأدیب بقرار تّأدیبي كتابي-2
140...........................................................ذكر تاریخ ومكان صدور القرار التّأدیبي- أ

140.....................................ة بإصدارهتضمین القرار التّأدیبي توقیع السّلطة المختصّ -ب
141.................................صیاغة القرار التّأدیبي باللّغة الرّسمیّة للدّولة التي صدر فیها-ج
143.............................................................قانونیّة البناء العضوي للمجلس التّأدیبي-د

144.........................................تكریس مبدأ التّسبیب الوجوبي في القرارات التّأدیبیّة:ثانیًا
144..................................أساس إلتزام الإدارة بالتّسبیب الوجوبي في القرارات التّأدیبیّة-1
149......................................التّسبیب في القرارات التّأدیبیّةمعالجة غیر كافیة لشكلیّة -2
149....................................لقرار التّأدیبي الشّفهيفي اإهدار ضمانة التّسبیب الوجوبي - أ

149.................................لقرار التّأدیبي الكتابيمانة التّسبیب الوجوبي في اضضُعف -ب
151...........دور شكلیّة التّسبیب في تعزیز الرّقابة القضائیّة على ركن سبب القرار التّأدیبي-3

154..............................مشروعیّة إجراءات اتّخاذ القرار التّأدیبيعلى قابة رّ ال: الفرع الثاّني
155..............................رقابة مشروعیّة الإجراءات السّابقة على اتّخاذ القرار التّأدیبي:أولاً 
155................................تدعیم نسبي لإجراء المواجهة بین الموظّف والسّلطة التّأدیبیّة-1
155..............قانوني خاص لإخطار الموظّف بتحریك الدّعوى التّأدیبیّة ضدّهنقص تأطیر- أ
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157................معالجة قانونیّة غیر كافیة لحقّ الموظّف في الإطّلاع على ملفّه التّأدیبي-ب
159............................فاعلیّة محدودة لحقّ الدّفاع خلال إجراءات تأدیب الموظّف العام-ج
161............................................تبلیغ الموظّف بتاریخ مثوله أمام المجلس التّأدیبي-1ج
162...................................................................تمكین الموظّف من تقدیم دفاعه-2ج
164.........................................حیاد خلال الإجراءات التّأدیبیّة حضور مُهمّش لمبدأ ال-2
165.............................لا یضمن سلامتهاستئثار سلطة التّعیین بإجراء التّحقیق الإداري- أ

167................................................................اللّجنة التّأدیبیّة بتشكیلةٍ غیر موفّقةٍ -ب
169.............................استبعاد إجراء ردّ أعضاء الهیئة التّأدیبیّة إهدار لضمانة الحیاد-ج

171.............................رقابة مشروعیّة الإجراءات اللاّحقة على اتّخاذ القرار التّأدیبي:ثانیًا
171.......ضرورة التبّلیغ الشّخصي بالقرار التّأدیبي مُقتضى للتّخلي عن نظریّة العلم الیقین-1
171..................................................للعلم بهالتبّلیغ الشّخصي بالقرار التّأدیبي ضمان- أ

174.......................................................................التّخلي عن نظریّة علم الیقین-ب
176..................................................................التّظلم الإداري ضدّ القرار التّأدیبي-2

179..................أدیبيلقرار التّ لة الموضوعیّ آلیات الرّقابة على المشروعیّة : انيالمبحث الثّ 
179....................................................يسبب القرار التأّدیبعلى قابة رّ ال: المطلب الأوّل

180.............................رقابة صحّة الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظّف: الفرع الأوّل
185..........................رقابة صحّة التّكییف القانوني للوقائع المنسوبة للموظّف: الفرع الثاّني
189.............................................ةأدیبیّ العقوبة التّ شرعیّةعلى قابة رّ ال: ثاّنيالمطلب ال
189........................................ةأدیبیّ ة العقوبة التّ شرعیّ مبدأ الإطار القانوني ل: لالفرع الأوّ 

189..............................................................................تعریف العقوبة التّأدیبیّة:أولاً 
190...................................ةأدیبیّ ة العقوبة التّ مبدأ شرعیّ أساس إلتزام سلطة التّأدیب ب:ثانیًا
193..............................................مدى استئثار المشرّع بحصر العقوبات التّأدیبیّة: ثالثاً
194...............................عقوبات تأدیبیّة وفق القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة-1
194................................................................العقوبات التّأدیبیّة من الدّرجة الأولى- أ
194.....................................................................................................التنّبیه-1أ
194...........................................................................................الكتابيالإنذار -2أ
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195....................................................................................................التّوبیخ-3أ
195...............................................................ةالتّأدیبیّة من الدّرجة الثاّنیالعقوبات-ب
195......................................................التّوقیف عن العمل من یومٍ إلى ثلاثة أیّاٍمٍ -1ب
196..........................................................................الشّطب من قائمة التّأهیل-2ب
196...............................................................العقوبات التّأدیبیّة من الدّرجة الثاّلثة-ج
196...................................................التّوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیّامٍ -1ج
197......................................................................التنّزیل من درجة إلى درجتین-2ج
197.........................................................................................النّقل الإجباري-3ج
198................................................................العقوبات التّأدیبیّة من الدّرجة الرّابعة-د
198....................................................................التنّزیل إلى الرّتبة الأدنى مباشرة-1د
199...................................................................................التّسریح من الوظیفة-2د
199......................................................................................العزل من الوظیفة-3د
202.............................................................عقوبات تأدیبیّة بموجب قوانین خاصّة-2

205..............................ضوابط ممارسة الرّقابة على شرعیّة العقوبة التّأدیبیّة: انيالفرع الثّ 
205...............................مبدأ تطبیق وحدة العقوبة التّأدیبیّة على الخطأ التّأدیبي الواحد:أوّلاً 
208....................................مبدأ المساواة في تطبیق العقوبة التّأدیبیّة بین الموظّفین:ثانیًا
208..........................................................مبدأ حظر القیاس في العقوبة التّأدیبیّة:ثالثاً
209...................مبدأ عدم رجعیّة العقوبة التّأدیبیّة وأثر تطبیق القانون الأصلح للمتّهم:رابعًا

210.................................................................مبدأ شخصیّة العقوبة التّأدیبیّة:خامسًا
211......................................تقیید سلطة التّأدیب بمبدأ حجیّة الشّيء المقضي به:سادسًا

211............................أثر حجیّة الحكم القضائي الإداري على شرعیّة العقوبة التّأدیبیّة-1
211............................................امتناع الإدارة عن تنفیذ عقوبة تأدیبّیة غیر مشروعة- أ

211.......................العقوبة غیر المشروعة على الموظّفذات امتناع الإدارة عن اتّخاذ -ب
212......................................................إلغاء العقوبة التّأدیبیّة یرتدّ إلى یوم اتّخاذها-ج
213........................................على شرعیّة العقوبة التّأدیبیّة أثر حجیّة الحكم الجزائي-2
213................حُجّیة الحكم الجزائي الصّادر ببراءة الموظّف على شرعیّة العقوبة التّأدیبیّة- أ
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215...........على شرعیّة العقوبة التّأدیبیّةالموظّفحُجّیة الحكم الجزائي الصّادر بالإدانة-ب
218.....................................مشروعیّة هدف القرار التأّدیبيعلى قابة رّ ال: المطلب الثاّلث

218..........................سلطة التّأدیب عن هدف القرار التّأدیبيمظاهر إنحراف: الفرع الأوّل
219....................................................الإنحراف المباشر عن هدف القرار التّأدیبي:أوّلاً 
219......................................................................الإنحراف عن المصلحة العامّة -1
219..............................................الإنحراف بسلطة التّأدیب تحقیقًا لمصلحةٍ شخصیّةٍ - أ

220................................................الإنحراف بسلطة التّأدیب تحقیقًا لمصلحة الغیر-ب
220...................................................الإنحراف بسلطة التّأدیب انتقامًا من الموظّف-ج
221........................................................الإنحراف بسلطة التّأدیب لأغراضٍ سیاسیّةٍ -د
222........................................................الإنحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف -2
222...................................................كفالة حسن سیّر وانتظام العمل بالمرافق العامّة- أ

223.......................................................................إصلاح سلوك الموظّف العام-ب
223.....................................كشف العیوب في البناء الإداري للمرفق العام وإصلاحها-ج

223.......العقوبة التّأدیبیّة المقنّعة كآلیة غیر مباشرة للإنحراف عن هدف القرار التّأدیبي:ثانیًا
224.....................................................................تعریف العقوبة التّأدیبیّة المقنّعة-1
225...........................................................ات العقوبة التّأدیبیّة المقنّعة بعض تطبیق-2
225...................................كآلیةٍ لتأدیب الموظّف العاملقائي الإنحراف بسلطة النّقل التّ - أ

227.......................................................إلغاء الوظیفة كآلیةٍ لتسریح الموظّف العام-ب
228.........................عدم الكفاءة المهنیّة والقدرة الصحیّة كآلیتین لتسریح الموظّف العام-ج
231..................إجراء التّوقیف المؤقت عن الوظیفة كآلیةٍ لتجاهل بعض حقوق الموظّف-د
234..............................................الإحالة إلى التّقاعد كآلیة لتسریح الموظّف تأدیبیًا-ه
236...تدخل في إطار رقابة مشروعیّة هدف القرار التّأدیبيالعقوبة التّأدیبیّة المقنّعة مسألة -3

237................دور القاضي الإداري في رقابة عیب الإنحراف بسلطة التّأدیب: الفرع الثاّني
238.....................أمام القاضي الإداريصعوبة إثبات عیب الإنحراف بسلطة التّأدیب:أوّلاً 
238...............................................................الإنحراف بسلطة التّأدیب عیب حفيّ - 1
238...........................................الإنحراف بسلطة التّأدیب عیب احتیاطي واضطراري-2
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239..........الإنحراف بسلطة التّأدیبخفیف عبئ إثبات عیب تدور القاضي الإداري في : ثانیًا

انيالباب الثّ 
القرارملاءمة الرّقابة القضائیّ 

243ة للإدارةلطة التّ رقابة الملاءمة ضرورة حتمیّة تفرضها اعتبارات السّ 

244التقّدیریّة للإدارة في القرار التأّدیبيالإطار الإستراتیجي للرّقابة على السّلطة : المبحث الأوّل
244..............النّظام التّأدیبيالإطار المفاهیمي للسّلطة التّقدیریّة للإدارة في: المطلب الأوّل

245............................تحدید فكرة السّلطة التّقدیریّة للإدارة في النّظام التّأدیبي: الفرع الأوّل
245....................................................................تعریف السّلطة التّقدیریّة للإدارة:أولاً 
245...............................تعریف السّلطة التّقدیریّة وفق علاقة المشرّع بالسّلطة التّأدیبیّة-1
249....................تعریف السّلطة التّقدیریّة وفق علاقة القاضي الإداري بالسّلطة التّأدیبیّة-2

251..................عن السّلطة المقیّدة في النّظام التّأدیبيةقدیریّ سلطة التّ الّ تمییز معاییر :اثانیً 
252................................................على أعمال الإدارةةقابة القضائیّ معیار مدى الرّ -1
252.......................................معیار مدى الإرتباط بفكرة المشروعیّة أو فكرة الملاءمة-2
252.......................................على الإدارة العامّةةة القاعدة القانونیّ معیار مدى إلزامیّ -3
253.....................................................ةة وتجرید القاعدة القانونیّ معیار مدى عمومیّ -4
254.....................................مشروعةٍ كلّها ة حلولٍ ة الإختیار بین عدّ یّ ر معیار مدى ح-5
255...........................................الإداريمعیار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار -6

257...........................................للإدارةةقدیریّ لطة التّ ر فكرة السّ مراحل تطوّ : انيالفرع الثّ 
257.......................................وظهور السّلطة المقیّدةةقدیریّ لطة التّ السّ إنعدام مرحلة:لاً أوّ 

259..............................القرارات الإداریّة البحتةإنعدام السّلطة المقیّدة وظهورمرحلة :اثانیً 
262...............اختفاء القرارات الإداریة البحتة وظهور السلطة التقدیریة المحدودةمرحلة:الثً ثا
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ـخّصملــــ
تشریعات ة من المواضیع التي نالت إهتمام أدیبیّ ة على القرارات التّ قابة القضائیّ الرّ یعدّ موضوع 

الرّعایةو الاهتمامبتین كلتیهما جدیرتین بمصلحتین متعارضالنّظام التّأدیبي ا لارتباط، نظرً الدّول
منطق ضمان حقوق الموظّف و ،وإطرادٍ بانتظامٍ ة الإدارة في تسییر مرافقهاعلیّ وهما منطق فا

.ة التي تصطدم بهاأدیبیّ التّ 
أولویتها فإنّ ،ة على موظفیهاأدیبیّ ولما كانت الإدارة صاحبة سلطةٍ وجاهٍ في فرض العقوبات التّ 

.فیهاة لموظّ أدیبیّ على حساب الحقوق التّ اة وذلك طبعً لصالح منطق الفاعلیّ اكون حتمً تس
ة الدّول إلى تكریس مبدأ خضوع القرارات ن بین هاتین المصلحتین عمدت غالبیّ للتّواز إعادةً 

.اتعویضً إلغاءً و لرقابة القضاء الإداري ة أدیبیّ التّ 
هاتین وازن بین إحقاق التّ فياا معتبرً إنجازً الإداري لاسیما الفرنسي منه اضيقد حقّق القوبالفعل 

ة ة التّقلیدیّ إضافة إلى رقابة المشروعیّ ف. ةأدیبیّ القرارات التّ خلال آلیات رقابته على من المصلحتین، 
ة التي قدیریّ لطة التّ بذلك السّ اقابته لتمتد إلى الملاءمة مقتحمً التي كان یمارسها علیها طوّر من ر 

.في هذا المجالقانونًاص بها الإدارةتترخّ 
Résumé

Le contrôle juridictionnel des actes disciplinaires est considéré l’un des
sujets d’une grande importance dans les législations de tout les pays du monde,
vu la relation du régime disciplinaire avec deux intérêts contradictoires qui
exigent l’importance, et qui sont l’efficacité de l’administration pour assurer la
continuation et le bon fonctionnement du service public, et la garance des doits
disciplinaires du fonctionnaire.

Puisque c’est l’administration qui détient le pouvoir disciplinaire envers
ses fonctionnaires, il lui revient surement de donner la priorité à l’intérêt de son
efficacité au détriment des droits disciplinaires de ses fonctionnaires.

Et pour rendre l’équilibre entre ses deux intérêts, la majorité des pays sont
allés à soumettre les actes disciplinaires au principe de contrôle juridictionnel
administratif par annulation et indemnisation.

Effectivement, le juge administratif, particulièrement le Français, a réalisé
cet objectif à travers des moyens de contrôle des actes disciplinaires. En plus du
contrôle de la légalité qu’il exerçait sur ses actes, il a développé son pouvoir vers
le contrôle de leurs opportunités.


